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.كلمـة شكـر وعـرفان
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ئحه وتوجيهاته القيمة التي ، وعلى نصابالإشراف على بحثنا هذا لـتفض

  .كل الاحترام والتقدير كن لهأبها، فأفادنا 
  :إلىكما أتوجه بالشكر الجزيل      
  كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة على انجاز وإتمام هذا العمل - 

الشكر المسبق لأعضاء اللجنة الموقرة -    
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  المقدمــــة
كان لكل نظام اقتصادي ظهر على المسرح الدولي من وقت لآخر هيكل من القواعد 

له من خلالها القيام بوظائفه، وقد ظهر هيكل كل والآليات والمؤسسات مستقل عن الآخر يمكن 
نظام من خلال أوضاع اقتصادية وسياسية سادت في تلك الفترة وكان منسجما متجانسا معها بشكل 
كبير، وتاريخيا عرف العالم ثلاثة نظم نقدية مختلفة، ارتبط الأول منها بقاعدة الذهب الدولي خلال 

ن العشرين، وجاء الثاني في إطار نظام بريتون وودز الذي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القر
استمر من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية بداية السبعينات، وكان أخيرا نظام التعويم المدار 

  .الذي سار منذ بداية السبعينات إلى الوقت الحالي
  

قليديا لدراسة نظام المعدن تعتبر دراسة النظام النقدي الذهبي أو نظام قاعدة الذهب مثالا ت
العملة الوطنية كالدولار أو  –الواحد، حيث يتميز نظام الذهب بأن قيمة وحد النقد الأساسية فيه 

ترتبط ارتباطا ثابتا بالنسبة إلى الذهب، وبذلك تتعادل  –الجنيه الإسترليني أو الفرنك الفرنسي مثلا 
ية لكميات معينة من الذهب، إذ تقتضي هذه القاعدة القدرة الشرائية لوحدة النقود مع القدرة الشرائ

أن تحدد كل دولة قيمة عملتها بوزن معين من الذهب، وهو ما يعني تثبيت أسعار الصرف بين 
العملات على أساس أوزان الذهب في كل منها، على أن أهم ما يميز قاعدة الذهب ليس فقط ثبات 

  .كل دولة لمقتضيات التوازن الخارجي أسعار الصرف، وإنما خضوع التوازن الداخلي في
  

لقد قامت قاعدة الذهب بدور هام وفعال في تحقيق الارتباط بين الاقتصادات الوطنية 
المختلفة من خلال التجارة الدولية، وبصفة خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، ولقد تمثل هذا 

أنه يتمتع بصفة العمومية والقبول الارتباط في كون أن الذهب أصبح وسيطا عالميا في المبادلة، إذ 
التام ليس داخل الاقتصادي الوطني فقط، وإنما في نطاق المبادلة الدولية، كما أنه أسهم في تحقيق 
التوازن بين العلاقات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أنه أدى إلى تثبيت أسعار الصرف بين 

هب، ولقد ساهم ثبات سعر الصرف في نمو عملات الدول التي يتبع نظامها النقدي قاعدة الذ
  .التجارة العالمية والاستثمار الدولي خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

  

لقد نجحت قاعدة الذهب نسبيا في النطاق الداخلي في المحافظة على القيمة الاقتصادية   
ط أدوات دفع جديدة تتمثل في النقود للنقود واستقرار الأسعار، كما أنها نجحت أيضا في استنبا

الورقية والنقود الائتمانية، وفي الوقت نفسه استطاعت أن تكتسب الثقة لهذه النقود عن طريق 
ربطها نظريا بالذهب، وهذا من شانه تحقيق مستوى مناسب من السيولة مما يؤدي إلى انتعاش 
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اعدة الذهب على استقرار ونمو التجارة الأسواق النقدية والمالية، أما في النطاق الدولي ساعدت ق
  .العالمية مع ملاحظة أن هذا النمو قد تم على حساب المستعمرات والدول المتخلفة

  

لقد عملت قاعدة الذهب بنجاح إلى غاية بداية الحرب العالمية الأولى، إلا أن نشوب تلك 
ذ ألغت معظم الدول خلال الحرب شكل أول صدمة أساسية لقاعدة الذهب والسياسات التي تدعمها، إ

الحرب التزاماتها بشراء وبيع الذهب ومنعت تصديره، ولم يكن بالإمكان في ظل تلك الأوضاع أن 
تعمل آلية قاعدة الذهب نهائيا، ونظرت جميع الدول إلى التخلي عن قاعدة الذهب على أنه خطوة 

ل بكل مظاهرها التي سادت قبل مؤقتة، وكان من المتوقع بانتهاء الحرب أن تعود قاعدة الذهب للعم
الحرب، إلا أن ذلك لم يحدث فقد غيرت الحرب هيكل الاقتصاد العالمي، بحيث أصبح من 
المستحيل أن تستمر قاعدة الذهب بشكلها الذي ساد قبل الحرب، فلقد شهدت فترة الثلاثينات من 

للتخفيض في أسعار  القرن العشرين أسعار صرف غير مستقرة للعملات المختلفة، وتسارع الدول
صرف عملاتها رغبة في تشجيع صادراتها والحد من وارداتها، كما شهدت رقابة ذات أشكال 
مختلفة على الصرف من قبل الكثير من الدول، وبانتشار التجارة الثنائية وبالعديد من القيود على 

الخ، ... وعة حرية التبادل التجاري الخارجي، من ضرائب جمركية مرتفعة وقيود كميــة متن
وإزاء هذا الوضع أعلنت بريطانيا إيقاف شرط تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب ومن ثم خروجها 
عن قاعدة الذهب، وتوالت بعدها حركة الانهيار في النظم النقدية، فخرجت الولايات المتحدة في 

الذهب قد حتى كانت جميع الدول التي كانت تسير على نظام  1936، ولم يأت عام 1931عام 
  .خرجت عنه، وبذلك انهيار النظام انهيارا كاملا

  

بعد التخلي عن قاعدة الذهب، مر العالم بتجربة قاسية بدأت بالأخذ بتقلبات أسعار الصرف      
والدخول في حروب تنافسية لتخفيض أسعار العملات، وانتهت بفرض القيود على التجارة الدولية     

تجارية، وكانت النتيجة تقليص التجارة الدولية وانخفاض معدلات النمو     والأخذ بسياسات الحماية ال
  .وأخيرا قيام الحرب العالمية الثانية

  

لقد غيرت الحرب العالمية الثانية يشكل كبير خريطة العالم الاقتصادية، وتركت الدول 
صر من العوائق التي الأوربية واقتصاد اليابان دمارا كاملا، وتجمدت التجارة الدولية بعدد لا يح

ظهرت أساسا خلال كساد الثلاثينات وخلال الحرب نفسها، وبينما كانت رحى الحرب دائرة، بدأ 
الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا في التفكير الجدي في مشكلات الحرب، ومنها 

ساسا على إحلال التعاون المشكلات الاقتصادية الدولية، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها قائمة أ
والتنسيق ما بين كافة الدول محل التنافس والتنافر دون تمييز، وقد شجع على ذلك ما ساد من 
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اعتقاد بان مآسي الثلاثينات من كل نوع قد لعبت الدور الأكبر في وقوع الحرب العالمية الثانية 
قات النقدية الدولية، انعقد نفسها، ورغبة في تجنب سلبيات الثلاثينات ومآسيها في مجال العلا

المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة في بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية في جويلية 
، وكان من نتائجه إنشاء جهاز دولي جديد حاول أن يتجنب مساوئ النظام النقدي الدولي 1944

رار أسعار الصرف من جهة، وجهاز السابق، وأن يحتفظ في الوقت نفسه بميزاته وهو نظام استق
آخر حاول أن يحافظ على الاستقرار المالي وتنظيم حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولي 
كذلك، وقد تمثل هذان الجهازان في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبذلك ظهرت أولى 

تقرار التي عرفتها العلاقات ملامح النظام الاقتصادي العالمي بعد فترة الاضطرابات وعدم الاس
  .الاقتصادية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية

  

من خلال تتبع أحداث تلك الفترة يمكن القول بأن المبررات الحقيقية لإنشاء صندوق النقد 
الدولي، تكمن في الظروف والتجارب والممارسات التي سادت بصورة واسعة في أوربا عامة في 

ة والمالية والنقدية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى غاية الحرب العالمية المجالات الاقتصادي
الثانية، ويرجع السبب في ذلك إلى كون أوربا كانت الموجه الاقتصادي الدولي في تلك الفترة، 
حيث كان أهم ما اعترض الدول في ذلك الحين هو محاولة حل مشاكل التجارة الخارجية 

ة الأطراف، والتي كان من أهمها انهيار النظم النقدية القائمة على الذهب، والمدفوعات المتعدد
وتدهور شروط التجارة الدولية ومشكلة البطالة التي توطنت بالدول الرأسمالية الصناعية، ومشكلة 
التنمية الاقتصادية للدول المتخلفة اقتصاديا، ومشاكل العلاقات النقدية والمالية التي تمثلت في 

خفيضات أسعار الصرف، أضف إلى ذلك مشكلة التضخم وتحوله من ظاهرة محلية بحتة حروب ت
في ظل نظام الذهب إلى سمة ملازمة لأداء الاقتصاد العالمي، وأخيرا مشكلة المواد الأولية، إذا 
لهذه الأسباب مجتمعة ومن اجل تفادي تلك الأوضاع وبغية إيجاد نظام نقدي ومالي جديد من أهم 

فير حرية التجارة، وتمويل الدول الأعضاء بالسيولة الكافية، وإقامة أسعار صرف ثابتة ملامحه تو
لا يجوز تبديلها إلا بعد استشارة هيئة مختصة، وبغية القضاء إلى الحد الممكن على القيود الكمية 
ية     المفروضة على المعاملات الاقتصادية الدولية، إلغاء الممارسات التمييزية في التجارة الدول

  .والعملات كانت الحاجة ملحة إلى ضرورة إنشاء صندوق النقد الدولي
  

إذا أنشأ صندوق النقد الدولي بموجب المعاهدة الدولية التي تولى وضع موادها ممثلون عن 
دولة اشتركوا في مؤتمر بريتون وودز للإشراف على عمل النظام النقدي الدولي الجديد، وبذلك  44

د الدولي كمؤسسة دولية تمثل حكومات الدول الأعضاء؛ وقد بدأ الصندوق يعتبر صندوق النق
متمثلا في وظيفتين أساسيتين حتمت اتفاقية بريتون وودز  1947ممارسة نشاطه في مارس سنة 
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عليه القيام بهما معا، كانت الوظيفة الأولى مصرفية، إذ يجب عليه أن يمد أعضاءه بمزيد من 
الضرورة في شكل قروض أو تسهيلات ائتمانية، وهي مهمة تشابه الدور وسائل الدفع الدولية عند 

المصرفي الذي تقوم به البنوك، أما الوظيفة الثانية فهي رقابية، إذ عليه أن يراقب تصرفات الدول 
الأعضاء بما يكفل تحقيق الاستقرار لأسعار الصرف والعمل على إزالة نظم الرقابة على الصرف 

تبادل التجاري القائم على المدفوعات متعددة الأطراف، ومقابل ذلك على الدول بغية إنعاش حركة ال
الأعضاء نفسها الالتزام بأن تراعي شروط و واجبات العضوية، وأن تخضع لأحكامها بغرض 
تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية إنشاء الصندوق وقبلها الأعضاء، ولقد تطور دوره مع 

أبرز المؤسسات التي تسيطر وتوجه وترسم ملامح النظام الاقتصادي مرور الوقت حتى أصبح 
  .العالمي الوليد حديثا إلى غاية اكتمال نموه بإنشاء منظمة التجارة العالمية

  

إذا كان الهدف في الأصل من إحداث صندوق النقد الدولي تأمين استقرار العملات    
والزيادة المتناسقة للمبادلات التجارية فيما بين وقابليتها للتحويل بهدف تنشيط اقتصاديات الدول، 

بلدان العالم بعد الحرب وكذلك تنمية التجارة الدولية، وقد كان ذلك من خلال اعتماد نظام لمعدلات 
سعر صرف ثابتة حيث يجب على كل دولة أن تثبت قيمة عملتها بالنسبة الذهب أو للدولار 

مباشرة إلى ذهب، وفي البداية كانت مسؤولية صندوق الأمريكي والذي بدوره ظل قابلا للتحويل 
النقد الدولي أن يمول العجز المؤقت في موازين المدفوعات الذي ارتفع كنتيجة لهذه المعدلات 
الثابتة لسعر الصرف، وكان على أي دولة تمر بعدم توازن أساسي في التجارة نتيجة للمبالغة في 

الصندوق قبل أن تقوم بتخفيض قيمة عملتها، ومن معدلات سعر الصرف أن تحصل على موافقة 
خلال سلطته كمراقب لسياسة معدل الصرف، والتعامل المالي للدول الأعضاء كان على الصندوق 
أن يجعل أسواق المال الدولية تستقر بضمان إمكانية التحويل بين العملات، وبالإضافة إلى ذلك 

نقد الدولي بدور المقرض الدولي كملجأ أخير مانعا فبتمويل التجارة غير المتوازنة قام صندوق ال
الأزمات المالية في الدول التي تمر بنقص حاد في الصرف الأجنبي، وقد صممت هذه الأنشطة 

  .للحفاظ على جدوى النظام النقدي والمالي الذي وضع في بريتون وودز
  

أن يتغلب على  لقد صادف صندوق النقد الدولي منذ نشأته صعوبات مختلفة استطاع      
العديد منها بشكل أو بآخر، ولكن دون أن ينجح في التغلب عليها تماما، فقد كان الصندوق يعاني 
دوما من ضعف موارده المالية مقابل العجوزات الدائمة والمستمرة في موازين مدفوعات العديد من 

ة، مما أثر على نوع الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وكذلك من شح عام في السيولة الدولي
وحجم التسهيلات التي كان يقدمها الصندوق إلى أعضائه من جهة، وعلى علاقة الصندوق بالدول 
المتقدمة والدول النامية من جهة أخرى، ورغم تبني الصندوق نظام صرف ثابت قابل للتعديل، إلا 
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ائض للاحتفاظ أن الحجوزات المتراكمة في ميزان المدفوعات الأمريكي واستعداد دول الف
بموجودات دولارية دون تحويلها إلى الذهب، قد قلبا الصرف بالذهب إلى قاعدة الصرف بالدولار، 
وتبين فيما بعد وخاصة في الستينات من القرن الماضي عجزها عن الوفاء بمتطلبات نظام النقد 

د اتضح عندئذ أن الدولي القائم على أساس الصرف الثابت وقابلية الدولار للتحويل إلى ذهب، وق
كلا الأساسين قد أصبحا غير قادرين على الاستمرار بالبقاء في ظل تجارة دولية متنامية، وعجز 
مستمر ومتصاعد في ميزان المدفوعات الأمريكي، وكذلك حاجة متزايدة إلى السيولة الدولية في 

  .سؤولياته كاملةوقت شحت فيه بصورة أصبح معها واضحا استحالة قيام صندوق النقد الدولي بم
  

في ظل هذه الأزمة التي عرفها النظام النقدي الدولي قام صندوق النقد الدولي بتطوير 
برنامج نظري مكنه من خلق احتياطيات دولية حقيقية خاصة به، ففي الاجتماع السنوي للصندوق 

فة حقيقية بريو دي جانيرو البرازيلية توصل المؤتمرون إلى صيغة اتفاق حول خلق إضا 1967سنة 
تم توزيع  1970صافية إلى الاحتياطات الدولية أطلق عليها اسم حقوق السحب الخاصة، وفي عام 

من  %5.8أو ما يعادل  1973مليار دولار إلى غاية  10.6الحصة الأولى منها، وبلغ الموزع منها 
لعجز المستمر مجموع الاحتياطات الدولية، إلا أن ذلك لم يحل الأزمة نهائيا، على اعتبار أن ا

والتراكم الكبير في ميزان المدفوعات الأمريكي قد زاد من المطلوبات الدولارية في الخارج في 
مقابل تدهور متواصل في المخزون الذهبي الأمريكي، الأمر الذي خلق أزمة ثقة بإمكانية استمرار 

تراكم الكبير في قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وقد جاء ذلك التخوف في مكانه، إذ كان ال
المطلوبات الدولارية وخاصة من قبل فرنسا قد زاد من الضغوط الكبيرة على الدولار، ومع 

 1968احتمالات المضاربة على الذهب، اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات بداية من سنة 

لصناعية بمنع تحويل الدولار إلى ذهبن، ونتيجة لذلك عومت الدول ا 1971وانتهاءا بقرار أوت 
عملاتها فانهار بذلك نظام بريتون وودز بعد انهيار النظام الذي قام عليه، وانهار بذلك النظام النقد 

  .الدولي
لقد مثل قرار الولايات المتحدة بإنهاء قابلية الدولار للتحويل إلى ذهب، نقطة البداية بالنسبة 

بهدف مراعاة الواقع الجديد في  لصندوق النقد الدولي في إدخال تعديلات على اتفاقية إنشائه
بإقرار عدد من  1978العلاقات النقدية والاقتصادية الدولية، وبالفعل فقد انتهى الأمر في سنة 

التعديلات التي أدخلت على اتفاق الصندوق مكونة بذلك التعديل الثاني لأحكامه، بعدما كان التعديل 
الخاصة، هذا وقد استحدث الصندوق عدة  عندما أنشئت حقوق السحب 1968الأول قد تم في سنة 

مصادر وتسهيلات جديدة لزيادة مصادر السيولة الدولية بطريقة إرادية حتى يمكن مقابلة 
  .الاحتياجات المتزايدة لوسائل الدفع الدولية
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إلى غاية انهيار نظام بريتون وودز، يمكن القول أن المساعدات التي كان يقدمها صندوق 
ل الأعضاء تفتقر إلى التلاؤم مع احتياجات الدول النامية من نواح عدة، إذ اتجه النقد الدولي للدو

الصندوق بصفة عامة وأساسية إلى تقديم المساعدات قصيرة الأجل لعلاج الاختلالات الاقتصادية 
ذات الطبيعة المؤقتة والتي تتنافى مع احتياجات التنمية، وكذلك فرض شروط تحكمية لتقديم 

ت في اغلب الأحيان إلى التضييق من حجم هذه المساعدات، هذا من جهة، ومن جهة المساعدات أد
أخرى فقد أثرت الأسباب التي أدت إلى انهيار نظام بريتون وودز تأثيرا كبيرا على الدول النامية، 
وقد اتخذ هذا التأثير عدة أشكال، فمن ناحية أولى أدى تزامن الأزمات النقدية التي شهدها النظام 

نقدي الدولي خلال النصف الثاني من الستينات إلى تدهور الطلب العالمي على الصادرات السلعية ال
من المواد الأولية وتدهور أسعارها الأمر الذي أسهم في تخفيض حصيلة ما يؤول إلى هذه الدول 
 من النقد الأجنبي، ومن ناحية ثانية ونظرا لاقتران تلك الأزمات بارتفاع واضح في مستويات

الأسعار، فإن أسعار الواردات لمجموعة البلدان النامية قد سجلت ارتفاعا ملحوظا، وقد ترتب على 
ذلك عجز واضح في موازين مدفوعاتها، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الدول 

 ، وكانت هي المرة الأولى التي1973النامية، جاء قرار دول الأوبك برفع أسعار البترول سنة 
ليدعم الوعي  - تستطيع فيها مجموعة صغيرة من الدول النامية التأثير في السوق الرأسمالية العالمية

المتنامي للدول النامية بضرورة تغيير النظام الاقتصادي الدولي القائم، وذلك بعد اكتشافها أن لديها 
  .من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها

  

امل بالدول النامية إلى الإحساس تدريجيا بضرورة إجراء إعادة نظر شاملة لقد أدت هذه العو
في النظام الاقتصادي الدولي، وكان على دول حركة عدم الانحياز كحركة سياسية تمثل الدول 
النامية أن تتصدى لهذه القضية التي تمس بالدرجة الأولى أمن شعوبها، وبالفعل كان ذلك بأن 

مة نظام اقتصادي عالمي جديد مقررات مؤتمر القمة الرابع لدول عدم تصدرت الدعوة إلى إقا
–حين تقدم الرئيس الجزائري آنذاك  1973الانحياز الذي انعقد بالجزائر العاصمة في سبتمبر 

بصفة رئيسا للمؤتمر طالبا من كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك،  - هواري بومدين
ية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تلك القضية المطروحة وساندت الدول عقد دورة خاصة بالجمع

النامية هذا المطلب، وبناءا عليه انعقدت الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 
إعلان بشأن : ، وقد أسفرت المناقشات عن إقرار وثيقتين على أعلى قدر من الأهمية تمثلتا في1974

، وبرنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي )3201قرار رقم (تصاد دولي جديد إقامة نظام اق
  ) .3202قرار رقم (دولي جديد 
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إلى جانب هذا المؤتمر وهذه القمة بذلت الكثير من المجهودات من أجل بلورة وإقامة نظام 
لفترة من سبتمبر اقتصادي عالمي جديد، فعقدت الدورة العادية التاسعة والعشرين للأمم المتحدة في ا

، ثم جاء مؤتمر 1975وخطة العمل للتنمية الصناعية سنة " ليما"، ثم جاء إعلان 1974إلى ديسمبر 
في ) انكتاد الرابع(، ثم عقد مؤتمر الأمم المتحدة 1974الحوار بين الشمال والجنوب ابتداء من سنة 

ن مطالبة الدول النامية بهذا ، ومن خلال هذا المنطلق يمكن القول أ1976نيروبي بكينيا في ماي 
الشكل بنظام اقتصادي دولي جديد قد جاءت نتيجة الوعي المتزايد لطبيعة علاقاتها مع الدول 
المتقدمة، و وجود أزمة في التجارة العالمية تمنعها من تطوير صادراتها وتسمح لها بتغطية 

على أساس رفع أسعار المواد وارداتها، وبهدف إعداد مناهج تناسب توقعات الدول النامية تقوم 
الأولية وربطها بأسعار السلع المصنعة المستوردة في الدول المتقدمة، والتسريع في نقل التكنولوجيا 
وتخفيض أثمانها، مع تسهيل وتوسيع إمكانية دخول أسواق الدول المتقدمة من قبل الصناعات 

  .الخ... الخاصة بالدول النامية 
  

شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصاد دولي جديد يكون أكثر عدالة     وإذا كانت هذه الفترة قد
 1990ويحقق السلام الدولي وينصف الدول النامية، فإن نهاية هذه المرحلة التي امتدت إلى غاية 

عند انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي بعده، قد أبرزت نتائج معينة ومتغيرات جديدة 
بدا أنها تعلن من جديد عن تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد قد يختلف عن وقوى دافعة أخرى، 

ما نودي به في بداية تلك المرحلة، فلقد تفاقمت أزمة المديونية الخارجية للدول النامية، وتزايدت 
قوة تأثير صندوق النقد الدولي بعد تضاعف موارده المالية ولجوء العديد من الدول النامية إليه 

الملجأ الأخير للاقتراض؛ وتماشيا مع ظروف تلك الفترة كيف الصندوق إمكانياته  باعتباره
الائتمانية وفقا للاحتياجات المحددة للدول النامية، حيث كان قد فقد عملاءه في الدول الصناعية التي 
كانت تحظى بنصف أو أكثر من نصف محفظته من القروض، ويظهر ذلك جليا من خلال إحداث 

وسيع وتعميق في تسهيلات التمويل الائتمان بالإضافة إلى إحداث أنواع جديدة من الصندوق لت
التسهيلات كان من بينها تسهيل التمويل الطارئ وتسهيل التحويل النفطي الذي استحدث لمواجهة 

الخ، مع تمديد فترة السداد ...  1987ارتفاع أسعار البترول، وتسهيل الإصلاح الهيكلي المعزز سنة 
سنة، وكذا تخفيض نسب الفوائد على هذه التسهيلات، وبهذه  15و 10في أغلب الأحيان ما بين  لتمتد

الإجراءات التوسعية في الإقراض يمكن القول بأن الصندوق تحول من مؤسسة ينصب اهتمامها 
فقط على إجراءات التثبيت قصير المدى التي تدور في أغلب الأحيان حول السياسات المتعلقة 

لمدفوعات وبالموازنة العامة والسياسات النقدية، إلى مؤسسة تهتم بسياسات التحرر بميزان ا
والتوجه نحو اقتصاد السوق والتكييف الهيكلي، التي تدور حول السياسات المتعلقة بتحرير 
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الأسعار، وسياسات الخصخصة وسياسات حرية التجارة والتحول نحو التصدير، وهي كلها 
امدة، ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى تبعا لحجم مأزق المديونية سياسات ليست ثابتة أو ج

  .وطبيعة الركود الاقتصادي والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عامة في الدولة المعنية
  

إن المتأمل في التغيرات والتطورات التي تبلورت في عقد التسعينات وبداية القرن الحالي 
، يجدها كلها تشير إلى أن هناك مجموعة من العوامل والقوى 2001برسبتم 11خاصة بعد أحداث 

الدافعة التي تعمل على تكريس وتكوين نظام اقتصادي عالمي جديد، ليدخل به العالم القرن الحادي 
والعشرين بترتيبات للأوضاع الاقتصادية، وخصائص وسمات ونمط العلاقات الدولية للأطراف 

ضاع والعلاقات والخصائص والسمات السابقة له، ويمكن القول في المكونة له، تختلف عن الأو
الوقت الراهن أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يزال في طور التشكيل والتكوين، وقد تتحدد 

  :    معالمه وآلياته ومركزه و أطرافه في السنوات المقبلة، حيث يلاحظ أن
ادي العالمي على أساس تكنولوجي بهدف تعظيم هناك إعادة هيكلة لهذا النظام الاقتص -  

العوائد وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والتكنولوجية، فقد بدأ يظهر هيكل النظام العالمي من 
منظور تكنولوجي، تأتي في مقدمته مجموعة الدول الصناعية المركزية، ثم تليها مجموعة الدول 

شرق أوروبا، ثم بقية  دول العالم النامي  حديثة التصنيع في جنوب شرق آسيا، مع بعض دول
  .   المختلفة والمتأخرة اقتصاديا

اقتصادية جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة ، بانتصار  ةالاتجاه إلى غلبة إيديولوجي -  
  .    المعسكر الرأسمالي، وبالتالي انتصار اقتصاد السوق وآليات السوق والليبرالية السياسية

لى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حيث يتحول العالم الاتجاه إ -  
إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا والاتصالات  وتتمثل 
العالمية في نهوض إطار أعمال المنظم عابر للقوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك 

د و تنافس أسواق السلع والخدمات، وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، وبالتالي الدفع نحو توحي
  .تحول العالم إلى كيان موحد إلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعلومات فيه

والتوقيع عليها من  1994إنشاء منظمة التجارة العالمية مع انتهاء جولة الأرجواي سنة  -  
لتتركز وظيفتها في تسيير النظام التجاري الدولي، وبذلك يكتمل الضلع دولة في مراكش  117

  .الثالث المكون لمثلث النظام الاقتصادي العالمي الجديد
  

 11غير أنه مع تصاعد المظاهرات المناهضة للعولمة في مختلف أنحاء العالم، وأحداث   
ثيراتها، وظهور التكتلات وتداعياتها الاقتصادية الخاصة، وأزمات العولمة وتأ 2001سبتمبر
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الاقتصادية العملاقة، وسيادة آليات السوق وغيرها، قد أدت إلى ضرورة البحث عن نظام اقتصادي 
عالمي جديد يختلف عن الأوضاع والترتيبات التي كانت سائدة من قبل، تعمل فيه مؤسساته الثلاثة 

ن استثناء بعدالة وشفافية، أي وخاصة صندوق النقد الدولي على تحقيق مصالح كل دول العالم دو
  .تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر وضوحا ورسوخا وأكثر موضوعية وعدالة

      

  الإشكاليـة العامة-
من خلال هذا الطرح وفي إطار الهدف العام من الدراسة ارتأينا صياغة إشكالية موضوع 

  :بحثنا كالتالي
ولي في ظل نظام اقتصادي عالمي هو في طور ما هي المكانة التي يحتلها صندوق النقد الد

  التكوين؟
  

  الأسئلـة الفرعيـة -
  :على أساس هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي

هل ما يزال لصندوق النقد الدولي دور يلعبه في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة، وبعد تنامي  -1
  مية للتجارة في هذا الاقتصاد؟مكانة المنظمة العال

ماهي الأهداف المالية والنقدية التي يصبو إلى تحقيقها الصندوق، وفيما تتمثل آليات  -2
  وميكانزمات عمله ؟

  العالمي؟ يماهو مفهوم وسمات ومؤسسات النظام الاقتصاد -3
  العالمي الراهن؟  يماهي أهم مظاهر النظام الاقتصاد-4
  العالمي؟ يولي تأثير على النظام الاقتصادهل لصندوق النقد الد -5
  العالمي الجديد؟ يفيما تتمثل مكانة ودور الدول النامية في النظام الاقتصاد -6

  

  فرضيـات البحـث -
  :كما اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من الفرضيات تمثلت في

 .لازال يشكل صندوق النقد الدولي مكانا هاما في الاقتصاد العالمي -1

نمط عمل الصندوق لا يتماشى مع تطور النظام الاقتصادي العالمي مما لا يحقق مصالح كل -2
 .دول العالم

 .النظام الاقتصادي العالمي غير مستقر وهو في حالة تطور مستمرة ودائمة -3

تعد العولمة الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات من أبرز محددات  -4
  .مح النظام الاقتصادي العالمي الحالي والقادمملا
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لصندوق النقد الدولي دور كبير في تحديد هيكل النظام الاقتصادي العالمي، لذا عليه أن يغير  -5
  . من سياساته بما يخدم مصالح كل دول العالم دون استثناء

  على الدول النامية النظام الاقتصادي الحالي يكرس سيطرة الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا -6
  .بما لا يدع مجالا لهذه الأخيرة لأن تلعب أي دور فعال

 

  الهـدف من الدراســة -
أما الهدف من هذه الدراسة فيتمثل في تحليل نشاط صندوق النقد الدولي، وكذا محاولة  

محاولة الإحاطة بمفهوم و واقع النظام الاقتصادي العالمي الراهن، وموقع وتأثير الصندوق فيه مع 
  .إبراز مكانة الدول النامية في هذا النظام السائد وعلاقة صندوق النقد الدولي بها

  

  أهمية الموضوع -
           التي تتلاءم الإستراتيجيةوتتجلى أهمية هذا الموضوع في معرفة أهم الخيارات 

من موقع  المتقدمةالدول لتحسين الأداء الاقتصادي والتعامل مع  ،مع اقتصاديات الدول النامية
كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونجاحها والدفاع عن  ،التكافؤ لا من موقع التبعية

العالمي  يللدول النامية يقتضى من مؤسسات النظام الاقتصادالمصالح الاقتصادية بالنسبة 
المساعدات وخصوصا صندوق النقد الدولي  التغيير من سياساتها الحالية، والمزيد من تقديم 

  .والعدل في المعاملة
  

  المنهـج المتبـع -
لقد استعملنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي عند الحديث عن صندوق النقد 

الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وأسباب ظهورهما ومكوناتهما، وذلك من خلال جمع البيانات        
أسلوب العرض التاريخي لعدد من الوقائع البارزة والمتعلقة وتحليلها وتنظيمها كما استعملنا 

  .بموضوع البحث
  

  أسباب اختيـار الموضـوع -
بشكل  تزايد دور صندوق النقد الدوليوعن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى 

ع م الاقتصادية، العولمة الاتجاه المتزايد نحوبارز على الساحة الاقتصادية الدولية خاصة بعد 
  .علاقتها بالصندوق في ظل نظام اقتصادي عالمي متقلبمعرفة مكانة الدول النامية ومحاولة 
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  الدراسـات السابقـة -
ومن الأمور التي يجب ذكرها هي الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، حيث أنه 

ت التي مست درس من طرف الكثير من الباحثين العرب والأجانب، ونحن حاولنا عرض التطورا
كل من صندوق النقد الدولي والنظام الاقتصادي العالمي، وكذا علاقة الصندوق  بالدول النامية 

  .خاصة في النظام الاقتصادي العالمي المتسم بالتطور المستمر
ومن خلال معالجتنا لموضوع بحثنا يتم الإجابة عن الأسئلة المطروحة مع اختيار صحة 

  .ا جعلنا نخصص ستة فصول لدراسة هذا الموضوعالفرضيات المقترحة، هذا م
فتطرقنا في الفصل الأول إلى ظروف نشأة صندوق النقد الدولي بعد استعراض النظام 

  .النقدي الدولي الذي كان سائدا في تلك الفترة من خلال ثلاث مباحث
تتبعين أما في الفصل الثاني فحاولنا التعرض للنظام الاقتصادي العالمي مبرزين مفهومه وم

  .مراحل تطوره ومكوناته ومؤسساته وهذا من خلال أربعة مباحث
وفي الفصل الثالث تطرقنا فيه إلى أهم المظاهر التي تميز النظام الاقتصادي العالمي في 
الوقت الراهن، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى العولمة مركزين على الجانب الاقتصادي لها، أما 

ا إلى ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالمية، أما في المبحث الأخير فتطرقنا في المبحث الثاني تطرقن
  .إلى الشركات المتعددة الجنسيات

أما في الفصل الرابع، فحاولنا متابعة تطور مسار صندوق النقد الدولي منذ نشأته إلى الوقت 
ية بغرض استنتاج أوجه الراهن، كما حاولنا إبراز علاقته مع الدول المتقدمة وكذا مع الدول النام

  .الاختلاف في التعامل
وفي الفصل الخامس تطرقنا إلى علاقة الصندوق في الدول النامية ومدى تأثيره على 
السياسات الاقتصادية في تلك الدول، من خلال ما يفرضه عليها من سياسات للتثبيت الاقتصادي 

  .وبرامج للإصلاح الاقتصادي،
قنا إلى الواقع الحالي الذي وصل إليه صندوق النقد الدولي      و أخيرا في الفصل السادس تطر

وأهم الانتقادات الموجهة لسياساته المعتمدة في الدول النامية، كما تطرقنا أيضا إلى الواقع الذي 
وصل إليه النظام الاقتصادي العالمي وحالة عدم المساواة التي تميزه فيما يخص مكانة الدول 

  .قدمةالنامية والدول المت
  .إلى أن توصلنا في الأخير إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات



 المقدمـــة العامــــة
 

ل 

والجدير بالذكر هو التذكير بمختلف المصادر التي اعتمدنا عليها في إعداد موضوع بحثنا         
هذا، فلقد تمثلت في مختلف الكتب والدوريات والتقارير، والمؤتمرات الدولية، إلى جانب بعض 

  .الالكترونية في الانترنيت المواقع
   :الكلمات المفتاحية -

النظام النقدي الدولي، النظام الاقتصادي العالمي، صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، 
نظام بريتون وودز، الاستقرار المالي العالمي، العولمة الاقتصادية، الخدمات المالية، التمويل 

كات المتعددة الجنسيات، التكتلات الاقتصادية، الحكمانية، برامج الدولي، التسهيلات التمويلية، الشر
  . التصحيح الهيكلي



 

 

  
  

  
  

  ل الأولـالفص
 

 الدولــيام النقدي ــالنظ
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  مقدمــة الفصل
  

هذه  كان العالم يسير على قاعدة الذهب، حيث تقتضيقبل قيام الحرب العالمية الأولى 
ن معين من الذهب بعدما كان يستعمل هذا الأخير كعملة قيمة عملتها بوز القاعدة أن تحدد كل دولة
 لصرف بين العملات على أساس  أوزان، وهو ما يعتبر ثبات أسعار افي شكل مسكوكات ذهبية

  .الذهب في كل منها
وفي خلال الفترة ما بين الحربين مر العالم بتجربة قاسية بعد ترك قاعدة الذهب وثبات 

تنافسية  نقدية حروب  التقلبات، ونشبت الأخذ  بلصرف في أسعار ابدأت  ، إذأسعار الصرف
اتفقت الدول  ، لكن مع نهاية الحرب العالميةكتساب الأسواق الجديدةلالتخفيض أسعار العملات و

طلق عليه تسمية نظام المنتصرة في الحرب بقيادة أمريكا على  إيجاد نظام نقدي دولي جديد أ
  . 1944د فيها المؤتمر سنة نسبة للمدينة التي عقبريتون وودز 

ز قد اخذ بنظام ثبات أسعار الصرف إلا أن هذا النظام انهار في لقد اخذ نظام بريتون وود
قابلية تحويل  بعد قرار الولايات المتحدة إلغاءبعد انهيار الأساس الذي قامت عليه  1971سنة 

ساء نظام نقدي دولي يضمن الدولار إلى الذهب، ومنذ ذلك التاريخ كانت هناك عدة محاولات لإر
   .الاستقرار على المستوى الدولي
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  ماهية النظام النقدي الدولي :المبحث الأول
  

تتدخل أن بعد ظهور النقود وقيامها بوظائفها الأساسية أصبح من الضروري على الدولة 
أما  ،الداخلي للدولة ، هذا على المستوىلمصلحة التي تراهالللإشراف على نظامها النقدي وفقا 

على المستوى الدولي كانت النقود تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التبادل بين الدول 
يات التي تتم على ولذلك كان لابد من وجود نظام نقدي دولي تكون مهمته تسهيل وتنظيم العمل

صه ومكوناته؟ وما هي ؟ وما هي خصائمفهوم هذا النظام النقدي الدولي ، فما هوالمستوى الدولي
  طرق عمله ومراحل تطوره؟

  

  .مفهوم النظام النقدي وخصائصه :المطلب الأول
  

، وهذا يعني أن تنظيم تداول النقود من باقتصاد المبادلة أو إنتاج السوقارتبطت النقود تاريخيا      
وبطريقة الإنتاج ن ترتبط بنوعية البناء الاقتصادي، لقوانيل عمليات الإنتاج والتوزيع يخضع خلا

  .، ومجموعة القواعد التنظيمية الخاصة بتداول النقود لتكون لنا ما يسمى بالنظام النقديالتي تسوده
  

 -Iمفهوم النظام النقدي:   
ي النقدي مثله مثل أي تنظيم اقتصادي أخر هو مجموعة العلاقات والتنظيمات الت النظام

 )1(.نية معينة ونطاق مكاني محددخلال فترة زم تميز الحياة النقدية لمجتمع ما
  

-II خصائص النظام النقدي:   
  : يتمتع النظام النقدي بثلاث خصائص رئيسية تتمثل في

  

، وإنما هي أدوات اقتصادية لم تخلق لذاتها فالنظم النقدية :جتماعيي هو نظام االنظام النقد -1
صاد الذي وجدت لخدمته بل هي ، وهي تعكس بالضرورة الاقتخذ لتسهيل إنتاج وتبادل المنتجاتتت

لاشتراكي أو في لا تسيير إلا وفقا له، فالنظام النقدي في النظام الرأسمالي يختلف عنه في النظام ا
، ولا يمكن أن تتصور مثلا إن النقود والمؤسسات والعلاقات النقدية في اقتصاد الاقتصاد المتخلف

تصاد إنما يناسبه نظام ، فكل اقي النظم الأخرىفها مع مثيلاتها فإسلامي تتماثل في أشكالها ووظائ
ومتى عرفنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسوده استطعنا أن نحدد نوع نقده  ،نقدي معين
  )2(.وهذا هو المعنى الحقيقي للخاصية الاجتماعية للنظام النقدي ،وائتمانه

  

                                                 
  .44، ص2006عبد الغني حامد، النقود والبنوك، مؤسسة الورد العالمية للشؤون الجامعية، البحرين -أسامة كامل  )1(

  .63- 62، ص ص 2005زينب عوض االله، اقتصاديات النقود والتمويل، دار الجامعة الجديدة، مصر  - أسامة محمد الفولي  )2(
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غير النظام الاقتصادي مع تطور وتأي انه يتطور ويتغير : النظام النقدي هو نظام تاريخي -2
فالنظام النقدي مثله في ذلك مثل أي نظام أخر لا يولد من فراغ أو يتخذ وضعا  ،والاجتماعي

، ويتطور لاقتصادية السائدة في فترة معينةساكنا، بل هو يولد من خلال الظروف الاجتماعية وا
، وهذا هو رها وشرطا لتكوينهان سببا في تغيفي كثير من الأحيان يكو ، وبتطور تلك الظروف

حلة فمع تطور الاقتصاد الرأسمالي من مر ،الجانب الحركي أو الديناميكي من النظام النقدي
مرحلة الوحدات ، ومن مرحلة الوحدات الإنتاجية الصغيرة إلى المنافسة إلى مرحلة الاحتكار

، ومن مرحلة قاعدة النقد الورقية ب إلى، تطور النظام النقدي من مرحلة قاعدة الذهالإنتاجية الكبيرة
  )1(.مرحلة الليبرالية النقدية إلى مرحلة التدخل النقدي

  

، يوجد من بينها عنصر أساسي ومحدد يتكون النظام النقدي من مجموعة من العناصر -3
، والعنصر الأساسي هو الذي يلعب الدور المسيطر في عملية تنظيم عناصر ثانويةوالبقية تعتبر 

 ،صر مشتقة من العنصر الأساسي أو عناصر تابعة لهنقود، أما العناصر الثانوية فهي عناتداول ال
ويقصد بها المقياس الذي يتخذه أساسا (ظام النقدي هو القاعدة النقدية والعنصر الأساسي في الن

  ).البعض لحساب القيم الاقتصادية ومقارنتها يبعضها
في المحافظة على القيمة الاقتصادية للنقود، وأي  أما الوظيفة الأساسية لقاعدة النقد فتتمثل

، وفي قدرتها على أداء وظائفها على أكمل ة تؤثر في القوة الشرائية للنقودتقلبات في القاعدة النقدي
  )2(.وجه كوسيط للمبادلة وكمخزن للقيمته وبالنسبة لعلاقتها مع العملات الأجنبية

انوية المندرجة ، هناك أيضا العناصر الث)النقد المتمثل في قاعدة(وبجانب العنصر الأساسي 
، أي وحدة النقد الرسمية نجد نقود القاعدة النقدية ذاتها ، ومن أهم تلك العناصرفي النظام النقدي

الأولى : نقود توافر دعامتين أساسيتين هماإذ يشترط في هذه ال ،المستخدمة في الحسابات النقدية
والثانية صفة  ،راء مطلقة في الوفاء بالالتزاماتإعطائها قوة إبصفة القانونية أي تدخل الدولة ب

  )3(.أي يفرض لها السعر الإلزامي بحيث لا يسمح بتحويلها إلى نوع أخر من النقود، ،النهائية
 

III - تعريف النظام النقدي الدولي:   
  :تعريف النظام النقدي الدولي على أنه يمكن

  )4(".ات المتعلقة بتسوية المدفوعات الدوليةمجموعة القواعد والأدوات والمؤسس "_
                                                 

 .63، مرجع سابق، ص زينب عوض االله- أسامة محمد الفولي  )1(
 .46-45عبد الغني حامد، مرجع سابق، ص ص  -أسامة كامل )2(
 . 65زينب عوض االله، مرجع سابق ص  - أسامة محمد الفولي )3(
 .4، ص2000مجدي محمد شهاب، اقتصاديات النقود والمال، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  )4(
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  )1(".مجموعة من الآليات النقدية التي تسير إدارة وتنظيم حركة المدفوعات الدولية" -
  )2(".مجموعة القواعد والأدوات والمؤسسات المتعلقة بتسوية المدفوعات الدولية"-
ية والاتفاقات الدولية التي يتواجد في مجموعة العلاقات النقدية الدولية المنبثقة عن التجارب العمل"-

ظلها وسيلة أو وسائل دفع تقبل في تسوية الحسابات الدولية، كما تمثل الشكل الغالب الذي تستودع 
يوفر ما يطلق  فيه الدول الدائنة حقوقها المالية قبل الدول المدينة، أو بتعبير أخر هو النظام الذي

ي يستخدم وسيطا في التبادل الدولي ومقياسا للقيم الأجنبية ، أي ذلك الشيء الذعليه النقد الدولي
  )3(.ومستودعا لها

  

من خلال مختلف هذه التعاريف يتضح لنا اتفاق مجمل المفكرين على أن النظام النقدي 
قات نشأ من علاي والأدوات التي تستخدم في تسوية ماالدولي هو مجموعة من القواعد والآليات 

مجموعة "وعليه يمكن إعطاء تعريف للنظام النقدي الدولي بأنه  ،لمختلفةاقتصادية بين الدول ا
القواعد والآليات والتنظيمات التي وضعتها الدول المتقدمة اقتصاديا وخاصة تجاريا في فترة ما، 
  ."والتي تتكفل بتصريف أمور العلاقات النقدية بين الدول على نحو يدعم الاستغلال الجيد لمصالحها

  

  أشكال النظم النقديـــة :ثانيلمطلب الا
  

النقود المعدنية والنقود : الوقت الراهن شكلين أساسين هما ذ نشأتها وحتىأخذت النقود من
الرئيسية للنقود هي الذهب وكانت أهم أنواع المعادن التي استخدمت في صك الوحدات  ،الورقية
تسوية معاملاتهم التجارية داخليا  ، ولقد اعتمدت كل الدول على هذين النوعين من النقود فيوالفضة

بعد مروره بعدة " نظام الذهب"وخارجيا، وهو ما خلق بذلك نظام قائم على أساس المعدن سمي 
، غير أن ذلك النظام تطور هو الأخر أخذ شكله النهائي المتعارف عليه مراحل تطور فيها حتى

، فما هي "ام النقد الورقي الإلزامينظ"ليجد لنا نظام أخر قائم على أساس النقود الورقية وسمي ب
  أشكال ومراحل تطور هذه النظم؟

  

I– نظام المعدنيـــن:   
قيمة الوحدة النقدية في  يتميز نظام المعدنين بوجود نوعين من أنواع المعادن يحددان

وتسمح  )4(،إذ ترتبط الوحدة النقدية الأساسية مع كل من الذهب والفضة في وقت واحد ،المجتمع

                                                 
 .65، ص1999ين التنظيم والتنظير، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية ب )1(
 .61زينب عوض االله، مرجع سابق، ص - أسامة محمد الفولي  )2(
 .33، ص1984صبحي تادرس قريصة، النقود والبنوك، دار النهضة العربية، بيروت،  )3(
 .109، ص1999مطبعة العربية الحديثة، مصر، عبد المنعم الراضي، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، ال )4(
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، وتكون لكل من العملتين قوة إبراء غير جنببتداول العملات الذهبية والفضية جنبا إلى  الدول
وتحدد هذه ، )1(تحدد الحكومة نسبة قانونية لاستبدال عملتها الذهبية بالعملات الفضيةكما  ،محدودة

  )2( :العلاقة في ظل ثلاث شروط هي
في كل من المعدنين على التوالي بما يترتب  أن يتم تحديد الوزن المعدني الذي تساويه وحدة النقد-

  .على ذلك من إنشاء علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والفضة
  .راء غير محدودةة إبأن تتمتع المسكوكات المصنوعة من كل من المعدنين بقو -
كس طبقا وبالعهناك حرية للأفراد في تحويل سبائك أي من المعدنين إلى مسكوكات،  أن تكون -

  .لقانونية التي تقررت بين أوزان كل منهماللنسبة ا
، فالولايات المتحدة مثلا ام نذكر أمثلة من التاريخ النقديولكي نوضح طبيعة هذا النظ 

 1834حيث حددت قيمة الدولار عام  ،19سارت على نظام المعدنين في النصف الأول من القرن 
، وعلى هذا حبة من الذهب الصافي 23.22من الفضة الصافية وبما يعادل  حبة 271.25بما يعادل 

، ويحدثنا التاريخ النقدي أن استقرار مرة قيمة الفضة 16الأساس كانت القيمة القانونية للذهب تعادل
تداول المسكوكات الذهبية والفضية معا استمر طالما ظلت النسبة بين قيمتيهما القانونية معادلة تماما 

  )3(.للنسبة بين قيمتيهما في السوق
مزايا نظام المعدنين تتمثل أساسا في زيادة حجم القاعدة النقدية وبالتالي زيادة كمية إن 
إذ يسهل إعادة التوازن عن طريق ، وكذا الأسعار  ،زيادة في حجم المعاملات التجاريةالنقود مع ال

ان ، وكذلك إذا كلف هذه النسبة عن النسبة السوقيةالتفاعل الذي يحدث بين المعدنين دون أن تخت
، فان هذا يكون ناتجا المعدنين أمرا مربحا تصدير أحد المعدنين من الدولة التي تسير على نظام

، ولكن إذا تساوت لمعدن بأعلى من قيمته في السوق الداخليةعن تقويم السوق الخارجية لقيمة هذا ا
   )4(.النسبتان فلن يكون هناك ربح

 

الذي ينص على اختفاء النقود ون قريشام، وزات هذا النظام بما يسمى بقانلقد اصطدمت ممي
) الفضةالذهب و(أو المقومة بأقل من قيمتها السوقية على اعتبار أن لكلا المعدنين) الذهب( الجيدة 

أو المقومة بأكثر من ) الفضة(لصالح النقود الرديئة  )∗(للتبادل وسيلةكونهما استعمالات أخرى غير 
  )5(.قيمتها السوقية

                                                 
 .61- 60سامي السيد، النظم النقدية والمصرفية والتجارة الخارجية، دار التعاون للطباعة والتصوير، مصر دون سنة، نشر، ص ص )1(
  .84زينب عوض االله، مرجع سابق، ص  - أسامة محمد الفولي -: انظر كل من   )2(

 .61عبد الغني حامد، مرجع سابق، ص  -املأسامة ك -                    
 .42صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق ص  )3(
 .31-30، ص ص 1992مروان عطون، أزمات الذهب في العلاقات النقدية الدولية، دار الهدى، الجزائر،  )4(
 .ناعة، ويستعملان كحلي إلى غير ذلككان لكل من الذهب والفضة استعمالات أخرى، حيث أنهما يعتبران كبضاعة، ويستخدمان في الص )∗(

 .61عبد الغني حامد، مرجع سابق، ص-أسامة كامل  )5(
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  )1(:المعدنيين لصعوبات كثيرة في التطبيق العملي أهمها ما يليتعرض نظام  لقد
ويم هذا المعدن بأكثر اختلاف النسبة السوقية عن النسبة القانونية لأحد المعدنين يترتب عليه تق -

  .بالتالي يختفي المعدن الآخر من التداولمن قيمته و
معدنين إلى أحد ي إلى انتساب أحد الاختلاف النسبة القانونية بين المعدنين من دولة لأخرى تؤد -

  .تحول المعدن الآخر إلى الدولة الأخرىهاتين الدولتين و
بالرغم من ذلك لم يشرف لقرن التاسع عشر نظام المعدنين، وقد اتبعت كثير من الدول في ال 

نظام المعدنين  القرن التاسع عشر على نهايته حتى كانت معظم دول العالم قد خرجت من إتباع
  .تبعت نظام المعدن الذهبي فيما عدا الصين التي اتبعت نظام الفضةاو

  

II - نظام الذهب(دـــنظام المعدن الواح:(   
  

نظام المعدن الواحد عبارة عن قاعدة نقدية ترتبط بمقتضاها القيمة الاقتصادية للنقود بالقيمة 
شرع له بقوة إبراء ميعترف الو مقياسا للقيم الاقتصادية فيه،الاقتصادية بمعدن واحد يتخذه المجتمع 

يمة يعني إتباع قاعدة المعدن الواحد أن تقوم علاقة ثانية بين قغير محدودة للوفاء الالتزامات، و
  )2(.قيمة وزن معين من المعدن المتخذ قاعدة للنقد في البلادوحدة النقد و

فضة أساس لقيمة و في القرن التاسع عشر اتبعت بعض الدول نظام المعدن الواحد، فاتخذت ال
ليس فقط  1914حتى عام  1975عملاتها، إلا أن الأمر استقر لقاعدة الذهب خلال الفترة من عام 

كانت انجلترا أول دولة طبقت نظام ؛ و)3(بل مثل أساسا للعلاقات النقدية الدولية ،كنظام نقدي محلي
ظل نظام إلخ، و...وفرنسا  يةقاعدة الذهب ثم تبعتها باقي دول العالم كالولايات المتحدة الأمريك

من أشهر ى بداية الحرب العالمية الأولى والذهب هو النظام السائد في العلاقات النقدية الدولية حت
  :أشكال نظام قاعدة الذهب نجد

في هذا النظام تحتوي الوحدة النقدية على وزن معين من الذهب  :)4(نظام المسكوكات الذهبية -1
أنواع النظم الذهبية المعروفة، تعتبر المسكوكات الذهبية من أقدم ، وسميةالخالص يساوي قيمتها الا

نظام الذهب "كنقود في هذا النظام، فقد أطلق عليه اسم لأن القطع الذهبية تتداول من يد إلى يد و
نوعة من معادن مختلفة قد تستعمل في ظل هذا النظام أنواع أخرى من العملات المص؛ و"المتداول

المعاملات التجارية  النحاس مثلا، كنقود مساعدة من فئات ذات قيمة منخفضة لخدمةكالبرونز و
  .بحرية التحويل إلى نقود ذهبية من المفروض أن تتمتع هذه النقود المساعدةالصغيرة، و

                                                 
 .66-65ص  مرجع سابق، سامي السيد، )1(
 .69زينب عوض االله، مرجع سابق، ص-أسامة الفولي )2(
 .69مرجع سابق، ص سامي السيد، )3(
 105-104مرجع سابق، ص  عبد المنعم راضي،  )4(
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في نظام المسكوكات الذهبية يجب أن تتساوى القيمة الاسمية لوحدة النقود مع قيمة ما    
يجب توافر عدة شروط حتى تتم المحافظة على  ولذلكمن الذهب الخالص، يماثلها من وزن معين 

  :سعر التوازن هذا، و هذه الشروط يمكن إجمالها في الآتي
  .درجة نقاوة كمية الذهب في وحدة النقدأن يتم تعيين وزن و -
ودون أن يكون هناك  أن يكون هناك حرية كاملة في صهر المسكوكات الذهبية إلى سبائك -

  .كذلك ضمان تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكات ذهبية دون تكلفة تذكرلذلك، وحدا 
واع الأخرى من النقود يجب أن يتوفر أيضا شرط حرية تحويل النقود الذهبية إلى الأن -

  .ذلك بسعر ثابتو المتداول وبالعكس
داخل  لذهبيؤدي هذا الشرط إلى تعادل قيمة الذهب من الخارج، وراد اياستحرية تصدير و -

على قيمة وحدة النقود المحلية ونسبتها  بذلك ينتفي تأثير تحركات الذهبالبلاد مع قيمته خارجها، و
يؤدي هذا الشرط أيضا إلى استقرار أسعار الصرف من عملات الدول المختلفة الثابتة إلى الذهب، و

  .التي تتبع نظام القاعدة الذهبية النقدية
  

ترة بين مطلع القرن التاسع عشر كوكات استعماله الشاسع في الفلقد شهد العالم نظام المس 
مع بداية الحرب تخلت معظم الدول عن نظام و ،1914لحرب العالمية الأولى سنة بداية او

  .المسكوكات إلى ما يسمى بنظام السبائك الذهبية
   

إلى ذهب لة للتحويل تعني هذه القاعدة أن الأوراق النقدية لم تعد قابو :نظام السبائك الذهبية -2
كة الذهبية منها عن يإنما فقط في شكل سبائك ذهبية لا تقل وزن السبفي شكل قطع عملة ذهبية، و

ة الذهبية بحيث يكمثال ذلك ما قام به بنك انجلترا من تحديد وزن السبو )1(؛قدر معين يحدده القانون
حقق التكافؤ بين قيمة لقانون بحيث يتذلك بالسعر الثابت الذي يحدده اأوقية و 400لا يقل وزنها عن 

بذلك يتميز نظام السبائك الذهبية عن نظام المسكوكات وقيمة وزن معين من الذهب، و )∗(البنكنوت
في ؛ وبعدم تداول المسكوكات الذهبية بين الناسصاد في الاستعمال النقدي للذهب والذهبية بالاقت

، وذلك الذهب كغطاء للعملة الورقية التي تصدرهانظام السبائك الذهبية تحتفظ البنوك المركزية ب
بة النقدية إدخال نوع من الرقاية من التحكم بسهولة في الاحتياطي الذهبي والسلطات النقد نكيم
    )2(.الذهبتنقل التحكم في حرية و

                                                 
 65عبد الغني حامد، مرجع سابق، ص-أسامة كامل )1(

 .البنكنوت هي العملات النقدية الورقية المتداولة والتي لها قوة إبراء قانونية )∗(
 .75-74سامي السيد، مرجع سابق، ص ص )2(
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لذهبي في أيدي البنوك إن تطبيق هذا النظام كان مفيدا لأنه يساعد على تركيز الاحتياطي ا
مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى  ،الحكوماتة والمركزي

  )1(.جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركات الذهب
  

م الذهب عن تتلخص الصفة الرئيسية التي تميز هذا الشكل من نظا :نظام الصرف بالذهب -3
لبلد ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب بل في أن الوحدة النقدية  ،الذكر غيره من الشكلين سالفي

أن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة ارتباطها به ارتباطا غير مباشر، وذلك كيكون 
النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب، فمثلا ارتبطت الوحدة النقدية في الفيليبين بالدولار 

حدة الأمريكية على نظام الذهب، ي كانت تسير فيه الولايات المتالأمريكي بنسبة ثابتة في الوقت الذ
بة تبادل ثابتة بين عملتها بالرغم من أن السلطات النقدية في الفيليبين لم تحاول أن تحافظ على نسو
إلا أنها عملت على أن تحافظ على نسبة تبادل ثابتة أو سعر صرف ثابت بين البيزو    ،بين الذهبو

  )2(.كفالة حرية التحويل الكاملة بين العملتينذلك بوالدولار و
 من الناحية التاريخية لا يعتبر هذا النظام بالحديث العهد، فقد طبق هذا النظام بين الدانمركو

كذلك اتبعت هذه القاعدة روسيا  ،1885 عام بمقتضى اتفاق بين بنوكها المركزيةالسويد والنرويج و
بالمارك الألماني، وبالمثل فعلت دولة النمسا والمجر في وربطت عملتها  1892القيصرية في عام 

، غير أن هذا النظام لم ينشر إلا الهند عملتها بالجنيه الإسترلينيربطت  1893في عام نفس السنة، و
  )3(.1922على إثر توصيات مؤتمر جنوه سنة 
انب لى جالبلد المتبوع إسعر صرف ثابت بين البلد التابع ومن مزايا هذا النظام، وجود 

يتكون أساسا من عملات  الحصول على فوائد، لأن الاحتياطيالإقتصاد في استخدام الذهب و
أما عيوبه فتتمثل وع وكذا تخفيض تكاليف تخزين الذهب وحراسته، وسندات البلد المتبوأذونات و

ا مابع، كتلقائيا على البلد التفورا و في أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع ينعكس أثرها
 إلى ارتباط وثيق بين الدولتين، وفقدان استقلال البلد التابع وهذا يعتبر التبعية الاقتصاديةيؤدي 

، كما أدى هذا النظام إلى استنفاذ الموارد المعدنية الذهبية للمستعمرات حيث )4(السياسية الكاملةو
ة الورقية لهذه الأخيرة، كما أن كانت هذه الموارد تودع في خزائن البلد المتبوع مقابل تلقي العمل

جزءا كبيرا من رؤوس الأموال التي تكونت أثناء الحرب في البلاد الفقيرة والمستعمرات انتقلت من 

                                                 
 .43ص ،1983مدحت محمد العقاد، النقود والبنوك والعلاقات الدولية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت- صبحي تادرس قريصة)1(
 41صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص)2(
 .59عبد الغني حامد، مرجع سابق ص -أسامة كامل )3(
 .22-21، ص ص1999إسماعيل محمد هاشم، مذكرات في النقود و البنوك، دار النهضة العربية، الإسكندرية  )4(
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الدول التابعة إلى الدول المتبوعة، يضاف إلى ذلك إسهام تلك القاعدة بدور فعال في استهلاك الكثير 
التي كانت من المفروض أن تسدد لح المستعمرات ولاد المتبوعة لصامن الديون المستحقة على الب

بالذهب، غير أن استبدال الذهب بعملة البلد المتبوع، ثم خضوع  هذه الأخيرة لعدة تخفيضات في 
نب أخيرا أدى هذا النظام إلى تصدير التضخم من جا، و)1(القيمة أدى إلى إنقاص حجم هذه الديون

ى بقية أنحاء العالم فغطاء الإصدار الذهبي في انجلترا       انجلترا إلالولايات المتحدة الأمريكية و
الورقية داخل طي مباشرة النقود د المصدرة، فهو يعالولايات المتحدة يغطي نوعين من النقوو

ن زيادة حجم النقود يترتب على ذلك أخارجها، ويغطي الحوالات الذهبية الحدود الوطنية، و
تسرب ى زيادة حجم النقود المصدرة في البلاد الأخرى في حالة الأمريكية قد يؤدي إلالانجليزية و

حركات رؤوس من خلال التجارة الدولية و غالبا ما يتحقق هذا الاحتمالجزء منها إلى هذه البلاد، و
  )2(.الأموال

III - نظام النقد الورقي الإلزامي:   
د بأنها نظام لا تعرف في ظله تعرف القاعدة الائتمانية للنق ،بالمقارنة مع قاعدة النقد المعدنية

بالتالي لا يصبح النقد ألانتهائي أو نفسها، ولكن تعرف بب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ووحدة التحاس
الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية، حيث كانت 

عها نقد اختياري من عملة ورقية متداولة ومعا عملة م المسكوكات الذهبية أو الفضية أو الاثنين
  )3(.نقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الإنتهائيو

يتميز النظام النقدي الورقي الإلزامي بأن النقود الورقية لا تستمد قيمتها فيه من ذاتها، كما 
لقانون من كان الحال في ظل النظام المعدني، إنما تستمد هذه النقود صفتها مما ينص عليه ا

  )4(.اعتبارها وسيلة لإبراء الديون
  )5(:يمكن حصر أوجه اختلاف قاعدة النقد الورقية عن القواعد المعدنية فيما يليو

النقدية الذاتية بصورة صرف أوراق البنوك بالمعدن الرئيسين مما يؤكد صفتها وقف قابلية  -1
ذهب، الأجنبية القابلة للتحويل إلى  وراقتختلف هذه القاعدة بصفة خاصة عن قاعدة الأنهائية، و

ذلك أنه في ظل هذه الأخيرة يكون بنك الإصدار ملزما قانونا بتحويل أوراق البنوك على أساس 

                                                 
 .60عبد الغني حامد، مرجع سابق، ص -أسامة كامل )1(
 .83زينب عوض االله، مرجع سابق، ص- أسامة محمد الفولي )2(
 .45صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص  )3(
 .120عبد المنعم راضي، مرجع سابق، ص )4(
  .65- 3عبد الغني حامد، مرجع سابق ص ص -أسامة كامل - :أنظر كل من  )5(

 .90-8زينب عوض االله، مرجع سابق، ص ص - أسامة محمد الفولي -                   
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رج إلى ذهب، مما يربط سعر صرف ثابت بأوراق أجنبية قابلة للتحويل في بلدها الأصلي في الخا
  .بالذهب بطريقة غير مباشرة نوتكأوراق البن

يمة وحدة النقد في ظل هذه القاعدة عن القيمة الاقتصادية لأي سلعة مادية مما يجعل تنفصل ق -2
لكمية المصدرة من أوراق البنوك نيفة طبقا لتغيرات ابات قد تكون عقيمة وحدة النقد عرضة لتقل

  .الظروف الاقتصادية السائدة داخل الدولةوطبقا للعلاقة بين هذه الكمية و
القاعدة الاحتفاظ بأي كمية من الذهب لدى بنك الإصدار في صورة لا تقتضي طبيعة هذه  -3

غير أن الدول  ،ذلك بسبب وقف قابلية صرف الأوراق بالذهبلإصدار النقدي الورقي، ورصيد ل
المختلفة بعد أن أخذت بهذه القاعدة النقدية لم تطبق ما تقتضيه طبيعتها الحقيقية في هذا الصدد، فما 

  .بكميات من الرصيد الذهبيزالت تشترط الاحتفاظ 
، الأمر في ظل قاعدة الأوراق الإلزامية على خلاف قاعدة الذهب لا يتحقق ثبات سعر الصرف -4

  .الذي يترتب عليه عدم وجود حدود معلومة لتقلبات سعر الصرف بين العملات المختلفة
نقد الورقي العكس منطق قاعدة الكما فرض منطق قاعدة الذهب سلبية السلطات النقدية، يفرض  -5
الائتمان بما ينظر معه في المعتاد إلى ة النقود وسياس سلطات النقدية حريتها في إدارةتسترد الو
الخاصة  لذلك لا بد من تدخل السلطات النقدية لوضع الأسسحقيق أسباب الاستقرار الداخلي، وت

  ".القاعدة المدارة" زامية اصطلاحمن هنا يطلق على قاعدة الأوراق النقدية الإلبتنظيم وإدارة النقود،و
  

  يــنظام الذهب كنظام نقدي دول :المطلب الثالث
  

ية الحرب العالمية وهو ملتزم بنظام قاعدة حتى بدالم طيلة فترة القرن التاسع عشر وسار العا
هي أوراق ثانية أو  ،ما يتعامل به من أوراق نقدية قانونية تصدرها المصارف المركزيةالذهب، و

لذلك كان هذا النظام هو أهم و %100عن الذهب الذي هو غطاء لها في نفس الوقت بنسبة  بديلة
  .نظام عرفته العملات النقدية في تلك الفترة

  

I- مزايا و عيوب نظام الذهب:  
يساعد نظام الذهب على ازدهار التجارة الدولية خاصة في فترة سيادة مبادئ الحرية  

  :المية الأولى فكانت له مزايا و عيوب نذكرها على النحو التاليالاقتصادية في بداية الحرب الع
  

    )1(:يمكن إجمال مزايا نظام الذهب في النقاط التالية: مزايا نظام الذهب -1
تثبيت القوة  الوظيفة الأساسية للنظام النقدي هي محاولة إن :ثبات القوة الشرائية للنقود -أ 

للنقود بالقيمة السلعية للذهب، كانت ترتبط القوة الشرائية  في ظل نظام الذهبالشرائية للنقود، و
                                                 

 .88-87السيد، مرجع سابق، ص ص سامي  )1(
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يرجع ذلك ثبات في قيمته، وتفوق الذهب على غيره من النقود السلعية في توفير درجة كبيرة من الو
كانت الزيادة السنوية للمنتج لى مر العصور كان محددا نسبيا، وأساسا إلى أن عرض الذهب ع

  .الموجودة في العالمضئيلة بالنسبة لكميات الذهب 
أسعار الصرف إتباع حركة السلع  فقد ترتب على استقرار :ر الصرف الأجنبيثبات سع - ب

رؤوس الأموال في العالم بالإضافة إلى انتعاش التجارة الدولية، ففي ظل نظام الذهب تقاس قيمة و
حد رف واالعملة لكل دولة بوزن معين من الذهب، فيوجد في أسواق الصرف الأجنبي سعر ص

يعبر هذا السعر عادة عن قيمة كل عملة بالنسبة للعملات الأخرى يتقرر بناءا على قوى السوق، و
  .القابلة للصرف بالذهب

لية يرى أنصار نظام الذهب أن آ :توازن ميزان المدفوعات وتعادل مستويات الأسعار - ج
طات النقدية، كما أنه يؤدي هي تخفيف عبء إدارة النقد على السلنظام الذهب تحقق ميزة هامة، و

لا يتغير بالتالي  تتغير القوة الشرائية للنقود، والائتمان فلاوإلى عد تأثير الحكومة في كمية النقود 
  .المستوى العام للأسعار

اعتقد الكثيرون أن صلابة مركز العملة يرجع إلى قابليتها : توفير الثقة في العملة -د
العملة القابلة  أن العملة المأمونة هيلذاتية خاصة الذهب، وات القيمة اللصرف بإحدى السلع ذ

  .للصرف بالذهب
  )1(:يرى معارضوا نظام الذهب أن له عيوبا يمكن حصرها في :عيوب نظام الذهب -2

يؤدي انخفاض الأسعار في إحدى الدول مع بقاء سعر  :الآثار العكسية لثبات سعر الصرف - أ
المنافسة في  رورة تخفيض مستوى أسعارها حتى تتمكن منإلى ض ،الصرف في دولة أخرى ثابتا

بانخفاض مستوى الأسعار داخل الدولة تنخفض قيمة الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها، إذ 
سلوب، بينما قامت دول أخرى هذا الأاتبعت بعض الدول ا ويشتد الطلب على صادراتها، وعملته

رتفع مثلما حدث للجنيه الإسترليني في الفترة في نفس الوقت بتثبيت قيمة عملتها عند سعر م
  .نفقات الإنتاج بالداخل فانخفضت صادرات بريطانيا ووجدت صعوبة في تخفيف ،1931–1925
يرى المعارضون لنظام الذهب أنه قد تحدث قلاقل  :الآثار العكسية لحركات الذهب -ب 

، حيث تجد الذهب إلى الخارجسياسية أو حروب تؤدي إلى اضطراب الأحوال الاقتصادية فينتقل 
  .استقرارا، فتحدث بذلك آثارا عكسية على الدول التي ينزح إليها الذهبالاستثمارات أمانا و

  

II - 2(:بـــتقييم نظام الذه(   
  

عندما سادت قاعدة الذهب في معظم الدول ترتب عليها ميزة هامة تعلق بثبات سعر صرف 
نظم النقدية التي مر بها العالم حتى الآن لم تعرف نظاما العملات المختلفة، بل يمكن القول أن ال

                                                 
 .88-87سامي السيد، مرجع سابق، ص ص )1(
 .57- 53، ص ص1989رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت  )2(
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لا عجب في ان عليه الحال في قاعدة الذهب، والاستقرار مثلما كالصرف بالثبات و تتمتع فيه أسعار
ذلك أنه طالما أن الخاصية الرئيسية لهذا النظام تتمثل في أن العملة المحلية مرتبطة بشكل  ،هذا

فإن مؤدى ذلك أن الدول التي تطبق قاعدة الذهب  ،محدد من الذهب مباشر أو غير مباشر بوزن
سبة لهذا سوف يتحدد سعر الصرف عند التوازن طبقا لنط عملاتها برباط واحد هو الذهب، وترتب

عملة كل دولة إلى كمية الذهب الموجودة في بقية عملات الدول كمية الذهب الموجودة في 
كان نا من الذهب من عيار معين مثلا، وساوي وزنا معيالأخرى، فإذا كان الجنيه المصري ي

فإن سعر الصرف للجنيه المصري  ،الدولار الأمريكي يساوي نصف هذا الوزن من ذلك العيار
التعادل " أو " لتكافؤسعر ا" هذا السعر يعرف باسماحدا يساوي دولارين أمريكيين، ويصبح جنيها و

الولايات المتحدة الأمريكية د وتصدير الذهب بين مصر ووطالما أن هناك حرية في استيرا" المعدني
هي حدا خروج يقة جدا، صرف يظل ثابتا عند هذا المستوى ولا يتقلب إلا في حدود ضفإن سعر ال

مكن القول أن استبدال العملات ببعضها البعض في ظل قاعدة الذهب لا ودخول الذهب، وهكذا ي
  .الذهبيخرج في حقيقة الأمر عن استبدال الذهب ب

فإنه إذا حدث اختلال في ميزان المدفوعات  ،بناءا على الشروط التي سادت في قاعدة الذهبو
الواردات، فإن هذا الاختلال يصحح نفسه عن طريق حركات يجة لعدم التكافؤ بين الصادرات ونت

  .الإنكماش أو التضخم التي تتسبب عن تحرك الذهب دخولا أو خروجا كنتيجة لهذا الاختلال
الذي كان من شأنه توافر تلك الآلية و ،لك هو الميكانيزم العام الذي انطوت عليه قاعدة الذهبذ

حصرها فوعات، وتضمن ثبات سعر الصرف والتلقائية التي تكفل تصحيح الاختلال بميزان المد
الحقيقية أن قاعدة الذهب كانت الذهب، ودخول دود ضيقة جدا لا تتعدى حد خروج وتلقائيا في ح

لمختلف دول العالم في السياسية النقدية تطاعت أن تدمج العملات المحلية، وما دوليا لأنها اسنظا
ثابتة بين هذه العملات، ومن خلال  من خلال المحافظة على أسعار صرف واحد، قظل نظام متس

ن بير المحلية داخل الدولة الواحدة، وخلفته من درجة عالية من الارتباط بين مستويات الأسعا ما
  .غيرها من مستويات سعرية في الدول الأخرى

  

III - أسباب انهيار نظام الذهب الدولي:  
  

الأثر البالغ في فقدان الثقة في نظام الذهب، إذ تخلت  لاندلاع الحرب العالمية الأولىكان  
الكثير من الدول عن إتباع نظام الذهب بعد الحرب العالمية الأولى حتى أن اختفت المسكوكات  

ت في هبية من التداول في معظم دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي استمرالذ
  :ما يلي أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار نظام الذهبوفي ،1934التداول بها حتى سنة 
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فلقد تطورت نظرة الأفراد إلى الشيء الذي يستخدم نقدا على أساس أن  :تطور الوعي النقدي-1
لوظائف بل في كفاءة ا ،ل التحويل إليهاي يصنع منها والتي يقب تكمن في طبيعة المادة التأهميته لا

د استخدام النقد الاختياري، أي ذلك النق في تزايد انتشار تطورذلك القد برز النقدية التي يقوم بها، و
قد كان هذا العامل و، )نقد الودائع( النقد الدفتريالذي يحول إلى النقد المعدني، وهو النقد الورقي و

  )1(.في التقليل من هيمنته كغطاء للإصدارالتخلي عن الذهب كعملة متداولة وهاما في قبول الأفراد 
  

لا يستند  التيدول ال على لقد فرضت الحرب العالمية :قيام عقبات أمام الحرية التجارية -2
ة، مثل فرض صالحها القوميأساليب ترعى لها ماعتماد إلى  ،إلى موارد كبيرة وطنياقتصادها ال

الدخول في اتفاقيات للدفع ثنائية قيود على حركة السلع وفرض رسوم جمركية ورقابة على النقد، و
و متعددة الأطراف، كل هذه الإجراءات حرمت التجارة الدولية من مزايا تسيير المعاملات في ظل 

الدول بعد الحرب العالمية الأولى فصمت  عليه فالقيود التجارية التي اتبعتها؛ و)2(الحرية الاقتصادية
أي حالت دون إمكانية تحقيق علاقة توازنية بين  ،في هذه الدولالأسعار العلاقة بين مستويات 

  )3(.هو أمر يتناقض مع تشغيل نظام الذهب على النطاق الدوليومستويات الأسعار في هذه الدول، 
  

الحرب العالمية الأولى بظهور أشكال من  تميزت فترة ما بعد :ارتفاع الأسعار والأجور -3
ما قاومت الاتحادات           الاحتكارات الاقتصادية كانت لها القدرة على التحكم في الأسعار، ك

 بارتفاع مستويات الأسعار؛ والنقابات العالمية ضد انخفاض الأجور و ناضلت من أجل زيادتهاو
  )4(.مستويات الأسعارالاحتياطي الذهبي و انت تربط بينانفصلت العلاقة التي كوالأجور 

  

ويض دعائم قفمن العوامل التي أدت على ت :التحركات الغير عادية للذهب ولرؤوس الأموال -4
تلك التي تمثلت في التحركات الغير عادية للذهب، أي تلك التي ترتبط  ،نظام الذهب الدولي

ؤوس الأموال عار، كذلك تحركات رحركات مستويات الأسرة الدولية وبالمجرى العادي للتجا
ل الأوضاع الاقتصادية العادية، ليس المزايا الاقتصادية كما كان يحدث في ظالباحثة عن الأمان و

في الولايات المتحدة حيث تركزت  ،لقد أدت هذه الظواهر إلى سوء توزيع الذهب بين الدولو
الأموال على اختلال مراكز فرنسا، كما ساعد هذا مع اضطرابات تحركات رؤوس الأمريكية و
النقدية لأمر الذي ساهم بصورة فعالة في تقويض البيئة الاقتصادية والمديونية للدول، االدائنية و

  )5(.الدولية اللازمة لاستمرار نظام الذهب
                                                 

 .59صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص  )1(
 .89سامي السيد، مرجع سابق، ص  )2(
 .119-118المنعم راضي، مرجع سابق، ص ص  عبد )3(
 .91-90سامي السيد، مرجع سابق، ص  )4(
 .61صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص ص )5(
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العالمية الأولى فرضت الدول الحليفة  بفي أعقاب الحر :مشكلات ديون الحرب والتعويضات -4
ها مسؤولة عن اشتعال هذه الحرب، وأن تدفع مجحفة على ألمانيا باعتبار لانجلترا شروط صلح
قروض كانت هناك تراكمت ديون الحرب على الحلفاء وبالإضافة إلى ذلك تعويضات للحلفاء، و

لذلك تناقصت الاحتياطات الذهبية لدى بعض الدول دون أن تتجه إلى دولية تستحق على أقساط، و
  )1(.دوليةتسوية معاملات التجارة ال

  

  :النظم المختلفة لأسعار الصرف في ظل النظام النقدي الدولي :المطلب الرابع
  

ة، يرتبط كل يمكن إجمال نظم الصرف التي أخذت بها الدول تاريخيا في عدة نظم أساسي    
: يهي تتمثل فمن القواعد النقدية و) لقواعد أو الأنظمة التي سبق الإشارة إليهاا(منها بقاعدة معينة 

 نظام ثبات الصرف، نظام حرية الصرف، نظام الرقابة على الصرف، نظام استقرار أسعار
  .ةالصرف، نظام أسعار الصرف المعوم

  

I- رفــنظام ثبات الص:  
  

ساد نظام الصرف الثابت في ظل قاعدة الذهب في صورة المسكوكة الذهبية في أواخر 
كذلك في النصف ام الحرب العالمية الأولى، وتى قيحاسع عشر وأوائل القرن العشرين والقرن الت

ى قاعدة الذهب في صورة الثاني من عشرينات القرن الماضي عندما عادت الدول الأوروبية إل
  )2(.التابعة في صورة الصرف الذهبيالسبائك، والدول المتخلفة و

لق على سعر يط، و)3( في ظل هذا النظام تلتزم الدول بتحديد سعر صرف معين لعملتهاو        
لا تتغير أسعار الصرف ، و)4("بسعر التعادل"الصرف الذي يتفق مع قيمة كل عملة بالنسبة للذهب

ها تكاليف نقل الذهب بين الدول، في السوق عن أسعار  التعامل إلا في حدود ضيقة للغاية تحكم
العملات في طبقا لهذا النظام كان الرصيد العالمي من الذهب هو الذي يضمن استقرار أسعار و

  )5(.سوق الصرف حول سعر التعامل
  

II - نظام حرية الصرف:   
تلاها و 1931سبتمبر 21عرفت الدول هذا النظام عقب خروج انجلترا على قاعدة الذهب في

ثير من الدول في الوقت الحاضر تعرف كقيام الحرب العالمية الثانية، و في ذلك كافة الدول حتى
  )6(.رىأخ في ا النظام في صورة أوهذ

                                                 
 .91-90سامي السيد، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .49-48زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص ص  )2(
 .93زينب عوض االله، مرجع سابق، ص- أسامة محمد الفولي )3(
 .66، ص2005- 2004حمد رئيف مسعد عبده، التجارة الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، دار الثقافة العربية، م )4(
 .188، ص2006، دار النهضة العربية، 6جودة عبد الخالق، الإقتصاد الدولي من المركز إلى الهامش، الطبعة  )5(
 .54، ص2003-2002قات الاقتصادية الدولية، شركة مطابع الطوبجي، مصر، احمد جامع، العلا -محمد حافظ عبده الرهوان  )6(
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يصبح سعر النظام تختفي العلاقة المحددة والثابتة بين العملات المختلفة، و في ظل هذاو     
طلب، ففي حالة الاستجابة الكاملة لا يختلف النقد وق من عرض والصرف أكثر استجابة لقوى الس

ادة الأجنبي عن غيره من السلع الأخرى من حيث أن سعره يعكس مباشرة قيمته في السوق، فزي
الطلب عليه مع ثبات العرض يترتب عليها ارتفاع سعر الصرف التوازني، وزيادة العرض منه مع 

ن عر الصرف التوازني، وفي ظروف التوازن المستقر فاثبات الطلب يترتب عليها انخفاض س
تمدد ولد قوى تؤدي إلى انكماش الطلب وارتفاع سعر الصرف عن مستواه التوازني من شأنه أن ي

، كما أنه في ظروف التوازن المستقر فإن انخفاض سعر الصرف عن مستواه التوازني من العرض
لحالتين تضيق الفجوة بين في انكماش العرض، وايولد قوى تؤدي على تمدد الطلب و شأنه أن

هذا هو العرض والطلب، وعلى ذلك فإن ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه ليس بغير حدود، و
مستوى  فإن هناك )∗∗(كما أنه طبقا لنظرية تعادل القوة الشرائية، )∗(تقرمغزى فكرة التوازن المس

  )1(.هذا المستوى هو الذي يحقق تعادل القوة الشرائية للعملتينيتذبذب حوله سعر الصرف، و
  

III - رفـــنظام الرقابة على الص:  
  

ة الإلزامية أن عندما تجد السلطات الاقتصادية في ظل نظم النقد القائمة على العملة الورقي 
ستقرار في الطلب من شأنه أن يعكس عدم الاسعر الصرف لتفاعلات قوى العرض و ترك

ظام الرقابة يهز قيمة عملتها الوطنية في الخارج، قد تعمد إلى الأخذ بنالمعاملات التجارية و
الدولة في تحديد أسعار الصرف للعملات الأجنبية  متتحك المباشرة على الصرف، وبمقتضاه

عرض تدخل الدولة مباشرة في ضبط طلب وفضلا عن  ،قرارات تصدر من السلطات النقديةب
  )2(.العملات الأجنبية

إن المميز الأساسي لنظام الرقابة على الصرف هو احتكار الدولة بواسطة جهاز خاص 
يجبر بحيث  ،بيع العملات الأجنبيةبشراء و" دارة النقدإ"لهذا الغرض، يطلق عليه عادة اسم تنشئه 

وبالسعر وبالشروط التي كل من يحصل على نقد أجنبي بأية طريقة كانت على بيعه إلى إدارة النقد 
كان على شرائه من هذه كذلك إجبار كل من يريد الحصول على نقد أجنبي لأي سبب تحددها، و

  )3(.أيضا للشروط التي تحددهاالإدارة، وذلك أيضا وفقا للسعر و
                                                                                                                                                             

   
 .وفقا لفكرة التوازن المستقر أي اختلال لهذا التوازن يولد مجموعة من القوى تعيد التوازن مرة أخرى )∗(
 .65أنظر محمد حافظ عبده الرهوان،أحمد جامع، ص )∗∗(

 .190جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص )1(
 .55زينب حسن عوض االله، رجع سابق، ص )2(
 .85أحمد جامع، مرجع سابق، ص- محمد حافظ عبده الرهوان )3(
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IV -  الصرفنظام استقرار أسعار :  
حيث حاول هذا النظام  ،نظام جاء به صندوق النقد الدولي إثر اتفاق بريتون وودزهذا الإن 

  :التوفيق بين أمرين متناقضين هما
  .ثبات أسعار الصرف لما يعنيه من ضرورة علاج الاختلال في ميزان المدفوعات -
 .لية النقديةالماالسياسات الاقتصادية و حرية الصرف أي استقلال الدولة في إتباع -

  

يتلخص جوهر هذا النظام في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل للعملات و
غير محدودة الزمن مع إمكان تعديل هذه الاسعار إذا دعت إلى هذا ضرورة تدة وخلال فترة مم

 علاج الاختلال في ميزان المدفوعات بما لا يترتب عليه الدخول في حلقة مفرغة من التخفيضات
   )1(.المتبادلة لأسعار الصرف

  

V– أسعار الصرف القائمة:   
تتوقف مدى صرف بين العملات إلى قوى السوق، وفي ظل هذا النظام يترك تحديد أسعار ال
يكون حجم الطلب والمطلوبة من الطرف الأجنبي، و تقلبات سعر الصرف على الكميات المعروضة

على لى العملة إذا ما ارتفع سعرها، والطلب ع على العملة في علاقة عكسية مع السعر، ينخفض
العكس من ذلك يزداد الطلب على العملة إذا ما اتجه السعر إلى الانخفاض في الوقت الذي يتغير 

  )2(.فيه العرض في اتجاه طردي مع السعر
ر يهذا النظام من وقت لآخر بشراء وبيع العملة المحلية بهدف تيس تتدخل السلطات في

السلطات رف إلى سعر آخر، و لكن في أحيان أخرى قد تتدخل ال من سعر معين للصعملية الانتق
الهدف من وراء لتصحيح الذاتي السوقية الدورية والموسمية، وأو تخفف من أثار قوى التعدل 
الاقتصادي بالتخفيف من ظروف عدم اليقين، ولكن تبقى هو تحسين وتهيئة المناخ المالي و التقويم

كذالك يثور بشدة التساؤل حول ما إذا كانت الحكومات  ؛"بالتقلبات الحادة"المقصود  المشكلة بتحديد
قابل للتصحيح وق في التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو فتي ومن محترفي الس ةأكثر كفاء

  )3(الذاتي
  
  

                                                                                                                                                             
 
 .55زينب حسن عوض االله، مرجع سابق، ص )1(
 .117، ص2003، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية، الطبعة )2(
    94- 93زينب عوض االله، مرجع سابق، ص ص- يمحمد الفول أسامة  )3(
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  نــالوضع النقدي ما بين الحربي:المبحث الثانـي
  

ة الحرب العالمية الأولى تشكل نظاما متكاملا يسير حتى بدايكانت العلاقات الاقتصادية و    
بدا  لعبت أوروبا دورا مسيطرا على العالم، أما خلال نهاية الحرب العالمية،و على القاعدة الذهبية،

إذ أن حرية التعاملات قد  ،الوضع المتجانس الذي شكل نظام العلاقات الاقتصادية الدولية قد تحطم
في خلال ثلاثين عاما الممتدة من الحرب العالمية و قبة من كل نوع،تركت مكانها لعمليات المرا

توزيع القوى العالمية  عادةالنقد الدولي تماما، فقد تسببت إ الأولى إلى الحرب العالمية الثانية انهار
المدفوعات الدولية، أي انتهت المرحلة ي معا في تفتيت نظام المبادلات والتطور الاقتصادو

 لة أخرى من تطور النظام كان أهمولى لنظام النقد الدولي ليشهد بذلك العالم مرحالتاريخية الأ
  .سماتها ما سوف نتطرق له في ما يلي

  

  عدم الاستقرار النقدي عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى:المطلب الأول
  

ة على أثر نشوب الحرب العالمية الأولى اضطرت الدول المتحاربة إلى الخروج عن قاعد    
أخذت بنوكها من صرف أوراقها بالذهب و أعفتو - نظام المسكوكات- شكلها المباشر الذهب في

   )1( .بنظام النقد الورقي الإلزامي في بادئ الأمر
فيما يتعلق بالأحوال النقدية التي شهدتها دول أوروبا عقب انتهاء الحرب فقد تميزت و    

ستشرى التضخم في غالبية الدول الأوروبية نتيجة التقلبات العنيفة، فقد اوالاضطرابات و ىبالفوض
فقد الفرنك الفرنسي ثلاثة أرباع رت الثقة في الجنيه الإسترليني، وفانها للتمويل التضخمي للحرب،

ضخم الجامع الذي انهار المارك الألماني تماما بعد التالشرائية التي كانت قبل الحرب، و قوته
لمانية أن تلغي العملة القديمة وتصدر اضطر السلطات الأ مما 1923خصوصا عام شهدته ألمانيا و
كما تقلبت أسعار  عملات وسط أوروبا،لقوة الشرائية لليرة الإيطالية وانخفضت اعملة جديدة، و

هذا ما يوضحه الجدول و - )2(الصرف بشدة رغم محاولات السلطات النقدية السيطرة عليها
  :الموالي

  
  
  
  

                                                 
  . 63صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص )1(

   .88رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص )2(



 النظام النقدي الدولي: الفصل الأول

 

 - 19 -

  تغير في أسعار الصرف في بعض الدول الرأسماليةمدى ال    : )1(الجدول رقم
  )نسبة مؤوية(                   12/1920إلى  1/01/1914خلال الفترة                                       

  1920ديسمبر  - 1919جانفي   1919جانفي - 1914جانفي   الدولة
  المملكة المتحدة

  فرنسا
  ألمانيا

  إيطاليا 
  بلجيكا
  هولندا
  يسراسو

  السويد
  كندا

  اليابان

-2.07  
-4.81  
-82.18  
-17.90  
-34.89  
+5.19  
+7.50  
+7.80  
-1.97  
+4.29  

-26.72  
-67.74  
-67.61  
-77.80  
-49.88  
-26.84  
-25.51  
-32.19  
-11.89  
-3.16  

  .88سابق، ص عالنقدي للتخلف، مرج خرمزي زكي، التاري                        :المصدر
  

، ونتيجة ك عانت دول كثيرة من اختلالات خطيرة في موازين المدفوعاتبالإضافة إلى ذل    
لدلك اضطرت بعضها لان تمول الفائض في وارداتها بتصدير بعض ما تمتلكه من احتياطات 

اجهة هذا كما لجأت دول أخرى إلى مورصيدها الذهبي،  هو أمر كان يعرضها لاستنزافذهبية، و
حالة فرنسا (أسمالية في الخارج هام من أصولها الر تصفية جانبالاختلال عن طريق بيع و

  )1(.)انجلترا بالذاتو
وبا الرأسمالية قضية سعر إزاء هذه الظروف المعقدة كان من الطبيعي أن تعطي دول أورو     

يتبين أن  حيث إعادة الاستقرار النقدي قسطا وافرا من الاهتمام،لدولية، وتنشيط التجارة االصرف و
اتيجية الإستردورانها على ورود المواد الخام ودواليب الإنتاج القومية تعتمد في أجزاء هامة من 

يعتمد على مدى وجود منافذ دوران عجلات الإنتاج  من الخارج ، بالإضافة إلى أن اضطراد
كانت القضية الرئيسية التي شغلت أذهان الاقتصاديين ورجال هذا درات، ولللصاخارجية مستقرة 

قد عقد لى أوزارها هي الإصلاح النقدي، وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولحكم السياسة و 
الثاني كان في جنوه الايطالية ، و1920ن أولهما كان بروكسل سنة لهذا الغرض مؤتمران عالميا

  .1922سنة 
  

                                                 
  .88مرجع السابق، ص  رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، )1(
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-I  1920بروكسل مؤتمر :  

لدولية وتحديد ع الطرق لقيام التجارة االمختصين اهتمامهم بالبحث في أنجبعض لقد أبدى 
لمترتبة عن المبادلات بينما ذهب البعض الآخر إلى البحث في النتائج ا الأدوات اللازمة لذلك،

ة بذاتها في تصدير رؤوس الأموال، إلا أن السوق المالية لم تبرز بعد كسوق مستقلالتجارية و
رب العالمية الأولى ويل التنمية على الصعيد الدولي لم تكن واردة قبل الحذلك، ذلك لأن فكرة تم

ن يلبي حاجات لهذا الغرض نجد حي المال بلندت خلال هذه الحقبة قاعدة الذهب، وحيث ساد
ية الطلب المتزايد على لكن مع مرور الوقت فأن حي المال لم يعد قادرا على تلبالتمويل المالية، و

لجديد لعصبة الأمم من أجل تجاوزها شرع المجلس االقروض، وقد ولد هذا الوضع أزمة مالية، و
ل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة في عقد مؤتمر دولي للبحث عن السب 1920المتحدة في فيفري 

ه يتم العودة إلى قاعدة الذهب جبووالحد من آثارها السلبية، وقد توصل هذا المؤتمر إلى اتفاق بم
في هذا التضخم، و يق التوازن للموازنات الحكومية وكذلك الحد منالأمر الذي من شأنه تحق

السياق تقرر إنشاء بنوك مركزية في البلدان التي تنعدم فيها هذه المؤسسات، كما تقرر إلغاء 
ما من شأنه تسهيل حركة السلع  إزالة الحواجز الجمركيةيات الرقابة على القطع النقدية وعمل
  )1(.رؤوس الأموال بين الدولو

  

II -  1922مؤتمر جنوه سنة :  
ية على العودة إلى نظام الذهب، لحرب العالمية الأولى لم تقدم الدول الأوروبعقب انتهاء ا

أخذت بنظام النقد الرقي الإلزامي على أمل الخروج من حالة الفوضى التي سببتها الحرب، لكن و
فشل في تصحيح العجز في موازين المدفوعات، بل أدى إلى ) نظام النقد الإلزامي(هذا النظام 

ذلك بسبب السياسات التضخمية التي اتبعتها تقرار في الاقتصاديات الوطنية، وسمزيد من عدم الا
اقم العجز في فالتوسع النقدي في الداخل ساعد على تفمحاولة إعادة بناء اقتصادياتها، الدول في 

ميزان المدفوعات، بل  يلم يفلح انخفاض قيمة العملة في تصحيح العجز فميزان المدفوعات، و
الأمر الذي يدفع  جز يتخذ مؤشرا لاتجاه قيمة العملة نحو مزيد من الانخفاض،كان هذا الع
هكذا لم وف لا تقدم على إيقاف تدهورها، ولتخلص منها لعلمهم أن السلطات النقدية لسالمضاربين ل

ينجح هذا النظام في تصحيح الاختلال في موازين المدفوعات، بل أدى إلى عدم استقرار أسعار 
  )2(.قل التجارة الخارجيةالصرف مما عر

                                                 
  .23، ص1996دار هومة، الجزائر ) الإشارة إلى علاقته بالجزائر مع(خالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي  )1(
   .62- 61صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص ص )2(
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إزاء فشل نظام الصرف المرن بدأت الدول الصناعية تفكر في العودة إلى نظام الذهب و
ي موازين قاعدة قادرة على تصحيح الاختلال فاعتقادا منها أن تلقائية التوازن التي تفرضها هذه ال

نظام الصرف بالذهب ة وقد اقترح نظام السبائك الذهبي 1922مدفوعاتها، فكان مؤتمر جنوه سنة 
عليه قامت انجلترا فعلا بالعودة إلى قاعدة السبائك الذهبية و )1(،أشكالا ممكنة للعودة لنظام الذهب

تعتبر الولايات ، و1927، كما اتبعتها فرنسا عند عودتها إلى قاعدة الذهب في جوان 1925سنة 
م، حيث أن جزء كبيرا من الاحتياطات المتحدة الأمريكية المستفيد الأول من العودة إلى هذا النظا

بعد أن كانت الأوروبية أثناء الحرب، و الذهبية الأوروبية انتقل إليها لسداد قيمة المشتريات
لذهب الموجود في الغطاء المعدل بين كمية اة الأمريكية تطبق نظام النسبة أو الولايات المتحد

 ∗)∗(نظام السبائك الذهبية 1924م طبقت في عا %40بين حجم الدولارات المصدرة النقدي و
  )2(.دولار للأوقية 35صرف ثابت هوالتزمت بقبول تحويل الدولار إلى ذهب على أساس سعر و

آثار مسألة النظام النقدي الدولي، إذ تم فيه  يدول عموما بعد مؤتمر جنوه أول مؤتمرو
    )3(:اتخاذ جملة من الحلول يمكن تلخيصها في أربع نقاط أساسية تتمثل في

 .العمل على ثبات قيمة الذهب لعملة ما_ 1

هذا بطبيعة الحال عندما تتاح لها الفرصة للذهب و يمكن للدول المشاركة أن تنشأ سوقا حرة_ 2
 .لتصبح بذلك مراكز أسواق رئيسية للذهب

- يمكن للدول المشاركة بالإضافة إلى احتياطاتها من الذهب أن تملك في بلدان أخرى مشاركة_ 3
 .كذلك مصادر أخرى للسيولةأصول في شكل ودائع وكمبيالات و -عضوة في مؤتمر جنوهأي 

 .إن معاهدة جنوه تستند إلى التبادل وفق قاعدة الصرف بالذهب_ 4

الخطوط العريضة لترتيبات الإصلاح النقدي التي تمت في الدول كان هذا أهم الملامح و
التي في أعقاب الحرب العالمية و) تحدةالولايات المانجلترا، فرنسا، ألمانيا، (الرأسمالية الكبرى 

نا أن العودة لقاعدة الذهب إلا أنه تنبغي الإشارة ه أفضت في النهاية إلى العودة إلى قاعدة الذهب،
ر قابلية الصرف الكاملة للنقود بالذهب كما كان الحال عليه من قبل، بل اكتفت الدول بقابلية لم توف

نبية قابلة للصرف ذهبا بالخارج قي صورة سبائك ذهبية أو بأوراق أج الصرف للعملات الخارجية
أصبح استخدام الذهب تقريبا قاصرا على تسوية المعاملات الخارجية، كما أن العودة هنا من و

                                                 
  .62صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق ص  )1(
   .102- 91رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ص، لمزيد من المعلومات أنظر )∗(
  .56-55مرجع سابق، ص ص عبد الغني حامد،-أسامة كامل )2(
   .25خالدي الهادي، مرجع سابق، ص  )3(
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عسكرية تختلف تماما عن تلك الظروف في ظروف اقتصادية وسياسية و لقاعدة الذهب قد تمت
للخلف دول رائدة مثل  ، فقد تراجعتحرب العالمية الأولىارها عشية الالتي سادت قبل انهي

انهارت دول أخرى كألمانيا، فضلا ة دول أخرى كالولايات المتحدة، وبرزت إلى المقدمانجلترا، و
  )1(.جال السوق الرأسمالية العالميةعن خروج الاتحاد السوفياتي من م

شهدت في أعقاب الحرب عدة يضاف إلى ما تقدم أن الرأسمالية كنظام اقتصادي اجتماعي 
تغيرات هامة في بنيانها الداخلي، فقد زادت درجة الاحتكار في الاقتصاديات الرأسمالية، كما 

ثير من دول أوروبا إلى توترات واضطرابات اجتماعية مختلفة، تعرض النظام الرأسمالي في ك
أصبحت لى الاستهلاك، ومو القدرة على الإنتاج ونمو القدرة عاختل التناسب بشكل أكبر بين نو

الحال هذه إن كان الاعتقاد الذي ضا للأزمات الاقتصادية، لا عجب والدول الرأسمالية أشد تعر
هو ما لا دة لقاعدة الذهب، ووأن تسير سيرتها الطبيعية بعد الع بأن الأمور يمكن ك يقضيساد آنذا

معدودة، فما أن طرق الكساد  أساس له من الصحة، حيث لم يكتب البقاء لقاعدة الذهب إلا سنوات
دول الرأسمالية حتى بدأت الدول الواحدة تلو الأخرى تخرج عن قاعدة الأبواب  1929الكبير سنة 

كانت جميع الدول قد إلا و 1936أشباه المستعمرات، بل لم يأت عام ب بما فيها المستعمرات والذه
  )2(.هار من جديد نظام النقد الدوليخرجت عن قاعدة الذهب فان

  

  الأزمة الاقتصادية العالمية تحطم نظام النقد الدولي:المطلب الثاني
  

لعام ريف هذا ااريخ النظام النقدي الدولي، ففي خجوهرية في تهامة و نقطة 1929يمثل عام 
هزت من الأعماق و 1933-1929هي الأزمة التي استمرت ما بين بدأت أزمة الكساد الكبير، و

أعقاب الحرب  ي الذي أريد إقراره في ضوء العودة إلى قاعدة الذهب فيكيان النظام النقدي الدول
هي بذلك الدول الرأسمالية دون استثناء، وما يميز هذه الأزمة أنها عمت جميع العالمية الأولى، و

   )3(.تعتبر أخطر الأزمات الاقتصادية التي عرفها النظام الرأسمالي في تاريخه الطويل
دة التي عرفها العالم عن هذه الأزمة مباشرة سنوات ازدهار لامعة ن الصورة الكئيبة الحاإ

التوظيف نمو الناتج وبت الحرب العالمية زادت معدلات ففي السنوات التي أعق )1924-1929(
لولايات المتحدة الأمريكية كما أن ا ؛ارتفعت معدلات الربح إلى مستويات علياوالاستثمار، و

الرأسمالية ي بسبب زيادة صادراتها السلعية وموها الاقتصادسنوات ازدهار واضحة في نشهدت 
حتى بدأت بوادر الأزمة في الظهور  1929سنة ، لكن ما أن حل خريف إلى دول أوروبا الغربية

حيث بيعت كميات  ،في بورصة نيويورك 1929أكتوبر من سنة  24وكانت البداية ما حدث في 
                                                 

 .104رمزي زكي، التاريخ النقدي  للتخلف،  مرجع سابق، ص )1(
  .63صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص )2(
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فهبطت  عظم رأس مال الشركات الكبرى،ممثل الأوراق المالية التي تضخمة من السندات و
لطلب هبوط شديد في حجم اعقب ذلك موجات ضخمة من البطالة وأأسعارها إلى أسفل الدرك، و

زيد ن الهبوط ، مما أدى بالتالي إلى موالأسعار وحجم الناتج الوطني، فانخفض معدل الاستثمار
زاد الموقف حرجا أن السوق العالمية  ممافي مستوى الإنتاج وبالتالي إلى مزيد من البطالة، و

أيضا هبوط سريع في الطلب  بها التي كانت ترتبط بأوثق العلاقات مع السوق الأمريكية، قد حدث
ون بصرف يطالبجانب يسحبون ودائعهم من البنوك والأالأسعار؛ ونتيجة لذلك اندفع الأفراد وو

و أ %60تصل إلى حوالي (اول النقدي لما كانت كمية كبيرة من التدأوراق البنكنوت بالذهب، و
ن ذلك قد عرض مؤسسات الائتمان لحالة عجز حقيقي عن الدفع لا يقابلها غطاء ذهبي، فا) أكثر
مما اضطر في النهاية  ،تبعها في ذلك بنوك دول أوروبا الغربيةتعرضت بذلك للإفلاس، وف

جها من ثمة عن قاعدة خرووقف الصرف بالذهب و 1931ديسمبر  19انجلترا إلى أن تعلن في 
في النظم النقدية لمختلف الدول وهكذا لم يأت عام ثم توالت بعد ذلك حركات الانهيار  ،الذهب
، )2أنظر الجدول رقم (حتى كانت جميع الدول قد أعلنت خروجها عند قاعدة الذهب  1936

  )1(.ةلقاعدة  الذهب في غمار أزمة اقتصادية عالمية خانق يالثان بذلك تم الانهيارو
  تواريخ خروج بعض الدول من قاعدة الذهب في أعقاب الحرب العالمية الأولى  )2(الجدول رقم

  تاريخ الخروج  الدولة  تاريخ الخروج  الدولة
  الأرجنتين

  النمسا
  أورغواي
  البرازيل
  ألمانيا

  بريطانيا
  مصر
  الهند

  النرويج
  السويد

  1929ديسمبر 
  1929ديسمبر 
  1929 ديسمبر
  1931ديسمبر 
  1931جويلية 
  1931سبتمبر 
  1931سبتمبر 
  1931سبتمبر 
  1931سبتمبر 
  1931سبتمبر 

  كندا
  اليابان
  تشيلي 
  بيرو

  الولايات المتحدة
  ايطاليا
  بلجيكا
  بولندا
  فرنسا
  هولندا

  1931أكتوبر 
  1931ديسمبر 
  1932أفريل 
  1932ماي 

  1933مارس 
  1934ماي 

  1935مارس 
  1936أفريل 
  1936ر سبتمب

  1936سبتمبر 

  .110النقدي للتخلف،  مرجع سابق، ص  رمزي زكي، التاريخ:              المصدر
لأن العودة إليها من قبل  ،أخيرا يمكن القول أن انهيار قاعدة الذهب كان أمرا محتوماو          

لحرب استندت على وهم غير صحيح عن طريقة عمل قاعدة الذهب إبان فترة سيرانها حتى ا
دون أن يكون هذا الوهم كان نتاج صياغات تجريدية تدور في عقول الاقتصاديين العالمية الأولى، و
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رأت على خريطة العالم اقتصاديا وسياسيا على الأخص بالتغيرات التي طلها علاقة بالواقع و
م منذ وعسكريا وماليا بعد الحرب، وعموما فان ثمة عوامل واضحة كانت تنخر في صلب هذا النظا

  )1(:تتمثل هذه العوامل فينشأته، و
النقدية الداخلية د لأن ترسم سياستها الاقتصادية وبعض الدول الرأسمالية لم تعد لديها الاستعدا •

هنا قامت بعزل تأثير من ق بين مستويات الأسعار المحلية والأسعار العالمية، وعلى أساس التواف
لمتداولة، فلم يكن لديها أي قبول لأن تطبق سياسة خروج الذهب على كمية النقود احركة دخول و

انكماشية حينما يحدث عجز في ميزان مدفوعاتها، أو أن تنتهج سياسة تضخمية حينما يحدث فائض 
سعر على قة لعملاتها للتحويل بالذهب بناء في الميزان فقط لمجرد أن تجعل هناك قابلية مطل

 .صرف ثابت

أسعار الصرف بين العملات القوية بعد العودة لقاعدة الصرف الخلل البين الذي طرأ على هيكل  •
ابق قبل رفها عند مستواه السإلى القاعدة على أساس تثبيت سعر ص فهناك دول عادت ،بالذهب
تويات الأسعار في الدول بين مسغم تغير مستوى الأسعار المحلية، ووجود فارق بينها وب رالحر

البطالة وتدهور وظل اقتصادها يكابد مشاكل  ،يعاني من هنا ظل ميزانها التجاريالأخرى، و
ابق هناك دول عادت لقاعدة الذهب بعد أن خفضت سعر صرفها عند مستواه السمعدلات النمو، و

تها فاستفادت من ذلك بزيادة قدر ،بنسبة تقل بحوالي الخمس عما كان يجب أن يكونللحرب و
 .جذبه إليهاالتنافسية على تصدير الذهب و

معظم الشاذ للمدفوعات الخارجية الذي نشأ في أوروبا نتيجة لديون تعويضات الحرب، ف النظام •
ائنة لألمانيا بقيمة التعويضات ، دنفس الوقتمدينة في طول أوروبا خرجت من الحرب وهي دائنة و

لكل  من هنا نشأت صعوبات واضحةقيمة القروض التي أخذتها منها، ومدينة للولايات المتحدة  بو
 .ويل التحويلات التي تلزم لحساب العمليات الرأسماليةلدول في كيفية إدارة وتمهذه ا

طريقة سير عمل قاعدة الذهب بعد العودة إليها قد خلفت مشكلة حادة في السيولة الدولية بسبب  •
قد أدى ذلك إلى ت الفائض إلى انتهاج سياسة حشد وتكديس الذهب فيها، ولجوء بعض الدول ذا
بذلك شرط هام من شروط اللعبة، وهو حرية تصدير  سقطلدول ذات العجز، وتعثر واضح في ا
 .توزيعه في العالم حسب حاجة المعاملاتواستيراد الذهب و

بين الدول الرأسمالية  أخيرا كان من المحتوم أن ينهار النظام بسبب التنافس المحموم الذي نشأ •
منها في فرض السيطرة على إدارة بة كل رغالقوية، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، و

ال قصيرة الأجل فهذه الدول الثلاث كانت تتنافس فيها بينها في مجال رؤوس الأمو ؛توجيه النظامو
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مضاربات شديدة في وفي مجال حشد الذهب، وكان من نتيجة ذلك حدوث اضطرابات مستمرة و
وق نقدية إلى سوق أخرى، عة من ستنقلها بسرركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل ومجال ح

 .باختصار كان النظام يفتقد إلى مركز قيادة موحدو
  

  )1(ةــوالتكتلات النقدي ظهور المناطق :المطلب الثالث
  

 ـوقامـت بت  ،1931عن قاعدة الـذهب فـي سـبتمبر     اعت بريطانيرج             ويم الجنيـه  ع
أزمة في العلاقات النقدية الدولية،  ، الأمر الذي سبب30%فهبطت قيمته إلى حوالي  )∗(،الإسترليني

أساسـا   الإسـترليني وقامت باتخاذ الجنيـه   فقد كانت هناك دول كثير تتبع نظام الصرف بالذهب،
وهنا نجد ثمة مجموعـة مـن الـدول فضـلت      وكغطاء للإصدار النقدي لها، لاحتياطاتها النقدية
هناك دول ظلـت  و )∗∗(،بالذهب واقتصادية مختلفة أن تعدل عن قاعدة الصرف لاعتبارات سياسية

وهذه  وبحرية التحويل، وقيم عملاتها تتمسك بقاعدة الذهب فحافظت على العلاقة القائمة بين الذهب
 اـوإيطالي وسويسرا وبلجيكا وهولندا كانت تضم فرنسا ،الدول التي أصبحت تعرف باسم كتلة الذهب

تها الفعلية إلى حدوث صعوبات واضحة في عملات هذه الدول بأكثر من قيم وقد أدى تقدير وبولندا،
ولهذا اضطرت هذه الدول أن  وموازناتها العامة، كما عانت من موجات انكماشية شديدة، صادراتها

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقـد أدى  ؛ وأن تبادر بتخفيض قيم عملاتها تتخلى عن تلك السياسة
 هرع الأفراد إلى سحب أرصدتهم مـن البنـوك  ف هاجو عدم الثقة في الدولار إلى خروج الذهب من

، حيث قررت إلقاء قابلية الصـرف  1933واضطرت الحكومة للخروج عن قاعدة الذهب في مارس 
ولا يحـق للمـواطنين    وظل الذهب ممنوعا من التداول بالذهب، كما ألغت حرية تصدير الذهب،

دول ظلت محتفظة ظاهريا بقاعـدة  هناك مجموعة أخرى من ال؛ ووتم تخفيض قيمة الدولار حيازته
ولكن هذه الدول بدأت تتوسـع   والاحتفاظ تبعا لذلك بثبات قيمة العملة في المبادلات الدولية، الذهب

مما يعني حيادها عـن   )∗∗∗ (.ات الثنائيةتفاقوفي عقد الا في تطبيق القيود على المعاملات الخارجي
  .قاعدة الذهب ولو بشكل بسيط

  
                                                 

  .وما بعدها 99، ص  مرجع سابقزينب حسين عوض االله،  -:انظر كل من )1(
  .123-119رمزي زكي ، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ص -  

ل العرض والطلب دون ربطها بأسعار الذهب أي ترك قيمة العملة تتحدد من خلا، معناه عدم وضع سقف معين لسعر صرف العملة )∗(
  .أو العملات الأجنبية

وقد كونت  والبلاد التابعة لها، وكل المستعمرات البريطانية ومصر واليابان وبوليفيا والأرجنتين، والنرويج السويد: تضم هذه الدول )∗∗(
 .الإسترلينيهذه الدول ما عرف آنذاك بكتلة 

  .واستونيا وليتوانيا وبلغاريا ويوغسلافيا واليونان والمجر ومجموعة دول وسط أوربا، مثل النمسا ضمت هذه الدول ألمانيا )∗∗∗(
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الوصول إلى اتفـاق  بغية  لتدارس الأوضاع 1933الذي عقد في سنة  ولم يفلح المؤتمر
والولايات المتحدة الأمريكية على أساس التوصل إلى تثبيـت مؤقـت    وفرنسا ثلاثي بين بريطانيا

  .والفرنك بسبب رفض الرئيس روزفلت لهذا المشروعوالإسترليني  لأسعار الدولار
  

  :انت قائمة في أواسط الثلاثينات فيما يليوعموما فقد تمثلت الدوائر النقدية التي ك
  .وخفضت قيمة عملاتها بالنسبة للذهب التي تخلت عن قاعدة الذهب الإسترلينيبلاد كتلة  •
  .وبسعر مرتفع لعملاتها بلاد كتلة الذهب التي احتفظت بقواعد اللعبة •
يـدا  وأصبحت تطبـق نظامـا جد   الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت عن قاعدة الذهب •

  .لإنعاش الاقتصاد الأمريكي
وإن كانت قد احتفظت ظاهريا  وعلى المدفوعات الخارجية بلاد فرضت الرقابة على الصرف •

 .بقاعدة الذهب
  

وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانيـة حربـا    1935وقد شهدت الفترة الممتدة بين عام 
حيث ساد عدم الاستقرار في التعامل بين  والكتل، في العلاقات النقدية الدولية بين هذه البلاد ةضاري

ولكنها أمور عرضـت التجـارة    وزادت حركات التخفيض لأسعار الصرف، أسواق النقد العالمية،
  .وعدم الازدهار الدولية للاضطراب

بعد هذه الحروب شعرت الدول انه لا بد من إيجاد نوع من الاستقرار النقـدي حتـى   
ا بدأ التعاون الإقليمي في المجال النقدي يظهر لأول مرة فـي  وهكذتخرج من أزماتها الاقتصادية، 
وبدأ العالم ينقسـم إلـى    وذلك عندما بدأت السوق العالمية تتفكك، فترة ما بين الحربين العالميتين،

وتحظى بالثقة العالميـة،   مناطق نقدية يسود كل منطقة إحدى العملات التي تتمتع بالانتشار الدولي
ووسائل تسوية المدفوعات الدوليـة فيمـا    ل في اتفاقيات إقليمية لتنظيم طرقكما فعلت بعض الدو

وفي كل من هذه المجموعات النقدية تلتزم الدول الأعضاء بتحديد سعر صرف ثابـت بـين    بينها،
وعلى أساس هذا السعر تتحدد أسعار الصرف بالنسبة  والعملة المركزية أو الرئيسية العملة الوطنية

وذلك تبعا للتغيرات التي تطرأ على سعر صرف العملة  وتعتبر هذه الأسعار ثابتة ،لأية عملة أخرى
والعملة  ويقتضي استقرار العلاقة بين عملات دول المنطقة النقدية .المركزية بهذه العملات الأجنبية

عم أن تحتفظ الدول الأعضاء باحتياطاتها الدولية في البنك المركزي للدولة التي تتزعلى المركزية 
وهذا يعني بإيجاز شديد أن الدول التي تنتسب إلى المنطقة النقدية تعمل على تحقيق الثبات  المنطقة،

في أسعار صرف عملاتها الوطنية عن طريق ترك الأمور الخاصة بتحديد هذه الأسعار إلى الدولة 
  .)∗(المركزية

                                                 
التي شكلتها انجلترا في أثر خروجها من قاعدة الذهب كانت تمثل أكبر منطقة نقدية تم  الإسترلينيةمن الجدير بالذكر أن المنطقة  )∗(

 =نت تشمل الممتلكات البريطانية في مصر والهند والعراق والبرتغال والسويد والنرويجتشكيلها قبل الحرب العالمية الثانية، فقط كا
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واتحـاد   ات الـدولي وبنك التسوي الإسترلينيوقد كان لظهور التنظيمات النقدية كمنطقة 
دور واضح في إنقاذ عملات الدول المنظمة إليها من التقلبات الشديدة التـي   )∗(المدفوعات الأوربي

والطلب فـي هـذه    كانت تتعرض لها في أسواق العملات الدولية بعد أن أصبحت ظروف العرض
صرف عملات الدول  الأسواق في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، هي القوى التي تحدد أسعار

  .المختلفة
  

في المجال النقدي أية آثار لها قيمة فعلية سواء  الإقليميبصفة عامة لم يترتب على التعاون        
بالنسبة لتطور التجارة الدولية، أو انتقال رؤوس الأموال أو تثبيت أسعار الصرف أو في حل 

باب التي أدت بدول الحلفاء إلى الاهتمام وقد كان ذلك أحد الأس مشكلة الوفاء بالديون الخارجية،
بوضع نظام نقدي دولي جديد يمكن أن يكون أساسا لعلاقات دولية نقدية لعالم ما بعد الحرب 

وأن يدرأ الحاجة للتسابق في  العالمية الثانية، نظام يمكنه أن يفي بمستلزمات التجارة الدولية
   .وودز سمي هذا النظام بنظام بريتونتخفيض أسعار الصرف،

 

  النظام النقدي الدولي في ظل بريتون وودز:المبحث الثالث
  

قبل أن تنتهي الحرب العالمية الثانية كانت علامات النصر تلوح في الأفق، فبدأ التفكير          
ة التجارية لإعادة الحياة الاقتصاديبناء ما دمرته الحرب وتوفير الأنظمة النقدية والمالية وبإعادة 
عقد  1944في صيف سنة ضى التي لحقت بها أثناء الحرب، والفورأسمالية بعد الخراب وللدول ال
تثال لها خلال ة قواعد السلوك النقدي التي يجب الامنة بريتون وودز مؤتمر دولي لمناقشفي مدي

 قد كانت الولايات المتحدة هي المسيطرة على هذا المؤتمر باعتبارها صاحبةالمرحلة المقبلة، و
رار بإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك قد نتج عن هذا الاجتماع ققتصاد في العالم، وأقوى ا

، حيث التزمت الولايات المتحدة الأمريكية ا النظام على قاعدة الصرف بالذهبلقد قام هذالدولي، و

                                                                                                                                                             
في الأهمية منطقة  الإسترلينيواتحاد جنوب إفريقيا واستراليا ونيوزيلندا واليابان، وكانت تلي منطقة  وإيرانوفرنسا  والدانمركوفنلندا =

دولار الأمريكي وهي كندا ودول أمريكا الوسطى والجنوبية، وتشكلت في خلال الدولار حيث كانت تتكون من الدول التي تنتسب إلى ال
كانت تعرف باسم كتلة الين الياباني حيث كانت تتألف من اليابان وممتلكاتها، إلا  الأقصىهذه الحقبة أيضا منطقة صغيرة في الشرق 

  .الإسترلينيتلة الين منتسبة بالتبعية إلى منطقة أصبحت ك 1933 جافنيفي  الإسترلينيأنه بعد أن انضمت اليابان إلى منطقة 
بمقتضى برنامج مارشال وذلك من أجل أن تكون  1948تم انتشار هذا الاتحاد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي سنة  )∗(

دة من مشروع مارشال، وكانت أداة لإعادة بناء أوربا بعد الحرب، وكانت هذه المنظمة تجمع في عضويتها كل الدول الأوربية المستفي
المهمة الأساسية لهذه المنظمة هي توزيع المدونة الأمريكية الممنوحة موجب المشروع، إلا أنها لم تقتصر في نشاطها على ذلك ، وإنما 

لأطراف ظهر نشاطها واضحا في مجالات أخرى مثل تحرير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وخلق نظام للمدفوعات متعدد ا
  .وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
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غاء لينهار بعد إل 1971استمر العمل بذلك إلى غاية سنة تحويل الدولار الورقي إلى ذهب  وبقابلية 
  .قابلية تحويله إلى ذهب

  

  ون وودزـــمؤتمر بريت :المطلب الأول
  

بريتون وودز بالولايات المتحدة  دولة في مدينة 44اجتمع ممثلو  1944ي صيف عام ف  
الأمريكية في مؤتمر نقدي دولي لمناقشة قواعد السلوك النقدي التي يتعين الامتثال لها في الفترة 

ار في أسعار الصرف بين العملات قبل من عدم الاستقر د عانى منالم قالمقبلة، حيث كان الع
إليه من تقييد للتجارة ما أدى يض أسعار الصرف وكسب الأسواق، والحروب التنافسية لتخفو

  .الأمريكي ى كل من اللورد كينزالانجليزي وهاري وايتيرجع أهم ما قدم من اقتراحات إلالدولية و
  

Ι- مشروع كينـــز :  
الناحية  طلقات كينز تتمثل في أن النظام النقدي الجديد يجب أن يكون صالحا منكانت من  

أن يكفل عدم التدخل في بيعة النظم الاجتماعية السائدة، والفنية للأخذ به بغض النظر عن ط
بشرط أن تكون لية، والسياسات الداخلية للدول إلا ما كان له أثر هام في العلاقات الاقتصادية الدو

  )1(.أن يحقق المصلحة العامة لكل الدول المشاركةمتساوية في المزايا بين الدول و لاقاتتلك الع
سة قد ذهب كينز في مشروعه إلى أن إدارة و ضبط النظام الجديد يتطلبان تكوين مؤسو  

يكون لكل دولة مشتركة حصة تحدد مسؤولياتها في إدارة دولية ذات طابع مركزي عالمي، و
قد قصد كينز بتلك المؤسسة تكوين اتحاد للمقاصة الدولية تكون مهمته وسة، شؤون هذه المؤس

بالأرصدة بين  الدفعالمحلي، أي القيام بعمليات المقاصة و كمهمة البنك المركزي في النظام النقدي
تكفل السيطرة نة مراقبة سير النظام في ضوء ضوابط معيالبنوك المركزية وتسهيل خلق الائتمان و

  )2(.ظروفهافي تحديد سياساتها بما يتناسب و وال مع ترك الحرية لكل دولة عضوعلى حركة الأم
ينز لم يهدر كل دور للذهب النظام النقدي الدولي الجديد الذي اقترحه ك وجدير بالذكر أن  
 )∗(هكذا تعرف الوحدة من البانكورا للدول بدلا من أن يكون سيدا، وإنما هدف إلى جعله خادمفيه، و

ال بالنسبة للعملات الوطنية المختلفة، مما يعني حكذلك الشاؤها بوزن معين من الذهب، والمقترح إن
نه يمكن تخفيض سعر البانكور إذا البانكور، لكدد بين كل عملة من هذه العملات وصرف محسعر 
كذلك فان أسعار صرف العملات الوطنية ليست جامدة كما هي الحال في  ذلك؛إلى الحاجة دعت 

                                                 
  . 108- 107زينب عوض االله ،مرجع سابق  ص ص  )1(
  . 135رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف،   مرجع سابق، ص )2(
على استخدامها ثم  البانكور هي عبارة عن وحدة حسابية قياسية نقدية تستخدم في تسوية المدفوعات الدولية بعد أن توافق الدول )∗(

   .مشروع كينز اقتراحها في
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يمكن تعديلها بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ، بل هي مرنة والذهبظل قاعدة 
فضلا عن ياسا للقيمة على الصعيد الدولي؛ وفالذهب بالرغم من كل شيء لازال يمثل عند كينز مق

هذا فان الذهب سيحتفظ بوظيفته كمخزن للقيمة على النطاق الدولي وكوسيلة لتسوية الديون بين 
يمكنها أن تستخدمه في تسوية ما ستحتفظ برصيدها الخاص من الذهب ولك أن كل دولة ذ ،الدول

  )1(.عليها من مدفوعات للدول الأخرى
قاصة الدولي بفتح حسابات دائنة ومدنية للدول قد اقترح كينز أن يقوم اتحاد المهذا و  

الدانية مع الأرصدة  دةبحيث تتساوى في النهاية الأرص ،جرى عمليات المقاصة بينهاالمشتركة وت
مقدم من لكن إذا أسفر الحساب لدولة عن رصيد دائن فانه يبقى داخل الاتحاد كقرض المدنية، و

ن يساهم في حل مشكلات الدائنية قد رأى كينز أن النظام المقترح يمكن أالدولة صاحبة الدائنية، و
عن دد مطلوباتها بالبانكور لها أن تسفالدول المدينة يمدن  ،المديونية التي ترتبت عن الحربو

  )2(.المقاصة طريق الاتحاد
  

ΙΙ - مشروع وايـــت :      

قدمت وزارة الخزانة الأمريكية خطتها للنظام النقدي الدولي الجديد لعالم ما بعد الحرب   
هرت الخطة الأمريكية باسم رئيس إدارة ت من تقديم بريطانيا لخطة كينز، وقد اشتقبل ساعا

  ".هاري وايت"تقديمها سهم بالدور الأكبر في تحضيريها وزارة الخزانة الذي أالبحوث النقدية بو
 بل تصور إمكان ،استهدف وايت إيجاد سلطة دولية نقدية تحل مكان السلطات المحلية  

تلخص جوهر اقتراحه في أن نظام النقد الدولي الجديد يجب أن التعاون بين هذه السلطات، و
محاربة مختلف أشكال القيود على المدفوعات سعار الصرف والعمل على استقرار أيستهدف 

أساليب إفقار الغير  تجنبرجية التي تحد من حرية التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال، والخا
  )3(.الناجمة  عن التخلف فيس أسواق الصرف والتخفيضات المستمرة في العملة 

، ة عملات الدول الأعضاء المشتركة فيهقيم ترح لذلك تكوين صندوق دولي لتثبيتوقد اق      
 ،الذهب معين من التي ترتبط قيمتها بوزن" اليونيتاس"على أن تكون وحدة التعامل الدولي هي 

عملة إلا ال الحق في تغيير هذه دول الأعضاء قيمة عملتها بالذهب أو باليونيتاس، وليس لهاوتحدد ال
تح في في صندوق النقد الدولي، وسوف يفبعد موافقة أربعة أخماس أصوات الدول الأعضاء 

، ويمكن سحب العملة بالذهب أو تقيد فيها الأرصدة باليونيتاس ومدينة ةالصندوق حسابات دائن
                                                 

  .109زينب عوض االله ،مرجع سابق  ص ص  )1(
   .161-160محمد حافظ عبده الرهوان، احمد جامع، مرجع سابق ص ص )2(
 .109زينب حسين عوض االله ، مرجع سابق ، ص  )3(
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الفائض في الحساب  على دفع  العملات الأخرى، ويقتصر دور الذهب في عمليات التسوية 
المدفوعات  تكون مهمة   يزانفي موفي حالة حدوث اختلال  جوهري  )1(الأعضاء، الجاري للدول

ن الأعضاء، ويتكون ادلة بيمن خلال الإئتمانات المتبالصندوق هي السعي لتثبيت  قيمة العملات 
عضاء والسندات الحكومية الدول الأالمال الاحتياطي لهذا الصندوق من الذهب وعملات  رأس

رف بالذهب، حيث أن الدولار لبلادها، وطالما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بنظام الص
  )2(.العملة المستخدمة هي الدولار فستكونابل للتحويل ذهبا في المدفوعات  الدولية، ق

في صورة قريبة من صورتها الثانية، أي  والواقع أن خطة وايت قد احتفظت بقاعدة الذهب     
لن يكون نقدا دوليا  لار الأمريكي محل الذهب، فالذهبلال الدوصورة الصرف الذهبي، فقط مع إح

، ون محله النقد الوطني لأقوى دولة اقتصاديا وسياسيايكبديلا كما هو الحال في خطة كينز، وإنما 
  )3(.وهو الدولار الأمريكي

تحت عنوان  بيان  1944صدرت عن المؤتمر في جوان  الوثيقة التي أخيرا يمكن القول أن       
 كانت في الحقيقة تعكس قوة وهيمنة، ندوق النقد الدوليأرخت  لظهور ص الخبراء المشترك، والتي

  .ن مقترحاتم ذت بما تقدم به الوفد الأمريكيأخ حيث ،الأمريكي على النظام المقترح الاقتصاد
  

III - أوجه التشابه والاختلاف بين المشروعين:  
ة اتحاد في فكر الاختلاف د موقع خلافه مع وايت، إذ يكمنحدد كينز بنفسه العناصر التي تع

ارجية  للإتحاد، بينما يتم إبرامها  أين يقوم الدول الأعضاء بتقديم حساباتها الخ المقاصة الدولي
، وعليه فإن جوهر الاختلاف يمكن في بسط البانكوردولية تتمثل في  بحرية وفق وحدة حساب

  )4(.البنوك المركزيةقة التي ستربطه بللعلا عضاء نظراالإتحاد بمثابة بنك للدول الأالاستقرار،إذ يعد
في رخص التسويات   شتركة بين الخطين فيمكن  حصرهاأما فيما يخص الخصائص الم        

ضمان استخدام ، أي لأطراف  كأسلوب لتسوية المدفوعات الدوليةالثنائية وٌقرار التسويات متعددة ا
المنتجات من أية دولة إلى دولة أخرى لشراء  الدولة نتيجة لصادراتها الأموال التي تحصل عليها

، وضرورة إقامة  تعاون  ورفض مختلف الإجراءات التمييزية في مجال التجارة الدولية ،ثالثة
  )5(.مراقبة حركات رؤوس الأموال ي المجال النقدي الدولي وإمكانيةفعال  ودائم  ف دولي

                                                 
 .138رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  )1(
 .110عوض االله، مرجع سابق، ص  زينب حسين )2(
 .162أحمد جامع، مرجع سابق، ص - محمد حافظ عبده الرهوان )3(
 .42خالدي الهادي، مرجع سابق، ص  )4(
 .163أحمد جامع، مرجع سابق، ص - محمد حافظ عبده  )5(
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IV- يــصندوق النقد الدول:  

، أنشأ بموجب وكالات  منظومة الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي هو وكالة مختصة من       
والمسماة ببريتون وودز، ويقع مقر صندوق النقد في  1944المعاهدة  الدولية التي عقدت سنة 

  .بلدا 184 دهم البالغبعد واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذي يشملون جميع بلدان العالم تقريبا
ز القيام بهما تحتم عليه اتفاقية بريتون وود أساسيتينلأهدافه وظيفتين  ويمارس الصندوق تحقيق    
تحقيق  وق بمراقبة سلوك الدول الأعضاء، بما يكفليقوم الصند ا، الأولى تنظيمية رقابية، حيثمع

ة تمويلية، ويحتفظ الصندوق ، والوظيفة الثانيوتنشيط التبادل الدوليبثبات واستقرار أسعار الصرف 
الدول الأعضاء بالمزيد من وسائل الدفع  من العملات يستعين بها ليمد مجموعة كبيرة، ببهذه الغاية

لغ  لتسديد هذه المبا الدولية على شاكلة قروض وتسهيلات ائتمانية، وجعل التزام الدول الأعضاء
  )1(.للصندوق، بحيث تستخدمها الدول التي تحتاج  إلى مساعدة بصورة دورية

في جزئها الأول على أن القيمة  فقد نصت المادة الرابعة اق صندوق النقد الدوليوطبقا لميث    
تي الأمريكي بالحالة ال تبادلية  لعملة أي عضو سيعبر عنها بالذهب كأساس مشترك أو بالدولارال

تحديد أسعار  تم 1946ديسمبر 18غرام للدولار، وفي  0.888671، وهو1944جويلية 1يكون عليها في
  )2(.دول المواليفي الج ضاء كما هو موضحلعدد من الدول الأع )∗(التعادل

  أسعار التعادل للعملات الرئيسية كما حددها صندوق النقد الدولي)    03(الجدول رقم

  وزن الذهب بالغرام  العملة  الدولة
 ةبالعمل الدولارسعر 

  المختصة
سعر العملة بالسنت 

  الأمريكي
  100.000  1.00  0.888671  الدولار  أ. م . الو 

  402.00  0.248  3.58134  لينيالجنيه الإستر  بريطانيا
  0.839  1119.107  0.07461  الفرنك  فرنسا
  37695  2.653  0.0333499  يلدرالج  هولندا
  37.695  43.827  0.2076  الفرنك  بلجيكا

  20.838  4799  0.185178  كورن  الدانمارك
  2.000  50.000  0.017773  اكورون  لوفاكياتشيكوس
  413.000  0.242  3.67288  الجنيه المصري  مصر

  403.000  0.248  3.58134  الجنيه  جنوب إفريقيا
                                                 

 .180 –179بسام الحجار، مرجع سابق، ص ص  )1(
لة الوطنية معبر عنها في شكل وزن معين من الذهب أو في شكل مقدار معين من يعرف سعر التعامل بأنه قيمة الوحدة من العم )∗(

 .الدولارات الأمريكية ذات الوزن المحدد من الذهب
 .141رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  )2(
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  30.225  3.308  0.268601  ةالروبي  الهند
  413.000  0.248  3.5134  دينار  العراق
  100.000  1.000  0.888671  الدولار  كندا

  20.997  4.850  0.183042  يزوب  المكسيك
  50.000  2.000  0.444335  يزوب  الفلبين

  .143 – 142، ص ص رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق             :المصدر
  .هذا وسنعود بشيء من التفصيل لصندوق النقد الدولي في الفصول الآتية   
  

  ريتون وودز في التطبيق العمليلبالنظام النقدي  :المطلب الثاني
  

طالما أن  1945منذ  ل طبيعيام النقدي الدولي القائم على اتفق بريتون وودز يعمكان النظا       
عدم الاستقرار، وطالما  كانت  والعملة الرئيسية في النظام وهي الدولار لم تصب بحالة من الندرة أ

ة، وطالما أن موازين المدفوعات، الدولية القائمة على الدولار كافية لتمويل التجارة العالمي السيولة
  )1( .ي حالة من العجزوخاصة الميزان التجاري الأمريكي لم يعتريه أ

مل الأساسية التي دفعت بالدولار الأمريكي ليحتل المكانة الرئيسية في من العواوكان       
مع الذهب  لدولار جنبا إلى جنبمن اتخاذ ا المدفوعات الدولية ما أدت إليه إتفاقية بريتون وودز

لمية قوة وحجم الاقتصاد نقد عا كرصيد للاحتياطي الدولي لدى دول العالم، كما ساند الدولار كوحدة
النسبية في ميدان التجارة  عالمي سواء من حيث الإنتاج أو الأهميةللاقتصاد ال الأمريكي بالنسبة

دور نقدي يؤديه في له  وبالرغم من أن الذهب لم يعد عملة أو نقودا تتداول فقد ظل )2(،الدولية
وحدة قياس  الأول هو كون الذهب: هريينالنظام النقدي، وقد استند هذا الدور إلى أساسين جو

والثاني هو استمرار التزام   لعملات الوطنية لمختلف الدول الأعضاء في صندوق النقد الدوليل
، وذلك على أساسا سعر قبول تحويل الدول إلى ذهب والعكسب 1934القائم منذ  الولايات المتحدة

  )3(.دولار 35ثابت هو 
  ظاهرة مية الثانية حتى نهاية الخمسينات قد شهدتالحرب العال ذا كانت  الفترة منذ نهايةوإ

وحتى أواخر الستينات قد شهدت وفرة  ندرة الدولار بالنسبة للعالم، فإن الفترة منذ أواخر الخمسينات
بلغت مداها  في أوائل السبعينات، ومن خلال هذا يمكن تقسيم الفترة التي ساد  والتيفي الدولار 

                                                 
 .102، ص2003عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، مصر  )1(
 .120زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  )2(
 .89زينب عوض االله، مرجع سابق، ص  - أسامة محمد الفولي )3(
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مراحل  إلى ثلاث  1971وإلى غاية  انهياره سنة  1945وودز منذ نشأته سنة  نفيها نظام بريتو
  :أساسية على النمو التالي

 )1( 1958 – 1945 :المرحلة الأولى-1

التي وضعت فيها اتفاقية  مرحلة الاختيار الأولى 1958و 1945ما بين  تمثل المرحلة الممتدة
حلة عدة أحداث هامة بالنسبة للدول الرأسمالية ، وقد شهدت هذه المرموضع التنفيذبريتون وودز 

، لك المرحلة تمثل أكبر تحد تواجهه بعد الحرب، فبالنسبة للدول الرأسمالية كانت تالمتخلفة والدول
لمتحدة في فرض هيمنتها  ، وهنا يتعاظم دور الولايات اوالبناء رعتماتحدي عمليات الاوهو 

، وبالنسبة لمجموعة البلاد عرف آنذاك بندرة الدولار ي ظل ماالاقتصادية والنقدية فوسيطرتها 
عد المتواصل لحركة التحرر فترة التصا أن تلك المرحلة تمثل بالنسب لها المتخلفة فسوف نلحظ

  .والتحرر الاقتصادي والتحرر النقديالوطني، وتحقيقها للاستقلال السياسي وتطلعها للتنمية 
م جهازها  على حد سواء خرجت من الحرب وقد تحطتصرة فالدول الأوربية المنهزمة والمن      

الإنتاجي، وقد استنزفت أرصدتها الأجنبية كما كانت تعاني من عجز أصيل وجوهري في موازين 
يات المتحدة أن تصبح الولا لعالم ما بعد الحرب الاقتصاديةمدفوعاتها، وعليه فقد فرضت الظروف 

ن تمده بالدولارات اللازمة يتعين عليها أ ضا بنكا للعالم، بل أيسوقا للعالم الأمريكية ليست فقط
، والسلع بناء ما خربته الحرب ن السلع الإنتاجية الهامة لإعادةمن هذه السوق م لتمويل  مشترياته

مستوى معيشي يؤمن  الضروري للمحافظة على الاستهلاك الاستهلاكية اللازمة لإشباع حاجيات
  )∗(".مارشال"بمشروع ما يعرف  لك من خلال، وكان ذضد الثورات الاجتماعية

من مشكلات عويصة  في  لم تعاني ويلاحظ في هذه المرحلة أن الدول المتخلفة حديثة الاستقلال   
اتها ولم تضطر إلى تخفيض عملاتها أو التورط في استدانة خارجية  كبيرة، وذلك موازين مدفوع

لكبير ا رب، وبالتالي حجم الطلبأوربا بعد الح انشغلت فيها بسبب مرحلة الإنشاء والتعمير التي
ي المواد الغذائية  وه ت في إنتاجها،قد تخصص لهذه البلدان على المنتجات التي كانت هذه الدول

  .إلخ....، المواد الأولية موارد الطاقة
مع  الدولار في هذه الفترة كان شديدا بالمقارنةعلى  ومؤدى ما سبق أن الطلب العالمي       
هناك عملة تكن  ولم" ندرة الدولار" ة المتاحة منه، وشهد العالم آنذاك ما عرف بظاهرة الأرصد

                                                 
  .66 –65صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص ص  - :أنظر كل من  )1(

 .157–147رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ص  -                 
وذلك  1956 – 1946مليار دولار في الفترة  13أ  بمد دول أوربا الغربية عن طريق مشروع مارشال بما يقرب من .م.قامت الو )∗(

 .لمواجهة المد السوفياتي آنذاك
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 من الاحتفاظ أخرى تنافسه حتى الذهب، إذ هو يعادل الذهب في قوته، فكان يمكن للدول بدلا
 داتوسن عائد من توظيف أرصدتها الأجنبية في أذون حصل علىبالذهب الذي لا يدر عائدا أن ت

لك ، فلم يفكر احد في ذبها في شكل ودائع لدى البنوك المركزيةزانة الأمريكية أو الاحتفاظ الخ
لية للدولار القوة الشرائية الداخأن ، يضاف إلى ذلك الوقت في تحويله إلى ذهب رغم إمكانية ذلك
يات في الولا لأسعارفي مستويات ا بسبب الاستقرار تمتعت باستقرار نسبي كبير خلال الخمسينيات

المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار في البلاد الأخرى، وعليه  
ر كعملة دولية يرتكز عليها نظام بريتون وودز الدولافإن جميع العوامل تضافرت لتحقيق استقرار 

  .ليالدووكان هذا يعني استقرار النظام النقدي 
  

 -II1958-1956 المرحلة الثانية:  
وكان ذلك بسبب انطفاء  الطلب على منتجات الدول المتخلفة، تتميز هذه المرحلة بانخفاض    

ستغناء عن كثير من ، والثورة التكنولوجية التي أدت إلى الافي أوربا واكتمال عمليات البناء الثورة
ذائية، فعملت المواد الغ جوأصبحت الكثير من الدول الأوربية تنتالمواد الأولية بمواد مصنوعة، 

يجة لذلك ، ونتالذي أدى إلى ضعف السيولةالأمر  ،ضد هذه المواد على وضع القيود الجمركية
 )1( .تطور العجز في موازين مدفوعات الدول المتخلفة

المركز الفريد للاقتصاد  تظهر قوى اقتصادية دولية تنافسومن جهة أخرى بدأت           
الغربية أخذت تبرر عنه ، فدول أوربا الغربية وخاصة ألمانيا الأمريكي ومركز الدولار المعبر 

وهكذا كذلك أخذت اليابان تنافس أمريكا في الأسواق الخارجية،  ،كقوة اقتصادية عالمية منافسة
، كالمارك الألماني والين الياباني، أضف إلى ذلك ظهرت عملات قوية تنافس الدولار كعملة دولية

اعدة في أرصدة مما أدى إلى زيادة متص لمدفوعات الأمريكي وتفاقمه،استمرار العجز في ميزان ا
مع حجم احتياطي الذهب الذي تحتفظ به الدولارات المحتفظ بها لدى بنوك الخارج بالمقارنة 

هذه الدولارات إلى ذهب عند واضحا عدم إمكانية تحويل  لخزانة الأمريكية مقابلها، وهنا أصبحا
، وأخذت إلى ذهبر تشتد وزادت الرغبة في تحويله الثقة في الدولا أزمة الطلب، ومن هنا أخذت

إلى  1956بالذهب، مما دفع بفرنسا سنة  ارأسعار الذهب ترتفع مما يعني انخفاض سعر الدولار مقد
رجة الحتمية التي وهنا دخل الدولار المرحلة الح ،أرصدتها من الدولارات إلى ذهبإعلان تحويل 

  )2(.ة الدولارية في الخارج بدرجةالأرصدنتجت عن زيادة 

                                                 
 .165–163رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .68–67صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص ص  )2(
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دوره في تغطية احتياجات  أما فيما يتعلق بدور صندوق النقد الدولي في هذه الفترة، فقد كان     
، ويرجع ذلك إلى ضآلة حجم حصص هذه الدول في رأس لة هزيلا بالنسبة للدول المتخلفةالسيو

الأموال التي أسهمت فيها في رأس  مال الصندوق، فإمكانيات السحب لكل دولة تتوقف على كمية
على  هامال الصندوق، أما بالنسبة لحركة الاستثمارات الأجنبية الخاصة فإن الشطر الأعظم من

لدول الرأسمالية الصناعية نظرا لارتفاع االعالمي بدأ يعمل على التركز في هذه المرحلة في  النطاق
فقد  أما الجزء الآخر من هذه الاستثماراتلفة، لدان مقارنة مع الدول المتخمعدل الربح في هذه الب

  ، ولكن حتى تلك الاستثماراتالغربية بأحلاف عسكريةمع الدول  ي كانت ترتبطإلى الدول الت اتجه
، وظل النمط المفضل لتلك ات الأجنبية في تعظيم معدل الربحالشرك اتجهت نحو تمويل مصالح
والمعادن والمواد  ،لمواد الأولية كالبترولصدير افي مجال إنتاج وت الاستثمارات هو الاستثمار

قد أدت إلى نزوح أرباح ضخمة من البلدان المتخلفة  بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات، الزراعية
  )1(.لى البلدان الرأسماليةا

موازين  السيولة وسد عجزفي توفير  ة للقروض الخارجية العامة ودورهاأما بالنسب
أساسية من سمات العلاقات سمة  أصبح الاقتراض 1958فمنذ سنة  ،تخلفةالمدفوعات للدول الم

لوبا أساسيا في سد هيكلية في بنيانها الاقتصادي وأس الخارجية لهذه البلدان، وصفة الاقتصادية
  )2(.عجزها الخارجي

  

 -III1971 – 1965: المرحلة الثالثة 
 

 احتدمت بين المراكز الرأسمالية العالميةتمثل هذه الفترة قمة التناقضات والصراعات التي       
بموت نظام  النهاية في التي عجلت) الولايات المتحدة الأمريكية، دول أوربا الغربية، اليابان(

الأمريكية بسبب  في الولايات المتحدة ، فقد كان التضخم قد بدأ يشتغل1971بريتون وودز سنة 
، وانخفضت  الأرصدة الذهبيةتراجعت فيها ، والإنفاق العسكري المتزايد على حرب الفيتنام

ر عابئة بالعجز الذي يطرأ على وكانت الولايات المتحدة الأمريكية غي؛ معدلات النمو الاقتصادي
الكبير  ، ولا بالنزوحولا بالتزايد الهائل الذي حدث في إنفاقها العسكري بالخارج ميزان مدفوعاتها،

لعالم الثالث، وكان اعتماد الولايات المتحدة في تمويل  الأمريكية في دول أوربا وا للاستثمارات
شديدة كان في إمكانها   ، حيث ببساطةولار كعملة دوليةالدور الذي لعبه الدعجزها الخارجي على 

أن تتوسع في الإصدار التضخمي دون أن تخشي آثاره، طالما أنها تقوم بتصدير هذا التوسع إلى 
لغطائها   الورقية وتعتبرها كعملة احتياطالدولارات انت تقبل مختلف دول العالم، فهذه الدول ك

                                                 
 .167خ النقدي للتخلف، مرجع سابق، صرمزي زكي، التاري )1(
 .189نفس المرجع السابق، ص )2(
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ان ينعكس في شكل توسع قدي في الولايات المتحدة لا يلب التوسع النالنقدي المحلي، وبذلك كان 
  )3(.تضخمي في الدول الأخرىنقدي 
ى عليها نظام بيد أن دول أوربا الغربية وبالذات فرنسا بدأت تتفطن للآلية التضخمية التي انطو     
، وبدأت تطالب وزارة الخزانة الأمريكية الدولي المؤسس على قاعدة الصرف بالدولارالنقد 

ب من لسحب الذه بها موجة عارمة، وأعقالورقية التي كانت بحوزتها ذهبا بصرف الدولارات
صل الأمر في فو ،أدى الأمر إلى انهيار الثقة بالدولارالولايات المتحدة  من مختلف دول العالم مما 

الولايات المتحدة  إلى أن كانت الأرصدة الذهبية التي تمتلكها) شهر أزمة الذهب( 1968مارس 
بليون دولار   35تقدر بحوالي  كانتة الأرصدهذه بليون دولار في حين أن  11بحوالي الأمريكية

ا الغطاء يزيد عن مما يعني أن الغطاء الذهبي للدولار قد انخفض إلى أقل من الثلث بعد أن كان هذ
عن حجم العجز في ميزان المدفوعات ، وجاء إعلان الولايات المتحدة )1(عقاب الحربأفي  100%
ون دولار  بلي 1.1واحتمالات استمراره وتخفيض احتياطها بمقدار ،1971عام  الربع الثاني منفي 

، زوحه بالخارجلمضاربة على الدولار وزيادة نا ليشعل من حمى 1971في النصف الأول من أوت
إلى وقف قابلية تحويل الدولار إلى  الطلب على الذهب، حينها اضطر الرئيس الأمريكي واشتداد
على الواردات  %10وفرض ضريبة بمقدار ،%10وتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة  ،ذهب
ت لمدة ثلاث أشهر للحد من التضخم، وكان  والأسعار ن إجراءات تستهدف  تجميد الأجوروإعلا

ون ، وكان ذلك إعلالنا بنهاية عصر بريتة شديدة لحلفاء أمريكا وشركائهاتلك الإجراءات ضرب
  )2( .وودز وبداية صفحة جديدة لنظام النقد الدولي

  

  انهيار النظام النقدي بريتون وودز :المطلب الثالث
  

لأمريكي  ان المدفوعات اميز مع تحرج مركز الدولار الناتج عن استمرار تفاقم عجز       
مجمع  ر عادية، فألغيبدرجة غي لمضاربة على احتمال تخفيضه، تزايد سعر الذهبا واستمرار
وسمح بان يكون للذهب سعران، سعر يتحدد بقوى العرض والطلب  ،1968في مارس  )∗(الذهب

                                                 
  عبد الرحمن  تيسشوري، دور نظام النقد الدولي على الخلفية التاريخية للتخلف )3(

 http//doc.obbatoo.net.ma/I                            07/9200/ 30 تاريخ الإطلاع       
MG/DOC/25AVR.G.DOG      

 .د الرحمن تيشوري ، مرجع سابقعب )1(
 .نفس المرجع السابق )2(
تعاونت البنوك المركزية في أوربا تحت قيادة بنك إنجلترا وأنشأت ما يسمى مجمع الذهب لتدعيم الدولار عن طريق  1961في عام  )∗(

لك بهدف المحافظة على تعادل السعر لمقابلة الطلب المتزايد عليه وذ) دولار للأوقية 35(بيع الذهب في سوق لندن بالسعر الرسمي 
 .السوقي للذهب مع سعره الرسمي
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 للذهب بين السلطات النقدية، وهذا على الاحتفاظ بالسعر الرسمي كأي سلعة أخرى، والاقتصار
  )3( .الذهبيد العمل بقاعدة الصرف بالدولار يه تقيمعنا

في مواجهة طلبات تحويل الدولار إلى ذهب الأمريكي  لقد صمد بنك الاحتياط الفدرالي         
في  نيكسون بأن الاستمرار، وفي ذلك اليوم أدرك الرئيس الأمريكي 1971أوت  27حتى تاريخ 

، ولذلك أعلنت أرصدة ذهبيةتملكه أمريكا من كفيل  بخروج كل ما  تحويل الدولار إلى ذهب
بالعمل بقاعدة  وكان هذا يعني الانتهاء )1(،دم التزامها بقبول تحويل الدولار إلى ذهبأمريكا ع
الحكومة  خفضت الذي قام عليه نظام بريتون وودز، وفي ديسمبر من نفس السنة بالذهب الصرف

تخفيضه مرة  تم ثم ،قيمة بعض العملات الأخرى مقابل رفع %7.89بواقع  الأمريكية قيمة الدولار
قيمته بعد  وهكذا أصبح الدولار كباقي العملات الأخرى تتغير ،%10 بواقع 1973أخرى في فيفري 

  )2( .إيقاف تحويله إلى ذهب
دول بتعويم أسعار الصرف ، وقامت الدبت الفوضى في المعاملات النقديةبهذا الانهيار         
ات الدولية المضاربات على الذهب والعملات المختلفة، وقامت الشركحجم  ، وتعمقلعملاتها
، حيث أصبحت تملك أحجاما ضخمة من الأموال لجنسيات بدور كبير في هذه الفوضىالمتعددة ا

  )3(.محققة من وراء ذلك أرباحا طائلة سرعة من سوق لآخربالسائلة التي تقوم بتحريكها يوميا و
  )4(:نظام بريتون وودز وانهياره يمكن حصرها فيما يلي فشل أما فيمل يخص أسباب

في موازين المدفوعات   لم يسمح هذا النظام لأي نوع من أنواع التصحيح التلقائي للاختلال -1
 .في موازين المدفوعات في نظام الذهب الأمر الذي أدى إلى استقرار الاختلال كما كان عليه الحال

، ولكن هذا المبدأ لمرونة المدارة في أسعار الصرفبمبدأ ااستهدف هذا النظام تطبيق ما يسمى  -2
بتة التي ترغم الدول على تغييرها تحت وطأة الثا تطبيق إلى حالة  من أسعار الصرف تحول في

موازين المدفوعات كان الأزمات النقدية، وهذا الأسلوب إلى جانب عدم نجاحه  في تصحيح اختلال 
 .لخارجية للعملات الرئيسية على الأخصالقيم امصدرا  لعد الاستقرار في 

، فلقد كان هري بسبب الدور الأساسي للولايات المتحدة لقد عانى هذا النظام من تناقض جو -3
قيمة الدولار، وكان هذا يعني أن أي تغير لازم في قيمة هذه  رتقرار هذا النظام يقوم على استقرااس

فيه في ميزان المدفوعات الأمريكي يهز النظام العملة الارتكازية لتصحيح الاختلال غير المرغوب 
                                                 

 .68تادرس قريصة، مرجع سابق، صصبحي  )3(
 .69- 68علي إبراهيم، التجارة الدولية وجدلية التقدم والتخلف، دار النهضة العربية، مصر، ص ص  )1(
 .68صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص )2(
 .68، ص علي إبراهيم، مرجع سابق )3(
 .71 – 70صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص ص  )4(
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وتخفيض  ،، وهو ما حدث  فعلا بعد إصدار دولارات دون تغطية من جهةالنقدي الدولي من أساسه
 .خرىقيمة الدولار من جهة أ

بدأت تبرز مشكلة السيولة الدولية متمثلة في تراجع معدل النمو في الاحتياطات  1958منذ عام  -4
السيولة  مسايرة النمو في التجارة الدولية، ولم تكن المشكلة في عدم كفايةن النقدية الدولية ع

 .في مكوناتها  أيضا في التغيير غير المرغوب فيه بل ،فحسب

نقد الدولي عن القيام بدور المركز النقدي الدولي عن عجز صندوق ال كشف تشغيل هذا النظام -5
تان يمتلكان أكبر عدد لايات المتحدة وبريطانيا الل، وذلك بسبب السيطرة الفعلية للوفي إدارة النظام
 .من الأصوات

 النقد صندوق أخيرا ومن خلال كل ما سبق يمكن القول أن اتفاق بريتون وودز الذي انشأ      
  ، وقد حاول ذلك الاتفاقعليه نظام استقرار سعر الصرفطلق أتي بنظام نقدي دولي جديد أ دوليال

أسعار الصرف  ثبات ، هماالنقيض أمرين يبدوان على طرفيوفق بين أن ي عن طريق هذا النظام
المدفوعات عن طريق إحداث تغييرات في علاج الاختلال في موازين  بما يعنيه من ضرورة

تباع السياسية بما تعنيه من استقلال الدولة في إ، وحرية الصرف مستوى العمالة في دولة العجز
الوطني بهدف  المناسبة للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد اخليةوالمالية والنقدية الد الاقتصادية
، وقد تمكنت محاولة التوفيق بين عند مستوى العمالة الكاملة مستوى النشاط الاقتصادي استقرار

يه هذا ، ولا يكون ف يثبت سعر الصرف فيه على الدوام من جهةهذه الأمرين في إتباع نظام لا
   )1(.سوق النقد من جهة أخرى ا لقوى العرض والطلب فيوفق السعر حرا يتقلب كيف يشاء

ت عن طريق تعريف الوحدة وفي ظل هذا النظام تم تحديد أسعار صرف مختلف العملا
والسماح بتغير أو بتقلب ، الدولار وأمن الذهب عملة كل دولة  في شكل وزن محدد  من الواحدة

ولكن في حدود ضيقة جدا  ،رضهاأسعار الصرف وفقا لظروف الطلب على مختلف العملات وع
ية في تدخل السلطات النقدل وخروج الذهب في ظل قاعدة الذهب، بالإضافة إلى شبيهة بحدود دخو

كل دولة في سوق الصرف الأجنبي بهدف عدم تجاوز التغيير أو التقلب في أسعار الصرف في 
العضو في الصندوق  وتقرير التزام الدولة ،ستقرار الصرفاالحدود الضيقة بواسطة صناديق 

 ا، وأخيرا السماح بتعديل سعر التعادل للعملة ارتفاعها قابلة للتحويل إلى عملات أخرىبجعل عملت
زان المدفوعات بشرط مشاورة صندوق إذا ما وجدت مبررات لهذا تتعلق باختلال مي أو انخفاضا

  وهذا هو جوهر نظام استقرار الصرف  ،النقد الدولي وأخذ موافقته
  

                                                 
 .175محمد حافظ عبد الرهوان، أحمد جامع، مرجع سابق، ص  )1(
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  النظام النقدي الدولي بعد بريتــون وودز :عـمبحث الرابال
  

عن تخلي الولايات المتحدة عن  1971لقد كان إعلان الرئيس الأمريكي نيكسون في أوت  
فلم تتوقع الدول أن  ،تحويل الدولار للذهب مفاجأة لكثير من الدول التي يتألف منها الاقتصاد الدولي

قد ارتبط به من إيجاد شبكة مستقرة من أسعار صرف عملات ينهار نظام الصرف بالدولار وما 
ف الدول على انتهاج نظام تسارع مختل ،، ومما زاد الأمر سوءلنظامالدول الأعضاء في هذا ا

بقصد التأثير على قيمة عملاتها ، وتدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف الأجنبي التعويم
هور عدة محاولات لإصلاح النظام النقدي على ن ذلك ظوكان من شأ، لتحقيق أهداف معينة

  .يضمن مصالح كل الدول على حد سواءالمستوى الدولي من أجل إيجاد الاستقرار النقدي الذي 
  

  الوضعية النقدية الدولية عقب انهيار بريتــون وودز :المطلب الأول
  

 -I الفوضى النقدية تعم العــالم  
 

تحويل الدولار إلى ذهب تحطم الأساس الذي قف قبلية مع إعلان الولايات المتحدة لقرار و
جريئة من غير التشاور وقد اتخذ ت الولايات المتحدة هذه الخطوة ال ،استند إليه بنيان بريتون وودز

، كما أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية ن الرجوع إلى صندوق النقد الدولي، وبدومع حلفائها
يضا في قيمة الدولار بهذه كان يعني من الناحية الواقعية تخف %10ضريبة على الواردات بنسبة 

   )1(.ت الأوربية واليابانية نحو أمريكا، وهو أمر سيضر بالصادراالنسبة
تمت عدة لقاءات للتشاور بين مجموعة دول العشر دون  1971وفي خريف سنة 

فرنسي ورئيس التوصل إلى اتفاق، كما عقدت عدت لقاءات بين الرئيس نيكسون والرئيس ال
وزراء ألمانيا ورئيس وزراء كندا للبحث عن حلول للورطة التي وضعت فيها الولايات 
المتحدة دول أوربا الغربية، خصوصا وان الاضطرابات التي عمت أسواق الذهب والصرف 
استمرت في الاشتعال، وأخيرا انتهت المشاورات إلى عقد اتفاقية السميثونيان في ديسمبر 

ن الحل الوسط الذي توصل إليه المجتمعون حول هذه الاتفاقية يقضي بان تلغي وكا (∗)1971
الولايات المتحدة ضريبة الواردات التي فرضتها مؤخرا، وان تخفض سعر الدولار بنسبة 

دولار،  38دولار للأوقية الى  35بالنسبة للذهب، وبذلك ارتفع سعر الذهب رسميا من  7,89%

                                                 
 .215رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  )1(
يا، بريطانيا، كندا، ايطاليا ، السويد، هي اتفاقية عقدتها مجموعة العشر المكونة من الولايات المتحدة، بلجيكا، هولندا، فرنسا، ألمان(∗)

بمعهد سميثونيان، وقد حصر الهدف الرئيسي في البحث عن السبل المناسبة لإنهاء ازمة النظام النقدي  1971اليابان، وفي ديسمبر 
  .الدولي وإعادة الاستقرار النسبي لأسعار الصرف الدولية
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المتحدة من التزامها بتحويل الدولار إلى ذهب، وقد عرف السعر واعفي المجتمعون الولايات 
الجديد للدولار بالسعر المركزي بدلا من سعر التعادل، وسمح لأسعار الصرف الأخرى أن 

، بعدما أن كانت هذه الحدود محصورة ما بين %2,25±تتقلب في الحدود المحصورة مابين 
مت دول أوربية فضلا عن اليابان برفع ، حسب اتفاقية بريتون وودز، وعقب ذلك قا±1%

  )1(.أسعار عملاتها وقامت كندا بتعويم عملتها
شهرا حتى أعقبتها تطورات أخرى  14ومع ذلك فان اتفاقية السميثونيان لم تدم أكثر من   

اشد عنفا، ذلك أن هذه الاتفاقية لم تتعرض لجوهر قضايا النظام ومشكلاته الحساسة، حيث كان من 
دولار  42تهدأ الأحوال في سوق الذهب، لكن الذهب واصل ارتفاعه حيث ارتفع من  المتوقع أن

، ومن ناحية أخرى كان 1973دولار عام  122، والى 1972دولار في عام  49إلى  1971للأوقية عام 
من المنتظر أن تتدفق الأموال على الولايات المتحدة بعد هذه الاتفاقية، بيد أن ارتفاع أسعار الفائدة 
في دول غرب أوربا قد حال دون ذلك، واستمر تدفق الدولارات بشكل كبير للخارج، وواصل 

، وهنا 1973عجز ميزان المدفوعات الأمريكي ارتفاعه، وتعرض الدولار لضغط شديد أوائل عام
، وعندئذ %20إلى  1971قامت الولايات المتحدة بتخفيضه مرة أخرى لتصل نسبة تخفيضه منذ سنة

تعويم عملاتها إزاء الدولار والين، على  1973في السوق الأوربية في مارسدول  6قررت 
  )2(.أن تقوم بتثبيت أسعار الصرف فيما بينها، وعومت بريطانيا وايطاليا بشكل مستقل

كما حدث في ذلك الوقت حدث دولي هام زلزل بعنف شديد من طبيعة علاقات التبادل    
وكان له تأثير محسوس على نظام النقد الدولي، ونعني بذلك  اللامتكافئ في أسواق المواد الأولية،

في رفع أسعار النفط عالميا، فلأول مرة في  1973نجاح مجموعة دول الاوبيك بعد اندلاع حرب 
تاريخ العلاقات الاقتصادية تستطيع مجموعة صغيرة من الدول النامية أن تتخذ قرار منفردا يصحح 

  .وق الرأسمالية لتنهي بذلك عصر الرخص الشديد لمواد الطاقةعلاقات التبادل الجائرة في الس
ما يشبه الحرب النقدية  1976-1973هذا من جهة، ومن جهة ثانية شهد العالم خلال الفترة   

الضارية، فكل مركز من مراكز الرأسمالية كان يصارع من اجل الحفاظ على مصالحه ومجال 
سواق الخارجية، وتامين الوصول إلى المواد الخام نفوذه، وذلك على صعيد التصدير وتوسيع الأ

ومجالات الاستثمار لرؤوس الأموال، وكان التصدع الذي حدث في النظام النقدي الدولي يهدد هذه 
المصالح فاشتعل نار الصراع بين هذه المراكز، ومن هنا اختلفت وجهات النظر في الإصلاح 

  )3(.المنشود لهذا النظام
                                                 

 .216ص رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق،  )1(
  .143- 142زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص ص  )2(
 .218رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص )3(
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-III 1(ن وودز وأثره على الدول الناميةانهيار بريتو(  
  

على الدول النامية  1971ٍ-1965أثرت الحروب النقدية بين الدول الرأسمالية خلال الفترة   
تأثيرا كبيرا، وقد اتخذ هذا التأثير عدة قنوات، فمن ناحية أولى تدهور الطلب العالمي على 

مر الذي أسهم في تخفيض حصيلة ما الصادرات السلعية من المواد الأولية وتدهور أسعارها، الأ
يؤول إلى هذه البلاد من نقد أجنبي، ومن ناحية ثانية كان الارتفاع أسعار الواردات وانخفاض 
أسعار الصادرات أن حققت موازين المدفوعات لهذه الدول عجزا واضحا، الأمر الذي سبب لها 

    .مشكلات كبيرة في السيولة الدولية
النقدية خلال تلك الفترة على الدول النامية يقتصر فقط على زيادة لم يكن تأثير الأزمات   

عجز موازين مدفوعاتها وزيادة ديونها الخارجية فقط، وإنما يتعين علينا أن نأخذ بغين الاعتبار 
أيضا اثر التخفيض الذي حدث في قيمة العملات القوية على القيمة الحقيقية للاحتياطات الدولية من 

انت تمتلكها هذه البلدان آنذاك خصوصا وان الشطر الأعظم منها كان من الدولار العملات التي ك
الأزمة النقدية الدولية على الدول النامية فيما  والإسترليني، ويمكن إجمال أهم الآثار التي نجمت عن

  :يلي
ا أثرت الاضطرابات النقدية التي شهده :زيادة العجز في موازين المدفوعات للدول النامية -1

، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة موازين المدفوعات للدول النامية الاقتصاد العالمي على
تدهورت حصيلة صادرات  ،1980-1971الدولار على الصعيد العالمي، وعلى الأخص خلال الفترة 

كثيرة من تلك الدول على الأقل بنفس نسبة تدهور قيمة الدولار، فإذا أضفنا إلى ذلك عوامل 
  .ب، وتدهور أسعار الصادرات نفسها لاتضح لنا مدى الآثار الفادحة التي لحقت بهذه الدولالطل

  

النظام النقدي  لقد أثرت الأزمات النقدية وحالة الفوضى في :استنزاف الاحتياطات النقدية -2
 الدولي بعد انهيار بريتون وودز على موقف الاحتياطات الدولية لمجموعة الدول النامية من خلال

فقد تمثلت في أن التقلب الذي حدث في أسعار الصرف للعملات القوية على  أما الأولىعدة قنوات، 
النقدية الدولية التي كونتها  تالصعيد العالمي قد أدت إلى إحداث تقلبات موازية في قيم الاحتياطا

للذهب في الأسواق فتتمثل في التقلبات الشديدة التي في الأسعار العالمية  أما الثانيةهذه الدول، 
الحرة وما ترتب عليها من عدم استقرار في حسابات قيمة الذهب كأحد مكونات الاحتياطات 

فتتمثل في اضطرار هذه الدول إلى استخدام تلك الاحتياطات في تسوية جانب  أما الثالثةالدولية، 
                                                 

  .143- 142زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص ص  -:انظر كل من )2(
 .216رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  -                 
 .تيشوري، مرجع سابق عبد الرحمان -    
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والجدول الموالي  من عجز موازين مدفوعتها، كل ذلك اثر على احتياطات الدول النامية النقدية،
  .1980-1977يوضح لنا توزيع الاحتياطات الدولية خلال الفترة 

  

  )∗(مليار وحدة ح س خ       1980-1977توزيع الاحتياطات الدولية خلال الفترة       )04(الجدول رقم
  1977  1979  1980  

  )عدا الذهب(جميع الدول
  الدول الصناعية

  الدول المصدرة للنفط
  الغير مصدرة للنفطالدول النامية 

229,8  
118,9  
61,0  
49,9  

274  
153  
55  

65,8  

335,4  
183,9  
72,2  
69,2  

  .258رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص                      :المصدر
  

يقصد بالتضخم المستورد، مدي تأثير العوامل الخارجية على المستوى  :مـــاستيراد التضخ -3
داخل اقتصاد ما، وتم هذا الاستيراد من خلال ارتفاع أسعار واردات هذه البلدان  العام للأسعار

بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات القوية التي تستخدمها في تعاملها الخارجي، بالإضافة 
  .إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجية التي حصلت عليها من أسواق النقد العالمية

  

ترتب على الأزمة النقدية تدهور أسعار الصرف  :أسعار صرف العملات المحليةتدهور  -4
، ولذلك لجأت تلك الدول إلى تعديل نظم الصرف الأجنبي فيها، إذ ابالدول النامية وعدم استقراره

  :يمكن التمييز بين عدة نظم تم اعتمادها
  .دول لجأت إلى تعويم أسعار الصرف فيها-
  .لاتها بسلة مرجحة من العملاتدول لجأت إلى تثبيت عم-
  .دول عمدت إلى ربط عملاتها بعملة منفردة أساسية كالدولار أو الجنيه الإسترليني-
  .دول ربطت عملاتها بوحدات حقوق السحب الخاصة -

  

إلا أن أي من هذه النظم لم يضمن الاستقرار لأسعار الصرف لعملات هذه الدول، ذلك أن   
الربط بها كانت عرضة دائمة للتقلب بسبب اضطراب الأحوال النقدية العملة المعيار التي حدث 

  .العالمية وشيوع الحروب النقدية في ساحة الاقتصاد العالمي
  

مع بداية السبعينات في خضم  الأزمة النقدية التي خلفها انهيار نظام  الوقوع في فخ المديونية -5
تخلفة وتحولت إلى ظاهرة عالمية، ثم في بريتون وودز تضاعفت المديونية الخارجية للدول الم

الثمانيات تحولت إلى أزمة داخلية تديرها الرأسمالية العالمية من اجل التمويل العكسي للموارد من 
  .البلدان النامية

                                                 
يتم تخصيصها للبلدان الاعضاء قي  1969وحدة حقوق السحب الخاصة هي اصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي سنة  )∗(

 . صورة قيود دفترية كنسبة مئوية من حصصها
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  ون وودز ــمحاولات إصلاح النظام النقدي الدولي بعد بريت :ب الثانيــالمطل
 

  :يمكن حصر أهم هذه المحاولات فيما يلي  
  

I - ل الأولـــالتعدي:  
  

طراب قبل إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب وتخفيض قيمته مرتين وما صاحب هذا من اض   
أصبح تمويل العملات وتقلبات أسعار الصرف الظاهرة الغالبة برغم  في أسواق النقد الدولية، أين

ت بعد ذلك الحاجة أصبح ،ما كانت تقضي به اتفاقية صندوق النقد الدولي من تثبيت أسعار الصرف
وحول هذا الموضوع بدأت المشاورات في صندوق النقد  )1(،ماسة إلى إصلاح نظام النقد الدولي

الدولي وبالذات ضمن مجموعة العشر، ونتيجة لذلك تم وضع مخطط حول إيجاد أداة احتياطية 
يف قرر مجلس محافظي الصندوق تكل 1967حقوق السحب الخاصة، وفي عام دولية جديدة هي 

وإجراء التعديلات اللازمة في  ،إدارة الصندوق بوضع دراسة نهائية حول حقوق السحب الخاصة
ولقد وضع تقرير الصندوق التعديلات التي اتفق  ؛الأنظمة الأساسية للصندوق لتحقيق هذا الهدف

ة مليار وحد 3,5، وهكذا تقرر إنشاء 1969موضع التنفيذ ابتدءا من عام على إجرائها في نظامه 
هذا من جهة ومن جهة أخرى،   )2(،1972مليارات في عام  3و،1970حقوق سحب خاصة في عام 

  )3( :العشرين التي شكلها الصندوق لنفس الغرض أهم أوجه الإصلاح في الأتياقترحت لجنة 
وبالتالي يتعين العمل على إعادة  ،إقرار مبدأ السيولة المشتركة في تحقيق التوازن الخارجي -1

بل أيضا بالنسبة للدول ذات الفائض مع  ،المدفوعات ليس فقط بالنسبة للدول ذات العجز موازين
  .الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بالدول النامية والدول المنتجة للبترول

بالنسبة لتسوية الحسابات الدولية رأت اللجنة أن تكون عن طريق أصول احتياطية لها قبول  -2
انت تمول خلق الدولة ذاتها كما كانت الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي ك وليس من ،دولي عام

بالدولار، وهذه الأصول الاحتياطية قد تكون ذهبا أو حقوق سحب  العجز في ميزان مدفوعاتها
  .خاصة أو عملات أخرى قابلة للتحويل

زيادة الأهمية النسبية لحقوق  من حيث كفايتها ومكوناتها فقد رئيبالنسبة لمسألة السيولة الدولية  -3
  .السحب الخاصة وقيامها بالدور الرئيسي في مكونات السيولة الدولية فيما بعد

أن يكون  قدر أكثر من الموارد الحقيقية رئيو بالنسبة لتمكين الدول النامية من الحصول على  -4
  .فادتها من نظام حقوق السحب الخاصةق زيادة استعن طري

                                                 
 .71صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص  )1(
 .96مروان عطوان، مرجع سابق، ص  )2(
 .72-71درس قريصة، مرجع سابق، صصبحي تا )3(
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II - مؤتمر جاميكا : انيالتعديل الث  
دراسة  في الدورة العادية لصندوق النقد الدولي شكلت لجنة مؤقتة لإعداد 1945في عام 

مت ممثلين على مختلف الدول الأعضاء في الصندوق انحصرت مهمتها حول نظام النقد العالمي ض
د المصادقة بع 1976في إعداد اقتراحات للتكيف مع مقترحات الحاضر، وقد عرف هذا الاتفاق عام 

وقد عرف هذا المؤتمر بمؤتمر جاميكا وفيه تم التعديل  ،من الدول الأعضاء %85عليه من قبل 
  :وفي هذا الاجتماع تقرر ما يلي )1(،الثاني لاتفاقية بريتون وودز

ومع ذلك  ،حرية الدول الأعضاء في اختيار ما تشاء من نظم الصرف بما في ذلك التعويم -1
الحصول على أي مزايا تنافسية غير عادلة في مواجهة الأعضاء الآخرين يحضر عليها محاولة 

ويظل للصندوق النقد الدولي الإشراف الدقيق على  ،عن طريق التخفيض المتتالي في سعر الصرف
  )2(.سياسات الدول الأعضاء بالنسبة لسعر الصرف

ي إلى سلعة مثل باقي السلع ع الصفة النقدية عنه وتحولت بالتالالرسمي للذهب ونز إلغاء السعر -2
، وقام وحظر أي وظيفة له في ترتيبات الصرف ،يتحدد سعره بنتيجة العرض والطلب عليه

  )3(.ص من مقادير الذهب الموجود في حيازتهالصندوق بالتخل
تقرر تدعيم الدور الذي تلعبه في السيولة الدولية لتصبح  ،بالنسبة لنظام حقوق السحب الخاصة -3

  )4(.تياطي الرئيسي في نظام النقد الدوليالأصل الاح
إمكانية توسيع قاعدة العملات المستخدمة مع التزام الأعضاء لضرورة توفير عملاتهم  -4

  )5(.للأعضاء الآخرين بغرض قيامهم بإعادة الشراء
الحر بدلا من تعبير  ولقد استحدث هذا التعديل مفهوما جديدا وهو مفهوم عملات الاستعمال 
وقد جاء تعريف عملة الاستعمال الحر بأنها عملة عضو  ،لة للتحويل الذي بدأ يتلاشىلقابالعملة ا

من الأعضاء التي يقر الصندوق بأنها تستخدم على نطاق واسع في الدفع في العمليات الدولية، كما 
وتقوم هذه العملات بدور خاص في  ،تجري مبادلتها على نطاق واسع في أسواق الصرف الرئيسية

  )6( .حساب الموارد العامة للصندوق وكذلك حساب حقوق السحب الخاصةكل 
  

                                                 
 .113بسام الحجار، مرجع سابق، ص )1(
 .219رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  )2(
 .114بسام الحجار، مرجع سابق، ص )3(
 .74صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص  )4(
 .221رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص  )5(
 .118حسن عوض االله، مرجع سابق، ص زينب  )6(



 النظام النقدي الدولي: الفصل الأول

 

 - 45 -

III - دي ـــمشاريع أخرى للإصلاح النق  
  

منذ مؤتمر جاميكا وحتى وقت قريب تم مناقشة قضايا النظام النقدي الدولي ومحاولات 
الواسعة  وقد تم طرح العديد من مشاريع الإصلاح الهدف منها هو محاولة تقليل التقلبات ،إصلاحه

  )1(:ومن هذه المشاريع نذكر ،في أسعار الصرف
بوضع حدود  ةالخاصو 1986 عام WILLIMISONالمشروعات المقدمة من ويلموسون  -1

مستهدفة لتقلبات العملات بعد أن تقوم الدول الصناعية صاحبة العملات الرئيسية بالاتفاق فيما بينها 
 %10ودنيا للتقلب حول هذه الأسعار في حدود ثم وضع حدود عليا  ،على أسعار صرف توازنية

وترك سعر الصرف لكي يتحدد بناءا على قوى الطلب والعرض، وقد اقترح كذلك إمكانية تغير 
  .سعر الصرف التوازني كلما اقتربت الأسعار السوقية من هذه الهوامش

ف كثيوالذي يهدف إلى ت ،1988و 1984عامي   MACKINNONالمشروع الذي قدمه ماكنون -2
التعاون النقدي بين الدول الصناعية الكبرى، حيث يرى أن تقوم كل الولايات المتحدة واليابان 

ل القوة نية لهذه الأسعار استنادا لتعادوألمانيا بتثبيت أسعار صرف عملاتهم عند المستويات التواز
، بحيث تقوم الولايات لدولعلى القاعدة النقدية لهذه ا ويهدف التعاون النقدي إلى التأثير )∗(؛الشرائية

روض النقدي بينما تقوم اليابان بزيادته للحفاظ على قيم المتحدة مثلا بتخفيض معدل نمو المع
  .العملات وتجنب الضغوط التضخمية على المستوى العالمي

ويقوم على أساس تطوير مؤشرات  ،1986به صندوق النقد الدولي سنة  مشروع تقدم-3
داء الاقتصادي لتحديد أسس التعاون بين الدول الصناعية في مجال ضبط لمستوى الأ )∗∗(موضوعية

  .السياسات الاقتصادية الكلية تحت إشراف صندوق النقد الدولي
، وقد ركزت هذه 1987رينبوخ وفرانكل وتوبين سنة المشروعات المقدمة من قبل دو -4

لأموال باعتبار أن هذه المشروعات على ضرورة تقييد عمليات المضاربة على تدفقات رؤوس ا
، ويتم ذلك عن طريق فرض ي في حدوث اختلالات واسعة النطاقالتدفقات هي السبب الرئيس

ة وفقا لرأي توبين، في حين رأي الثلاثة انه لابد من الاتجاه ضريبة على المعاملات المالية البحث
مكن تقليل التدفقات انه يكما إلى تخفيض رؤوس الأموال عن طريق ضريبة المعاملات المالية، 

الرأسمالية اللجنة غير المرغوبة اعتمادا على تبني نظامين لاسعا الصرف، احدهما مرن للمعاملات 

                                                 
 .195-190عادل المهدي، مرجع  سابق، ص ص  )1(
  .تعادل القوة الشرائية نظرية تعني بان سعر الصرف بين العملتين يتعادل عندما تكون قوتها الشرائية متساوية في كلا الدولتين )∗(
معدل نمو القرض النقدي -وضع الميزان التجاري –معدل البطالة –معدل نمو الناتج القومي-: تتمثل هذه المؤثرات الموضوعية في )∗∗(

 .الاحتياطات الدولية –تغيير أسعار الصرف أسعار الفائدة  -وضع التوازن المالي الداخلي
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الرأسمالية اللجنة غير المرغوبة اعتمادا على تبني نظامين لأسعار الصرف، احدهما مرن 
خر اقل مرونة للمعاملات والأ ،علاقة بها بالتجارة أو الاستثمارللمعاملات الرأسمالية اللجنة التي لا 

  .، وهو ما يعني الاتجاه نحو تقليل تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجلالتجارية
  

   يـــالنظام النقدي الأوروب :ثـالمطلب الثال
  

 1971بعد ما شهد العالم انهيار النظام النقدي الدولي وإيقاف تحول الدولار إلى ذهـب سـنة   
اء نظام نقدي موحد، وإصدار وحدة نقدية أوربية مستقلة، فبـدأت  أصرت الدول الأوربية على إنش

في النفق، ثم النظام النقدي الأوربي الـذي أصـبح    )∗(الترتيبات باستحداث ما يسمى بنظام الثعبان
معتمدا على عدة عناصر من بينها، وضع آلية سعر صـرف العمـلات    1979ساري المفعول سنة 

  ستقرار النقدي في أوربـا واسـتحداث وحـدة النقـد الأوربيـة      الأوربية ساهم في إقامة منطقة الا
   )1(.على أساس سلة من العملات الأوربية لدول المنطقة (ECU))∗∗( "الإيكو"

  

تشكلت لجنة تتكون من محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء وذلـك   1988وفي سنة          
 المرحلة الأولـى كانت  ؛ي ثلاث مراحل متميزةلوضع خطة جديدة لإقامة اتحاد نقدي يتم تطبيقها ف

  . 1990جميع القيود على تحركات رؤوس الأموال ما بين الدول الأعضاء في جويلية  إلغاءهي 
ميثاق مقدس يتضمن اتفاقية الاتحاد الأوربي  وضع فتضمنت الثالثةو الثانية تينالمرحلأما 

اتفاقية مايستريخت معايير رسمية محددة  مما أرسى الأسس لليورو، وحددت) اتفاقية مايستريخت( 
المشاركين مستقبلا في اليورو وذلك في أربـع مجـالات، التضـخم،     تلاقتصادياللتقارب الملائم 

، وتعتبر اتفاقية مايستريخت أهـم المنعطفـات   )2(أسعار الفائدة، أسعار الصرف والتمويل الحكومي
  . نقدي الأوربيالتي سمحت بوضع خطة لتحقيق الاتحاد الاقتصادي وال

تم تأسيس الاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي     1992بموجب اتفاقية مايستريخت عام إذا 
الأوربي، وقد وقعت هذه المعاهدة شروط التحول للعملة النقدية الأوربية، كمـا حـددت الإطـار    

بية، المؤسسي للاتحاد النقدي الأوربي والذي سوف يتولى الإشراف على إنجاز الوحدة النقدية الأور
وفي مقدمة هذه المؤسسات هيئة النقد الأوربية في فرانكفورت بألمانيا والتي تعتبر بمثابـة تمهيـد   

  .)3(لإنشاء النظام الأوربي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوربي
  

                                                 
 -+2,25 %هامش نظام الثعبان في النفق سارعت دول الجماعة الاقتصادية الأوربية ببحث أبعاد أزمة النظام النقدي الدولي على الالتزام ب  )∗(

 .بالنسبة لأسعار صرف عملاتها مقابل بعضها البعض -+1,25 %بالنسبة لأسعار صرف عملاتها مقابل الدولار وهامش 
هي عبارة عن سلة عملات تتكون من كميات محددة من عملة كل دولة عضو في المجموعة الأوربية، وأوزان كل عملة تختلف باختلاف  )∗∗(

واستقرار العملة بالنسبة لكل دولة ويتم مراجعة تلك الأوزان مرة كل خمس سنوات وتقابل إصدار وحدة النقد الأوربية قيام  الوضع الاقتصادي وقوته
  .من أرصدتها من الدولار لدى صندوق النقد الأوربي 20%من احتياطاتها من الذهب و 20 %البنوك المركزية للدول الأعضاء بإبداء نسبة 

شنوف شعيب، آثار استخدام اليورو على الاقتصاد العالمي، الملتقى الدولي الأول حول اليورو واقتصاديات  -اني لعلارمض –عبيرات مقدم  )1(
 33.، ص 2005أفريل  20/18 ، جامعة عمار ثلجي الاغواط، الجزائر،فرص وتحديات ،الدول العربية

 .2، ص 2004، مجلة التمويل والتنمية، جويلية "الكبرى اليورو يبلغ الخامسة من العمر، التجربة الأوربية"حامد فاروقي،  )2(
 .32ص  ،2001مكتبة زهراء الشرق،  ،1، الاثار على اقتصاد البلدان العربية، طبعةمغاوري شلبي علي، اليورو  )3(
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، تمت الموافقة علـى الاقتـراح   1995اجتماع القمة الذي عقد في مدريد في ديسمبر  أما في
وأن يحل اليورو محل  (EURO)إلى اليورو  (ECU)اسم العملة الأوربية من الإيكو  الألماني بتعديل

       ، وأن تنتقل جميع الحقوق والالتزامـات المقومـة بـالإيكو إلـى اليـورو      1999الإيكو مع بداية 
  . )1(يورو 1= إيكو 1 على أساس 

خمسـة   البالغ عـددهم من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي ا )∗(وقد شاركت اثني عشر دولة
اتفقت الدول الأعضاء على تبني ثـلاث مراحـل حتـى يـتم     ؛ كما عشر وقتئذ في العملة الموحدة

أين أصـبح اليـورو    2002جويلية  30، وانتهت هذه المراحل في استخدام اليورو في الحياة اليومية
   )3( .العملة الوحيدة المعمول بها في التداول والتي لها الصفة القانونية

  

كأصول احتياطية ف، رغم ظهور اليورو لدولار الأمريكيل هذا وقد بقي الدور الريادي
يظل الدولار الأمريكي في الصدارة كعملة أساسية في الحيازات الرسمية من الاحتياطات الأجنبيـة  

في أواخـر عـام    )2( % 18,7  إلى 1999في أواخر  12,7 %رغم ارتفاع حصة اليورو بانتظام من 
ي الوقت الذي تستمر فيه إعادة رسم خريطة منطقة اليورو، فإن نطاق استخدام اليـورو  ، وف2002

، ليكون احـد اهـم   من المرجح أن يستمر في التوسع في مجال التجارة العالمية والتمويل العالمي
   .مكونات النظام النقدي مستقبلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
حول اليورو  لتقى الدولي الأول، المإستراتيجيةالتغيير للاقتصاديات العالمية، قراءات  إستراتيجيةأحمد الشمري، اليورو ودوره في تطبيق  )1(

  2.، ص 2005أفريل  18-20 الجزائر، ، جامعة الأغواط،واقتصاديات الدول العربية
 

، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النمسا، البرتغال، فلندا، وكان انضمام اليونان في ايرلنداهذه الدول هي بلجيكا، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا،  )∗(
2001. 

  

  . 31،30، مرجع سبق ذكره ، ص ص"…اليورو"مغاوري شلبي علي،   )3(
 

 33.، ص 2004رسم طريق للنجاح في استخدام عملة اليورو، مجلة التمويل والتنمية، جويلية سوزان شادلر،   )2(
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  لـــة الفصـخلاص
ي الدولي هو نظام متغير ومتجدد حسب التغيرات لقد رأينا فيما تقدم بأن النظام النقد

بدأ العمل به في والتطورات الطارئة على الأوضاع الاقتصاد العالمي، فمن نظام الذهب والذي 
شكل نظام  ، ليتحول إلىالقرن التاسع عشر متخذا شكل المسكوكات الذهبيةالنصف الثاني من 

بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى حيث  المسكوكات الذهبية في بدايات القرن العشرين وذلك
حيث انتهجت نظام جديد هو  ،1925إلى غاية  1914انتهجت نظام المسكوكات الذهبية في الفترة من 

هار بسبب وبهذا الأخير عرف الذهب أخر أشكاله وان ،1944نظام الصرف بالذهب إلى غاية سنة 
الم في وضع نظام جديد يضبط المدفوعات ، وعند نهايتها فكرت دول العالحرب العالمية الثانية

بذلك و 1971، لكن هذا لم يدم طويلا لينهار سنة ف بنظام سعر الصرف المثبت بالذهبالدولية عر
بريتون وودز، كما كانت هناك عدة ويم خلفا لنظام انتهجت معظم دول العالم نظام التعالانهيار 

.قدي دولي يضمن الاستقرار النقدي دوليامحاولات على المستوى الدولي لمحاولة إيجاد نظام ن



 

 

 
  

  
  

  
 الفصل الثاني

 

ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد



  ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الثاني
 

 - 50 -

  مقدمة الفصــل
  

بتولي بعد الحرب العالمية الثانية  اتسم التطور الحاصل في العلاقات التجارية الدولية
لنمو الاقتصادي، فاقترن وا الدول مسؤوليات كبيرة في تحقيق قدر أكبر من العمالة وتوزيع الدخل

ذلك بتدخل مباشر من قبل الدولة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاج والتجارة، سواء عن طريق 
أقل قدرة على إجراء  –وهي منفردة  –ل نفسها أنهاوددت الجالتشريع أو الأساليب الإدارية، وو

أكبر من أن تستطيع دولة عمليات التوفيق اللازمة في المصالح، كما أصبحت المشكلات المطروحة 
  .بمفردها التصدي لها

  

هذه الأمور التي حدثت بعد الحرب العالمية، وبمرور السنوات، خلقت فجوات عميقة 
 بين المجموعات البشرية المختلفة، وأدت إلى تعميق التناقضات بين المجتمعات الصناعية المتقدمة

روث عن السيطرة الاستعمارية السابقة، التي تعاني من التخلف المو الدول النامية وبين شعوب
أبسط الشروط الحياتية الملائمة وتعاني أقطاره من أخطار المجاعة أو  ناميحيث تنعدم في العالم ال

  .الموت البطيء بسبب سوء التغذية
  

موضوع إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بفي ظل هذه الأوضاع تزايد اهتمام العالم 
سيادتها الوطنية على ثرواتها  ة، مما يضمن للأقطار النامية ممارسالدولية على أسس سليمة

فكانت مطالبة ، وتمكينها من الحصول على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية ةالطبيعي
الدول النامية بنظام اقتصادي عالمي جديد نتيجة للوعي المتزايد لطبيعة علاقاتها الاقتصادية مع 

وتسمح لها بتغطية  مة، ووجود أزمة في التجارة الدولية تمنعها من تطوير صادراتهاالدول المتقد
من أجل إلغاء العلاقات  )∗(ونتيجة للوعي الزائد أخذ يتدعم تحالف الدول غير المنحازة؛ وارداتها

، 1973والذي بلغ ذروته بمؤتمر الجزائر سنة  1955 وذلك من خلال مؤتمر باندونغ سنة الاستعمارية
التي فرضت على كل الدول  1974ما تدعم بتأسيس ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام ك

  .المساهمة في إصلاح النظام الاقتصادي الدولي
سوف نحاول في هذا الفصل الإحاطة بكل ما يتعلق بموضوع النظام الاقتصادي 

 11هذا النظام بعد أحداث العالمي الجديد، من أسباب ظهور هذا النظام كمصطلح إلى غاية تطور 
  .2001سبتمبر

  

                                                 
في سابقا لمعسكر الاشتراكي دول عدم الانحياز، هي تلك الدول التي أخذ موقف الحياد ولم تنحاز لا إلى معسكر الرأسمالي ولا إلى ا )∗(

  . صراعهما
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  مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد :المبحث الأول
  

إن محاولة تحديد مفهوم النظام الاقتصادي العالمي في إطار ديناميكي هو الذي يمكن 
 يةأن يضفي عليه صفة الجديد، منذ أن بدأ هذا النظام يتكون ويتشكل مع نهاية الحرب العالمية الثان

وما بعدها إلى غاية وقتنا القرن الماضي   وحتى النصف الأول من تسعينات 1944 عام ذوبالتحديد من
  .الحالي

  

وتتبع مراحل تطوره المختلفة التي  وتحديد في هذا الإطار يمكن التعرف على مكوناته، بل
فعة التي تجعله والقوى الدا كان ينطوي دائما على مجموعة من العواملالذي  ،مر بها هذا النظام

 يتجدد ويتغير، ليطلق عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد ليشير بذلك إلى التغيرات الجذرية
والجوهرية التي تعيد ترتيب الأوضاع الاقتصادية في العالم في كل مرحلة من مراحل تطوره 

حلة يظهر بها من وساد هذا المفهوم وفي كل مر ذلك ما يفسر لماذا برز ؛ لا شك في أنالمختلفة
والقوى الدافعة ما يكفي لكي يطلق المحللون والمفكرون وصناع السياسة  والعوامل التغيرات

 الاقتصادية على النظام الاقتصادي العالمي هذا التعبير، وينطبق ذلك بصورة أكثر تحديثا على
 وعلى هذا فإن. وكذلك في بداية التسعينات بعد انتهاء حرب الخليج مرحلة تطوره في السبعينات

هذا المبحث سوف يتناول بشيء من التحليل، أسباب ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
  .وأركانه وهيكله ومفهومه ومكوناته

  

  أسباب ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد :المطلب الأول
ة صبغب بغهوص هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ظهور النظام الاقتصادي العالمي

  :نذكر منها ما يلي )∗(الجديد في كل مرة
  

I – انهيار النظام النقدي الدولي:  
  

في الاتفاقية ) )∗∗(كما سبقت الإشارة إليه( لقد قام النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية  
ت الموقعة ببريتون وودز على أساس قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب وارتباط العملا

الأخرى بالدولار نظرا لقوة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن تخلي الولايات المتحدة عن تحويل الدولار 
على قاعدة الصرف  بنيكان بمثابة انهيار للنظام النقدي الدولي الذي  1971إلى ذهب في أوت 

ة، فتم بتوظهور نظام جديد قائم على تعويم أسعار الصرف بدلا من أسعار الصرف الثا بالدولار
                                                 

  .، وما بعدها90لاوي، المرجع السابق، ص بأنظر حازم الب )∗(
  .أنظر المبحث الثالث من الفصل الأول )∗∗(
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والفرنك السويسري في  ،1973والفرنك الفرنسي في جانفي  ،1972سنة  الإسترلينيتعويم الجنيه 
  .)∗(الخ…،1974فبراير 

  

II – الحوار شمال جنوب:   
  

 ، بهدف إجراء تغيرات متفاوض1974إن الحوار بين الشمال والجنوب الذي بدأ في عام    
وأشد دعما للتنمية في الدول  جعله أكثر عدلا وإنصافاعليها في النظام الاقتصادي العالمي بهدف 

  .جولة أورجواي عن التجارةبعد الفقيرة قد انتهى الآن تماما؛ وبدأ مكانه حوار آخر لا سيما 
  

 شيئا كثيرا، 1979و 1974 والجنوب من قوة الدفع بين عامي لقد اكتسب حوار الشمال
دول الاستعمارية من أن قدرة الجنوب على والسبب في ذلك بلا شك هو الخوف الذي توجسته ال

يمكن أن تؤدي إلى مواجهة  1973ظهرت حديثا بعد ارتفاع أسعار البترول عام التي المواجهة 
وعندما  الجنوب، لإلهاء دول وطالما كان هذا الخطر متصور الوقوع فلا بأس من الحوار مدمرة،

  .ةتلاشى الخطر انسحب الشمال من الحوار بلا أدنى مسؤولي
، أثمرت بعض النتائج الهزيلة على 1974-1979إن المفاوضات التي جرت بين عامي 

حول برنامج العمل لإقامة  1974الورق فقط، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بيان عام 
والأمن  نظام اقتصادي دولي جديد، واعترفت الجمعية بأن الظلم الاقتصادي يعتبر تهديدا للسلام

  .والسياسية والنزاعات العسكرية وإن مثله في ذلك مثل التوترات ين،الدولي
، 1976والتنمية الذي عقد في نيروبي عام  في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للتجارة

ذلك المنهاج الطموح الذي خطط  ،"بالمنهاج المتكامل للبضائع" حظيت الأقطار النامية بالقبول 
قرار أسواق البضائع، تدعمه مؤسسة مالية دولية جديدة هي لإقامة نظام للتدخل الدولي لاست

والواجبات  الصندوق المشترك، كما شهدت الأعوام ذاتها مكاسب هزيلة أخرى منها ميثاق الحقوق
الاقتصادية للدول وميثاق وسائل النقل متعددة النماذج، وقرارات اتخذتها بعض الحكومات المتطورة 

  .الأشد فقرابشطب الديون الرسمية للأقطار 
ذلك أنه  لكن أغلبية هذه المكاسب ليست سوى بيانات فارغة خالية من أي أثر فعلي،
ت الدول بحان الأوان للبحث عن جوانب معينة من النظام الاقتصادي الدولي الجديد، وكس

الأساسية منذ البداية دون تقديم أي شيء، فقد ضمنت أن تجري  الإستراتيجيةة الميزة لرأسماليا
المجال  تتاحأو وأرهقت قدرات الجنوب التفاوضية فاوضات في محافل مختلفة، وبذلك شتتالم

                                                 
، 2000، التطور الاقتصادي والموارد الاقتصادية، البيان للطباعة، مصر قيالحما يحمدي رضوان، فرج عزت، يح :أنظر في ذلك )∗(

  .39ص 
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جرت محاولة في مؤتمر قد و؛ للمماطلة في تبني اتفاقيات قابلة للتطبيق ريثما تتجاوز أزمة البترول
ات ، ترمي مباشرة إلى مفاوض1979والتنمية الخامس المنعقد في مانيلا عام  الأمم المتحدة للتجارة

ولكن الشمال  واسعة النطاق تأخذ بعين الاعتبار الحقيقة القائلة بأن القضايا يتصل بعضها ببعض،
  .وأزمة الطاقة رفض هذا وكان في ذلك أقل خوفا من سطوة النفط 

  

إن المفاوضات ذات المعنى بين الشمال والجنوب انتهت في واقع الأمر في ذلك 
 وحكومة رئيس دولة 22أما قمة كانكون التي حضرها  ،1979المؤتمر المنعقد في مانيلا عام 

ورئيس وزراء كندا فقد كانت ترمي إلى  ، برئاسة ثنائية من رئيس المكسيك1981والمنعقدة عام 
  .والجنوب العثور على تأييد سياسي لعملية متواصلة من المفاوضات بين الشمال 

دث تحول عقائدي لدى لكن تلك القمة لم تنجح في ذلك، ففي ذلك الوقت كان قد ح
حكومات بعض الأقطار الكبرى في الشمال، مثل وصول الممثل الفاشل رونالد ريغن إلى الحكم في 

، وبعده هولمت كول في ألمانيا، وتاتشر في إنجلترا، وهؤلاء جميعا يةمريكالولايات المتحدة الأ
افحة التضخم داخل بلادهم، ليسوا مؤيدين للحوار بين الشمال والجنوب، وأعلنوا أنهم مشغولون بمك

ولم تعط هذه القمة أية أولوية للاتفاق على أسس جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب  
  . ونطاق هذه الروابط أو لتحديد طبيعة الروابط التكافلية في الاقتصاد العالمي 

  

، قامت 6197اد عام والتنمية السادس المنعقد في بلغر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة
بمحاولة أخرى لإحياء حوار الشمال والجنوب على السبعة والسبعين سكرتارية المؤتمر ومجموعة 

الحاجة إلى إنعاش التنمية في الجنوب كوسيلة أساسية "  :أساس سند منطقي معدل يتلخص فيما يلي
ذا أيضا رفضه الشمال ، ه"وتعزيز الانتعاش في الأقطار الصناعية ذاتها لحفز الاقتصاد الدولي

وكانت الحجة، إن الانتعاش في الشمال قد بدأ أصلا وسيفيض على الجنوب في الوقت  الغني
    من الأسباب التي أدت ،وبهذا كان الحوار الشمال والجنوب رغم ما شابه من تعثرات المناسب

  .)1(على الأقل أظهرت للوجود مصطلح النظام الاقتصادي العالمي الجديد أو
  

III – 2(دخول الاقتصاد العالمي في أزمة اقتصادية طاحنة(:  
من يصف الاقتصاديون المعاصرون الاقتصاد العالمي منذ بداية عقد السبعينات       

وحادة على خلاف ما حققه من ازدهار في عقدي  وحتى اليوم بأنه يمر بأزمة عامةالقرن الماضي 

                                                 
  .168-171 ص ، مرجع سابق، صإبراهيمعلي  )1(
، ص 2001عبد الحسين وداي عطية، الاقتصاديات النامية، أزمات وحلول، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن  )2(

  .، وما بعدها40
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ى التناقض بين الإنتاج والاستهلاك أو بين رأس ولم يعد الأمر قاصرا عل والستينات، الخمسينات
والقدرة على التصريف، بل امتد الأمر ليشمل النظام  المال والعمل، أو بين القدرة على الإنتاج

فعلى المستوى الداخلي ساد كساد ، يخارجوال وعلى المستويين الداخلي الاجتماعي بكافة نواحيه
دلات النمو، وأصبح هذا الكساد لأول مرة في التاريخ واضح في مجال الإنتاج وتدهور شديد في مع

الاقتصادي مصحوبا بتضخم في الأسعار وبطالة متزايدة باستمرار، مما شكل ظاهرة جديدة سميت 
وهبوط ملحوظ  بظاهرة الكساد التضخمي، كما أصبح هناك فائض واضح في تراكم رؤوس الأموال

اة الاقتصادية، بالإضافة إلى تفاقم التلوث البيئي وفشل في فلسفة إدارة الحي في معدلات الأرباح
  .والإرهاب والعنف وانتشار مظاهر الانحلال الاجتماعي 

  

 أما على النطاق العالمي فالأزمة الاقتصادية أدت إلى استفحال علاقات الصراع
ض بين وزيادة التناق وتعاظم ظاهرة الحماية التجارية، )∗(والتنافس بين المراكز الصناعية الثلاث

 وانفجار مشكلة المديونية الخارجية، والطاقة، الدول المصدرة والدول المستوردة للمواد الأولية
وهنا لم تعد المشكلة الرئيسية هي التغلب على الأزمة  ؛إلخ…وتزايد عجز موازين المدفوعات

ان الحال كما ك –الاقتصادية ممثلة في البحث عن وسائل مجابهة التناقض بين الإنتاج والتصريف 
وإنما المشكلة الجديدة تتمثل الآن في البحث عن ظروف جديدة  -في الأزمات الدورية الماضية

  .ملائمة تسمح باستئناف التوسع في عمليات الإنتاج والتراكم الرأسمالي
  

 من المؤكد أن الوصول إلى هذه الظروف الجديدة سوف يحتاج إلى فكر اقتصادي جديد

تخدم هذا الاتجاه، ولا شك في أنه سينجم عن هذا الفكر السياسي الكثير  وعالمية وسياسات داخلية
من ألوان الصراع والصدمات بين الأطراف المعنية في هذه الأزمة المالية، سواء على النطاق 

والقطاعات الاقتصادية، أو على النطاق الدولي بين الدول  المحلي بين الطبقات الاجتماعية
  .والدول النامية من ناحية أخرى وبين الدول الصناعية ،ج الواسع من جهةالصناعية ومراكز الإنتا

   

الدول الصناعية التي وصلت في طاقتها الإنتاجية الهائلة إلى حد الإشباع، ضاقت إن              
أسواقها عن استيعاب ما تنتجه مصانعها الكبيرة، فاستعانت بأسواق الدول النامية التي لا زالت 

وبسبب العجز المالي واختلال موازين  اعيا وزراعيا لتصريف الفائض من إنتاجها،متخلفة صن
مدفوعات البلدان النامية، فقد أغوت الدول المتقدمة المسؤولين في البلدان النامية للاقتراض دون 

تها الداخلية وموازين مدفوعاتها احدود للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية معا، ولسد عجز موازن
عقدين من الزمن، حتى أصبحت الدول النامية معتمدة كليا أو جزئيا على المصادر الخارجية  لفترة

                                                 
  .الولايات المتحدة الأمريكية، أوربا الغربية، اليابان )∗(
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من غذاء  50%عن ودفع ثمن ما يزيد  وفي إقامة بنيتها التحتية ،لتمويل نشاطاتها الاقتصادية
ء الثمانينات حتى أصبحت أغلب الدول النامية المدينة عاجزة عن الوفا حقبةما إن انتهت ؛ وشعوبها

ة متمثلة في نادي لندن أو تجاه الدول الدائنة متمثلة في نبالتزاماتها الخارجية تجاه بنوك التمويل الدائ
وقد حاولت الدول الدائنة في  والمدينين، وهو الأمر الذي خلق مشاكل لكل من الدائنين نادي باريس،

، أو توقيع سندات حكومية )∗(السنوات الأخيرة، ولا زالت تحاول إيجاد حلول جزئية لها كالإعفاءات
  .إلخ…بقيمة تعادل قيمة الدين المنخفض بنسبة معينة أو بسعر الفائدة الجاري

IV – وتراجع النظام الاشتراكي انهيار الاتحاد السوفياتي:   

في نهاية العقد التاسع من القرن العشرين لم يعد العالم الاشتراكي رغم محاولاته الكبيرة 
ستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي ولا سيما مستوى الاستهلاك والرفاهية قادرا على اللحاق بم

  .)∗∗(الاقتصادية لدول العالم الرأسمالي المتقدم
ونتيجة للحرب الباردة والأخطاء السياسية والاقتصادية الجسيمة انهار الاتحاد السوفياتي ومن 

ظام الاشتراكي ليس في الاتحاد وراءه دول لعالم الاشتراكي، فحدث تراجع غير منظم عن الن
والوصول  السوفياتي فقط، وإنما في دول أوربا الشرقية أيضا بهدف العودة إلى النظام الرأسمالي

وأمما  كما أن دولا، وتحقيق مستوى معيشة عال لجماهير الشعوب إلى الحالة الاقتصادية المتقدمة
ة للاتحاد السوفياتي، وصلت إلى حالة أخرى اشتركت في الحرب الباردة حيث كانت تابعة أو صديق

مماثلة من التدهور الاقتصادي والسياسي، فانفجرت يوغسلافيا من الداخل في صراعات عرقية 
ودينية، حتى أصبحت مشاكلها الداخلية في مقدمة اهتمامات دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات 

ن العناصر ذات الأصول والمعتقدات والتعايش السلمي بي الإقليمية، وانتهى عصر الاستقرار
  .والاجتماعي للاتحاد اليوغسلافي وهو الذي كان السبب الحقيقي للازدهار الاقتصادي ، المختلفة

ة الاقتصاد يداحأإن سقوط الاتحاد السوفياتي وتراجع النظام الاشتراكي أدى إلى عودة 
ة يحكمه نظام السوق والحرية وسيادة نظام اقتصادي ذي طبيعة إيديولوجية شبه موحد العالمي،

الاقتصادية، مع انفتاح اقتصاديات دول العالم على بعضها وتدعيم مبادئ حرية التجارة العالمية 
  .تحت مظلة منظمة التجارة العالمية

  

                                                 
  .ي إسقاط جزء من الدين أو إعادة جدولته أو شراؤه من الدائنين بنسبة منخفضة من قيمته الاسميةتتمثل هذه الإعفاءات خاصة ف )∗(
المعسكر الاشتراكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد استنفذت  الرأسمالي سباق التسلح والحرب الباردة التي قامت بين المعسكر )∗∗(

ة والمادية للدول الاشتراكية ولبعض الدول النامية التي اختارت المعسكر الاشتراكي حلفا القسم الأعظم من الإمكانات والطاقات البشري
  .لها
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لقد دخل الاقتصاد العالمي مرحلة التوحيد والتقارب بين الإيديولوجيات التي كانت 
 تزيد على قرن من الزمن اتسمت بالصراع بين الرأسمالية متنافرة والتي سادت العالم لفترة
 بين دول الشمال ودول الجنوب، بين الأغنياء ،والتدخل المطلق والاشتراكية، بين الحرية المطلقة

أصبحت المشاكل الاقتصادية المستعصية عالمية بمفهومها الواسع، فما يصيب دول  ، وبهذاوالفقراء
والأزمات الاقتصادية التي تحيق باقتصاديات الدول المتقدمة الغرب يتسرب إلى دول الشرق، 

صناعيا سرعان ما تنتقل إلى البلدان النامية، فتتأثر بها سلبا وإيجابيا ويتم ذلك عن طريق مختلف 
القنوات المالية والنقدية والتجارة الخارجية، أما الشركات المتعددة الجنسيات فهي صورة من صور 

وتشابك وترابط المصالح والنفوذ المتبادل بين  ،الفاصلة القومية أو الوطنيةوتخطي الحدود  تجاوز
  .)1(دول العالم

  

V – المعلومات اثورة تكنولوجي:   
  

إذا جاز لنا القول أن الثورة الصناعية التي اجتاحت أوربا قد أثرت على مجرى الحياة  
ل إن ثورة المعلومات التي شهدها فإنه يمكن القو ،الاقتصادية للعالم ككل في القرن التاسع عشر

  .العالم في منتصف القرن العشرين قد فاقت في آثارها ما نجم عن الثورة الصناعية
  

نهضة تكنولوجية انطلقت بالإنسان ليس فقط لعالم الكواكب لحقا لقد تم وضع الأساس 
لرغم أن التكلفة ولكن نقلته إلى أوضاع كان من الصعب تخيلها في أوائل الستينات، وبا، الخارجية

إلا أن الآثار الإيجابية على البشرية لا يمكن أن تقدر بمال، وبالرغم من  ،الاقتصادية كانت مخيفة
ذلك فإن هذا لا ينفي بعض الآثار السلبية التي نجمت عن هذا التطور وخاصة تلك المتعلقة 

لكترونيات لم يتمكن الإنسان لما تم فتح آفاق جديدة في عالم الإ،  وبالنواحي السياسية والاجتماعية
من صنع الكمبيوتر فقط ولكن طوره لخدمة أغراض وأهداف عديدة وأصبح في متناول العامة 

إن ربط الأقمار الصناعية بالكمبيوتر كوسيلة اتصالات وباستثناء بعض الحالات في الدول النامية، 
والخدمات بين دول مناطق  سلعلخدمة المال والتجارة وانتقال ال اسمعية ومرئية قد تم استخدامه

العالم، لقد مكن هذا الربط الإنسان في جميع أنحاء العالم من الحصول على المعلومات والبيانات 
واسترجاعها في أي وقت من الأوقات مهملا  في أقل وقت ممكن، كما مكنه من تخزين المعلومات

في الإمكان أن يمكن الاستفادة بها أنه  تىعنصر الوقت الذي يمثل عائقا بين دول مناطق العالم، ح
  .في اليوم الثاني في دول الشرق دون أن يمثل فارق الزمن عائقا

  

                                                 
  .38-39ص  عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص )1(
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ودون تكلفة ، ويسربسهولة لقد أكدت ثورة المعلومات أن المعلومات يمكن أن تنتقل 
 وهذا يمثل عنصر الشفافية، والتي هي إحدى المقومات الأساسيةالعالم ومناطق الدول زمنية بين 

)∗(،الضرورية لسيادة المنافسة الكاملةو
لقد مكن ذلك للمستثمرين في أي بقعة في العالم من    

الحصول على المعلومات والبيانات المرتبطة بأسعار الأسهم والسندات، ومعرفة الأوضاع التي 
 حقا إنه في الإمكان معرفة أوضاع التضخم ،يمكن أن تؤثر في أسعار هذه الأسهم والسندات

الة والنمو والتنمية لدول العالم وأسعار الفائدة بتحريك إصبع في الكمبيوتر ودون الانتظار والبط
   .)1(لمحلل يرسلها بالبريد، لقد أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة لا تختفي خلاله الأحداث

ومن هذا المنطلق تعتبر الثورة التكنولوجية من أهم العوامل التي ساهمت في بلورة 
الاقتصادي العالمي الجديد، فقد أدت هذه الثورة الهائلة بالإضافة إلى ما سبق إلى العديد  فكرة النظام

تغير نمط الإنتاج، فقد احتلت المعرفة التكنولوجية والمعلومات العلمية : من النتائج نذكر من أهمها
ة في المرتبة الأولى، كما ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي، كذلك حصول ثورة مماثل

  .)2(استراتيجيات التسويق لتتواكب مع متطلبات التنافس الشديد في الأسواق العالمية
  

  وأهدافه     تعريف النظام الاقتصادي العالمي الجديد :المطلب الثاني
   

العالمي له جذوره وإمداداته، فكل تحول في العلاقات الاقتصادي  المعروف أن النظام 
نتقال وتعاقب التحولات العلمية والتقنية يعتبر انتقال من نظام عالمي الدولية وعلاقات الإنتاج والا

قديم إلى نظام عالمي جديد، ولقد اتخذ مطلب إقامة نظام اقتصادي دولي جديد طابعه الرسمي على 
الرابع بمدينة الجزائر في  االمستوى الدولي لأول مرة بقرار مجموعة عدم الانحياز في مؤتمره

ورئيس الدورة آنذاك  "هواري بومدين" تراح من الرئيس الجزائري الراحل ، باق1973سبتمبر 
 بضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة وأقدر على تحقيق التقدم لمجموع البشرية،
ولقد انعقدت الجمعية الثامنة للأمم المتحدة بناء على طلب الرئيس الجزائري لمناقشة هذا الموضوع 

، وأسفرت المناقشات 1974وماي سنة  خاصة السادسة التي كانت في شهري أفريلفي الدورات ال

                                                 
ر المنافسة الكاملة هي أوضاع تتطلب توافر المعلومات، وفي غياب المعلومات الصحيحة والدقيقة فإنه لا يمكن أن نصل إلى القرا )∗(

  .السليم
-55ص .، ص2000حمدي رضوان، فرج عزت، يمن الحماقي، التطور الاقتصادي والموارد الاقتصادية، البيان للطباعة، مصر  )1(

54.  
 www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/researchsالعولمة الاقتصادية وسبل تفعيل إقامة سوق إسلامية مشتركة          (2)

    30/04/2007تاريخ الاطلاع      
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إعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، قرار رقم : على إصدار وثيقتين هامتين، الأولى
  .)1( 3202، والثانية برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي جديد، القرار رقم 3021

  
  

I – صادي العالمي الجديدتعريف النظام الاقت :  
  

قبل إعطاء تعريف محدد لمفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، يجب أن تتم التفرقة بين 
  )2(:ثلاثة مفاهيم تتداخل أحيانا، وهي المجتمع العالمي، والتنظيم العالمي والنظام العالمي

  .يمثل الإطار الذي يشكل بنيان النظام العالمي: فالمجتمع العالمي -
  .والقانوني للنظام العالميالمؤسسي هو التعبير : التنظيم العالميو -
هو مجموعة الحقائق والمكونات التي تحكم علاقات المجتمع العالمي : والنظام العالمي -

  .وتنظيم علاقات الدول ببعضها البعض من خلال آليات مؤسسية

ي والنظام الاقتصادي ومن ناحية أخرى يجب التفرقة بين الاقتصاد الدولي، والنظام الدول
  :)3(العالمي

فاصطلاح الاقتصاد الدولي، يشير إلى ظهور العلاقات الاقتصادية بين الدول كظاهرة  -
اقتصادية هامة لأول مرة في التاريخ في القرن السادس عشر خلال مرحلة الرأسمالية 

اريخ فقد كانت التجارية، وهي الفترة التي ازدهرت فيها التجارة بين الدول، أما قبل هذا الت
العلاقات الاقتصادية بين الدول ضعيفة، ومع الثورة الصناعية والانتقال إلى مرحلة 

وتقسيم العمل  الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر، ظهرت فكرة التخصص
الدولي وتزايدت العلاقات الاقتصادية بين الدول وظهرت الحاجة في القرن العشرين إلى 

  .لاقات الدولية فظهر ما يعرف بالنظام الدوليتنظيم الع
وبالتالي فإن النظام الدولي، يعني انتظام وتفاعل دول العالم في نظام شامل ووفقا لنمط  -

معين لتقسيم العمل الدولي، والخضوع لبعض التنظيمات والمنظمات الدولية، ويرجع ذلك 
  .ذ إنشاء الأمم المتحدةإلى نهاية الحرب العالمية الثانية ويؤرخ المؤرخون له من

أما النظام العالمي، فهو الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ الثمانينات من القرن الماضي وتتحدد  -
بوضوح مكوناته من بداية التسعينات التي شملت بجانب الدول، المؤسسات الدولية أو العالمية 

                                                 
  .1995أنظر عبد القادر كاشير، نحو تنظيم اقتصادي دولي جديد من منظور الدول النامية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )1(
سبتمبر، مجموعة النيل العربية، مصر  11وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد )2(

  .        16-17ص .، ص2003
  .17-18ص .سابق، صالمرجع نفس ال )3(
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وغيرها من  ية العالمية التأثيروالشركات المتعددة الجنسيات العالمية النشاط، والتكتلات الاقتصاد
  .الفاعلين أو المؤثرين في العالم

يكون أكثر اتساعا وانسجاما وتعبيرا عما يحدث في " عالمي" وبالتالي فإن اصطلاح 
المرحلة الحالية من تطور ذلك النظام الاقتصادي العالمي الجديد على مستوى العالم، حيث يشير 

ية التي تشكل النظام في الوقت الحاضر وهي سمة العولمة، إلى السمة الرئيس" عالمي" اصطلاح 
حيث تزايدت فيه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة التكنولوجية والاتصالات، وتحولت فيه 

إلى العالمية، من حيث توجهها نحو السوق العالمية أو من ) محرك النمو في كافة الدول(الصناعة 
 ، بل)∗()الايزو(منظور عالمي في ظل مواصفات الجودة العالميةحيث صنع سياساتها الإنتاجية من 

وتزايدت فيه أهمية الشركات المتعددة الجنسيات على مستوى العالم، والتي باشرت سياسات 
الحدود السياسية للقوميات المختلفة، بل واتجهت  تواستراتيجيات عالمية للإنتاج والتسويق تجاوز

ى التشابه، بحيث يرى البعض أن هناك احتمالا قويا لمولد المواطن فيه الأذواق في مختلف الدول إل
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار النظام الاقتصادي الدولي جزءا من النظام الاقتصادي ؛ العالمي

 شيوع استخدام مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد إنما يشير إلى زيادة العواملوان العالمي، 
  )1(.ر التي تتخطى حدود القومية في الوقت الحاليوالمتغيرات والظواه
اصطلاح الجديد في مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد للإشارة إلى  يطلق أخيرا

أن هذا المفهوم هو مفهوم ديناميكي، ليشير دائما إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي هو في 
سابق له في مرحلة سابقة وفي إطار ما سيكون عليه من طور التكوين والتشكيل بالمقارنة بالنظام ال

نسق في المستقبل، ولإيضاح ذلك يمكن القول أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأت 
ملامحه تظهر وتتحدد مع بداية التسعينات من القرن الماضي هو في طور التكوين والتشكيل 

م أدوات وأساليب جديدة لتعظيم غاياته وأهدافه بالمقارنة بالمرحلة السابقة، حيث أنه يستخد
ومصالحه تماشيا مع المرحلة التطورية التي بلغها، والتغيرات العالمية التي حدثت والآليات الجديدة 

، وكان بعض الفقهاء قد حاولوا تحديد ماذا يعني النظام الاقتصادي الدولي الجديد، )2(التي نشأت
  :)3(ثة مفاهيم مختلفة له هيورأى هؤلاء الفقهاء أن هناك ثلا

                                                 
وهذه الحروف ليست اختصارا للتسمية " للدلالة على الأنظمة الدولية للتقييس "  I" و "  S" و "  O"تستخدم الحروف اللاتينية الثلاثة  )∗(
التي تعنـي التساوي، وهي تستخدم في بدايات العديد من ) ISOS(نجليزية لهذه المنظمة، بل هي مشتقة من الكلمة اليونانيـة الإ

التي تعني تشكيلا أو أكثر من عنصر له نفس عدد الذرات، و قد تم استخدامها لتجنب الجدل بين أعضاء )  ISOTOP(الكلمات، مثل 
تخدامها للدلالة عليها، وسوف نعود لها بشئ من التفصيل في الفصل المقبل، وسوف نعود لدراستها المنظمة حول الحروف الواجب اس

  .   في الفصل المقبل
  .18، مرجع سابق، ص ......عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد )1(
  .18نفس المرجع السابق، ص  )2(
  .188-189ص .، مرجع سابق، صإبراهيمعلي  )3(
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وهو المفهوم الجذري الذي طرحته الدول النامية والذي يرى أن سبب الأزمة : المفهوم الأول
الراهنة يكمن في اختلال التبادل بين الشمال والجنوب، لذلك فالنظام الاقتصادي الدولي  ةالعالمي

لأنها وحدها تغير البنية القائمة بشكل  الجديد ينتج عن مراجعة كاملة وشاملة لمؤسسات النظام القائم
وهذا يتطلب  ،حاسم يسمح للدول النامية بإمكانية الاستفادة من تطور مساو لتطور البلدان المتقدمة

  .خطة للتنمية على المدى الطويل ترفض النموذج الغربي طريقا للتقدم وترفض الاندماج فيه
  

فض النظام الاقتصادي الدولي الجديد لأنه نظام وهو المفهوم المحافظ والذي ير: المفهوم الثاني
غير واقعي وصعب التطبيق بل مستحيل التطبيق، وينادي بهذا أعضاء الحكومة الأمريكية غير 
أنهم يحاولون امتصاص غضب الدول النامية بالوعود البراقة الكاذبة وقشور المساعدات ومعسول 

مستعدة لتقديم تنازلات جذرية تسمح بإرضاء  الكلام كالقول بأن أمريكا تساعد أصدقاءها وأنها
المطالب الملحة للدول النامية، وإنه لا يمكن هدم البناء كله دفعة واحدة وإنما البناء يجب المحافظة 
عليه مع إدخال الترميمات والتعديلات بشكل تدريجي ومع دراسة كل حالة على حدة إلى أن تصل 

ى حد سواء، فالنظام القائم ما زال صالحا في جوهره إلى وضع يرضي الجميع أغنياء وفقراء عل
وفقط يجب إدخال تعديلات طفيفة عليه حتى يتلاءم مع الظروف الحالية، إن هدم هذا النظام 

  .الاقتصادي الدولي القائم سوف يقود إلى فوضى دولية لا أول لها ولا آخر
وسط بين المفهوم الأول هذا المفهوم يوصف بالمعتدل وهو يقف في طريق : المفهوم الثالث

والثاني، وهذا المفهوم يرى ضرورة التغيير في صورة العلاقات الاقتصادية الدولية بين الشمال 
عدالة وأشد فعالية، ويضع النقاط على التبادل المتزايد  والجنوب، وإنشاء نظام اقتصادي دولي أكثر

ل الدول الغنية إلى الطاقة والمواد بين الشمال والجنوب ويدعوا إلى ميثاق حياة متبادل يضمن وصو
وفي مقابل ذلك يسمح للدول النامية بالوصول إلى أسواق الدول الصناعية  ،الأولية في العالم الثالث

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف النظام الاقتصادي  ،والحصول على التكنولوجيا ورأس المال
لتي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية والترتيبات ا مجموعة القواعد: " العالمي الجديد بأنه

  .)1("لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة
  

II – أهداف النظام الاقتصادي العالمي الجديد من وجهة نظر الدول النامية:  
  )2(:يهدف النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نادت به الدول النامية إلى   

                                                 
  .18، مرجع سابق، ص .........م الاقتصادي العالمي الجديد اعبد الحميد عبد المطلب، النظ )1(
  نقل التكنولوجيا بين بداياتها الواقعية وآلياتها القانونية، تجربة السعودية،  )2(
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 .النمط السائد لعلاقات التجارة الدولية تغيير -

 دون ارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل في الدوليحول إقامة نظام نقدي دولي جديد  -
  .ومختلفة إلى دول العالم النامية والتي تنقله بدورها بآليات متعددة الرأسمالية المتقدمة

ي تشكل عبئا هائلا على مواردها إيجاد حل لمشكلة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث الت -
  .والاجتماعية يمنعها من المضي في خطط التنمية الاقتصادية

نشاط الشركات المتعددة الجنسيات مالكة التكنولوجيا في الدول النامية موضع تقنين  وضع -
لسلوكها بشكل يضمن بقاء استثمارات هذه الشركات في إطار خطط التنمية للدول المضيفة، ويضع 

  .لممارسات الحالية لهذه الشركات التي تهدد استقلال الدول الناميةحدا ل
ويضمن  وضع تنظيم دولي جديد يسمح بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول النامية بمقابل معقول -

  .والفنية من دول العالم الصناعي المتقدم إلى دول العالم الثالث العلميةانتقال المعارف 
  

 12والتنمية المنعقد بتاريخ  اشر لمنظمة الأمم المتحدة للتجارةالمؤتمر العالى غاية و
النظام  نلدول النامية مللمناقشة الهدف الاقتصادي  ،ببانكوك المتحدة بمقر الأمم 2000فيفري 

يمكن القول بأنه  ،العالمي الجديد الداعي لتحرير التجارة العالمية وفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية
وحتى تاريخه  1974عية العامة لبرنامج العمل من أجل نظام اقتصادي جديد عام منذ إقرار الجم

بعت المفاوضات من أجل إقامة هذا النظام الاقتصادي المقترح تاوالمناقشات وت تعددت المؤتمرات
إلا أنها لم تصل بعد إلى وضع إطار عادل تنتقل من خلاله التكنولوجيا  ،بأهدافه البالغة البيان

أو وضع قواعد سلوكية ملزمة تضمن انتقال  ،والمملوكة للدول المتقدمة غير المسجلةالمسجلة و
التكنولوجيا بشروط معقولة خالية من الممارسات التعسفية التي تنتجها الشركات المتعددة الجنسيات 

  .)1(عند تنفيذ مشروعاتها على أراضي الدول النامية
  

III – 2(جديدمميزات النظام الاقتصادي العالمي ال(:  

يتميز النظام الاقتصادي العالمي الجديد بالمظاهر والقوى الدافعة الجديدة، حيث تسود      
بين أطراف ومناطق ) والاجتماعية بل والسياسية(شبكة كبيرة ومعقدة من التفاعلات الاقتصادية 

س فقط بالقدرات العالم من خلال المؤسسات الدولية، وإن السلطة والمكانة في العالم الجديد تتحدد لي

                                                                                                                                                             
                                                         news.php?id=39369/، 17/01/2006      تاريخ الاطلاع                                  

  www.qanoun.net/maqal/news.php?id=39369       نفس المرجع السابق.......نقل التكنولوجيا بين بداياتها الواقعية  )1(
  .19ص  ،، مرجع سابق..........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد  )2(



  ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الثاني
 

 - 62 -

القضايا  تومن ناحية أخرى، تراجع، العسكرية وحدها، وإنما أيضا وفقا للقدرات الاقتصادية
الاقتصادية  الخاصة بالصراع الإيديولوجي بين الشرق والغرب لتحل محلها المشكلات والقضايا

 صخصةمثل قضايا البطالة والتضخم والخ ،لتكون في المرتبة الأولى من اهتمامات العالم
  .والاستثمار، وتحرير التجارة العالمية، وأسواق المال

بالإضافة إلى سيادة آليات السوق واقترانها بالديمقراطية، بدلا من الشمولية واتخاذ   
القرارات في إطار من التنافسية والأمثلية والجودة الشاملة، واكتساب القدرات التنافسية من خلال 

، وثورة الاتصالات والمواصلات والمعلومات، وتعميق تلك القدرات الاستفادة بالثورة التكنولوجية
، وتعظيم الجودة، وفي إطار تلك الأسعارالممثلة في تخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتخفيض 

الثورة المعلوماتية والتكنولوجية يتجه أطراف العالم إلى العالمية، ويتحول العالم إلى قرية صغيرة 
ف، ليتغير فيه نمط تقسيم العمل الدولي بما يتفق مع الاتجاه إلى تدويل الإنتاج متنافسة الأطرا

وعالمية الأسواق، حيث أصبح كل جزء من السلع المختلفة ينتج في أماكن مختلفة من العالم، 
وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي، ووفقا لاعتبارات الرشادة 

ق بالتكلفة والعائد، وبالتالي شهد النظام العالمي تغييرا في أبعاده الاقتصادية الاقتصادية فيما يتعل
ليتحول ويتشكل في نظام اقتصادي عالمي جديد يختلف في نهاية التسعينات وفي القرن الحادي 

  .ن المرحلة السابقة له في كل جوانبه تقريباعوالعشرين 
  

  : دـمي الجديمكونات النظام الاقتصادي العال :المطلب الثالث
والمنظمات  مكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد يمكن أن تتمثل في الدول إن

الاقتصادية الدولية، والشركات المتعددة الجنسيات، والتجمعات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، إلا 
دولية يمثل أنه بإمعان النظر في تلك المكونات، فإن المكون الخاص بالمنظمات الاقتصادية ال

عصب النظام الاقتصادي العالمي الجديد ومحوره، حيث إن لها آلياتها وأنظمتها التي تؤدي إلى 
التأثير على باقي المكونات الأخرى لهذا النظام، بل وتقوم بإدارة النظام الاقتصادي العالمي في 

الاقتصادية لمعظم  ضوء مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات
فلا يمكننا أن نغفل الدور المتعاظم للمنظمات المالية الدولية الكبرى والتي تقوم بدور ؛ دول العالم

والذي يشكل الدعامة (رئيسي في التحكم في اقتصاديات الدول النامية بعد أخذها بزمام الحكم المالي 
ي الدول المانحة أي الدول المتحكمة في ف) الأساسية للحكم السياسي في الخريطة الدولية الحالية

هذه لالمتعاظم  الدور هذاالنظام الاقتصادي العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، إن 
المنظمات ينبع من السلطات الواسعة التي يجب أن تمنحها الدول المستفيدة من الاستثمار الأجنبي 
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من هذا  )1(.السرية تصبح بنودا مفروضة على الحكوماتعلى أراضيها، والتي وبحكم الاتفاقيات 
المدخل فإنه يمكن التمييز بين ثلاثة عناصر أو مكونات تشكل أو تكون النظام الاقتصادي العالمي 

  )2(:هي
I - النظام النقدي الدولي:   

وهو ذلك النظام الذي يحكم ويضبط قواعد السلوك في كل ما يتعلق بأسعار الصرف   
فوعات ومصادر تمويل العجز ونوعية السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة وموازين المد

وتطبيقها لعلاج مثل هذا العجز عند وقوعه، وبالتالي فإن هذا النظام يفترض أنه  إتباعهاالعضو 
يكفل تحقيق الاستقرار النقدي العالمي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويعتبر صندوق النقد 

  .والقائم على إدارة النظام النقدي الدولي الحارس الدولي هو
II - النظام المالي الدولي:  

وهو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بالتحركات أو الانتقالات    
وسواء كانت رسمية  الدولية لرؤوس الأموال سواء في صورة مساعدات أجنبية أو قروض خارجية

ويقوم البنك الدولي بمفهومه ، استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرةأو تجارية أو في صورة 
  .الشامل بدور قيادي في إدارة النظام المالي الدولي

III - النظام التجاري الدولي :  
 وهو ذلك النظام الذي يحكم قواعد السلوك في كل ما يتعلق بتصدير واستيراد السلع،  

ت الحمائية أو إعانات التصدير، بل والعمل من خلال هذا وتحديد ما يجوز ولا يجوز من الإجراءا
النظام على تحرير التجارة العالمية لزيادة التبادل الدولي وترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل وتعظيم 

الجات بالمحافظة  سكرتاريةالعائد من التجارة الدولية لكل أطراف الاقتصاد العالمي، وقد قامت 
ن من مكونات النظام الاقتصادي العالمي، إلى أن قامت منظمة التجارة على استمرارية هذا المكو

العالمية على أثر دورة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، لتتولى إدارة النظام 
  .1995جانفي  1التجاري الدولي اعتبارا من 

  

  د    ـــالجدي لنظام الاقتصادي العالميل والاتجاهات الحديثة خصائصال :المبحث الثاني
شهد الاقتصاد الدولي في نهاية الألفية الثانية، تغيرات جذرية أدت إلى ظهور نظام 
اقتصادي عالمي جديد في طور التكوين، هذا النظام له من الخصائص والملامح والمقومات ما 

  .يجعله جديدا ومختلفا عن ما سبقه من سمات للأنظمة التي كانت سائدة في الفترات السابقة

                                                 
 12/05/2005 ويلات الدولية، تاريخ الاطلاعملات الرأسمالية والتيفاطمة وياو، التحو )1(

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=9927279                                                                                           
 .39- 38صص  ،، مرجع سابق..........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد  )2(
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  لنظام الاقتصادي العالمي الجديد   ا خصائص :المطلب الأول
  

التأمل في مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وخاصة في المرحلة الحالية، ومع ب
محاولة استشراف المستقبل في القرن الحادي والعشرين لما سيكون عليه هذا النظام، فإننا نجد أن 

د له من الخصائص والملامح التي تميزه عن المراحل السابقة على النظام الاقتصادي العالمي الجدي
هذه المرحلة، وإن كانت بعضها قد استمدت جذورها من الماضي، وعموما يمكن توضيح 

  :خصائص النظام الاقتصادي الجديد في النقاط التالية
  

I- النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتسم بالديناميكية :  
  

منذ النصف الثاني من  –صية إلى أن النظام الاقتصادي الحالي حيث تشير هذه الخا
هو في طور التكوين والتشكيل بالمقارنة بترتيبات الأوضاع الاقتصادية العالمية  –عقد التسعينات 

السابقة له قبل هذا التاريخ وتلك المرحلة، بل وفي إطار ما ستكون عليه تلك الترتيبات والأوضاع 
وبالتالي يمكن القول أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأت ، والبعيدفي المستقبل القريب 

خصائصه وملامحه تظهر وتتحدد مع بداية التسعينات لا تزال في طور التكوين والتشكيل بالمقارنة 
بالأوضاع والترتيبات السابقة، حيث يلاحظ أنه يستخدم أدوات وأساليب جديدة لتعظيم غاياته 

صالحه تماشيا مع المرحلة التطورية التي بلغها والتغيرات العالمية التي حدثت والآليات وأهدافه وم
ولذلك فالخاصية الديناميكية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد تتأكد يوما بعد ، الجديدة التي نشأت

بدليل أيضا يوم، بدليل احتمالات تبدل موازين القوى الاقتصادية القائم على أساسها في المستقبل، و
ما سيكون عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي لوجود أكثر من سيناريو 

والعشرين، فالبعض يطرح سيناريو القطب الواحد، والبعض الآخر يطرح سيناريو الشكل الهرمي، 
   )1( .والبعض الثالث يطرح سيناريو الكتل المتوازنة

  

II - 2(ي الجديد يأخذ الشكل الهرمي والانفراد بالقمة القطبيةالنظام الاقتصادي العالم( :  
يختلف النظام الاقتصادي العالمي الجديد مع بداية التسعينات عن تلك الترتيبات 
والأوضاع الاقتصادية الدولية السابقة لهذا التاريخ، حيث انهارت القوى الشيوعية، وأصبح هناك 

ادية الواحدة، أي سيادة نموذج اقتصاد وآليات السوق نوع من الانفراد بالقمة القطبية الاقتص
بانتصار المعسكر الرأسمالي، وبالتالي فإن تلك المرحلة تغلب عليها إيديولوجية اقتصاد السوق 

إلا أن الانفراد بالقمة القطبية الواحدة لا ؛ والحرية الاقتصادية والتخلي تدريجيا عن اقتصاد الأوامر
                                                 

  .14رجع سابق، ص ، م....................عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي )1(
  .45-46ص .نفس المرجع السابق، ص )2(
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لك القمة بين الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها، بل تدور السيناريوهات تعني عدم وجود صراع على ت
سبيله لأن يشهد نوعا من تعدد الأقطاب، والأقطاب الثلاثة المرشحة لذلك هي في حول أن العالم 

  .الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الموحدة واليابان
لجديد يأخذ الشكل الهرمي فيما وفقا لهذا السيناريو فإن النظام الاقتصادي العالمي ا

يتعلق بترتيب مراكز القوى الاقتصادية الثلاثة، ويسمح هذا السيناريو بأن تتوحد فيما بينها بحيث 
تغلب على علاقاتها عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامل التنافر والانفراط مع قبول مبدأ 

، ولكنها البلدان الناميةوالاقتصادية واقتسام أسواق  وخاصة من الناحية التجارية ،الصراع فيما بينها
تترتب بحيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية منفردة على قمة الهرم تتلوها كل من أوربا واليابان 

ويتوقف استمرار ذلك الوضع ، وخاصة مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
ية التي تعكس طموحات كل من الاتحاد الأوربي واليابان في التربع على العديد من العوامل المستقبل

  .على القمة الهرمية، وإدارة وقيادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد
  

III - الاتجاه إلى إعادة تقسيم العمل الدولي :  
لإعادة تقسيم العمل  متقدمةالدعوة في الدول المن القرن الماضي بدأت في السبعينات 

ظ لنفسها بالصناعات الأحدث احتفمتوسمة فيها الاالدول المتقدمة هذه الدعوة  قد سايرت، والدولي
وتتخلى عن الصناعات ذات التأثير ) الإلكترونيات، الأقمار الصناعية، الأوثوميشن( تكنولوجيا 

ويات، الضار بالبيئة بعد أن تصاعد الاهتمام بحماية البيئة من التلوث مثل تكرير البترول، الكيميا
منها  ،وهناك عدد من العوامل التي تساعد على تنفيذ هذا الاتجاه. …استخراج المعادن ومعالجتها

لأن هذه الشركات  ،سياسة الشركات متعددة الجنسياتوتوسيع السوق الخارجية  وانخفاض الأجور 
ى بلاد تعمل على تدويل الإنتاج، وتعمل من أجل ذلك على إقامة الصناعات وتوزيع المصانع عل

العالم الثالث حيث يتحقق لها أكبر ربح ممكن، مستفيدة من نقل عبء كثافة العمالة أو كثافة رأس 
  .)1(المال أو إفراط استهلاك الطاقة أو الخامات، ووضعه على عاتق الدول المتخلفة

لذلك اتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن 
فة، حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدولي تتمثل في تخصيص بعض البلدان في معرو

والسلع الغذائية، وتخصص بلدان أخرى في المنتجات الصناعية، وكان  والتعدينية المواد الأولية
ميزة الافتراض أن البلاد النامية تتمتع بميزة نسبية في النوع الأول بينما تتمتع البلاد المتقدمة ب

  . )2(نسبية في السلع الصناعية
                                                 

  .34-35ص .، ص2004/2003 ،محمد صفوة قابل، الدول النامية والعولمة، الدار الجامعية، مصر )1(
  .49، مرجع سابق، ص ................عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي )2(
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قد أثبتت التجربة أن هذا التقسيم لم يعد يتفق مع الواقع، والمسألة هنا ليست مجرد ل
تحول الميزات النسبية في السلع الصناعية إلى بعض البلاد النامية، إنما ما أحدثته الثورة 

تعدد الأنواع من السلعة الواحدة، التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، ويرجع ذلك إلى 
حيث لم يعد هناك نوع من السيارات أو أجهزة الراديو أو التلفزيون أو الحاسب الآلي، وإنما هناك 
أنواع متعددة وما يحتاجه نوع منها من حيث ظروف الإنتاج قد يختلف عما يحتاجه الآخر، ومن 

لعة، وأصبح من المألوف، بل الغالب بالنسبة هنا ظهر تقسيم العمل بين البلاد المختلفة في نفس الس
لعدد كبير من السلع الاستهلاكية المعمرة والآلات والمعدات، أن تظهر نفس السلعة في قائمة 
الصادرات والواردات لنفس البلد، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة، بل أصبح 

ن عدد من البلاد بحيث يتخصص كل بلد في جزء أو من المألوف أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بي
أكثر منها، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة، وقد أصبح هذا النوع من التخصص 
من أهم مظاهر تقسيم العمل بين البلاد الصناعية وبعضها البعض، وكذلك في حالات متزايدة بين 

  .)1(البلاد الصناعية والنامية
  

IV- ة التكنولوجية في المعلومات الاقتصاديةالثور :  
حيث يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بوجود الثورة الصناعية الثالثة التي يمثل 

ومن المتوقع أن ، ثورة علمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا كثيفة المعرفة
الراهن وخلال سنواته القليلة القادمة تعميقا  يشهد النظام الاقتصادي العالمي الجديد، في تطوره

مكثفا للثورة العلمية والتكنولوجية في جوانبها المتعددة وأهمها المعلوماتية ودورها المتزايد في 
الموارد واستنباط مواد جديدة، وفي مجالات  اكتشافمجالات الحياة المختلفة والتقنيات الحيوية، و

الذاتية والعلمية والإنسان الآلي وتحرير الإنتاج الصناعي من الاعتماد الإلكترونيات الدقيقة والإدارة 
الكبير على المواد الأولية والعمالة، وقد انعكس ما تقدم على الفن الإنتاجي السائد الآن، فأصبح فنا 
إنتاجيا كثيف المعرفة، إذ تتمثل القاعدة الأساسية لهذه الثورة في البحوث العلمية والتكنولوجية 

   )2(.كثفةالم
 وعموما لقد عجلت الثورة العلمية بالمزيد من التغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي،

  )3(:ومن ذلك
  .الإنتاج الكبير للصناعة، وسرعة التجديد في المعدات الإنتاجية -1

                                                 
  .15-16ص .، ص1991والبلاد العربية في عقد التسعينات، دار الشروق، القاهرة  سعيد النجار، الاقتصاد العالمي )1(
  .50، مرجع سابق، ص .....عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي )2(
  .30محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  )3(
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النصيب المتزايد للصناعات التحويلية والهبوط النسبي للصناعات التعدينية نتيجة الاستخدام  -2
ثل للخامات، والإنتاج المتنامي للخامات المصنوعة، واستيراد مواد رخيصة من البلدان الأم

  .المتخلفة
الطاقة الذرية، وصناعة الصواريخ : إقامة وسرعة تطوير الصناعات الجديدة، مثل -3

  .والبتروكيماويات والكيمياء العضوية والهندسة الوراثية
  

  :أهمهاكان  من النتائجقد أدت هذه الثورة العلمية إلى العديد ل
تغير أنماط الإنتاج بحيث احتلت المعرفة التكنولوجية والمعلوماتية الأهمية النسبية الأولى  -1

التي أصبحت تسبق باقي عناصر الإنتاج، كما أدت إلى ظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي 
ة على العديد من الوحدات حتى أصبح من الشائع توزيع إنتاج الأجزاء المختلفة من سلعة واحد

  .)1(الإنتاجية في دول مختلفة، وفقا لمعيار الكفاءة الاقتصادية فقط
أسهمت الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصالات في تعظيم حجم التجارة الدولية  -2

وتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات وظهور أنماط جديدة للتبادل التجاري مثل التجارة 
  .)2(لكترونية عبر الإنترنتالإ

ثورة في التسويق، نتيجة لعجز الأسواق المحلية عن استيعاب إنتاج المشروعات العملاقة،  -3
ونتيجة للثورة في عالم الاتصال والمواصلات، فقد أصبح الصراع على الأسواق العالمية أمرا 

لتكتلات الاقتصادية والاندماج حتميا لضمان الاستمرار، وقد يفسر ذلك جزئيا الاتجاه إلى تكوين ا
بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تلعب  الإستراتيجيةالاقتصادي والإقليمي، بل وقيام التحالفات 

  . )3( دورا متزايدا في هذا المجال
  

بما تتضمنه  ،كل هذه الآثار الناتجة عن الثورة التكنولوجية أو الثورة الصناعية الثالثة
مواصلات ومعلومات أدت إلى تعميق عالمية الاقتصاد أو خاصية العولمة من ثورة اتصالات و

التي يتميز بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد، بحيث يطلق عليه بحق اقتصاد عالمي وليس 
اقتصادا دوليا نتيجة لتعمق الاتجاه نحو العولمة، فالعالمية لم تعد تسمح بترك أي بقعة في العالم 

  .ق العالميمعزولة عن السيا
  
  
  
 

                                                 
  .18، ص 2003دار النهضة العربية، مصر السيد عبد المولى، الوجيز في العلاقات الاقتصادية الدولية مع إشارة خاصة لمصر،  )1(
  .19نفس المرجع السابق، ص  )2(
  .51، مرجع سابق، ص .............عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد )3(
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V - تزايد دور المؤسسات الدولية في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد:  
  

بإنشاء منظمة التجارة العالمية اكتملت أضلاع مثلث مؤسسات النظام الاقتصادي 
  :وهي العالمي

  .صندوق النقد الدولي المسؤول عن سياسات إدارة النظام النقدي الدولي -1
  .المسؤول عن سياسات إدارة النظام المالي الدولي البنك الدولي -2
منظمة التجارة العالمية المسؤولة عن سياسات إدارة النظام التجاري العالمي، وبهذا  -3

 أصبح يوجد إطار مؤسسي متكامل يرتكز عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في التنسيق

يات جديدة تساهم في تزايد دور المؤسسات وضبط إيقاع النظام الاقتصادي العالمي من خلال آل
  .)1(والتجارية والمالية الاقتصادية العالمية في مراقبة السياسات النقدية

 

VI- 2(اندماج الأسواق المالية الدولية(:  
  

يعد تكامل أسواق المال من أكثر ظواهر عالمية النشاط الاقتصادي وضوحا وتأثيرا، 
وبهذا أصبحت هذه الأسواق  والاتصالات، من ثورة المعلوماتفأسواق المال استفادت بشكل مباشر 

ولقد بدأت حركة تحرير ، بمثابة سوق عملاقة تتحرك بين جنباتها رؤوس الأموال بحرية وسهولة
وعلى  وإلغاء القيود التي كانت مفروضة على تحركات رؤوس الأموال الدولية الأسواق المالية

وامتدت حتى أوائل التسعينات من  نذ أوائل السبعيناتأسواق الصرف في عدد كبير من الدول م
  .القرن الماضي

والمالية،  واندماج الأسواق هناك عدد من العوامل التي أدت إلى عولمة النشاط المالي
أهمها التطور في سوق العملة الأوربية الدولية، وتطور سوق السندات الأوربية الدولية، وإزالة 

والمصرفي في الدول  وتحرير القطاع المالي ل لأغراض الحساب الجاري،القيود على القابلية للتحوي
  .إلخ…وانتشار فروع البنوك الأجنبية المختلفة، واتساع قاعدة القروض المشتركة،

وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يمكن تحقيقها من وراء تكامل أسواق المال وإزالة 
إلا أن هناك بعض السلبيات تتمثل  ،والاستثمارات الوالحواجز أمام تحركات رؤوس الأمو القيود

في المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أسواق المال نتيجة لسهولة انتقال آثار الأزمات المالية التي 
تتعرض لها إحداها ليشمل معظم أسواق المال الأخرى، فلم تعد آثار الأزمات تقف دون عبور 

الحدود لتشمل العالم بأسره وخير مثال على ذلك الأزمات  الحدود القطرية، بل أصبحت تتعدى تلك

                                                 
  .23السيد عبد المولى، مرجع سابق ص  )1(
  .23-24نفس المرجع السابق ص ص  )2(
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المالية العديدة التي شهدتها سنوات التسعينات من العقد الماضي، بدءا من أزمة المكسيك مرورا 
  .بأزمة دول جنوب شرق آسيا وانتهاء بأزمات البرازيل والأرجنتين

الأخرى نراها على  بالإضافة إلى هذه الخصائص السابقة الذكر هناك بعض الخصائص
) الاقتصادية، التكتلات الاقتصادية، الشركات المتعددة الجنسيات ةالعولم(قدر كبير من الأهمية 

  .ولذلك خصصنا لها الفصل الموالي كاملا
  

  مركزية إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد  :المطلب الثاني
  

وح أهمية الدور الذي تقوم به مع دخول الاقتصاد العالمي الألفية الثالثة تبرز بوض
 المؤسسات الدولية في إدارة النظام الاقتصادي العالمي، ويتجلى ذلك من خلال تحكمها أكثر في
 مقومات السيادة الوطنية للدول في مجال الاقتصاد، وكذا من خلال تحديدها لقواعد  السلوك

حريف، هذه القواعد والأساليب يتم دون أي قيد أو ت إتباعهاوأساليب الإدارة الاقتصادية التي يجب 
تحديدها بواسطة راسمي السياسة في البلدان المتقدمة وكنتيجة حتمية لكل ذلك فإن القروض 

والصفقات التكنولوجية ترتبط بمدى التزام  والتسهيلات التجارية والصناعية التنموية وإعادة الجدولة
  .الدول المعنية بتلك القواعد والأساليب

  

I- المركزية عبر صندوق النقد الدولي الهيمنة:  
  

لى تحقيق التحررية عيهدف الصندوق إلى فرض برامج التثبيت التي تنصب جميعها 
الاقتصادية عن طريق فرض إجراءات متنوعة على البلدان النامية، كما ترمي إلى تعظيم 

  .وتقليص الواردات لتحقيق دفعة قوية في عجلة التنمية الصادرات
  

 ر من نصف قرن على إنشاء صندوق النقد الدولي، وبعد عولمة الاقتصادبعد مرور أكث
والانتقال من الاقتصاد الدولي إلى الاقتصاد العالمي، تعزز دور الصندوق  وتدويل وحدات الإنتاج

والسياسات الاقتصادية والنقدية وإجراءات التكييف الاقتصادي وإعادة  في مراقبة أسعار الصرف
دور هاته المؤسسة ازدادت درجة المركزية في إدارة الاقتصاد العالمي، وفضلا  الهيكلة، ومع تزايد

إعادة جدولة الديون في نادي نحو عن ذلك أصبح المرور عبر صندوق النقد الدولي هو أول خطوة 
الذي يتولى بعد شهادة الصندوق يحسن سير وسلوك البلد المدين، الموافقة أو عدم  باريس، وهو

أبرز ما في هذه العملية خطاب النوايا الذي يوقعه البلد  وان عادة جدولة الديون،الموافقة على إ
المدين ويرسله إلى الصندوق متضمنا سياسة البلد المدين الاقتصادية المقبلة وفق ما يراه الصندوق 

ولا يوقع الصندوق على ذلك الخطاب إلا إذا كانت تلك السياسة مطابقة  ،السياسات من تلك ملائما
  .دارته دون ما تغيير أو تحريفلإ
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فصندوق النقد الدولي أداة رئيسية للهيمنة الاقتصادية المعتمدة على القوى النقدية 
والمالية حيث يلجأ إلى ما يسمى باقتصاد القوة والإكراه، ولقد أدى تدهور البيئة الاقتصادية الدولية 

قتصاديات البلدان المدينة والمعوزة، فأخذ وتراكم المديونية إلى تزايد نفوذ الصندوق وهيمنته على ا
يفرض شروطه الخاصة بالانفتاح على الاقتصاد العالمي وتحويل الملكية من القطاع العام إلى 

  .–التخصصية بلا شروط  –القطاع الخاص وبقية الشروط الأخرى 
  

II- الهيمنة المركزية عبر البنك الدولي :  
  

الدولي، مكنت أنشطته من أن تكون في خدمة إن سيطرة الدول المتقدمة على البنك 
إيديولوجية التنمية الرأسمالية، فلقد استغل البنك الدولي الظروف الاقتصادية الصعبة للدول النامية 
لتقديم قروضه المشروطة بتنفيذ برامج التكييف الهيكلي لتمكينها من تسديد ديونها، وتتلخص آليات 

وصصة وفتح الأسواق وتحرير التجارة الخارجية وإلغاء الدعم هذه البرامج في تحرير الأسعار والخ
وتقليص أنشطة القطاع العام، وهذه البرامج سهلت تغلغل رأس المال الأجنبي في البلدان النامية 
والسيطرة على مواردها وفتح أسواقها، كما يمكن القول أن البنك الدولي قد أسهم في تمكين رأس 

  .)1(ى الأنشطة الاقتصادية الأساسية في البلدان الناميةالمال الدولي من السيطرة عل
  

المهيمن لمؤسسات بريتون وودز تمكنت الرأسمالية العالمية  رإذا فمن خلال هذا الدو
وتمكنت من فرض هيمنتها على  ،من إدارة النظام الاقتصادي العالمي إدارة اقتصادية مركزية

لذلك لا يمكن اعتبار مؤسسات بريتون وودز ، ةالاقتصادي افوائضهاقتصاديات الجنوب ونهب 
كونها مؤسسات نقدية ومالية يقتصر دورها على تقديم المشورة والمعونات المالية للدول الأعضاء 
في إطار اهتمام مجرد باستقرار أسعار الصرف والمدفوعات الدولية وسياسات التكييف وإعادة 

لية تلعب دورا مركزيا في إدارة الاقتصاد الهيكلة، ولكن يتعين علينا أن نعتبرها مؤسسات دو
  .العالمي

  

 III- 2(الهيمنة عبر منظمة التجارة العالمية(: 

أصبحت منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى مؤسسات بريتون وودز، هي الأخرى 
توظف لحماية الأسواق التي تسيطر عليها الاحتكارات على النقيض من خطابها الإيديولوجي القائل 

وكلفت هذه المنظمة بقيادة المراحل المتبقية من تحرير الأسواق العالمية ، رية التجارة العالميةبح
                                                 

ليبيا،  ،تطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المعاصرة، دار الشط للأعمال الفنية والإخراج الصحفيدراسات في الحميد الجميلي،  )1(
  .106ص  ،1998

  .45، ص 1995سمير أمين، مؤسسات بريتون وودز، خمسون عاما بعد إنشائها، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة  )2(
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بهدف تدويل التجارة وعولمتها، ومن شأن هذا التدويل أن يزيد من عمق سيطرة مراكز الرأسمالية 
الإدارة  العالمية على أسواق البلدان النامية ومنها الأسواق العربية، وبالتالي تزيد من درجة

  .المركزية الاقتصادية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد
  

مما لا شك فيه أن تدويل العمل والتجارة على الساحة العالمية يعمق من سيطرة الدول 
الكبرى على أسواق الدول النامية، ومثل هذا التدويل يجري تحت غطاء الركيزة الثالثة للاقتصاد 

وفي إطار هذه التصورات فإن البلدان النامية ستشهد على ؛ العالميةالعالمي، وهي منظمة التجارة 
  :ما يبدو

  .من العاطلين اجيش -1
  .واسع النطاق اسلعي اانحراف -2
  .بمعنى غزو أسواق البلدان النامية بسلع البلدان النامية حديثة التصنيع ا،اجتماعي اانحراف -3
في البلدان النامية ورفعها إلى مستوى  تحرير الأسواق بحيث تتقارب شروط وظروف العمل -4

شروط وظروف العمل في البلدان المتقدمة، بل إلى مستوى تكلفة العمل في البلدان المتقدمة وهذا 
  :يعني
  .تعطيل بناء القاعدة الاقتصادية في البلدان النامية -
  .تقليص فرص الاستثمار في البلدان النامية وزيادة معدلات البطالة -

  

إلى الهيمنة على أسواق البلدان النامية من خلال المنظمة العالمية للتجارة فإن  بالإضافة
المشروطية الجديدة في التجارة الدولية هي الأخرى صورة من صور الهيمنة، وهي تحول دون 
تحديد المصالح المشتركة والتفاوض حول الاتجاهات الأساسية للسياسة الاقتصادية الدولية بروح 

جددة، إن هذه المشروطية وما رافقها من موجة حمائية حالت دون وصول صادرات التعاون المت
  .البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة يعد انتهاكا صارخا لقواعد ومعايير النظام التجاري الحر

  

IV- 1(هيمنة الإيديولوجيا الليبرالية على النظام الاقتصادي العالمي الجديد(:  
  

القرن  في بداياتقتصاديون لرصد تحولات الاقتصاد العالمي وهو يتنافس المحللون الا
الواحد والعشرون، وضمن عملية الرصد هذه تتجه مختبرات الشمال للبرلة اقتصاد الجنوب لبرلة 
مؤدلجة، وهو مصطلح يراد به التحررية الاقتصادية المفروضة على اقتصاديات الدول النامية وفق 

ي تطبيق إجراءات اقتصادية في إطار رؤية صندوق النقد والبنك منهج مؤسسات بريتون وودز، أ
  .الدوليين

                                                 
  .114-115ص .المرجع السابق، ص رات الاقتصادية العالمية والإقليمية المعاصرة،دراسات في التطو حميد الجميلي، )1(
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لا شك أن تطبيق ليبرالية مؤدلجة كان يستوجب من وجهة نظر مؤسسات بريتون 
ونظم الرقابة المركزية والإدارية وانسحاب الدولة من  وودز إزالة سريعة للإجراءات والقوانين

  .ص سلطة الدولة حيثما أمكنالعديد من الأنشطة الاقتصادية وتقلي
من أبرز وسائل الابتزاز والهيمنة الجديدة هو ما تسعى إليه مراكز الرأسمالية  إن

المتقدمة من فرض للبرلة مؤدلجة تقوم على الأحادية القطبية، وتتسم بكونها تقوم على الوصفات 
  .دول الجنوببالواقع التنموي وأكثر سطحية في تصورها لمشاكل  التصاقاالجاهزة الأقل 

  

مما سبق يمكن القول أن اللبرة المؤدلجة تعتبر من أبرز أنواع الهيمنة الجديدة، أي 
الليبرالية الاقتصادية المتمحورة حول اقتصاد السوق الرأسمالي وقيمة وآلياته، وهنا تطبق الولايات 

جهات بعيدة عن المتحدة كل أشكال الضغوط والتهديد بوجه تلك البلدان التي تفضل اقتصاد ذو تو
  .الوصفات الجاهزة

  

  :لنظام الاقتصادي العالمي الجديدل الاتجاهات الحديثة :المطلب الثالث
  

اتسم الاقتصاد العالمي منذ فترة طويلة بكثرة التوترات والصعوبات، فمن ناحية كانت 
منازعات هناك نكسات في عملية التنمية، ومشاكل ديون حادة، وهبوط في أسعار السلع الأساسية، و

تجارية وعدم استقرار في أسعار الصرف، ومن ناحية أخرى، كانت هناك العديد من الجهود التي 
بذلت لتعزيز السياسات العامة والمحلية والدولية على السواء، كما بذلت الدول النامية جهودا نشطة 

صادي العالمي لتكييف اقتصادياتها ومكافحة التضخم، كل هذه الأمور رسمت ملامح النظام الاقت
  :فيما يلي لملامحلفترة طويلة، وتمثلت هذه ا

  

 -I1(تغير هيكل الاقتصاد العالمي( :  
  

في العقدين الواقعين بين أوائل الخمسينات وأوائل السبعينات حقق الاقتصاد العالمي 
  البلدان النامية في هذا النجاح إذ عرفت نموا يزيد عن تنموا مرتفعا وتضخما منخفضا، وشاطر

سنويا، ومع ذلك لم يسر النظام الاقتصادي على مدى السنوات العشر الماضية سيرا لينا، حيث  5 %
واجهت الدول عموما والدول النامية على وجه الخصوص مأزقا حرجا، بعد أن عرفت السبعينات 
تغيرات أساسية في الأوضاع الاقتصادية النسبية لمختلف مجموعات البلدان ولمختلف المجموعات 

لفرعية وآحاد البلدان داخل هذه المجموعات، وعموما شهد هيكل الاقتصاد العالمي وخاصة منذ ا
  :السبعينات تغيرات بعيدة المدى أهمها
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تميزت التجارة الدولية بسيطرة احتكار الأقلية والتجارة البينية فيما بين الشركات المتعددة  -1
  .التجاري فيما بين الدول الصناعية نفسها الجنسيات وفروعها الدولية، وكذلك تكثيف التبادل

التجارة  اكتسبتبفضل الثورة العلمية والتكنولوجية والطبيعة الدولية المتزايدة لرأس المال  -2
  .الدولية أهمية خاصة في عملية التكييف والتصحيح وتصدير الأزمة إلى البلدان النامية

بؤ بحركة المتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الوقت الذي ازدادت فيه عوامل الخلل في التن -3
مثل أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار الخدمات، عمدت البلدان الصناعية إلى الاستخدام 
المتزايد للتدابير التجارية الكمية وشبه الكمية لحماية المنتجين المحليين من الصدمات خارج نطاق 

  .الجات
رة العلمية والتكنولوجية من خلق قاعدة عريضة من تمكنت البلدان الصناعية بفضل الثو -4

الخامات الصناعية البديلة، وهكذا تراجع الطلب على الخامات الطبيعية والمواد الأولية والتي 
تخصصت فيها البلدان النامية نتيجة ثلاث عوامل تمثلت في الهبوط المستمر لمعايير استهلاك 

لناتج النهائي، والاستخدام الواسع للبدائل الصناعية محل الخامات الطبيعية في الوحدة الواحدة من ا
الخامات الطبيعية، ومحاولات البلدان الصناعية الاكتفاء الذاتي في الزراعة والمعادن، وهكذا 
هبطت أهمية البلدان النامية كمصدرة للخامات والمواد الأولية فيما عدا النفط، وحتى التحسن 

ى شروط التبادل نتيجة ارتفاع النفط فإنه لم ينشأ عن أي تحسن النسبي الذي طرأ لعدة سنوات عل
في الهياكل الاقتصادية للبلدان النفطية، وإنما نتيجة ظروف دولية أتاحت لها القدرة على الانفراد 
بتحديد أسعاره في السوق الدولية، وفشلت البلدان النفطية حتى الآن في ربط أسعار النفط بأسعار 

  .تي تستوردهاالسلع الصناعية ال
II -  والأداءالسياسات :  

الاقتصادي لشتى البلدان في الثمانينات، فالدول  الأداءكانت هناك فروق كبيرة في 
الصناعية بعد أن مرت بكساد حاد في بداية هذا العقد شهدت أعواما متتابعة من النمو المتصل، وإن 

ن النمو الاقتصادي أسرع منه في معدلات تقل عن معدلات الخمسينات والستينات، كذلك كابكان 
العقود السابقة في بعض أنحاء آسيا التي يتركز فيها جانب كبير من الفقر العالمي، وفي إفريقيا 
وأمريكا اللاتينية شهدت مئات الملايين من الأفراد تراجعا وانكماشا اقتصاديا بدلا من التنمية، 

عض دول أمريكا اللاتينية أقل مما كانت وأصبحت حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي في ب
 20عليه منذ عقد مضى، وفي بعض بلدان إفريقيا أصبحت هذه الحصة أقل مما كانت عليه منذ 

الاقتصاد العالمي وذلك في ظل بقاء معدل نمو  أداءاستمرار تباطؤ  2002عاما، وقد شهد عام 
لانتعاش بالقوة الكافية لدفع حركة الاقتصاد الأمريكي عند مستوى منخفض يحول دون قدرته على ا
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النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وكذا على الصعيد العالمي، فضلا عن الضغوط الانكماشية 
التي ما زالت تسيطر على الاقتصاد الياباني، وارتفاع معدلات البطالة في الدول الصناعية 

 ول منطقة أمريكا اللاتينية مع استمرارواستمرار تدني معدلات النمو الاقتصادي في العديد من د
أزمة الأرجنتين وتداعياتها، وسوء الأوضاع في البرازيل، واضطراب الأسواق المالية في العديد 

  . )1( من دول تلك المنطقة
  

III - النمط الحالي للتجارة الدولية:  
صر خلال أقل من قرنين من الزمان انتقلت البشرية من عصر الثورة الصناعية إلى ع

الثورة العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح العلم هو القوة الإنتاجية الأولى في تحديد سيطرة الإنسان 
، وأصبح العلم سلعة، وأصبح "صناعة المعرفة"على الطبيعة؛ بهذا أنشأت صناعة جديدة هي 

" ختراعصناعة الا" موضوعا للإنتاج والمبادلة، وازدهرت هذه الصناعة التي يمكن تسميتها أيضا 
بحيث صارت هذه الصناعة الأولى من حيث استثماراتها ونفقاتها، ولم تعد المنافسة الاقتصادية 
تقتصر على ميدان الإنتاج المادي، بل امتدت إلى المجال غير المادي وأصبحت التكنولوجيا الحديثة 

ليحل محل الصناعة موضوعا أساسيا للتجارة الدولية، بينما اتجه القطاع الثالث وهو قطاع الخدمات 
بوصفه القطاع القائد للنمو والعمالة، وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي انتشر فيه الكساد في 
الصناعات الأساسية التقليدية مثل صناعة السيارات والصلب والمطاط، كان هناك ازدهار وصعود 

ئة، وصناعات الطاقة في صناعات الإلكترونيات والكمبيوتر والمعلومات ووسائل الحفاظ على البي
البديلة؛ لقد أصبح تطوير الفروع التقليدية القديمة للإنتاج يتوقف على تطبيق تكنولوجيا جديدة 

  .)2(مؤسسة على الإلكترونيات تصنيف المعلومات
  

IV- التضخم والركود: 
لقد كان الميل التضخمي سببا في انهيار النظام النقدي الدولي وليس كما اعتقد البعض 

ميل للانكماش قد يصيب هذا النظام النقدي الدولي، فلقد شهد النظام الاقتصادي العالمي منذ أن ال
فزادت نسبة  ،حتى أوائل التسعينات حالة من التضخم الزاحف إلى التضخم الراكض 1968عام 

التضخم إلى الضعف في معظم الدول الرأسمالية المتقدمة، وفي خلال فترة قصيرة من الزمن فلقد 
ت مجموعة من العوامل على سيادة هذا التضخم، ولقد كان من أهم هذه العوامل خلال ساعد

السبعينات التذبذبات في أسعار بعض السلع الناجم عن تذبذب المحاصيل وانقطاع تدفق البترول 

                                                 
  .256-257ص .زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص )1(
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بالمعدلات المطلوبة بالإضافة إلى التوقع المنتظر في مستوى التضخم فطالما توقع الأفراد التضخم 
  .د منه فالنتيجة هي العملية التضخميةأو مزي

وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها رائدة النظام الرأسمالي على سبيل 
 1970 يوبين عام 3%بمعدل  1970حتى  1960المثال فإننا نجد أن التضخم ارتفع ما بين سنة 

، ولكن انخفض 1974في سنة  4,7 %لكن مع زيادة أسعار البترول ارتفع إلى  5,3%بمعدل  1973و
، وفي خلال الأربع سنوات التالية لذلك فإن التضخم واصل الارتفاع حتى 4,7%مرة أخرى إلى 

وإذا نظرنا إلى الإنتاجية فإننا نجد أنها هي الأخرى انخفضت في ؛ 1980في سنة  10,3%وصل إلى 
ة الهائلة في أسعار البترول والتي السبعينات بغض النظر عن السياسات التي بذلت، على أن الزياد

كان لها أكبر الأثر في  1979و 1974صحبها عدم انسياب في عرضه بالمعدلات المطلوبة بين 
انخفاض الإنتاجية، ذلك أن المشروعات والشركات قد قامت بإحلال العمالة ورأس المال بدلا من 

رب العالمية الثانية بدأت تأخذ طريقها الطاقة، كما أن العمالة الناجمة من زيادة المواليد بعد الح
لسوق العمل بالإضافة إلى مزيد من النساء، كل هذا أدى إلى وجود نوعية من العمالة غير المدربة 

  .)1(التي دخلت سوق العمل وأثر في انخفاض إنتاجية العمل
  

  مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الجديد :ث الثالثحــالمب
  

أن النظام الاقتصادي العالمي يتكون من ثلاثة أركان رئيسية  لقد أصبح من المعروف
هي النظام النقدي الدولي والنظام التجاري الدولي، وتقوم على إدارة هذه الأركان الثلاثة، ثلاث 
مؤسسات اقتصادية عالمية هي على التوالي، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة 

د الدولي يختص بإدارة السياسة النقدية، والبنك الدولي يختص بإدارة السياسة الدولية، فصندوق النق
المالية، ومنظمة التجارة العالمية تختص بإدارة السياسة التجارية العالمية، ولقد رأينا أن هناك 
 ،تعاظم لدور هذه المؤسسات الاقتصادية في إدارة وضبط إيقاع النظام الاقتصادي العالمي الجديد

من المناسب التأكيد على أن دور هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية في ضبط ومراقبة  ولعله
من شأنه أن يحقق إلى مدى بعيدا نوعا من الانسجام والنمطية  ،السياسات النقدية والمالية والتجارية

العقبات في القواعد والمعايير المستخدمة في مختلف دول العالم، فضلا عما يوفره من إزالة القيود و
المعرقلة للنشاط الاقتصادي بين مختلف دول العالم، وبذلك تصبح هذه المؤسسات أداة في سبيل 

  .تحقيق وتأكيد عالمية الاقتصاد
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  د الدوليــصندوق النق :ب الأولـــالمطل
 صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب               

الصندوق في  ويقع مقر ،للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي 1945عاهدة دولية في عام م
   .بلدا 184بعددهم البالغ  واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً

 

وم على إدارة لمؤسسة العالمية النقدية التي تقا: "يمكن تعريف صندوق النقد الدولي على أنه     
وعلاج العجز  النقدي،وتطبيق السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار  النظام النقدي الدولي

  )1(".المؤقت في موازين مدفوعات الدول الأعضاء فيه
  

I- اهداف ومهام الصندوقالدول المؤسسة ،:  
  

على إنشاء صندوق دولة لتشهد بذلك  44لقد حضرت مؤتمر بريتون وودز  :المؤسسة لالدو -1
  : موضحة في الشكل التالي  وهي النقد الدولي

 

  الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي               ) 5(الجدول   
  استراليا -1
  بلجيكا -2
  بوليفيا -3
  كندا  -4
  الشيلي -5
  الصين  -6
   اكولومبي -7
  كوستاريكا -8
  

  كوبا -9
    الدانمرك -10
  كاننيالدومي -11
  كواتورالأ -12
  مصر -13
  الولايات م -14
  إثيوبيا -15
  فرنسا -16
  

  اليونان -17
  غوايتمالا-18
  هايتي  -19
  الهندوراس-20
  الهند  -21
  العراق -22
  إيران  -23
  أيسلندا -24
  

  ليبريا -25
  ليكسومبرغ-26
  المكسيك -27
  زيلندا الجديدة -28
  نيكاراغوا -29
  النرويج -30
  نياما -31
  رغوايلبا-32
  

  هولندا -33
  البيرو -34
  الفلبين -35
  بولونيا -36
  بريطانيا-37
  السلفادور -38
  اتشيكوسلوفاكي-39
  

جنوب  -40
  إفريقيا

الاتحاد  -41
  السوفيتي

  الأورغواي -42
  فنزويلا -43
  يوغسلافيا 44

  .49خالدي الهادي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي ص                   : المصدر
بموجب الاتفاقية الموقعة  1945ديسمبر  25إنشاء صندوق النقد الدولي في إذن فقد تم 

والأربعين دولة السابقة الذكر، ويقارب عدد  في بريتون وودز من قبل الأربعة 1944في صيف عام 
شخص ليصبح بذلك المؤسسة  2150 موظفيهوبلغ عدد  دولة 187 الحاليالدول الأعضاء في الوقت 

  )∗(.التي تمثل أحد الأركان الرئيسية في النظام الاقتصادي العالمي الاقتصادية العالمية
  

                                                 
سبتمبر، مجموعة النيل العربية،  11عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  )1(

  .84، ص2003مصر،
   .2003-2002العلاقات الاقتصادية الدولية، شركة مطابع البيجي، مصر  محمد حافظ عبده الرهوان، :انظر في ذلك )∗(



  ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الثاني
 

 - 77 -

   :هـومهام أهداف الصندوق -2
 

ومنظمة بين الدول الأعضاء بغية  وتعاونية يسعى الصندوق للحفاظ على تدابير مالية  
ة وقد حددت المادة الأولى من الاتفاقي وتوازن ميزان المدفوعات، تشجيع زيادة التجارة الدولية

   )1(:المنشئة للصندوق أهدافه فيما يلي
تشجيع التعاون النقدي بين الدول الأعضاء عن طريق إيجاد مؤسسة دائمة يجري فيها التشاور  1-

  .حول المشاكل النقدية الدولية
 ومن ثم الحفاظ على مستويات الدخول العمل على تحقيق النمو المتوازن في التجارة الدولية، 2-

  . الموارد الإنتاجية وتنمية والعمالة
واستقرار أسعار الصرف وتقليل حدة المنافسة بين الدول الأعضاء على  العمل على ثبات 3-

  .تخفيض قيم عملاتها
 إيجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات يهدف إلى تغطية المعاملات الجارية بين الدول الأعضاء 4-

  .ةوتخفيض القيود النقدية التي تعوق التجارة الدولي
وموارد مالية إلى الدول الأعضاء بهدف مواجهة ما قد يطرأ على موازين  إتاحة تسهيلات 5-

     .المدفوعات من عجز مؤقت
ويمارس الصندوق تحقيقا لأهدافه وظيفتين أساسيتين تحتم عليه اتفاقية بريتون وودز   

ك الدول الأعضاء بما يقوم الصندوق بمراقبة سلوحيث  هما معا، الأولى تنظيمية رقابية،بالقيام 
ويحتفظ  والوظيفة الثانية تمويلية، ،وتنشيط التبادل الدولي واستقرار أسعار الصرف يكفل تحقيق ثبات

الصندوق لهذه الغاية بمجموعة كبيرة من العملات يستعين بها لمد الدول الأعضاء بالمزيد من 
لتزام الدول الأعضاء بتسديد هذه مع ا ،وتسهيلات ائتمانية وسائل الدفع الدولية على شاكلة قروض

  .)2(المبالغ للصندوق، بحيث تستخدمها الدول التي تحتاج إلى مساعدة بصورة دورية
  

  : دوقـوالتصويت في الصن العضوية -3
لقد عمل الصندوق على ترك الباب مفتوحا أمام جميع الدول للانخراط فيه بشرط أن تقوم   

عملتها بالذهب أو بعملة محددة بالذهب، كما تتعهد بالالتزام  الدولة التي ترغب في الانخراط بتحديد
  . بنصوص اتفاقية بريتون وودز، واحترام الشروط مع الالتزام بتنفيذ حقوق وواجبات العضوية

                                                 
  .83-84ص  ، ص2003عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، مصر  -: ظران )1(

  .48عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي، مرجع سابق، ص -
 -?WWW.IMF.ORG, what is the IMF – ARABIC .12/09/2006 تاريخ الاطلاع 
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 25%وتتألف الحصة من  تعكس الحصة بشكل عام وزن البلد العضو في الاقتصاد العالمي،       
والدولارات المطلوبة فإنها لا تلتزم إلا  ال عدم توافر كمية الذهبوفي ح من عملة البلد، 75%و ذهبا

وتكمن  ونظام الحصص هو من السمات الأساسية للصندوق، من قيمة الحصة ذهبا، 10%بدفع 
  :أهمية الحصة في النقاط الأربع التالية

  .تحديد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق -
  . العضو في الاستفادة من موارد الصندوق تحديد حق البلد- 
  . تحديد القوة التصويتية لكل بلد عضو -
  .توزيع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق على الأعضاء -

ألف وحدة  100صوتا مع زيادة صوت واحد عن كل  250ملك كل عضو في الصندوق تي  
لساحقة من الأصوات لمصلحة الدول من حقوق السحب الخاصة من حصته، مما يؤمن الأكثرية ا

وإعادة  من الممكن تعديلهاف حصص الدول الأعضاء بالثبات، تعولا تتم التي تمتلك الحصص الأكبر،
  )1(.إن وجد مبرر لذلك كل خمس سنواتفيها النظر 

  

 -IIيـــنظام عمل صندوق النقد الدول  
  

عبارة عن اشتراكات الدول وهو  تولد عن مؤتمر بريتون وودز رأس مال دولي كبيرا جدا،  
 لاحتياطات الدولية من الذهبلالأعضاء في صندوق النقد الدولي، هذه الاشتراكات تكون مجمع 

ويقوم بالإشراف عليها عدة هيئات تشكل  الصندوق،بوالعملات الصعبة تستفيد منها الدول الأعضاء 
  .في مجملها الهيكل التنظيمي للصندوق

  

صندوق النقد الدولي بمثابة البنك المركزي للبنوك المركزية للدول يعد  :دوقــأجهزة الصن -1
ومن ثمة فهو عبارة عن  يمدها بالمساعدات من أجل تخطي مشاكلها المالية، ،  وهوالأعضاء فيه

التي تنص  12ولقد حددت إدارة الصندوق في المادة  مؤسسة نقدية دولية يملك كيانا قانونيا مستقلا،
مجلس المحافظين، مجلس المديرين : الصندوق أربعة أجهزة تتمثل في على أن يقوم بإدارة

  .التنفيذيين، مدير الصندوق  وهيئة موظفي الصندوق
  

يعتبر هذا المجلس الهيئة العليا للصندوق، ولذلك فإنه من حق كل دولة  :نـمجلس المحافظي - أ
بلة للتجديد، وغالبا ما سنوات قا 5تعيين محافظ لها دون تحفظ أو اعتراض الصندوق عنه لمدة 

يجتمع هذا المجلس عادة مرة في كل ؛ ويكون هذا المحافظ وزير المالية أو محافظ البنك المركزي
  )2(.سنة على الأقل، كما يمكن له أن ينعقد بطلب من خمسة أعضاء يحوزون على ربع الأصوات

                                                 
  .180-181ص  بسام الحجار، مرجع سابق، ص )1(
  .151ص  ،مرجع سابق ،محمد حافظ عبده الرهوان،أحمد جامع )2(
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ه الجهاز التشريعي لهذه اعتباربويلعب مجلس المحافظين دورا أساسيا في الصندوق              
  : )1(المؤسسة، ومن الوظائف المنوطة به ذكر ما يلي

  .مناقشة التشريعات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء الجدد، واتخاذ قرارات الطرد منه -
   .المراقبة على مراجعة الحصص -
  .الموافقة على التعديلات الموحدة المتعلقة بالحصص النقدية لكل الدول الأعضاء  -
  .موافقة على اتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية الأخرىال -
  .تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق  -
 .إمكانية مراجعة وثيقة ميثاق الصندوق  -
  

مديرا تنفيذيا يجري تعيين خمسة  24من هذا المجلس يتكون   :نـمجلس المديرين التنفيذيي -ب
 وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا واليابان يات المتحدةالولا: منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم وهي

وينتخب الباقون من قبل بقية الدول الأعضاء المقسمة إلى مجموعات، بحيث تختار كل مجموعة 
وممارسة ، مديرا تنفيذيا يمثلها في المجلس الذي يعتبر الهيئة الدائمة لاتخاذ الواردات في الصندوق

وإجراء  المطلوب تقديمها، الفنيةو ديد المساعدات الماليةوتح صلاحياته كمراقبة أسعار الصرف
وتحديد الميزانية  والقيام بالمراقبة عن طريق إرسالياته للبلدان المعنية بذلك، المشاورات مع أعضائه

وتتفاوت مكانة المديرين التنفيذيين تبعا  واختيار المدير العام للصندوق، والمصادقة عليها، الإدارية
 أهم عنصر في العلاقات المالية: " والحصة التي تعتبر التي ترتبط بالقيمة المالية لمكانة دولهم

  .)2("وصندوق النقد الدولي والتنظيمية بين العضو
  

هيئة الموظفين بالصندوق وذلك بنص اتفاق رئيس يعتبر هذا المدير  :امــالمدير الع -ج
جيهات مجلس المديرين التنفيذيين الذي وهو يمارس الأعمال المعتادة للصندوق وفقا لتو الصندوق،

لكنه ليس من حق مدير الصندوق التصويت في هذا المجلس، فيما عدا التصويت   يرأسه أيضا
المرجح في حالة انقسام عدد الأصوات داخل المجلس، ومدة عقد المدير خمس سنوات قابلة 

الصندوق لا يجوز أن يكون للتجديد، مما يعني أن المدير ليس موظفا بالصندوق، ووفقا لاتفاق 
المدير محافظا أو مديرا تنفيذيا، كما لا يجوز أن يزيد عمره عن خمسة وستين عاما عند تعيينه ولا 

ولا توجد اشتراطات خاصة فيمن يعين  أن يستمر في الخدمة في الصندوق بعد أن يبلغ السبعين
ه غير أمريكيا، في حين يكون مديرا، ومع هذا فقد اتفق منذ إنشاء الصندوق على أن يكون مدير

أنشئ منصب نائب مديرا لصندوق  1949وفي عام  ؛والتعمير أمريكيا مدير البنك الدولي للإنشاء
  . )3(يعينه مجلس المحافظين يتولاه أمريكي على الدوام

                                                 
  75.74ص خالدي الهادي، مرجع سابق ص -  انظر )1(
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إدارة تطوير ومراجعة 
السياسات

يقوم مدير الصندوق بتعيين مجموعة منتقاة من الموظفين الفنيين به   :دوقـهيئة موظفي الصن -د
والتخصيص إلى أكبر  الهيئة العاملة بالصندوق، يراعي في انتقائهم أقصى درجات الكفاءةيكونون 

حد ممكن، ويتعين أن يقر عضو هيئة موظفي الصندوق كتابة عند تعيينه أنه لن يقبل أية تعليمات 
وفي  فيما يتعلق بممارسة واجباته في الصندوق من أية حكومة أو سلطة خارجة عن الصندوق،

حاضر تضم هيئة موظفي الصندوق عدة مئات من الموظفين من عشرات من الدول الوقت ال
  والشكل التالي يمثل الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي .)1(الأعضاء فيه

  

  الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي         )01(الشكل رقم      
 
 
 
 
  

  

  
 

    
  
 

 

 
 
  
  
 
 
  

    

 
 

   
  
  
  

    
  
  
  

  WW.IMF.ORG.12/09/2006 تاريخ الاطلاع: لمصدرا                                                            

                                                 
  .154-155، ص ص مرجع سابق محمد حافظ عبده، أحمد جامع، )1(

لجنة التنمية المشتركة لمجلسي محافظي 
 البنك والصندوق

اللجنة الدولية للشؤون  مجلس المحافظين
دية والماليةالنق  

 مكتب التقييم المستقلالمجلس التنفيذي

ونائبي المديرالمدير العام  

مكتب الاستثمار
 نظام  تقاعد

يزانية   مكتب الم
 والتخطيط

مكتب التدقيق    
والتفتيش 

مكتب إدارة 
 المساعدة الفنية

الادارة الإفريقية

إدارة آسيا و 
المحيط الهادي

الادارات الأقليمية  
 الإفريقية

 (I)الإدارة الأوربية

 (II)الإدارة الأوربية

الادارات الوظيفية و إدارات الخدمات الخاصة

إدارة المالية

إدارة شؤون
 المالية العامة

معهد صندوق
 النقد الدولي

 معهد إفريقيا المشترك

معهد فيينا المشترك

معهد سنغافورة للتدريب

 إدارة سوق رأس المال الدولي

إدارة الشؤون القانونية

إدارة النقد و النظم 

 إدارة البحوث

إدارة 
الإحصاءات

 معلومات و اتصال

 إدارة العلاقات الخارجية

مكاتب صندوق النقد 
الدولي في أوربا

المكتب الاقليمي لمنطقة آسيا 
يو المحيط الهاد

مكتب الصندوق لدى 
الأمم المتحدة

إدارة الموارد 
 البشرية

إدارة سكرتارية 
 الصندوق

إدارة التكنولوجيا 
والخدمات 
ة ا ال

مساعدة خدمات

 ادارة الشرق الاوسط

ادارة نصف 
 الكرة الغربي
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-III يــموارد صندوق النقد الدول   
  

ون من حصص الدول الأعضاء فيه، إضافة إلى كتتكون موارد الصندوق من رأس المال الم       
الموارد التي يمكن للصندوق الحصول عليها عن طريق الاقتراض من الدول الغنية، فضلا عن 

 2001، وقد بلغ رأس مال الصندوق سنة الخاصة وهي حقوق السحب  1969الموارد المستحدثة عام 
  .مليار دولار 269مليار وحدة حقوق سحب خاصة وهو ما يعادل  4, 212حوالي 

  

أو رأس (هو اشتراكات الحصص  الصندوقالمصدر الرئيسي لموارد  :اءــحصص الأعض - 1
التي تسددها الدول عند الانضمام إلى الصندوق، أو في أعقاب المراجعات الدورية التي ) المال

من اشتراكات حصصها ذهبا أو بإحدى العملات  % 25تزداد فيها الحصص، وتدفع البلدان 
والين الياباني، ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي  لرئيسية الدولية مثل الدولارا

مدفوعات الحصص  دولا تحديدفعه البلد بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة، 
من  هالمتاح ل ، وإنما أيضا عدد أصواته وحجم التمويلفقط الاشتراك المطلوبة من البلد العضو

  .لصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصةا
  

حجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم لالحصص بمثابة مرآة  تعتبرو    
وتنوعها ازدادت بالمثل حصته في  وازداد اتساع تجارته حجم الناتجحيث اقتصاد العضو من 

كبر اقتصاد في العالم تسهم في الصندوق بالنصيب والولايات المتحدة باعتبارها أ ،)1(الصندوق
  6,5%وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بنسبة من إجمالي الحصص، 17,6%حيث تبلغ حصتها ،الأكبر

، ثم تأتي كل من فرنسا والمملكة المتحدة في المرتبتين 6,2%تليها في المرتبة الثالثة ألمانيا بنسبة 
، ثم 3,3%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 3,36%يطاليا بنسبة الرابعة والخامسة، ثم تأتي ا

 بالاو والسيشل فتعتبران منأما ، 2,8%، فروسيا بنسبة 3,02%، ثم الصين بنسبة 3,02%كندا بنسبة 
  )2(.على التوالي 0,004%و 0,002%راقدكل منهما بمتسهم حيث العالم  ياتأصغر اقتصاد

  

، حيث تم اقتراح زيادة 1999عشرة مراجعة للحصص كان آخرها عام وقد أجريت إحدى         
مليار وحدة حقوق  212مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى  146أي من  % 45الحصص بنسبة 
ومقدار الزيادة التي تقررت في  والجدول التالي يوضح مراجعات الصندوق للحصص سحب خاصة،
  .حتى الآن 1950سنة  ذكل مراجعة من

  
                                                 

   www.FMI.org.                                            20/09/6200 ما هو صندوق النقد الدولي      تاريخ الاطلاع )1(
   ).01(انظر الملحق
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  مراجعات الحصص في صندوق النقد الدولي     )06(جدول رقم ال     
  نسبة الزيادة          تاريخ المراجعة         المراجعة

  لا زيادة  1960 – 1950  الأولى حتى الثالثة 
  % 30,7  1965مارس   الرابعة
  % 35,4  1970فيفري   الخامسة
  % 33,6  1976/75مارس   السادسة
  % 50,9  1978ديسمبر   السابعة
  % 47,5  1983مارس  الثامنة

  % 50  1992نوفمبر  -1990يونيو   التاسعة 
  لا زيادة  1995  العاشرة

  % 45  1996-1999جانفي   الحادية عشر

  .100ص مرجع سابق العلاقات الاقتصادية الدولية  ،عادل المهدي       :المصدر  
  

عندما تصبح ه لى أنه يمكن لنصت الأنظمة الأساسية لصندوق النقد الدولي ع :راضــالاقت -2
موجوداته من عملة دولية غير كافية إجراء قرض لدى هذه الدولة، ولدى الصندوق مجموعتان من 

  :اتفاقات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي
ويشارك فيها أحد عشر  1962التي تم إنشاؤها في عام )  GAB( الاتفاقيات العامة للاقتراض -

  ) وسويسرا وبنوكها المركزية حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة( مشتركا 
 بلد 25ويشارك فيها  1997التي تم استخدامها في عام ) NAB(الاتفاقات الجديدة للاقتراض -

 . ومؤسسة
دة حقوق سحب مليار وح 34وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين يتاح للصندوق ما يصل إلى 

   .)1(مليار دولار أمريكي 46خاصة أي حوالي 
  

الصندوق من  ينشئهاتتكون عموما هذه الموارد من الاحتياطات التي  :رىــموارد أخ - 3
، وكذلك من الإيرادات التي يحصل عليها من جراء تقديمه لقروض مختلفة للدول الأعضاء

السوقي في حالة بيع الصندوق لجزء من عن الفرق بين السعر الرسمي و ةالإيرادات المتولد
          .احتياطاته في السوق الحرة

  

إن موافقة الصندوق على السحب تتوقف على مقدار هذا  :وموافقة الصندوق حدود السحب -4
  :)2(وعلاقته بإجراء الحصة أي السحب

                                                 
     .www.FMI.org   20/08/2006: تاريخ الاطلاع  ؟ما هو صندوق النقد الدولي )1(
  . 90ص، 1996لعلاقات الدولية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائرامروان عطون، أزمات الذهب في  )2(
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لى وفي هذه الحالة يوافق الصندوق ع ،)%25(ضمن حدود القسم الذهبي من حصتها  بالسح -
  .السحب آليا لأن الدولة تطلب الحصول على عملات أجنبية في حدود ما لدى الصندوق

ة الذهبية، أي أن الدولة تطلب السحب من يحعندما يكون السحب في حدود ما يسمى فوق الشر -
الصندوق لمبالغ تزيد عن الجزء الذهبي من حصتها، لكن في حدود ذلك الجزء من حصتها الذي 

  .لوطنية، في هذه الحالة يوافق الصندوق بدون اتخاذ إجراءات معقدةسددته بالعملة ا
عندما يكون السحب المرغوب فيه يتجاوز إجمالي الحصة المقدمة من قبل الدولة  

وحصتها من الذهب فإن  للصندوق، أي يزيد عن موجودات الصندوق من عملة هذه الدولة
ويسمى السحب في هذه الحالة،  كافية لذلك،ويطلب المبررات ال الصندوق يتشدد في منح الموافقة
  .السحب في حدود شرائح الائتمان

  ك الدوليــالبن :يــــالمطلب الثان
  

هو المؤسسة الثانية التي أنشأت وفقا لاتفاقية بريتون وودز الموقعة  )∗(إن البنك الدولي
بالتحديد على النظام ؛ وهو يمثل الركن الثاني في النظام الاقتصادي العالمي، والمشرف 1945سنة 

سوف نقدم في و .المالي الدولي، ويعتبر من أهم المؤسسات الدولية العاملة في مجال التمويل الدولي
  .هذا المطلب تحليلا مبسطا لنشاط البنك والأهداف والوظائف التي أنشئ من أجلها

  

 -I 1(:ف والنشأةـالتعري( 
  

تصادية العالمية المسؤولة عن إدارة يمكن تعريف البنك الدولي على أنه المؤسسة الاق
النظام المالي الدولي والاهتمام بتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول 
الأعضاء، ولذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا على سياسات التنمية والاستثمارات وسياسات 

طاعين العام والخاص، وكذلك يهتم البنك الإصلاح الهيكلي، وسياسات تخصيص الموارد في الق
، الدولي بصفة رئيسية بالجدارة الائتمانية لأنه يعتمد في تمويله على الاقتراض من أسواق المال

ولذلك فهو على عكس صندوق النقد الدولي، وإن كان يكمل مهامه، حيث يركز البنك الدولي على 
 التكييف الهيكلي أن يسبق ذلك مرحلة التثبيت التيالفترة الطويلة، إلا أنه يشترط بالنسبة لعمليات 

هي الشغل الشاغل للصندوق، أي تخفيض معدل التضخم وتقليل عجز الموازنة، وتصحيح سعر 
                                                 

 Banque Internationale de Reconstruction et deأنشئ البنك أولا تحت اسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير  )∗(

Développement  وترجمة التعمير هي لاصطلاحDéveloppement   والذي استقرت ترجمته بعد ذلك تحت مصطلح التنمية، وهو
الآن عبارة عن مجموعة تضم بالإضافة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسسة الدولية للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة 

  .الدولية لضمان الاستثمار
  .94، المرجع السابق، ص ........ميالاقتصادي العال عبد الحميد عبد المطلب، النظام )1(
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الصرف، باعتبارها شروط تمهيدية لكي تنجح عمليات التكييف الهيكلي في الأجل المتوسط 
  .د الدولي والبنك الدوليوالطويل، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين صندوق النق

  

، وعقد الاجتماع )∗(1944تم الاتفاق على مشروع إنشاء البنك الدولي في جويلية 
في مدينة سافانا بولاية جورجيا  1946مارس  14إلى  8الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة من 

  .1946جوان  25الأمريكية، وبدأ رسميا أعماله في المركز الرئيسي في واشنطن في 
  

II - ك الدوليـأهداف البن)∗∗(:  
يعود الهدف الأساسي من إنشاء البنك الدولي إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات 

بالإضافة إلى تقديم المشورة  ،ت الهيكلية في موازين المدفوعات للدول الأعضاءلاوتصحيح الاختلا
ة بنشاط البنك، ويمكن والمساعدات الفنية لحل مشاكل الدول الأعضاء في مختلف المجالات المتصل

  :)1(إيجاز الأهداف التي جاءت في المادة الأولى من الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي على النحو التالي
المساعدة على تعمير أراضي الأعضاء والعمل على تقدمها الاقتصادي بتوفير رؤوس  -1

حطمتها الحرب، وتشجيع الأموال لأغراض الإنشاء بما في ذلك إعادة الحياة الاقتصادية التي 
  .النشاط الاقتصادي بإنشاء المشروعات التي من شأنها تنمية المرافق الإنتاجية في مختلف البلدان

الخارجي المباشر عن طريق ضمان هذه الاستثمارات، كما يقوم  الاستثمارتشجيع عمليات  -2
  .البنك الدولي بتقديم القروض وتكملة النقص في الاستثمارات المباشرة

تشجيع تحقيق نموا متوازنا في التجارة الدولية في الأجل الطويل، وذلك بتشجيع  -3
  .الاستثمارات وحفز الطاقة الإنتاجية للدولة وزيادة مواردها الخاصة

تنظيم وتنسيق القروض الصادرة من البنك أو بضمان البنك، ويتم ذلك عن طريق مراعاة  -4
  .ت المزمع تمويلها في الدولة العضوقضية الأولويات بالنسبة إلى المشروعا

العمل على تهيئة البيئة التجارية الأفضل في أراضي الدول الأعضاء والمعاونة على الانتقال  -5
  .من اقتصاديات الحرب إلى اقتصاديات السلم

  

                                                 
وضع هاري وايت مذكرة حول برنامج للدول المتحالفة في الشؤون النقدية والمصرفية، حيث كان يرى أن إنشاء  1941في سنة  )∗(

المتحدة  أعلنت الولايات 1942بنك دولي يمكن أن يمثل حافزا للدول للاشتراك في نظام تثبيت أسعار الصرف فيما بينها، وفي أفريل 
لبدأ المشاورات حول هذا البنك،  –هنري مورجنتاو  –عن مشروع لهذا البنك، وعلى إثر ذلك وجه الرئيس روزفلت وزير ميزانيته 

وهي المشاورات التي تمت أساسا مع الجانب البريطاني ممثلا باللورد كينز لينجم عن هذه المشاورات إنشاء البنك الدولي وصندوق 
  .مؤتمر بريتون وودزالنقد الدولي في 

كان الهدف الأصلي من إنشاء البنك الدولي هو إعادة إعمار أوربا بعد الدمار الذي أصابها من جراء الحرب، فقد ركز البنك في  )∗∗(
  .إلخ…بدايته على قروض التعمير، غبر أن هذا التركيز قد تحول في ما بعد لتقديم قروض للتنمية

  .125-126ص  الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، المرجع السابق، صعادل المهدي، عولمة النظام  )1(
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وبمرور الزمن زادت اهتمامات البنك الدولي وتحولت إلى مشاكل التنمية عموما، 
   )∗(.الدخل داخل الدول الأعضاء وحماية البيئة وبمكافحة الفقر وتحسين

  

III - الهيئات التابعة لمجموعة البنك الدولي:  
تتمثل هذه الهيئات والمؤسسات في مؤسسة التمويل الدولية والهيئة الدولية للتنمية والوكالة      

موعة البنك تشكل مجتوبالإضافة إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير  ،الدولية لضمان الاستثمار
  .الدولي

  

تعتبر مؤسسة التمويل الدولية إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي،  :مؤسسة التمويل الدولية - 1
، وكانت مهمتها المساعدة على تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية 1956وقد تم إنشاؤها سنة 

ستثمار، وهي تقدم قروضا طويلة عن طريق الاستثمار في مؤسسات القطاع الخاص القابلة للا
وضمانات وخدمات لإدارة المخاطر وخدمات استشارية  سنة، 5-15الأجل تتراوح مدتها بين 

للمتعاملين معها، كما تعمل هذه المؤسسة في تعبئة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لهذا الغرض، 
مليار دولار  21,8لمرتبطة بها دولة عضو، وتبلغ الحافظة ا 175ويبلغ عدد الأعضاء في المؤسسة 

مليار دولار لحسابها الخاص، كما تعتبر المؤسسة والبنك كيانين  14,3تشمل القروض الجماعية 
مستقلين من الناحية القانونية والمالية، إذ للمؤسسة جهاز موظفيها الخاص المعنى بالعمليات 

ون الإدارية والخدمات الأخرى، في حين والشؤون القانونية، ولكنها تستعين بالبنك فيما يتعلق بالشؤ
تتكون مصادر رأس المال في المؤسسة من اكتتاب الدول الأعضاء، وأرباح المنشآت التي تشرف 

وفيما يلي حصر لأهم الخدمات التي توفرها  .)1(عليها، بالإضافة إلى مدخرات الأفراد والهيئات
  :)2(المؤسسة

المشروعات الإنتاجية الخاصة وذلك بالتعاون مع  المساعدة في تمويل وتأسيس وتحسين وتوسيع -
  .المستثمرين في القطاع الخاص

تقديم المساعدة الفنية للجمع بين كل من فرص الاستثمار ورأس المال المحلي والأجنبي والخبرة  -
  .الفنية

العمل على تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب تدفق رأس المال الخاص سواء كان محليا أو  -
  .نبيا نحو تلك الاستثمارات الإنتاجية الممكنة في الدول الأعضاء في المؤسسةأج

                                                 
  .194-195ص .بسام الحجار، المرجع السابق، ص - أنظر  )∗(

  .97، المرجع السابق، ص ..................عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي -  
  .97بسام الحجار، المرجع السابق، ص  )1(
  .130-131ص .هدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي، مرجع سابق، صعادل الم )2(
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تقدم المؤسسة قروضا بأسعار فائدة تعكس تلك الأسعار السائدة في أسواق المال الدولية أخذا في  -
  .الاعتبار المخاطر التي يتضمنها المشروع الممول

  

، ودفعت من 2005وعا حتى عام مشر 2636هذا وقد قامت المؤسسة بتقديم تمويلها لنحو 
مليار دولار، وشجعت مستثمرين آخرين على تمويل نفس هذه  31مواردها الخاصة أكثر من 

دولة نامية، وتعمل المؤسسة في إطار  140مليار دولار، وذلك في حوالي  20المشروعات بمقدار 
ووكالة ضمان الاستثمارات  من التناسق والتنسيق بينها وبين البنك الدولي وهيئة التنمية الدولية،

 .التابعة للمجموعة
  

أحدثت هذه الوكالة كمؤسسة تابعة للبنك الدولي بهدف تحقيق التنمية  :هيئة التنمية الدولية -2
أكثر مرونة "الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة في الدول النامية، وذلك بمنحها قروض بشروط 

  )1(.منح القروض التقليديةمن شروط " وأقل عبئا على ميزان المدفوعات
على الرغم من أن هيئة التنمية الدولية تعتبر في الوقت الحالي المصدر الوحيد متعدد 
الأطراف الذي يمنح مساعداته بشروط مسيرة إلا أن مواردها لا زالت دون المستوى الذي يمكنها 

ارير الدولية في شأن استحقاق من تدعيم برامج التنمية في البلدان الأشد فقرا في العالم، وتشير التق
الدول الفقيرة للاقتراض من موارد هذه المؤسسة إلى أن الدول التي يقل فيها متوسط دخل الفرد 

، مع انخفاض مقدرتها المالية على 2000دولار سنويا، وفقا لتقرير التنمية الدولية لعام  885عن 
  .)2(قة للحصول على مساعدات هذه الهيئةالاقتراض من البنك الدولي فإنها تعتبر من الدول المستح

  

نية هناك أيضا غدولة، وبالإضافة إلى الدول ال 40يبلغ عدد الدول المانحة للهيئة حوالي 
ويظهر الجدول التالي حول  دول نامية وأخرى سائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق،

المجموع العام للاكتتابات من  95,3%بلدا تساهم بها بنسبة  15الاكتتاب والمساهمات أن 
        23,8%والمساهمات في موارد المؤسسة، بينما تمثل الولايات المتحدة واليابان أعلى نسبتين 

  .)∗(على التوالي 22,1%و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الطبعة الأولى، الأهالي "تأملات في الفكر والنمو والأزمات والفوضى"منير الحمش، مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين  )1(

  .62، ص 2001للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا 
  .132-133ص .الاقتصادي، مرجع سابق، صعادل المهدي، عولمة النظام  )2(

 .124لمزيد من الاطلاع أنظر عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، المرجع السابق، ص  )∗(
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 2001جوان  30 الاكتتابات والمساهمات في موارد المؤسسة الدولية للتنمية في  )07(الجدول رقم 

  النسبة المئوية من المجموع ين الدولاراتملاي  البلد العضو
  23,8  25841,8  الولايات المتحدة

  22,1  24078,1  اليابان
  11,3  12309,0  ألمانيا

  7,4  8013,1  المملكة المتحدة
  6,9  7468,5  فرنسا
  4,4  4767,5  كندا

  4,0  4410,0  إيطاليا
  3,7  4026,4  هولندا
  2,5  2770,6  السويد

  2,0  2158,2  وديةالمملكة العربية السع
  1.7  1810.0  استراليا
  1,6  1759,0  بلجيكا

  1,3  1457,3  الدانمارك
  1,3  1398,6  سرايسو

  1.3  1371.3  النرويج
  95,3  103639,4  بلدا مانحا 15أكبر 

  4,7  5084,7  الأعضاء الآخرون
  100 108724,1  المجموع

  .190لدولية، مرجع سابق، ص بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية ا           :المصدر  
  

تفجر أزمة  إلىيعود السبب في إنشاء هذه الوكالة  :ارــالوكالة الدولية لضمان الاستثم -3
الديون الخارجية للدول النامية في مطلع الثمانينات وانخفاض وتيرة تدفق رؤوس الأموال إلى 

ضو في مجموعة البنك الدولي، وتعتبر الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أحدث ع؛ الدول النامية
  )1(:وهي تتولى الأمور التالية 1988حيث أنها أنشئت سنة 

تقدم ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية، وهذا  -1
  .يتحقق من خلال برنامج ضمان الاستثمار التابع للوكالة

ل الأجنبي، بعدم المصادرة وعدم قابلية الأموال ضمانات من قبل الدول المتلقية لرأس الما -2
  .للتحويل والقيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج والحروب والاضطرابات الأهلية

                                                 
  .192بسام الحجار، مرجع سابق، ص  )1(
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م نصائح للدول النامية من خلال الخدمات الاستشارية التي تقدمها للدول الأعضاء بغية يتقد -3
ومات متجاوبتين ترشدان وتشجعان تدفق الاستثمارات مساعدتها في تهيئة بيئة استثمار وقاعدة معل

  .الأجنبية
  

IV- موارد البنك وهيكله التنظيمي:  
يحصل البنك الدولي على موارده المالية من رأس المال المكتتب والمدفوع بالفعل، وقد 

ر مليا 27إلى  1965مليار دولار عام  24و 1959مليار دولار عام  21تطور رأس المال المكتتب من 
والمدفوع  1993مليارا عام  170وقد وصل إلى ، 1987مليار دولار عام  85إلى  1970دولار عام 

فقط ولكن النسبة الباقية يمكن أن تطلب وقت الحاجة، بل وبلغ رأس مال البنك الاسمي  10%منه 
  .)1(فقط كما هو متبع 10 %مليار دولار وقد ساهمت فيه الدول الأعضاء  184حوالي  1996عام 

  

أما المصدر الثاني لموارد البنك فهي الاقتراض من أسواق المال العالمية، عن طريق 
 السندات ويحصل بالفعل على معظم موارده المالية من هذا المصدر، وأخيرا هناك المصدر الثالث

  )∗(.لموارد البنك، والتي تأتي من الدخل الصافي من عمليات البنك المختلفة
  

  :دولي ثلاث تنظيمات هييقوم بإدارة البنك ال
  

وهو المجلس الذي يشرف على إدارة البنك وتقوم كل دولة عضو في : مجلس المحافظين -1
البنك بتعيين محافظ ونائب محافظ لمدة خمس سنوات، ويمثل الدولة العضو في اجتماعات مجلس 

  )2(.المحافظين، ويجتمع المجلس مرة كل سنة
ر مجلس المديرين التنفيذيين مسؤول عن تسيير العمليات يعتب: مجلس المديرين التنفيذيين -2

العامة للبنك، ويؤدي المديرون واجباتهم بموجب السلطة المخولة من مجلس المحافظين، وطبقا 
مديرا من قبل الأعضاء  24لأحكام اتفاقية التأسيس يعين خمسة من المديرين التنفيذيين البالغ عددهم 

  )3( .ن أسهم رأس المال، أما الباقي فتنتخبهم الدول الأعضاء الأخرىالخمسة التي تمتلك أكبر عدد م
                                                 

  .97، مرجع سابق، ص ..........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي )1(
رأس مال البنك الدولي موزعة تقريبا بنفس الأوزان الموزعة بها في صندوق النقد الدولي حيث نجد أن الدول إن الحصص في  )∗(

إجمالي (من الحصص  43%المتقدمة الخمس الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تمتلك حوالي 
من عدد الأصوات، ومن ثم يكون لها دور كبير في توجيه السياسة داخل  41%تية بحوالي وبالتالي تتحدد قوتها التصوي) الاكتتاب

تي البنك، ويتزايد تأثيرها أيضا على أغلبية القرارات التي يصدرها البنك، وهنا يبرز بالتحديد دور الولايات المتحدة في هذا المجال، وال
وهذه القوة التصويتية لكل عضو تتحدد بناء على الاتفاق  =خل البنك الدوليمن القوة التصويتية دا 20 %تمتلك لوحدها ما يقرب من 

  .ألف دولار أمريكي يكتتب بها في رأس مال البنك 100صوتا، بالإضافة إلى صوت واحد عن كل  250على أن لكل دولة 
  .195بسام الحجاز، المرجع السابق، ص  )2(
  .195-196ص  نفس المرجع السابق، ص )3(
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رئيس أو مدير البنك الدولي هو دائما أمريكي نظرا لكون  :مدير البنك والموظفين الدوليين -3
رئيس صندوق النقد الدولي من أوربا كما هو معروف، أما هيئة الموظفين فهي تكون من حوالي 

 .ة تسيير العمل اليوميموظف وهي تقوم بمهم 7000
  

V-  السياسة الإقراضية والقروض التي يمنحها البنك:  
تقوم السياسة الاقراضية للبنك الدولي على منح القروض متوسطة وخاصة الطويلة الأجل    

وهي موجهة إلى الدول النامية بصفة خاصة في الوقت الحاضر بعد الانتهاء من إعادة بناء وتنمية 
سنوات ويتم استردادها على  5وتحظر قروض البنك عموما بفترة سماح قدرها  الدول المتقدمة،

  )1(.سنة، وهي تعطى بشروط محددة 15-20مدى 
  )2(:يلي تتمثل أنواع القروض التي يمنحها البنك الدولي فيما

  

وتعطى هذه القروض لتمويل مشروع معين، مثل مشروع في مجال  :قروض المشروعات -
لطرق أو توليد الكهرباء أو ما شابه ذلك، وهذا النوع من القروض يمثل الري أو الصرف أو ا

  .للبنك الدولي الإقراضالنسبة الغالبة من النشاط 
  

وتمنح هذه القروض لتمويل برنامج إنمائي أو قطاعي ليتناول عدة  :قروض البرامج -
من المواد الأولية       مشروعات، أو لتخفيف الاختناقات في العملة الأجنبية، أو لتمويل الواردات

والسلع الرأسمالية اللازمة لصناعة معينة أو عدة صناعات، وتقتضي اتفاقية البنك بأن قروض 
 10%البرامج لا تعطى إلا في ظروف استثنائية، حيث أنها لا تزيد في أي سنة من السنوات عن 

  .من مجموع قروض البنك
  

حيحات الهيكلية إلى شيوع هذا النوع من عن قروض التص لعزوفأدى ا :القروض القطاعية -
روض التصحيحات الهيكلية من حيث أنها لا تعطى لتمويل مشروع قالقروض، وهي قروض تشبه 

                                                 
  : تفاقية البنك الدولي على شروط الإقراض، وأهمهانصت ا )1(

مراعاة العدالة والمساواة في تخصيص موارد البنك لإعمال التعمير والتنمية وأن يؤدي القرض إلى زيادة القوة الإنتاجية للدول  -1
  .المقترضة

اعة المقترض أن يحصل على القرض من المرتبطة بالقروض، وأن ليس باستط بالالتزاماتالتأكد من إمكانية المقترض الوفاء  -2
  .أسواق رؤوس الأموال الخاصة وبشروط معقولة

   .توجيه القروض للمشروعات الأكثر نفعا وربحية، والتأكد من أن موارد القرض لا تستخدم إلا للأغراض التي منح من أجلها -3
ئة غير حكومية فالقرض لابد أن تضمنه حكومة منح القرض لأية حكومة من حكومات الدول الأعضاء، وإذا كان المقترض هي -4

  .الدولة العضو أو مصرفها المركزي
  .101  99 ص ص ،المرجع السابق .................عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي )2(
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معين بل تستهدف تصحيح السياسات الاقتصادية في البلد المقترض، ولكنها تختلف عنها من حيث 
  .أو الصناعة أو الطاقةأنها تقتصر على السياسات المتعلقة بقطاع معين مثل الزراعة 

  

صدرت  1980، وفي ماي 1980عام بداية وقد استحدثت في  :قروض التصحيحات الهيكلية -  
أولها ضرورة وجود خلل  ،شرطين لازمين لتقديم هذه القروض وحددتمذكرة عن البنك الدولي، 

يتمثل في  ب احتوائه سريعا، والشرط الثانيعخطير في ميزان المدفوعات للدولة يكون من الص
وجود رغبة جانب الحكومة واستعدادها لتنفيذ برنامج التكييف الهيكلي خلال فترة زمنية معينة، 
وفي هذا النوع من القروض يتشابه البنك الدولي مع وظيفة صندوق النقد الدولي وسياساته الخاصة 

عمل كل من  بعلاج الخلل في موازين مدفوعات الدول النامية، بل ويحدث نوع من التداخل في
وعموما هذه هي الأشكال  ،)1(المؤسستين رغم الاتفاق الشكلي بينهما بضرورة الفصل بين أعمالها

   )∗(.التي تقدم من خلالها البنك الدولي قروضه
  

VI- تقييم سياسة البنك الدولي ومؤسساته:  
 من آليات عمل البنك أن الدول المحتاجة إلى خدماته يجب أن تقوم بجدولة ديونها،

من صندوق النقد الدولي، الذي  )حسن سلوك(وليحقق لها نادي باريس ذلك عليها أن تأتي بشهادة 
يربط ذلك بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافة إلى ذلك ووفقا لمتطلبات الهيمنة 

ستبعدت الأمريكية على البنك وسياساته فإن هناك شروطا سياسية لا بد من التقيد بها، ولهذا فقد ا
دائما الدول ذات النهج الوطني المناهض للاستعمار والتبعية، من الاستفادة من خيرات البنك الدولي 

المشروطية "ومؤسساته، والتنسيق في هذا السياق كامل فيما بين الصندوق والبنك، ضمن ما يدعي 
والبنك دوريا الذي يعني التداخل والترابط بين كلا المؤسستين، ويرسل الصندوق " المتقاطعة

 مالبعثات إلى البلد المعني للتفتيش والرقابة والتأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات المطلوبة، كما قا
لتقديم النصح والمشورة لحكومات الدول " إدارة الخدمات للاستثمار الأجنبي" البنك بإنشاء ما يسمى 

التي تمكنها من جذب الاستثمارات  النامية في مجال القوانين والسياسات واللوائح والإجراءات
  .)2(الأجنبية الخاصة

                                                 
                                   .            100ص  ،المرجع السابق، .................عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي )1(

إذا كان البنك يقوم بدوره عن طريق التمويل فإنه لا يقل أهمية عن ذلك ما تتضمنه هذه القروض من شروط للسياسة الاقتصادية،  )∗(
صادية مجددة فقروض البنك وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي و التكييف الهيكلي إنما هي قروض لضمان تنفيذ سياسات اقت

بأكثر ما هي قروض لتنفيذ مشروعات معينة، و قد يتجه البنك الدولي ليكون مصدرا للمعرفة وتقديم النصح بأكثر مما هو مصدر 
ذ لتوفير الموارد المالية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن فلسفة كالبنك الاقتصادية قد تغيرت مع الزمن، فالبنك يدعو في الفترة الأخيرة ومن

  .ة الثمانينات إلى تشجيع دور القطاع الخاص وتقليص دور الدولة والاهتمام بصناعات التصديرنهاي
  .62-63ص .منير الحمش، المرجع السابق، ص )2(
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رغم أن البنك قدم العديد من القروض لمختلف الدول، إلا أن هناك مجموعة من 
  :)1(الانتقادات وجهت لنظام البنك ومؤسساته من وجهة نظر البلدان النامية تتمثل في

  

 9%إلى  7,5 أنها تبلغ من ارتفاع تكلفة الحصول على القروض من البنك ومؤسساته حيث -1
من فضلا عن شروطها التي تشكل عبئا قاسيا على الدول الفقيرة سواء من حيث أجل السداد أم 

  .فترة السماح
نسبة ضئيلة من بإن إجمالي القروض والتسهيلات التي يتيحها البنك للدولة النامية لا يفي إلا  -2

  .ةالإنمائيالاحتياجات الحقيقية لبرامجها 
يحقق البنك نجاحا في تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة وتحفيز انسيابها من الدول الغنية  لم -3

  .نحو الدول النامية
يعاب على نظام البنك أنه يدقق في مرحلة تقرير القروض ومن شروط الملائمة المالية والقدرة  -4

  .البة القرضط ةعلى السداد وما يتطلبه ذلك من التدخل في الشؤون الداخلية للدول
لوحظ أيضا أن توزيع إمكانيات البنك التمويلية لا يكون فقط وفقا للاعتبارات الموضوعية  -5

بل نجد أن الاعتبارات السياسية ورضاء الدول الكبرى عن سياسة البلد طالب القرض  ،والاقتصادية
  .يمة القرض أيضاتعد من الأمور الأساسية في اتخاذ القرار عند التصويت بمنح القروض وتقدير ق

  

  ةـــة التجارة العالميــمنظم :ثــالمطلب الثال
  

شهد العالم تغيرات عديدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وقد أثرت هذه 
علامة بارزة على  1995التغيرات والمستجدات على بنية النظام الاقتصادي العالمي، ويعتبر عام 

عالمي، واتجاهه نحو المزيد من تحرير التجارة الدولية في طريق تغير هيكل النظام الاقتصادي ال
إلى كونه العام الذي  1995ترجع الأهمية البالغة لعام ، والسلع والخدمات وانتقالات رؤوس الأموال

انطلقت في بدايته أول منظمة للتجارة اكتسبت صفة العالمية للإشراف على النظام التجاري 
، كما أنه العام الذي بدأت تنتشر " OMC" المنظمة العالمية للتجارة متعدد الأطراف، وهي  )∗(الدولي

العولمة " فيه مصطلحات جديدة على الساحة الدولية في مختلف المجالات، مثل مصطلح 

                                                 
، 2005/2004محمد رئيف مسعد عبده، التجارة الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، دار الثقافة العربية، مصر  )1(

  .100-101ص .ص
يقصد بالنظام التجاري مجموعة القواعد والاتفاقيات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات التي تشرف على اتجاه وتدفق  )∗(

السلع والخدمات بين دول العالم المختلفة، إضافة إلى توجيه وتقييم السياسات التجارية لهذه الدول، وبما يكفل تحقيق استقرار مناسبا، 
  . لحجم التجارة الدولية ونموا مقبولا



  ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الثاني
 

 - 92 -

، إلى غير ذلك من المصطلحات المعبرة عن "المنتج الكوني"، و"المستهلك الكوني" ، و"الاقتصادية
  .ي في العقد الأخير من القرن الماضيحالة النظام الاقتصادي العالم

  

يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال النظام الاقتصادي العالمي   
الجديد لأركانه الرئيسية، حيث تمثل هذه المنظمة الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب 

ل من الصندوق والبنك الدوليين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي فهي تعمل مع ك
ومن خلال هذا المنطلق سوف نتطرق إلى  ؛إقرار وتحديد معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد

  .1947دراسة هذه المنظمة وكيفية نشأتها وأركانها ومهامها وأهدافها انطلاقا من جات 
  

I- تأسيس المنظمة وهيكلها التنظيمي:  
  

   :للتعريفات الجمركيةالاتفاقات العامة  -1
  

شهدت سنوات الثلاثينات من القرن الماضي تسابقا فيما بين الدول على الحماية، حيث 
قامت كل دولة أثناء الكساد العالمي بوضع مختلف القوانين والقيود التي تحد من استيراد السلع 

رب الثانية أن استمرار غير أن هذه الدول أدركت بعد الح ،المختلفة للقضاء على مشاكل البطالة بها
قد تؤدي إلى  ،هذه القيود له تأثيره الضار على هيكلها وبنيانها الاقتصادي ومعدلات التنمية بها

  .نقص التجارة، وبالتالي التأثير على مستويات الدخول الحقيقية
  

وما أن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
دة بعقد مؤتمر دولي لبحث مشكلات التجارة الدولية والعمالة، وفي لندن عقدت الدورة للأمم المتح

، وجاءت الدورة الثانية لهذه اللجنة في جنيف من 1946الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر في أكتوبر 
، وانتهت إلى إعداد مشروع ميثاق التجارة الدولية يتضمن إنشاء منظمة 1947أفريل إلى أكتوبر 

ولية للتجارة، ولقد أسفرت هذه المفاوضات الجانبية عن مولد ما يعرف بالاتفاقية العامة للتعريفات د
، وكان عدد 1948وبدأ سريانها منذ أول جانفي  1947أكتوبر  30والتي أبرمت في ) الجات(والتجارة 

ة، وفرنسا، دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكي 23الدول التي وقعت عليها في البداية 
  . )1(وبريطانيا

تعد اتفاقية الجات بمثابة معاهدة دولية متعددة الأطراف تنشئ حقوقا والتزامات على 
الدول الأعضاء فيها بهدف تحرير التجارة الدولية في السلع على أساس مبادئ حرية التجارة، 

التجاري للأطراف متعددة الأطراف التي تنظم السلوك  )∗(وتضع الاتفاقية مجموعة من المبادئ
                                                 

  .304زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  )1(
  =:كانت لهذه الاتفاقيات مجموعة من المبادئ التي ينبغي على الدول الأعضاء الاتزان بها، كان من أبرزها )∗(
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المتعاقدة، كما تتيح مجالات للمفاوضات التجارية في ظل مناخ يتسم بحرية التجارة وتسهيل وصول 
  .)1(سلع الدول لأسواق بعضها البعض

، 1947لقد شكلت المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عرفت باسم جولة جنيف 
ن تحرير التجارة الدولية، وقد بلغ عدد الجولات الجولة الأولى لسلسة جولات بهدف تحقيق المزيد م

حتى جولة  1947جولات منذ عام  )7(التي نفذها النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف سبع 
  .)∗(الأرغواي

يلاحظ من الجدول التالي أن الجولات الخمس الأولى قد تركزت في إجراء مفاوضات 
ة سبادلة بين الأطراف المتعاقدة، أما الجولة السادمتعلقة بتقديم تنازلات أو تخفيضات جمركية مت

والتي سميت بجولة كيندي، فقد أخذت في حسبانها المتغيرات الجديدة  1963والتي انعقدت في ماي 
على الساحة الدولية، خاصة ما يتعلق منها بإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوربية، وتبنيها لسياسة 

وكذلك الضعف الذي بدأ يصيب ميزان المدفوعات الأمريكي  جمركية موحدة إزاء الدول الأخرى،
نتيجة لنجاح دول أوربا في زيادة طاقتها الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة 

قضية القيود غير فقد عالجت  1973الأمريكية، أما الجولة السابعة التي عقدت في طوكيو سنة 
ت الجمركية، واتسع نطاق الاشتراك في مفاوضات جولة طوكيو، التعريفية إضافة إلى التعريفا

دولة، ويعود زيادة عدد الدول المشاركة إلى تبني الجات في  102حيث بلغ عدد الأطراف المتعاقدة 
  )2(.1966 سنةوالذي تم إضافته الجزء الرابع من الاتفاقية لمشاكل التنمية الاقتصادية للدول النامية، 

                                                                                                                                                             
أساسه بعضها البعض تخفيضات متبادلة أو مبدأ عدم التمييز الذي تلتزم به جميع الدول، وتمنح على : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية -=1

  .في التعريفات الجمركية لا تقل عن التخفيضات الممنوحة لأي عضو آخر
والذي بموجبه تساوى منتجات الدول الأعضاء في المعاملة وعدم فرض أية شروط تمييزية لصالح المنتوج : مبدأ المعاملة الوطنية -2

  .المحلي على حساب المنتوج الأجنبي
والذي ينصرف إلى فرض رسوم جمركية بدلا من القيود الكمية كوسيلة لحماية الإنتاج الوطني : عدم اللجوء إلى قيود تعريفية مبدأ -3

  .من المنافسة الوطنية
لى ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق تلك المبادئ فإن الجات تعمل بالإضافة إ: إمكانية اللجوء إلى إجراءات وقائية في حالات الطوارئ -4

وضع المبادئ التي يتعين على الأعضاء مراعاتها، والعمل على الموازنة بين التزامات وحقوق هذه الأطراف على توفير إمكانية 
  :التفاوض بين الأطراف المتعاقدة بشأن تحرير التجارة، ولمزيد من الإطلاع، أنظر

  .22، مصر، ص حمدي رضوان، محمد بسيوني، الاقتصاد الدولي، البيان للطباعة و النشر -
  .224بسام الحجار، مرجع سابق، ص  -
  .162محمد رئيف مسعد، مرجع سابق، ص  -
  .38ي، مرجع سابق، ص ولابحازم الب -
  .161محمد رئيف مسعد، مرجع سابق، ص  )1(

  :لمزيد من الاطلاع أنظر )∗(
  .320زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  -
  .380أحمد جامع، مرجع سابق، ص  محمد حافظ عبده، -
  .225بسام الحجار، مرجع سابق، ص  -

  .و ما بعدها 152عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، المرجع السابق ص  )2(
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  جولات الجات وأهم نتائجها           )08(الجدول رقم 

 النتائج عدد الدول المشاركة  الجولة ووقتها 

جولة جنيف 
1947  23  

  في قصر الأمم بجنيف 1947/10/30تم فيها ولادة الجات في -
تركزت المباحثات على تخفيض التعريفة والالتزام بعدم زيادة الموجود منها -

  .أصلا
ها، وعقد الاجتماع الأول لأعضائها في باشرت الجات أعمال 1948في عام -

  .هافانا
مليون  10غطت الاتفاقية خمس التجارة العالمية، وبلغت قيمة التجارة -

  .دولار

جولة آنسي 
  13  1949بفرنسا 

انضمت عشر دول جديدة بعد أن ظهرت لها الفرص التي تتاح من خلال -
  .تحرير التجارة، و بخاصة بعد الاستقرار بعد الحرب

  .سلعة 5000الاتفاق على تخفيضات للتعريفة الجمركية شملت جرى -

جولة توركواي 
-1951انجلترا 

1950  
38  

  .انضمت ألمانيا إلى جانب ثلاث دول أخرى -
  .من التجارة العالمية 80%غطت الاتفاقية  -
  .امتياز تجاري 8700تبادل الأعضاء  -
  .1948تخفيض جمركي عما كانت عليه عام  %25 -

يف جولة جون
1956-1955  26  

مليار دولار بالأسعار  2,5تم إقرار تخفيضات للتعريفة الجمركية بقيمة  -
  .الحالية

  مليار دولار 1,300بلغت قيمة التجارة  -

جولة ديلون 
-1962بسويسرا 

1960  
26  

العام الأمريكي الذي  السكرتيرسميت ديلون نسبة إلى دوغلاس ديلون نائب  -
  .اقترح عقد هذه المفاوضات

تم تنسيق اتفاق التعريفة مع دول المجموعة الاقتصادية الأوربية و انتهت  -
  .مليار دولار 4,9امتياز تعريفي بقيمة 4400بإقرار 

جولة كيندي 
1967-1964  62  

جرى فيها تخفيض عدد من التعريفات الجمركية الصناعية إلى النصف  -
  .دولة 50بإقرار 

  .اق الاتفاق على تدابير مكافحة الإغر -
  .سلعة 6000تخفيض للتعريفات على ما يزيد على  %35 -
  .مليار دولار آنذاك 40بلغت قيمة التخفيضات في التعريفات الجمركية  -

جولة طوكيو 
1979-1973  102  

  معدل التخفيضات على المنتجات الزراعية %38 -
  .تخفيض جمركي على البضائع الصناعية %34 -
ت الوقائية وتقييد الإعانات والحواجز تم بحث مدى كفاءة الإجراءا -

  .التكتيكية، و إجراء مكافحة الإغراق
  وضع أس قانونية ثابتة ضمن الجات بالنسبة للتجارة لدول العالم الثالث -
  اتفاق للحد من القيود غير التعريفية -
  .منح امتيازات تعريفية وغير تعريفية للمنتجات الاستوائية -
على السلع المصنعة في الأسواق البيع الكبرى من تخفيض متوسط التعريفة  -

  .4,7%إلى  %7
حسين لطيف كاظم الزبيدي، مازن عيسى الشيخ راضي، العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث، دار  :المصدر

  .169-170ص ص  2002 الكتاب الجامعي طبعة أولى، العين، الإمارات العربية المتحدة
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  ": OMC"  ولة الأرغواي وتأسيس منظمة التجارة العالميةج -2
  

  :جولة الأرغواي: أولا
  

قد جولة جديدة للمفاوضات عأعربت الدول النامية الأعضاء في الجات عن موقفها ل 
التجارية متعددة الأطراف لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية بين الدول النامية والمتقدمة ووقف 

الفة لأحكام اتفاقية الجات وتناول عدد من القضايا الهامة للدول النامية، تتضمن الممارسات المخ
تجارة المنسوجات والملابس والتجارة في المحاصيل الزراعية وإزالة القيود الكمية ومكافحة الدعم 
والإغراق، وضرورة النظر في اصطلاح النظام النقدي والمالي بشكل متوازن مع إجراءات 

التجاري، كما رفضت الدول النامية إدراج الخدمات في المفاوضات، ومن ثم يتضح  إصلاح النظام
على المستوى  )∗(أنه كان هناك توافق دولي عام على البدء في عقد جولة جديدة للمفاوضات

والتي عرفت منذ  ،المتعاقدة في الجات في مدينة بونتاديل ايستى بالأرغواي للأطرافالوزاري 
  .)1(جولة الأرغوايباسم  1986سبتمبر 

  

أصدر المؤتمر الوزاري المكون من وزراء تجارة  1986سبتمبر  20إذا في يوم 
، والمنعقد في دولة الأرغواي بأمريكا اللاتينية 47حكومات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات 

ة إعلانا وزاريا ببدء جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بين الدول المنظم
، وكان الهدف من هذه المفاوضات هو تحقيق المزيد من التحديد والنمو للتجارة الدولية )2(للاتفاقية

  :)3(لصالح جميع الدول، وعموما فلقد تركزت مفاوضات هذه الجولة على أربعة محاور رئيسية هي
  

                                                 
  : نذكر ما يلي) مفاوضات جولة الأرغواي( من أهم العوامل التي أدت إلى عقد هذه المفاوضات  )∗(
  ما ترتب عليه من تقلبات في أسعار صرف العملات الرئيسية ملعائمة انهيار نظام بريتون وودز و التحول للعمل بأسعار الصرف ا -1
، الأمر الذي نتج عنه تفجر أزمة الديون الخارجية للدول النامية في بداية الثمانينات وظهور اختلالات شديدة في موازين المدفوعات -2

  .انخفاض كبير في معدلات التجارة
   .جيةزيادة حدة المنافسة على الأسواق الخار -3
  .الارتفاع الشديد في أسعار النفط وبداية تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الدول النامية – 4
ظهور أهمية مكانة الخدمات في العلاقات الاقتصادية الدولية وفي الهيكل الإنتاجي لعدد كبير من الدول الصناعية، ومنها تنامي  -5

  .كريةالتجارة في حقوق الملكية الف
أدت سياسة دعم القطاع الزراعي في دول الاتحاد الأوربي إلى تنامي العجز في ميزانيات هذه الدول، فلم يكن من يد من إطلاق  -6

  .المنافسة في التجارة الدولية لإجراء التصحيح الهيكلي في اقتصاديات هذه الدول
  .165محمد رئيف مسعد، مرجع سابق ص  )1(
  ..387أحمد جامع، مرجع سابق ص محمد حافظ عبده و  )2(
  .وما بعدها 171حسين لطيف كاظم، مازن عيسى الشيخ، مرجع سابق ص  )3(
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تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والذي يعتبر التفاوض بشأن تسهيل عمليات التبادل   - أ
التجاري بين الدول الأعضاء في الجات فيما يتعلق ببعض السلع والخدمات من خلال إلغاء أو 

  .تخفيض التعريفة بأكثر من ثلث 
إذ تطرقت الجولة إلى موضوعات جديدة تتعلق بالتجارة الدولية : توسيع نطاق الجات   -  ب

  : أبرزها
  تجارة الخدمات -
مبدأ المعاملة الوطنية، : ي تضمنت مبدأين هماإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة والت -

  .ومبدأ الشفافية
  .حقوق الملكية الفكرية -

سعت الأطراف المتعاقدة في جولة الأرغواي إلى تحديث بعض القواعد : تعزيز آليات الجات -ج
  :)∗(المتعلقة بالموضوعات التالية

  مكافحة الإغراق •
  الوقاية •
  الاتفاق حول قواعد منشأ السلع •
  والإجراءات المضادةالدعم  •
  الفحص قبل الشحن •
  التقييم الجمركي •
العوائق الفنية للتجارة وتوجيه المعايير الخاصة بحماية البيئة والأمن الداخلي بين الدول  •

  الأعضاء
  

وهو المحور الأكثر أهمية والذي يتمثل بإنشاء منظمة التجارة : الأوجه المؤسسية والقانونية - د
  .العالمية

  

  ء منظمة التجارة العالميةإنشا: ثانيا 
  

بعد النجاح الذي حققته الدول الأعضاء في اتفاقية الجات في التوصل لصيغة متفق 
عليها للوثيقة الختامية للجولة وموافقة مندوبي الدول لدى الأمم المتحدة في جنيف على هذه الوثيقة 

، شاركت في 1994ريل ، عقد اجتماع وزاري في مدينة مراكش بالمغرب في أف1993ديسمبر 15في 

                                                 
  .30حمدي رضوان، محمد بسيوني، مرجع سابق، ص  -: لمزيد من الاطلاع، انظر )∗(

  .342زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  -
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دولة عضو بالجات، وقد اعتمد المؤتمر سبع وثائق تمثل حصيلة سبع سنوات من  125أعماله 
المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف أهمها إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي تمثل تحولا 

جموعة متجانسة من جوهريا في طبيعة النظام التجاري الدولي، حيث تتمتع كافة الدول الأعضاء بم
بغض النظر عن حجم الدولة وقدرتها  ،الحقوق والالتزامات المتكافئة تتساوى فيها الحقوق

الاقتصادية أو نصيبها في التجارة العالمية، وتختلف فيها الالتزامات باختلاف مسؤولياتها في 
حجم الالتزامات والمدد التنمية، حيث يتم التمييز بين الدول المتقدمة والدول الأقل نموا بالنسبة ل

  .)1(الزمنية اللازمة لتنفيذها
  :يقوم بإدارة المنظمة هيكل إداري يتكون من

  

وهو أعلى سلطة للمنظمة ويقوم بمهام وإدارة شؤونها، ويجتمع مرة على : المجلس الوزاري -أ
ولجنة  لجنة التجارة والتنمية، لجنة الميزانية المالية: الأقل كل سنتين، ويضم ثلاث لجان هي

  .)2(ميزان المدفوعات
  

ويتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء، ويعتبر الجهاز المحوري : )3(المجلس العام - ب
  :للمنظمة وتتلخص أهم اختصاصاته في

  .الاضطلاع بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته -
  .اعتماد الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية -
له اختصاص رقابي وقضائي حيث من حقه أن يجتمع في أي وقت مناسب للاضطلاع  -

  .بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسات التجارية وجهاز فض المنازعات
  .يشرف على المجالس النوعية كمجلس التجارة في السلع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات -
  .ات الحكومية والدولية الأخرىيملك وحده وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظم -
  

وتشمل مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس : المجالس المختصة -ج
حقوق الملكية، ويتولى كل مجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي تقع في دائرة اختصاصه 

  .)4(من خلال مجموعة من اللجان الفرعية ومجموعات التفاوض التابعة له

                                                 
  .166-167ص .محمد رئيف مسعد، مرجع سابق، ص )1(
  .293، ص 1999ي، النقود والبنوك والتجارة الخارجية، المطبعة العربية الحديثة، مصر ضالمنعم را عبد )2(
  .111-112ص .، مرجع سابق، ص.........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي )3(
  .18صالح صالحي، مرجع سابق، ص  )4(
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وهي الجهة التي تتولى مراجعة السياسات التجارية للدول : آلية مراجعة السياسات التجارية - د
الأعضاء وفق المدد الزمنية المتفق عليها، والتي تتراوح من عامين للدول المتقدمة إلى أربعة 

  . )1(أعوام للدول النامية وستة أعوام للدول الأقل نموا
  

يعين من قبل المؤتمر الوزاري للمنظمة ويعاونه أربعة مديرين و: المدير العام للمنظمة -ه
موظف دولي  500عامين مساعدين له، توضع تحت تصرفه أمانة عامة تضم حاليا أكثر من 

  .)2(ومقرها جنيف بسويسرا
  

  :والشكل التالي يوضح لنا الهيكل التنظيمي للمنظمة
  الميةالهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة الع  )02(الشكل رقم 

 
 
 
 
  
  
 

    
 
 
 
  
  
 
   

  
  .131، مرجع سابق، ص.........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي :المصدر

  
 II- ادئ عمل المنظمةـــمب:  

لا شك أن المبادئ التي قامت عليها المنظمة لا تختلف كثيرا عن تلك المبادئ التي سار 
ي الدولي في ظل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، غير أنه يمكن القول أن عليها النظام التجار

هذه المبادئ قد وردت في شكل موارد ونصوص قانونية ضمن الاتفاقيات المنشأة في ظل المنظمة، 
والقرارات التي لا تزال نافذة المفعول  ،وتعديلاتها 47بما في ذلك الأحكام الواردة في اتفاقية جات 

                                                 
  .167محمد رئيف مسعد، مرجع سابق، ص  )1(
  .19صالحي، مرجع سابق، ص صالح  )2(

المؤتمر الوزاري         

 مجلس فض المنازعاتالعام المجلس مراجعة السياسات التجارية

مجلس للجوانب 
التجارية لحقوق 
 الملكية الفكرية

مجلس للتجارة 
 في السلع

مجلس للتجارة 
 في الخدمات

لجنة التجارة 
 والتنمية

 لجنة ميزان
 المدفوعات

 ة للموازنةلجن
 والإدارة
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تاريخ سريان المنظمة، إضافة إلى وثائق التفاهم المتعلقة بتفسير بعض الأحكام الواردة في في 
  : ، ويمكن إيجاز أهم مبادئ المنظمة فيما يلي)1(الاتفاقيات

  

عضو في المنظمة يحظى  أن كل أي :)شرط الدولة الأولى بالرعاية(ز ـــمبدأ عدم التميي -1
اته المتماثلة مع الأعضاء الآخرين، دون تمييز، وهذا يتطلب بنفس المعاملة التجارية لسلعه وخدم

  )2(:ضرورة الالتزام بالمبادئ التالية
  . الالتزام بتعميم مبدأ المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية  -أ 
  .الالتزام بمبدأ المعاملة القومية المتساوية  - ب 
  .الالتزام بمبدأ الشفافية في تطبيق الاتفاقيات  -ج 
  .بيق مبدأ عدم التمييز في المعاملاتاستثناءات من تط  - د 

  

ويقضي هذا المبدأ وفقا  :)النفاذ أو الدخول إلى الأسواق( زيادة درجة التغلغل في الأسواق -2
وتعديلاتها بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة بإلغاء القيود الكمية  47للمادة الحادية عشر من جات 

لة العضو عليها التزام بتقديم جداول التنازلات الجمركية وغير التعريفية، وفي هذا الإطار فإن الدو
 15، وذلك وفقا للربط المسجل في 1995جانفي  9المحددة من قبلها لفترة زمنية تبدأ من تاريخ 

، حيث حددت هذه الوثيقة طبيعة ومستوى وتاريخ ربط 94، وهذا ما حققته جات 1994أفريل 
  لتعريفيةالرسوم والضرائب الجمركية على القيود ا

  

أوجدت الاتفاقية بعض التدابير لحماية الدول النامية وعلى  :ةـــامتيازات للدول النامي -3
دولار سواء في تطبيق  1000الأخص الدول الأقل نموا تلك التي يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 

الآثار حيث أعطتها مهلة تصل إلى عشر سنوات أو إمكانية الحصول على تعويض عن  ،الاتفاقية
  )3(.السلبية الناتجة عن تطبيق الاتفاقية

  

يقوم النظام التجاري العالمي المتجدد على مبدأ الوقاية لأطرافه من  :ةــــمبدأ الوقاي -4
الممارسات التجارية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسواق الوطنية نتيجة لتجاوز قواعد التجارة 

على ذلك فقد أجيز للأطراف الأعضاء في  اية، وبناءوالإخلال بمناخ المنافسة التجارية الدول
المنظمة أن تتدخل لحماية أسواقها الوطنية بصورة تساعدها على تلافي الأزمات التي تؤثر على 
سرعة اندماجها في منظومة العلاقات التجارية الدولية، ولكن مفهوم الحماية هنا فضلا عن ظرفيته 
                                                 

  .187عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص  )1(
  .24صالح صالحي، المرجع السابق، ص  )2(
  .394عبد المنعم راضي، مرجع سابق، ص  )3(



  ماهية النظام الاقتصادي العالمي الجديد: الفصل الثاني
 

 - 100 -

سابق المرتبط بحماية الاقتصاد الوطني ككل في ظل سيادة ومحدوديته فإنه يختلف عن المفهوم ال
النامية، فنحن نشهد عصر السيادة الاقتصادية المحدودة بسياساتها  اذا كانت كاملة للدولة وخاصة

التجارية المنفعلة بتوجيهات الأطراف الفاعلة والقوى المهيمنة على العلاقات الاقتصادية الدولية، 
  : )1(الدولية لحماية أسواقها في حالات عديدة نذكر منها وفي ظل هذه الأوضاع تلجأ

  .)∗(حالة مواجهة سياسات الإغراق  -أ 
  .حالة وقاية بعض الفروع الإنتاجية من الأضرار الجسيمة لتدفق الواردات  - ب 
 .)∗(ضوابط الدعم والإجراءات المضادة له  -ج 

  

تفاوض حول أقرت اتفاقيات الأرغواي على إمكانية ال :اوضــإمكانية إعادة التف -5
الالتزامات السابق تقديمها والموافقة عليها، أو حول بعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات، فوفقا 
لاتفاق إنشاء المنظمة أقرت المادة العاشرة بإمكانية قيام أي دولة عضو بتقديم اقتراحاتها لتعديل 

الوزاري للمنظمة، وفي  أحكام الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وعرض الأمر على المجلس
ما يتعلق بجداول التنازلات فقد أوضحت وثيقة التفاهم الخاصة بأحكام ميزان المدفوعات أنه يجوز 
تعديل هذه الجداول على النحو المناسب لمراعاة التغيرات التي تحدث في حالة ميزان 

  .)2(المدفوعات
  

Ш-  ةــوظائف ومهام ومجالات عمل المنظم:  
  

  :)3(مثل وظائف ومهام منظمة التجارة العالمية فيتت           
، من خلال توفير الأطر يأروغوامراقبة تطبيق اتفاقيات المنظمة التي تمخضت عنها جولة  -1

  . القانونية والتنظيمية تحقيقا لهذا الهدف

                                                 
 .29-27ص صالح صالحي، مرجع سابق، ص  )1(

السلعة أو الخدمة بخسارة حتى يمكن إزاحة المنافسين من الأسواق حتى يمكن يعني الإغراق تلك السياسة السعرية التي يتم بها بيع  )∗(
  .السيطرة على تلك الأسواق بعد ذلك

  : تم تحديد ثلاث أنواع من الدعم حسب اتفاق جولة الأرغواي هي )∗(
  …ماية البيئةالدعم المسموح به ويشمل الدعم والإعانات العمومية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير والتنمية، وح-
وهو ذلك الدعم غير المسموح به الذي يؤدي إلى تفضيل استعمال المنتجات المحلية والخدمات على المنتجات الأجنبية : دعم محظور-

  . المستوردة وهو كذلك الدعم الخاص بالصادرات
لح التجارية للدول الأعضاء مثل الدعم الدعم المباح في حدود عدم الإضرار، وهي أصناف الدعم التي لا تحدث أضرارا بالغة بالمصا-

  .من قيمة المنتج  5%الذي لا يتعدى 
  .194عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق ص  )2(
  232-233.ص  بسام الحجار، مرجع سابق، ص )3(
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  .حل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية -2
توفير منتدى لتنظيم المفاوضات المستقبلية بين الدول الأعضاء حول موضوعات قواعد السلوك  -3

التجاري الدولي التي تم الاتفاق عليها في جولة الأرغواي، إضافة إلى القضايا الجديدة، والهدف من 
  .ذلك تحرير التجارة الدولية من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف

ات الدورية للسياسات التجارية في الدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها تنفيذ المراجع -4
  .والسهر على تأمين الشفافية وسيادة القانون في العلاقات التجارية الدولية

عدم التمييز في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء بهدف تقرير المنافسة العادلة، ومنح  -5
معاملة تفضيلية من خلال فترات سماح أطول من تلك الممنوحة للدول الدول النامية والأقل نموا 

  . المتقدمة
التعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بهدف ضمان المزيد من الاتساق في  -6

  . عملية صنع السياسات الاقتصادية على المستوى الدولي
  

تتمثل بخفض أو إزالة الحواجز من هنا تتضح أن أهداف المنظمة العالمية للتجارة 
الجمركية وغير الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية، وإقرار مبدأ المفاوضات كأداة لتسوية 

  . النزاعات التجارية، وتوفير حرية التحرك لرؤوس الأموال والنفاذ إلى الأسواق
  

لية بين الدول فهي تعمل على تحرير التجارة الدو ،)1(أما فيما يخص مجالات عمل المنظمة
الأعضاء من خلال إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية أو الكمية، ومعالجة مشاكل الإغراق 
والدعم من جهاز فض المنازعات باستخدام الأداة الخاصة بالتعريفة الجمركية فقط، وهذا التحرير 

جالات خدمات الملكية في التجارة الدولية في تلك المجالات لم يشمل السلع فقط، بل امتد إلى م
الفكرية والأدبية والفنية والصناعية، وقوانين الاستثمارات ذات الأثر على التجارة الدولية، خلال 
مهلة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات وعشر سنوات حسب المجال محل التحرير والدول 

التحرير في مجال لي فإن وبالتا؛ المعنية بالتحرير، من حيث ما إذا كانت دول نامية أم دول متقدمة
السلع الصناعية والزراعية من القيود التعريفية وغير التعريفية وعدم التمييز بين  ربغية تحري السلع

الدول المختلفة في المعاملات التجارية، فإن ذلك يتم من خلال الاعتماد على التعريفة الجمركية 
من خلال تحرير الخدمات من القيود تم في تحرير تجارة الخدماتأما  ؛وليس على القيود الكمية

واللوائح الداخلية التي تنظم مباشرة الخدمة أو تقديمها، أي تحرير النظام الداخلي للخدمة في البلاد 
المختلفة، وبالتالي يعنى حرية تبادل الخدمات بين الدول الأعضاء في حدود جدول الالتزامات 

                                                 
  107-108.ص .، مرجع سابق، ص........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي )1(
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دمات مبدأ التحرير التدريجي، وتطبيق عمليات المقدم من كل دولة ولذلك يطبق في تحرير الخ
تحرير الخدمات على كافة القطاعات الخدمية القابلة للتجارة الدولية دون استثناء، مثل الخدمات 

بالملكية أما فيما يتعلق ؛ ..المالية والمصرفية، وخدمات النقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية
، فقد كفلت المنظمة لها الحماية والتنظيم والتحرير من القيود، يةالأدبية والفكرية والفنية والتكنولوج

والتوازن بين الحقوق والالتزامات من خلال الإجراءات الفعالة التي تكفل حصول صاحب الحق 
أما عن ؛ على حقه، مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب يمثل عائقا أمام حركة التجارة الدولية

، فقد اتجه إلى إزالة بعض الشروط التي لعلاقة بالتجارة الدوليةتحرير مجالات الاستثمار ذات ا
تفرض على المستثمر الأجنبي وتحول دون حرية التجارة والمعاملات الدولية، مثل شرط الربط 

  .الخ......بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد، والنقد الأجنبي العائد من التصدير
  

طار منظمة التجارة العالمية بكل الممارسات جولة الأرغواي وجوب إخ تلقد أقر
والشروط والقيود والأحكام في قوانين الاستثمار التي تؤثر على سير التجارة الدولية تأثيرا مشابها 
لا يحدث عند إخضاع التدفقات السلعية لقيود تعريفية أو تعريفية مثل القيود المعروفة بالمكون 

تثمار من تلك القيود والشروط فقد اتفق على الالتزام بإزالتها وفي سبيل تحرير قوانين الاس .المحلي
، ومدة خمس سنوات بالنسبة للدول )سنتان من توقيع الاتفاقية( للدول المتقدمة  1996مع بداية سنة 

وقد أنشأت لجنة للإشراف على تنفيذ تلك  وسبع سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا، النامية،
  .)∗(الالتزامات
التقلبات الاقتصادية في ظل لنظام الاقتصادي العالمي امراحل تطور  :لرابعالمبحث ا

  ةــالحديث
  

  2001سبتمبر  11مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي حتى أحداث  :المطلب الأول
  

من منطلق أن نظام اليوم ما هو إلا نتيجة لتطور نظام الأمس وفي إطار تحليلي 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد الحالي قد مر في تكوينه بعدة تاريخي متجدد، يمكن القول أن 

  :مراحل تاريخية يمكن تحديدها على النحو التالي
  
  

                                                 
  :لمزيد من الإطلاع حول مجالات عمل المنظمة أنظر )∗(

  .، وما بعدها333زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  -
  .، وما بعدها33صالح صالحي، مرجع سابق، ص  -
  .، وما بعدها403محمد حافظ عبده الرهوان وأحمد جامع، مرجع سابق، ص  -
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   )1(:تمتد حتى نهاية الحرب العالمية الأولى :المرحلة الأولى
  

تميزت هذه المرحلة المبكرة من مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي بوجود القليل 
المصطنعة التي تقف حجر عثرة أمام حرية التبادل الاقتصادي بين دول العالم، الأمر من الحواجز 

الذي أدى إلى تزايد وسهولة تدفقات السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود، ومع ذلك تميزت هذه 
الفترة بأن عدد الدول التي كانت تتحكم في الاقتصاد العالمي كان محدودا حيث اقتصرت على 

وتميز الاقتصاد العالمي ، دت حركة المد الاستعماري وعلى رأسها إنجلترا وفرنساالدول التي قا
إبان هذه الفترة بدرجة عالية من الاستقرار، وكانت قاعدة الذهب هي أساس النظام الاقتصادي 

  .العالمي
  

   )2(:من الحرب العالمية الأولى وحتى الحرب العالمية الثانية: المرحلة الثانية
  

العالمية الأولى وما ترتبت عليها من نتائج سياسية واقتصادية،  بعصفت الحر
فمنذ إعلان الحرب  ،بالاستقرار وجو الحرية الاقتصادية الذي كان سائدا إبان المرحلة الأولى

العالمية الأولى أوقفت معظم الدول العمل بقاعدة الذهب، كما ترتب على الحرب وما سببته من 
لعديد من الدول المتحاربة اختلالات في موازين المدفوعات وتضخم تدمير للجهاز الإنتاجي في ا

  .جامح عصف بالاستقرار النقدي الداخلي
  

بهدف  )همؤتمر بروكسل، مؤتمر جنو(من المؤتمرات الدولية  دعقدت العديهذا وقد 
إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، غير أن كل هذه الجهود الجماعية باءت بالفشل، وظل 

  :ام الاقتصادي العالمي يعاني من أعراض أزمة تمثلت في الآتيالنظ
 

  .اختلال التوازن الداخلي والخارجي -1
  .تفكك التجارة الدولية وتحولها من تجارة متعددة الأطراف إلى تجارة ثنائية الأطراف -2
  .انتشار حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل -3
  .العملات بشدةانهيار قاعدة الذهب وتقلب أسعار صرف  -4
تصاعد النزعة الحمائية في غمار التنافس بين الدول الكبرى على اقتسام السوق العالمية،  -5

ولجوئها إلى أساليب الحرب الاقتصادية المختلفة مثل الرسوم الجمركية والرقابية على 
  .الصرف ونظام الحصص والإغراق

                                                 
  .10-11ص  السيد عبد المولى، مرجع سابق، ص )1(
  .11-12ص .المرجع السابق، ص ،سيد عبد المولىال )2(
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  .)29-1933(أزمة الكساد العالمي إبان تدني مستوى النشاط الاقتصادي وتفشي البطالة خاصة  -6
  : 1971من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام : المرحلة الثالثة

  

حيث شهدت تلك المرحلة بداية تكون النظام الاقتصادي العالمي بأقطابه ومكوناته 
نظمة الاقتصادية وآلياته، فمن ناحية القطبية، انقسم الاقتصاد العالمي إلى قطبية ثنائية من ناحية الأ

حيث أصبح هناك النظام الرأسمالي بأتباعه، والنظام الاشتراكي بأتباعه، والعالم المتقدم والعالم 
ومن ناحية  )1(،النامي، وعالم الأغنياء والفقراء، مع اتساع الهوة الاقتصادية بين الاثنين عبر الزمن

  :)2(المكونات فقد تميزت تلك المرحلة بما يلي
  

التي أرست دعائم النظام النقدي العالمي ويشرف عليه  1944تفاقية بريتون وودز سنة توقيع ا -1
صندوق النقد الدولي، كما أرست دعائم النظام المالي العالمي ويشرف عليه البنك الدولي، والذي 

  .1940بدأ نشاطه سنة 
الهادفة  1947وقعة سنة ، وهي الاتفاقية الم"الجات"توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  -2

  .)كما سبقت الإشارة إليه(إلى تحرير التجارة الدولية 
  

على ترتيب الأوضاع الاقتصادية التي سادت العالم بعد الحرب العالمية  ظلقد لوح
الثانية، أن الدول الرأسمالية المتقدمة تسيطر على الدول النامية وتعمل على استغلال ثرواتها، 

ما في حصول الأولى على المواد الأولية التي تنتجها الثانية وبأسعار غير وتجلت العلاقات بينه
  .)3(عادلة، وبالتالي فإن معدل التبادل الدولي في صالح الأولى دائما

  

  : 1990حتى  1971وتمتد من سنة : المرحلة الرابعة

 تاريخا مهما في تطور الاقتصاد الدولي حيث شهد انهيار نظام النقد 1971يمثل عام 
وتتلخص أهم التطورات في الاقتصاد الدولي ، )∗(العالمي الذي أرست دعائمه اتفاقية بريتون وودز

  :لتلك الفترة في الآتي
  

يعتبر إذ ، 1973برفع أسعار البترول في أكتوبر  OPECقرار منظمة الدول المصدرة للبترول  -1
ة تقريبا منذ ابتمرت أسعار البترول ثالبترول من السلع الهامة الداخلة في التجارة الدولية، وقد است

ستخراجه والتجارة فيه، وقد لاوذلك بفعل الشركات الدولية المحتكرة  1971وحتى عام  1958عام 
، وهذه بلا 400%تمكنت الدول المصدرة للبترول وكلها دول نامية من رفع أسعار البترول بنسبة 

                                                 
  .20عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي، مرجع سابق، ص  )1(
  .12السيد عبد المولى، مرجع سابق، ص  )2(
  .21عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي، مرجع سابق، ص  )3(
  .أرجع إلى الفصل الأول، المبحث الثالث )∗(
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وعة دول نامية باتخاذ قرار يؤثر تأثيرا شك سابقة في التاريخ الاقتصادي الدولي أن تبادر مجم
جوهريا على نتيجة تقسيم العمل الدولي، وتبدو خطورة هذه الواقعة في تعظيم القوة الاقتصادية 

  .)1(للدول المصدرة للبترول بالإضافة إلى أنها تعد مثالا للدول الأخرى النامية المنتجة للمواد الأولية
عقب فشل المكسيك  1982تفجرت هذه الأزمة في عام : ناميةتفجر أزمة المديونية للبلدان ال -2

في الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، كما شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي تصاعد هذه 
  .)2(االأزمة في العديد من الدول النامية، وحتى دول جنوب آسي

قطبية اقتصادية واحدة  انهيار النظم الاشتراكية، وما له من دلالة اقتصادية في وجود -3
  .)3(وخاصة بعد انضمام معظم دول المعسكر الاشتراكي إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية

  

  : 2001ر ــسبتمب 11إلى غاية أحداث  1991تمتد من : المرحلة الأخيرة

  

بدأت تظهر في هذه المرحلة مجموعة من التغيرات الجذرية في النظام العالمي عموما 
قتصادي العالمي خصوصا، تعتبر في حد ذاتها قوى دافعة بدأت تعلن عن بداية قيام والنظام الا

نظام اقتصادي عالمي جديد لا يزال في طور التكوين والتشكيل وقد تتحدد معالمه وآلياته ومركزه 
  :)4(وأطرافه في السنوات المقبلة حيث يلاحظ

  

أساس تكنولوجي بهدف تعظيم العوائد إن هناك إعادة هيكلة للنظام الاقتصادي العالمي على  -1
وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والتكنولوجية، فقد بدأ يظهر هيكل النظام العالمي من منظور 
تكنولوجي، تأتي في مقدمته مجموعة الدول الصناعية المركزية، ثم تليها مجموعة الدول حديثة 

  .أتي بقية دول العالم الثالثالتصنيع في جنوب شرق آسيا، مع بعض دول شرق أوربا، ثم ت
الاتجاه إلى غلبة إيديولوجية اقتصادية جديدة في عالم ما بعد الحرب الباردة بانتصار  -2

  .المعسكر الرأسمالي وبالتالي انتصار اقتصاد السوق وآليات السوق والليبرالية السياسية
ط المركزي والقطاع التحول نحو الخصخصة والتخلي تدريجيا عن اقتصاد الأوامر والتخطي -3
  .العام
الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حيث يتحول العالم إلى  -4

قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا والاتصال، وتتمثل العالمية 
  .قتصادفي نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات يؤدي إلى عولمة الا

                                                 
  .15عبد المولى، مرجع سابق، ص السيد  )1(
  .15سابق، ص المرجع نفس ال )2(
  .28عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي، مرجع سابق، ص  )3(
  .27-30ص .نفس المرجع السابق، ص )4(
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، ليكتمل بذلك الضلع الثالث المكون للنظام  1995جانفي  1إنشاء منظمة التجارة العالمية في  -5
الاقتصادي العالمي الجديد ليقوم بذلك على إدارة النظام الاقتصادي العالمي ثلاث منظمات عالمية 

  .صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية: هي
  

الصين إلى المنظمة  مانضماأن فيه لا شك ومما نضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ا -6
العالمية للتجارة احتاج إلى مفاوضات شاقة وطويلة، وهو يحمل دلالات كبيرة فيما يتعلق بالنظام 
 الاقتصادي العالمي الجديد، حيث يشير إلى أن هناك فاعلا رئيسيا جديدا يأخذ مكانه بقوة في

مليار دولار  2000الاقتصاد العالمي حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي  الصيني حوالي أكثر من 
ليتبوأ المرتبة السابعة عالميا، كما حقق المركز الأول من حيث معدلات النمو الاقتصادي  2000عام 

 13,4%ثم  1992من الناتج المحل الإجمالي الصيني عام  14,2%لأعلى معدل نمو العالم، حيث بلغ 
  .إلخ… 95عام  10,5%ثم  94عام  12,6ثم  93عام 

  

أخيرا يمكن ملاحظة تصاعد ظاهرة المظاهرات المناهضة للعولمة، تلك المظاهرات التي          
نادت بأن تكون العولمة التي تعتبر الناتج الرئيسي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد أكثر وضوحا 

ل، المدينة التي تصدر ما تلمظاهرات المناهضة للعولمة انطلقت من سياوأكثر عدالة، والأهم أن ا
مليار دولار والتي تقع في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، ليشير إلى أن العولمة  42يقارب 

والنظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبحا بالنسبة للمجتمع المدني في أمريكا وفي الدول المتقدمة 
الة في توزيع الدخل و سببا للبطالة والتعدي على حقوق الإنسان، وينبغي الإشارة رمزا لعدم العد

احتجاجا على سياسة منظمة  1999ل في نوفمبر تة التي شهدتها مدينة سيارماعإلى المظاهرات ال
ألف متظاهر، رفعت  100التجارة العالمية والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية، وشارك فيها نحو 

ة بعد مظاهرة ي، ثم توالت المظاهرات العالم"الإنسان قبل الأرباح " رة كان من أهمها شعارات كثي
  .ل في كل أنحاء العالم حتى في دول العالم الثالثتسيا

  

  )1(:ةــالنظام الاقتصادي العالمي والتقلبات الاقتصادية الحديث :نيالمطلب الثا
نحو  الطبيعي أن أصبح الصراعفي ظل التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية كان من 

فدول العالم  البقاء أو الوصول إلى القمة هو الهدف الأساسي للمجتمعات والتكتلات الاقتصادية،
وأصبح  ،المصالح كالثالث تتصارع للبقاء فيظل مجتمع دولي يتسم بالتكتلات الاقتصادية وتشاب

سادت المجتمع الدولي وخاصة الإصلاح الاقتصادي أمرا حتميا كعلاج جذري للاختلالات التي 

                                                 
  .428-431حمدي رضوان ومحمد بسيوفي، مرجع سابق ص ص  )1(
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نجده منصبا على ثلاث مسارات  فإنناالنامي منه، وإذا حاولنا أن نتفحص الإصلاح الاقتصادي 
  :رئيسية هي

  

أي ذلك الإصلاح الذي ينصب على معالجة عجز الموازنة العامة للدولة من : الإصلاح المالي -1
صلاح يعتمد أساسا على فريضة مؤداها أن تغيير للاتفاق والإيرادات العامة، وهذا النوع من الإ

تبعة، والتي من شأنها أن تخلق فائضا في مالتضخم في الاقتصاد إنما يرجع أساسا للسياسة المالية ال
الطلب، ومن ثم إذا كان من الضروري تقليص هذا الفائض فإنه لابد من استخدام سياسة مالية 

، وهذا لا يتأتي إلا عن طريق تحجيم الإنفاق الطلب بل وإزالته فائضحكيمة قادرة على تحجيم 
  .العام

  

ويقصد به ذلك الذي يركز على المؤسسات النقدية بغية التأثير في حجم : الإصلاح النقدي – 2
ائدة، وبصورة أعم التحكم في عرض النقود بهدف التأثير في حجم النشاط فالاستثمار وأسعار ال

وتحديد أسعار  مالؤسسات النقدية والمالية وتنظيم أسواق الالاقتصادي، ويتبع ذلك هيكلة وتنظيم الم
  .الفائدة والصرف وربطها مع الأسواق العالمية

  

وهو ذلك الإصلاح الذي يحاول إزالة المعوقات الإدارية التي تواجه : الإصدار الإداري -3
تصادية إنما تتسم الاستثمارات، فمن المعلوم أن العديد من دول العالم التي تعاني من المشاكل الاق

اقتصادياتها بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية وتخلف الجهاز الإداري مما يشكل عائقا نحو تشجيع 
  .الاستثمارات

  

عمليات التحول الاقتصادي في دول العالم من خلال جهاز السوق أهم صور تعد 
م صندوق النقد الدولي في ويساه، الإصلاح الاقتصادي والتي تتطلب إصلاحا ماليا ونقديا وإداريا

إلخ، …عملية الهيكلة والإصلاح عن طريق تقديم المساعدات المالية وإجراءات ترتيبات الإقراض
ويكمل عمل الصندوق منظمة التجارة العالمية المهيمنة على السياسات التجارية لدول العالم حتى 

يتم إلا إذا أتم البنك الدولي عمل  تصبح هذه الاقتصاديات جزءا فعالا في الاقتصاد الدولي، وهذا لا
وهذه المنظمات الثلاث هي مؤسسات النظام الاقتصادي  ،المنظمتين السابقتين في مجال الخصخصة

  .العالمي كما سبق وأن قدمناه
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  خلاصة الفصـــل
كما سبق القول يقصد بالنظام الاقتصادي العالمي ترتيب الأوضاع الاقتصادية في العالم 

و معين، هذا الترتيب تضمن تحكم في العلاقات بين الأجزاء المختلفة المكونة للاقتصاد على نح
العالمي وبالنسبة للتطور داخل هذه الأجزاء؛ هذه الأجزاء المختلفة المكونة للاقتصاد العالمي هي 

 صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة(مختلف الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية 
والتكتلات الإقليمية والشركات المتعددة الجنسيات، ولقد تميز ترتيب الأوضاع الاقتصادية ) العالمية

الذي ساد العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن بمجموعة من الخصائص، أهمها سيطرة 
ولية وخصوصا الدول الرأسمالية المتقدمة على الدول النامية وتحكمها في المنظمات الاقتصادية الد

صندوق النقد الدولي، وقد أدى هذا الترتيب أيضا للأوضاع الاقتصادية إلى عدد من النتائج غير 
المرغوب فيها، والتي من أهمها، تفاقم أزمة التنمية في الدول النامية، واتساع الأزمات المالية 

  .الخ...العالمية، وازدياد الفقر 
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  لــمقدمة الفص
تسببت المتغيرات الاقتصادية الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي مر بها 
العالم في العقدين الأخيرين من القرن العشرين في انقلاب موازين القوى بين الدول، وأحدثت 

، كل هذه وتغيرات سريعة في أساليب الإنتاج ،تغيرات في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 الاقتصادية يسمى بالعولمةبعدة مظاهر كان أهمها ما  النظام الاقتصادي العالميالأمور خصت 

الاقتصادية الدولية التي  البيئةظاهرة التكتلات الاقتصادية التي جاءت كرد فعل لما يحدث في و
  .لشركات المتعددة الجنسيةا حجم ودور وإضافة إلى هذا تنامي، تتأثر بها وتؤثر فيها

  

هذا ما سيتم التطرق إليه في هذا الفصل في ثلاث مباحث، نتكلم في الأول والثاني على أهم        
أما في الثالث  ظاهرة التكتلات الاقتصاديةالتحولات الراهنة واخص بالذكر العولمة الاقتصادية و

  .المتعددة الجنسية نحاول تسليط الضوء على دور الفعال للشركات
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  العولمة الاقتصادية: المبحث الأول

لقد أصبحت العولمة واقعا لا يمكن تجاهله، ولم تعد القضية هي رفضه أو قبوله، فالعالم 
يعيش حاليا لحظة العولمة وما زال يتعرف على مقوماتها بعد، وهي تبدو في الوقت الحالي وفي 

لقائمة والملحوظة كمجرد فصل جديد في التاريخ الإنساني، بيد أن هذا ظل المعطيات والحقائق ا
الفصل ما زال غير مدون تدوينا كاملا، فكل ما يعرف عن هذا الفصل التاريخي الجديد هو عنوانه 

وفيما عدا ذلك، فإن كل الكلمات والفقرات الأخرى لا تكفي " العولمة"البارز كل البروز وهو كلمة 
ماهية هذا الفصل أو الجزم بتفاصيله والتنبؤ بمضمونه، وكل ذلك غير مدرك للعالم بمفردها لتحديد 

خلال المرحلة الراهنة من بروز وتطور العولمة بما في ذلك القوى الكبرى التي تعتقد أنها تقود 
 .هذه اللحظة التاريخية والحضارية الجديدة من كل نواحيها

  مفهوم العولمـــة: المطلب الأول

في دلالتها اللغوية تعني جعل الشيء عالميا، بما يعني ذلك جعل العالم كله و كأنه العولمة 
في اللغة العربية مقابلا حديثا للدلالة على ) العولمة(في منظومة واحدة متكاملة، و وضعت كلمة 

، وعندما يذكر مصطلح العولمة فانه يجعل الذهن يتجه إلى الكونية، أي إلى الكون )1(هذا المفهوم
لذي نعيش فيه وإلى وحدة المعمورة من الكوكب الذي نعيش عليه، ومن ثم فان المصطلح يعبر ا

   )2(.عن حالة من تجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره
  

يتطلب الحديث عن العولمة بطريقة جدية تفحص المصادر الفكرية والفلسفية التي يقوم عليها 
مصطلح أو مفهوم العولمة ذاته من خلال التوقف عند السياق الذي تبلورت في ظله أهم ملامح هذا 
المصطلح، كما يتطلب الأمر كذلك معرفة مجموعة العناصر التي تنشأ من اجتماعها وتفاعلها 
وتكاملها مع آلية هذا المفهوم الشامل الذي يتسع نطاقه ليشمل جوانب متعددة من تجليات هذه 

ظاهرة في صيرورتها المستمرة، لأن نطاق هذه الظاهرة العملية لا يقتصر على مجال محدد من ال
مجالات النشاط الإنساني كالنشاط الاقتصادي مثلا، وإنما تتجاوزه إلى مجالات نوعية أخرى من 

  .النشاط الاجتماعي إلى النشاطات الإعلامية والمعرفية الأخرى

                                                 
 .15محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  )1(
 .31الخضيري، العولمة الاجتياحية، مجموعة النيل العربية مصر، بدون سنة نشر، ص  محسن أحمد )2(



النظام الاقتصادي العالمي الجديد مظاهر :الفصل الثالث  

 - 112 -

  الإنجليزية المشتقة  )∗( « Globalization »و ترجمة لكلمة وه  »عالم« فالعولمة مشتقة من 
أن العولمة  فهناك من يرى ،بمعنى الكرة، والتي يقصد بها الكرة الأرضية )Glob » )1 »من كلمة 

، أي محاولة الولايات )2()الأمركة = العولمة   (جوهرها وحقيقة أمرها إلى أمركة العالم فيتشير 
  .مصالحهال ادة تشكيل العالم وفقالمتحدة الأمريكية إعا

  

، والذي يترأس مجلس إدارة معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني »جان ماري جيهينيو«  أما
أمركة العالم أم عولمة «  أن العولمة انتصار طويل الأمد لأمريكا، ويؤكد في دراسته قالالفرنسي، 

  .)3(لأمريكي على نطاق العالم، أن العولمة هي أمركة العالم أي نشر الحلم ا»أمريكا
  

أطلق آخرون على العولمة مصطلح الكوكبة الذي ينصرف إلى البعد الجغرافي في حين 
أو مذهبا سياسيا جديدا، بقدر ما هي ظاهرة كبيرة نشأت  للظاهرة، فهي ليست فكرا إيديولوجيا

الآن تتوسع  لها أوجه وأنماط متعددة جعلها، وعبر عقود طويلة في ظل النظام الرأسمالي
باستمرار وتتبع مناهج وأساليب جديدة مدعومة بسرعة تطور الثورتين التقنية والمعلوماتية 
لإنتاج نظام جديد مهيمن في قيمه وأساليبه على كل القيم والمناهج والأساليب السائدة والتي 

  .)4(يعتبرها عرقلة لمسيرته
ا تطور النظام العالمي مع نهاية عقد الثمانينات من القرن ويرى سمير أمين أن العولمة الجديدة التي انتهى إليه

هي درجة من درجات التطور التاريخي للنظام الرأسمالي العالمي  والصيرورةالعشرين وهي لا تزال في حالة التبلور 
  .)5(على صعيد التراكم الكمي

  

رة المعلوماتية وهناك من يراها بأنها نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني والثو 
القائمة على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات 

، وأن اصطلاح العولمة يمكن أن يجمع )6(والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العالم

                                                 
في اللغة   )العولمة (، ووضعت كلمة Globalization، وباللغة الإنجليزية Mondialisationيسمى هذا المصطلح باللغة الفرنسية  )∗(

  . العربية للدلالة على هذا المفهوم الجديد
، 1999، ديسمبر 2، العدد 26، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، المجلد "المظاهر والمسببات ،العولمة"أحمد،  أحمد عبد الرحمان )1(

  .52ص 
، ص 2000، أوت 258، مجلة المستقبل العربي، العدد "العولمة وآثارها السياسية في النظام الإقليمي العربي"حمدي عبد الرحمان،  )2(

04.  
  .119ص ، 2002 لتحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة،ا إكرام عبد الرحيم، )3(
   www.alriyadh.com    20/10/6200تاريخ الاطلاع  .مجلة الرياض قضايا وتحديات تواجه دولة الإمارات في ظل العولمة، )4(
  .122بق، ص اسالرجع مالإكرام عبد الرحيم،  )5(
  .13، ص 1998دار البيارق، عمان، الأردن، ،  ،1، ط "العولمة "محمد سعيد أبو زعرور، )6(
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قات الدولية في مجال بين وصف الظاهرة وتحديد بعض مبادئها فهو يعبر عن اتساع وعمق التدف
التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية متكاملة، وكذلك تحرير الأسواق الوطنية والعالمية 
انطلاقا من الاعتقاد القائل بأن التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات سيكون ذا مردود 

  :)2(منهاوتأخذ جوانب عديدة نذكر  ،)1(إيجابي ما دامت العولمة مسألة حتمية
  

  .حرية حركة السلع والخدمات والأفكار وتبادلها الفوري دون حواجز أو حدود بين الدول -1
قرية كونية بفعل تيار المعلوماتية، أي يصبح كل سكانه في حالة معرفة       إلىتحول العالم  -2

  .وإحاطة فورية بما يحدث لدى الآخرين
كانت في يوم ما قاصرة على الدول  بوظائفيات تقوم آل ،ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة -3

  .وأصبحت اليوم بحكم العولمة بعيدة عنها
الهيمنة ظهور نفوذ الشركات المتعددة الجنسية كقوة عالمية فائقة النفوذ والقوة تسعى من أجل  -4

  .لها ولاء أو انتماء لدولة بعينها وليس
  

  )3(:يم هامةأربعة مفاه عموما يمكن حصر ماهية العولمة في
  

    العولمة باعتبارها مرحلة تاريخية حيث اعتبرها البعض مرحلة تاريخية أكثر: المفهوم الأول
  .من ظاهرة اجتماعية أو إطارا نظريا

  

الذي ينظر في العولمة باعتبارها تجليات لظواهر اقتصادية وهذا المفهوم ينطلق : المفهوم الثاني
: مرتبطة من الظواهر الاقتصادية متجلية في الظواهر التاليةمن وظائف الدولة باعتبارها سلسلة 

  .برالية، الخوصصة، الدولة الحارسةيالرأسمالية، الل
  

  عولمة انتصار القيم الأمريكية: المفهوم الثالث
  

العولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية حيث اعتبرت العولمة في شكل من أشكال : المفهوم الرابع
  .ال من الرأسمالية الصناعية إلى مفهوم ما بعد الصناعةالنشاط تم فيه الانتق

  

                                                 
، دار الكتاب الجامعي، العين، 1، ط"العولمة ومستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث"ي، دحسن لطيف كاظم الزبي )1(

  .130، ص 2000الإمارات العربية المتحدة، 
  .31ص  ، 2001 ، مجموعة النيل العربية، القاهرة،"العولمة الاجتياحية"محسن أحمد الخضيري،  )2(

    2005، أفريل 20، مجلة علوم إنسانية، العدد "ةحالة الدول النامي -العولمة الاندماج السريع والمنافع المحدودة"حاكمي بوحفص،  )3(

   www.uluminsania.net 02/05/2007تاريخ الاطلاع  
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        متعددة ومختلفة للعولمة واختيار الاصطلاح الأنسب لهامفاهيم بناء على ما تقدم من 
يتضح أنها غير مكتملة الملامح فهي عملية مستمرة ومتناسبة  ) ...الكوكبة، الأمركة، العالمية (

لذلك فإن العولمة  ،كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددةذات طابع حركي ديناميكي وتكشف 
تعني عالما بلا حدود فإن هذا العالم غير موجود حاليا، والعولمة كاملة لم تتحقق بعد ولا يتوقع 

فالعولمة الكاملة للعالم لم تتضمن مجتمع عالمي  ؛عولمة العالم عولمة كاملة خلال المستقبل المنظور
 نإذ ية واحدة التي تبدو أنها قد بدأت بيد أنها لم تصل إلى نهايتها حتى الآن،واحد وبثقافة عالم

عولمة الثقافات والأديان والأفكار وعولمة  فالعولمة عولمات عولمة الاتصالات والمعلومات،
المهيمنة وعولمة المبادلات الاقتصادية والتجارية  الإستراتيجية وعولمة التفاعلات الإيكولوجية

على أبعاد سياسية واقتصادية  لهذا يمكن فهم العولمة بأنها مفهوما مركبا أي أنها تشتمل ؛والمالية
  )1( ....واجتماعية

  

I- الاقتصادية العولمة تعريف: 

وحول تعريف العولمة الاقتصادية يمكن القول بوجود عدة تعريفات نشير إلى أهمها على 
 :النحو التالي

لة الحدود الاقتصادية والعلمية والمعرفية بين الدول القومية العولمة تعني إزا: التعريف الأول -
ليكون العالم أشبه ما يكون بسوق واحدة تضم عدة أسواق ذات خصائص ومواصفات تعكس 
خصوصية أقاليمها من ناحية، كما تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العالمي من 

  .)2(ناحية أخرى
  
 

تقريبا  )∗(عولمة تعني وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرنال: التعريف الثاني -
إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع إلى السوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة 

، أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج )∗∗(الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها
                                                 

رميدي عبد الوهاب، التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولمة وضرورة تفعيل التكامل الاقتصادي للدول النامية، أطروحة    )1(
  .89، ص2006دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر،

 .304، ص 2003دولية، الطبعة الثالثة، مطبعة الإسراء، مصر سامي عفيفي حاتم، اقتصاديات التجارة ال )2(
  المقصود بهذا القرن، القرن العشرين )∗(
، بمعنى إن )كلفة الإنتاج(أي  بنفقة الإنتاج، لا )كلفة إعادة الإنتاج(تقوم هذه النظرية على أساس إن القيمة تتحدد بنفقة إعادة الإنتاج  )∗∗(

فإذا تحسنت وسائل الإنتاج في الصناعة، فإن . قيمة السلعة لا تتحدد بما أنفق عليها بالفعل بل بما ينفق على مثلها في الوقت الحاضر
كما لو حصل تحسين في فن الزراعة نجم عنه انخفاض في نفقة . م الأشياء تتحدد بالنفقة الحاضرةنفقة الإنتاج المعبرة كأساس لقي

الإنتاج فإن القيمة يفترض أن تنخفض أيضا، وعلى العكس، إذا تم زيادة الضريبة على المنتجات الزراعية زادت بدورها النفقة 
  .الإنتاجية وارتفعت قيمتها
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رأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا ونشرها في وال
كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي، والعولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم 

من على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط الذي كانت مظاهره قد تمت 
قبل، وبعبارة أخرى إن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي 

  )1(.إلى هذا الحد أو ذاك، إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوله
  

خ أكثر منها ينزع هذا التعريف للعولمة إلى اعتبارها حقبة محددة من التاري :التعريف الثالث -
تبدأ بشكل عام منذ ما عرف بسياسة  - في نظر البعض–ظاهرة اجتماعية وإطارا نظريا، وهي

الولايات المتحدة (الوفاق التي سادت في الستينات بين القطبين المتصارعين في النظام الدولي آنذاك 
برلين الشهير، وعلى إلى أن انتهى الصراع بينهما والذي يرمز له انهيار حائط ) والاتحاد السوفيتي

ذلك فالعولمة في نظر أصحاب هذا الرأي، هي المرحلة التي تعقب الحرب الباردة من الناحية 
التاريخية، ومصطلح العولمة في ذلك مثل مصطلح الحرب الباردة الذي سبقه، يؤدى دوره كحد 

تبرير أو زمني لوصف سياق تحدث فيه الأحداث، كأن يقال مثلا نحن نعيش في عصر العولمة ل
  )2(.فهم سياسات معينة، اقتصادية أو سياسية أو ثقافية

  
 

يركز هذا التعريف للعولمة على العناصر التي تتكون منها، والتي نخصها  :التعريف الرابع-
 )3(:بالذكر في النقاط الهامة التالية

العالمي،  نمو حركة التجارة الخارجية بمعدلات سنوية تفوق ضعف معدل زيادة الناتج الإجمالي •
في حين اقتصرت زيادة الناتج العالمي  ،%8 حيث بلغت نسبة الزيادة في التجارة العالمية حوالي

  )∗(.في المتوسط% 3.2على 

انتهاء مرحلة ازدواجية مناهج تخصيص الموارد الاقتصادية وكيفية استغلالها، ففي حين كان  •
فإذا بالاقتصاد العالمي يشهد سقوط " وق الحراقتصاد الس"ومنهج " الاقتصاد الآمر"التنافس بين منهج 

 .المنهج الأول لصالح المنهج الثاني وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة

                                                 
  www.c:\documem\djell~1.dje\locas~\temp\89wvpeqs.htm                                                  ؟ماهي...العولمة  )1(

  21/01/2007تاريخ الاطلاع      
 .49- 43، ص ص 1999الطبعة الأولى، مكتبة الإشعاع للطبع، مصر يحي محمد سعد، ظاهرة العولمة، الأوهام والحقائق،  )2(
 .307-306سامي عفيفي حاتم، مرجع سابق، ص ص )3(

عام %9يرجع ذلك إلى الزيادة السريعة التي شهدتها الصادرات العالمية التي بلغت نسبتها إلى الناتج الإجمالي العالمي حوالي  )∗(
 .2000عام % 20لترتفع إلى  1970
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تقلص حجم الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، كما صاحبه أيضا تقلص دور النزعة  •
شؤون هذه السلطة فوق القومية الثالوث  القومية لصالح السلطة متعددة القوميات، ويتولى تصريف

 .صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية: الاقتصادي العالمي الذي يتكون من كل من

دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الاندماج بين الشركات العالمية الكبرى لتكوين كيانات اقتصادية  •
 .والبرمجياتعملاقة كما هو الحال في صناعات السيارات 

تزايد حركة تدفقات رؤوس الأموال بشكل ملحوظ، وظهور حركة الاندماج بين البورصات  •
 .العالمية وعلى الأخص في القارة الأوربية

 .ارتفاع نسبة الهجرة بين دول العالم بصورة كبيرة •
 

 وهو تعريف لصندوق النقد الدولي، حيث يعرفها بأنها تزايد الاعتماد :التعريف الخامس -
الاقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل مختلفة منها زيادة حجم وتنوع معاملات السلع 

  .والخدمات عبر الحدود، وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا
عبارة عن حالة من الاتجاه ، يمكن تعريف العولمة الاقتصادية بأنها ذكره انطلاقا مما سبق

هذا في  و من مختلف دول العالم، تيتم فيه تداول كل السلع والخدما نحو تشكيل سوق عالمي واحد
 ،تزايد حجم ونطاق التجارة العالمية والاتجاه نحو تحريرها بالكاملالإطار يشهد الاقتصاد العالمي 

العالم كله كوحدة واحدة وتعمل من منطلق  إلىالتي تنظر  المتعددة الجنسياتوكذلك بروز الشركات 
وكذلك  ،حدود العالم، وزيادة الانتشار المستمر للتكتلات الاقتصادية الإقليمية أن حدودها هي

  .لمعلوماتالتطورات المرتبطة بتكنولوجيا ا
II- ظهور العولمة وتطورها:  

منذ التسعينات من القرن الماضي، أصبح مصطلح العولمة هو السائد في مجال العلاقات 
لعبت وسائل الإعلام والمجلات العلمية وتصريحات  الدولية وفي المجال الأكاديمي كذلك، وقد

السياسيين أيضا دورا مهما لنشر هذا المفهوم على المستوى العالمي لدرجة أن اعتبرت العولمة 
  .حتمية تاريخية لا مناص منها لكل شعوب العالم

تعد العولمة بناء على ما تحمله من عناصر ضمنية تسمية جديدة لظاهرة قديمة، حيث أن 
كثيرين حاولوا التأريخ لها عبر مراحل وحقب زمنية من تطور المجتمعات البشرية، سواء منهم ال

من أرجع بدايات ظهورها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، أو من رأى فيها ظاهرة تزامنت 
، إلا أن هناك من يرجع أصول الظاهرة إلى )1(مع سقوط جدار برلين وتفتت الاتحاد السوفيتي

                                                 
 www.reagar.com/debat/show.asp ?aid=26713.                                                  اسي سفيان، العولمةس )1(
 24/04/2007تاريخ الاطلاع               
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ريخ وعصور ظهور الديانات السماوية وأهمها الإسلام، الذي شكل ظاهرة عالمية من خلال توا
تأكيد على إشاعة عالمية الدعوة التي لا تفرق بين جنس وآخر ولا بين لون وآخر، هذا من جهة، 

ة الأوربي(ومن جهة أخرى فإنه من المهم إدراك حقيقة أن التقدم التكنولوجي قد دفع بالدول المتقدمة 
إلى التطلع والرغبة في غزو البلدان الأخرى والسيطرة على تجارتها ومنافذها البحرية ) خاصة

ابتداء من الاكتشافات البرتغالية إلى التوسع الهولندي والبريطاني الذي بسط سيطرته على تجارة 
  )1(.17الشرق وموارده الاقتصادية ابتداء من القرن 

ية برزت خلالها العولمة بمظاهر مختلفة من فترة يمكن عموما تحديد ثلاث فترات رئيس
   :لأخرى نستطيع إيجازها كالتالي

  

    )2( :1914-1870 الموجة الأولى من العولمة -1
بفضل هبوط تكاليف النقل مثل  1914إلى  1870انطلقت الموجة الأولى من العولمة في الفترة 

والذي اقترن بتخفيض حواجز التعريفة  التحول من النقل بالسفن الشراعية إلى السفن البخارية،
فرنسي، وقد فتح هذا الأمر إمكانية استخدام  - الجمركية الذي كانت طليعته الاتفاق الانجلو

الأراضي الوافرة، كما خلقت التكنولوجيات الجديدة مثل السكك الحديدية فرصا هائلة لتصدير السلع 
دل المواد الأولية على نطاق واسع لتصنيعها، بكثافة، وكان النمط التجاري الذي نجم عن ذلك، تبا

  .منه %8 وتضاعفت حصة الصادرات من الدخل العالمي تقريبا لتصل إلى
سنويا خلال % 0.5عالميا تسارع النمو الاقتصادي بحدة وقفز دخل الفرد الذي ارتفع بمقدار 

ر من المساواة ؟ فهل قاد ذلك إلى قدر أكب %1.3الخمسين سنة الماضية إلى معدل سنوي مقداره 
الدول التي شاركت في تلك الموجة نهضت اقتصاديا سواء منها المصدرة للمواد المصنعة أو 

والولايات المتحدة من  للأيدي العاملة أو رؤوس الأموال وصارت الأرجنتين واستراليا ونيوزيلندا
ؤسسات ورؤوس الأموال، أغنى دول العالم بتصديرها للمواد الأولية واستيرادها للأيدي العاملة والم

  .وتركت هذه الدول بقية دول العالم خلفها
واصلت التكنولوجيا تخفيض تكاليف النقل، فخلال فترة الحرب العالمية الأولى انخفضت    

بدأ القرن " موندل"هذه التكاليف بمقدار الثلث، إلا أن السياسة التجارية شهدت تراجعا، وكما قال 
لكفاءة دمر في الحرب العالمية الأولى، وتسببت إعادة تشكيله بطريقة العشرون بنظام نقدي عالي ا

مرتجلة بعد الحرب في الكساد العظيم، وفي المقابل ردت الحكومات الكساد بالحمائية في محاولة 
فاشلة لتحويل الطلب إلى الأسواق المحلية، وقادت الولايات المتحدة الطريق إلى الهاوية، وكانت 

 1933إلى  1929ي هي بداية فرض تعريفات مضادة في الخارج، فخلال الفترة هادل–تعريفة سموت
                                                 

 .22-21، ص ص 2002محمد علي حلوان، العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل،مكتبة مدبولي مصر  )1(
للبنك الدولي، ترجمة هشام عبد االله، العولمة والنمو والفقر، بناء اقتصاد عالمي شامل، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية تقرير  )2(

 .52- 40، ص ص 2003للدراسات والنشر،بيروت 
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، %40وانخفضت الصادرات بقدر أكبر وصل إلى  %30هبطت مستوردات الولايات المتحدة بمقدار 

وأدى ارتفاع الحماية عالميا إلى تراجع التجارة الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت الصادرات 
تقريبا، وبذلك  1870العالمي أي إلى المستوى الذي كانت عليه سنة  كنسبة من الدخل %5حوالي 

  .سنة من التقدم 80أحبطت الحماية 
  

  )1(:1980 -1945 الموجة الثانية من العولمة -2
  

كانت الأحوال التي نجمت عن التراجع إلى القومية حافزا لانتشار الأممية، وأقنعت المشاعر 
المتحدة، الحكومات بأن تتعاون لخفض الحواجز التجارية التي ذاتها التي قادت إلى تشكيل الأمم 

أقيمت، إلا أن تحرير التجارة كان اختياريا من ناحية الدول الراغبة في المشاركة فيه أو السلع 
كانت التجارة في مجال السلع المصنعة بين الدول  1980المشمولة بذلك التحرير، وبحلول العام 

كبير من الحواجز، وبقيت الحواجز قائمة أمام الدول النامية باستثناء المتقدمة قد تحررت إلى حد 
السلع الأساسية التي لا تنافس المنتجات الزراعية في الدول المتقدمة، فواجهت الدول النامية حواجز 
عالية في مجال المنتجات الزراعية والمصنعة، أضف إلى ذلك أن الدول النامية أقامت الحواجز 

  .ض وضد الدول المتقدمةضد بعضها البع
عزز الانخفاض الجزئي للحواجز التجارية استمرارية انخفاض تكاليف النقل، فخلال الفترة 

حتى أواخر السبعينات انخفضت أجور النقل البحري بمقدار الثلث، ونتيجة لذلك تضاعف  1950
خلال الموجة  حجم التجارة نسبة إلى حجم الدخل العالمي، واستعادت المستوى الذي كانت عليه

الأولى من العولمة تقريبا، إلا أن التحرير الناتج لم يكن متوازنا، وقد استعادت الدول النامية نمط 
لكنها لم تستعد حركة رأس المال والأيدي العاملة، وبعكس  )∗(التجارة القديم بين الشمال والجنوب

ية فقد وسع رفع الحواجز التجارية ذلك كانت الموجة الثانية من العولمة رائعة بالنسبة للدول الغن
عملية تبادل السلع المصنعة، ولأول مرة أصبح التخصص الدولي في التصنيع مهما، مما سمح 
بإقامة التكتلات الاقتصادية وتحقيق وفرات الحجم، وساعد ذلك على زيادة دخل الدول الغنية مقارنة 

  .بالدول الأخرى
لم تشارك معظم الدول النامية في نمو تجارة السلع عموما خلال الموجة الثانية من العولمة 

المصنعة والخدمات، وأدى استمرار الحواجز التجارية في الدول النامية وضعف المناخ الاستثماري 
                                                 

  .48-45تقرير للبنك الدولي، ترجمة هشام عبد االله، نفس المرجع السابق، ص ص  - )1(
  مة وقضايا المساواة في توزيع الدخل في الدول العربية،علي عبد القادر علي، العول -

 www.arab-api.org/books/b2005134.htm                                                         05/04/2007تاريخ الاطلاع 
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والسياسات المناهضة للتجارة في الدول المتقدمة إلى جعل الأمر مقصورا على الاعتماد على السلع 
فقط من البضائع المصدرة من الدول النامية هي بضائع % 25كانت  1980الأساسية، ففي عام 

مصنعة ولم تكن موجة العولمة الثانية هذه ذهبية بالنسبة للدول النامية، فرغم أن نمو دخل الفرد قد 
تخلص مما أصابه من تباطؤ خلال فترة الحرب إلا أنه بقي أبطأ بكثير من النمو في الدول 

  .ل النامية كثيرا عن الدول المتقدمةالمتقدمة، وكمجموعة فقد تخلفت الدو
  

   )1(:2001-1980 الموجة الثالثة من العولمة -3
  :هي موجة مميزة من حيث 1980هذه الموجة من العولمة بدأت حوالي العام 

  .الظاهرة الأبرز هي اقتحام مجموعة كبيرة من الدول النامية الأسواق العالمية: أولا 
خرى مهمشة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وهي تعاني من تراجع أصبحت الدول النامية الأ :ثانيا 

  .الدخل وازدياد الفقر
عادت الهجرة الدولية وحركة رأس المال والتي كانت غير ذات شأن خلال الموجة الثانية  :ثالثا 

 .لتلعب دورا مهما

تعداد إن التطور المشجع في موجة العولمة الثالث هذه، هو أن الدول النامية التي يزيد 
ملايير نسمة، ونجحت وللمرة الأولى في استخدام وفرة الأيدي العاملة لديها للحصول  3سكانها عن 

على ميزة نسبية في الصناعات والخدمات التي تحتاج إلـى كثافـة في الأيـدي العاملة، وفي 
ارتفعت  1998فقط من صادرات الدول النامية مواد مصنعة، وبحلول العام  %25كانت  1980العام 

وهذا التحول مذهل خلال فترة قصيرة للغاية، وقد كانت الدول النامية التي تحولت  ،%80النسبة إلى 
إلى الاتجار بالسلع المصنعة مختلفة للغاية، فالدول المتدنية الدخل نسبيـــا مثلا الصين 

العالمي وبنغلاديش وسيريلانكا لديها حصص من السلع المصنعة في صادراتها تتجاوز المعدل 
، أما الدول الأخرى مثل الهند وتركيا والمغرب واندونيسيا فان حصصها تقارب المعدل %81البالغ 

العالمي؛ والتغيير المهم الثاني في نمط صادرات الدول النامية هو الزيادة الكبيرة في صادرات 
من % 17تشكل الخدمات، ففي أوائل عقد الثمانينات من القرن الماضي كانت الخدمات التجارية 

فقط من صادرات الدول النامية، وخلال هذه الموجة زادت حصة  %9صادرات الدول الغنية، و
لكنها تضاعفت تقريبا في الدول النامية لتصل  %)20حوالي (الخدمات بقدر بسيط في الدول الغنية 

  .%17إلى 
                                                 

  .48-45تقرير للبنك الدولي، ترجمة هشام عبد االله، نفس المرجع السابق، ص ص  - )1(
  علي عبد القادر علي، العولمة وقضايا المساواة في توزيع الدخل في الدول العربية، -

 www.arab-api.org/books/b2005134.htm                                                         05/04/2007تاريخ الاطلاع 
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لدول النامية التي مكن التكامل العالمي لأسواق البضائع، ا 1980يمكن القول أنه منذ العام 
تمتلك قدرا معقولا من المواقع والسياسات والمؤسسات والبنى التحتية من تسخير وفرة الأيدي 
العاملة لديها لتحصل على ميزة نسبية في بعض الصناعات والخدمات، ولقد أطلقت الميزة الأولية 

مثال على ذلك حين اقتحمت التي وفرتها العمالة الرخيصة دائرة مثالية من منافع التجارة الأخرى، 
سوق البرمجيات العالمي، فعلت ذلك بتسخير ميزتها النسبية المتمثلة في الأيدي  )∗("بنغالور"مدينة 

العاملة المتعلمة الرخيصة ومع انجذاب شركات أخرى إليها بدأت المدينة تجني وفرات التكتل؛    
دى إلى زيادة حدة المنافسة وتوسيع ومول تزايد مكاسب التصدير المزيد من المستوردات، مما أ

دائرة الاختيار، وثمة دليل على أن عوامل التجارة لم ترفع مستوى الدخل الحقيقي وحسب بل أيضا 
معدل النمو، وعلى أية حال يبقى النمو عملية معقدة ومن المؤكد أن التجارة وحدها لا تكفي 

  .لتحقيقه
  
 

III- 1(البداية الحقيقية لظاهرة العولمة( 

نقلة نوعية في المفاهيم والعلاقات الدولية، ولعل خير تعبير  2001سبتمبر  11تمثل أحداث 
في مقال نشرته مجلة " جون كيندي"على واقع هذه الأحداث ما سطره الكاتب الأمريكي الشهير
هو  2001جانفي  1وليس ) سبتمبر 11(النيوزويك الأمريكية في أعقاب تلك الأحداث، بأن هذا اليوم 

ريخ بداية الألفية الميلادية، بل إن هذا اليوم هو الميلاد الحقيقي لظاهرة العولمة، وإعادة بناء تا
النظام العالمي الجديد ليظم أبعادا جديدة يقع في مقدمتها الأبعاد الأمنية وصراع الحضارات، بل 

ا عالمية ثالثة يمثل حرب) سبتمبر11(ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أكد على أن يوم الثلاثاء الأسود 
من نوع خاص، إذ لأول مرة في تاريخ البشرية تنشأ حربا بين دول يمثلها تحالف دولي من أربعين 
دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وأفراد من تنظيمات لا تنتمي لأي دولة، بل 

تأكيدا على نمو ظاهرة  دولة في العالم من ناحية أخرى، ويمثل هذا الوصف 38تنتشر في أكثر من 
العولمة واتساع نطاقها، بل جاء في وصف هذه الحرب تارة على لسان الرئيس الأمريكي بوش 
الابن بأنها حرب صليبية جديدة، وتارة أخرى يصفها البعض على أنها حرب تجسيد مقولة صراع 

عام " لحضاراتصراع ا"الحضارات بين الإسلام والغرب التي أصلها صمويل هنتجنتون في كتابه 
، وتارة ثالثة يصفها البعض الآخر بأنها حرب بين الغني والفقير، بين أغنى دولة في العالم 1996

وهي الولايات المتحدة وبين أفقر دولة في العالم وهي أفغانستان، بل هناك من يذهب إلى أبعد من 
                                                 

بنغالور مدينة هندية تعد من عواصم البرمجيات العالمية، ازدهرت فيها هذه الصناعة بسبب وجود يد عاملة ماهرة ومتخصصة من  )∗(
 .رخيصة من جهة أخرىجهة و

 .315-314سامي عفيفي حاتم، مرجع سابق ص ص  )1(
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المتحدة بان تحقق ذلك حيث يفسر هذه الحرب الجديدة على أنها فرصة جديدة سمحت للولايات 
مآربها التي أفصحت عنها مع تولي بوش الابن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة وعلى الأخص 

  :تعزيز الوجود الأمريكي في آسيا الوسطى، هذه المآرب الأمريكية يمكن تلخيصها فيما يلي
فر عنه واقع حماية منابع النفط الجديدة في آسيا الوسطى وبحر قزوين، خاصة في ضوء ما أس -

الحال لآبار البترول الواقعة في الشمال والولايات المتحدة من نضوب الكثير منها، وتحول الآخر 
 .إلى حقول غير اقتصادية

التواجد على الأرض الآسيوية لمراقبة التحركات والتحولات والتطورات لشعوب المليارات  -
ي الصاعد، والمليار الإسلامي الموحد باالله     الثلاثة، وهي المليار الصيني العملاق والمليار الهند

والذي يزخر بالعديد من الثروات البترولية في الخليج العربي وآسيا الوسطى، بل وتمكن بعض 
الدول الإسلامية من تحقيق تقدم اقتصادي مثل اندونيسيا وماليزيا، وحصول بعضها على 

 .التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل باكستان وإيران

من هنا فلنا أن نتوقع أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سوف يشهد ترسيخا 
لظاهرة العولمة واتساع نطاقها، بل وتزايد فعالية نماذج العولمة المضادة للأمركة وعلى الأخص 

  :النماذج التالية
 .النموذج الإسلامي للعولمة

 .النموذج الياباني للعولمة

 .النموذج الصيني للعولمة

 .النموذج الأوربي للعولمة
 

  الأركان الأساسية للعولمة الاقتصادية :المطلب الثاني
  

تهدف في  أنها العولمة، لظاهرة العام التحليل إطار في عليها التركيز الواجب النقاط أولى إن     
 التحليل الأخير إلى إقامة تجارة عالمية بلا قيود، وتدفق سلس للمعلومات لا يعرف الحواجز،
وإعلام يحول الكرة الأرضية إلى قرية إعلامية تختفي فيها الفوارق والحدود، وثقافة عالمية لا 

، وفي مجال التركيز على البعد الاقتصادي للعولمة فانه )1(تتأثر بتنوع وتباين اللغات والحضارات
ي فيها الحواجز  يجب التنويه إلى اتجاه العولمة إلى تحويل الكرة الأرضية إلى منطقة اقتصادية تختف

والقيود كما سبقت الإشارة إليه، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تقلص الهوية القومية لصالح 

                                                 
  .316، ص 2003،جامعة حلوان ، القاهرة،3سامي عفيفي حاتم، اقتصاديات التجارة الدولية، طبعة )1(
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العالمية، وتغليب الفلسفة الاقتصادية الحرة لتحكم النشاط الاقتصادي العالمي على ما عداها من 
  .فلسفات اقتصادية أخرى زالت بزوال المعسكر الاشتراكي

قتصادية على الحريات الأساسية التي أشار إليها أغلب المفكرين والكتاب تقوم العولمة الا
  :الاقتصاديين والتي يمكن ذكرها على النحو التالي

  

I - تعد العولمة التجارية الركن الأساسي والطلقة الأولى في معركة العولمة،  :عولمة التجارة
ياسية، وفي هذا الصدد يتم التلويح من حيث يستخدم الاقتصاد في فتح الطريق للعولمة الثقافية والس

وكيف سيؤدي الانخراط في تيار العولمة إلى  )∗(جانب الدول الرأسمالية بفوائد تحرير التجارة
سهولة الحصول على التكنولوجيا الحديثة وتحسين فرص النمو من خلال تدفق الاستثمارات 

قر في الدول النامية، وهكذا نجد أن الأجنبية، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل الف
   )1(.التجارة هي حجر الزاوية في العولمة

  :إن أهم ما يميز التجارة الدولية في الوقت الراهن، أنها تختصر في جانبين أساسين
الأول، هو التغيير الحاسم في مكوناتها الذي يمكن اعتباره أحد الملامح المميزة للقرن  -

د إلى نتائج الثورة العلمية، والتكنولوجية التي أتاحت إمكانية تحقيق أنماط العشرين، الأمر الذي يعو
  .جديدة من الاستهلاك ذات أبعاد عالمية، وبالتالي زيادة الاستيراد والتصدير

أما الجانب الثاني الذي ميز التجارة العالمية، هو الإجراءات الكبيرة في مجال تحرير  -   
لمثيرة والممتدة في التعريفات الجمركية، أو عن طريق الإجراءات التجارة سواء تلك التخفيضات ا

، والجدول التالي يبين لنا أهمية التجارة العالمية من )2(الناتجة عن اتفاقات التجارة متعددة الأطراف
  . خلال إبراز التغييرات في الصادرات والواردات على المستوى الدولي

                                                 
حرية التجارة الدولية  أثبتت نظرية التبادل اللامتكافئ في هذا الصدد بين الدول المتقدمة والنامية أن نظريات الكلاسيك في مزايا )∗(

، ....وغرهم " سمير أمين"ونظرية  PREBISCHو نظرية بريبش " كينار ميردال"كلمة حق أريد بها باطل، وهذا ما أكدته أفكار 
  .163-162لمزيد من الاطلاع أنظر عبد الحسين وداي، مرجع سابق ص ص 

 .61محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  )1(
 .145،147زن عيسى الشيخ، مرجع سابق، ص صحسين لطيف كاظم، ما )2(
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 نسبة التغير السنوي                  صادرات والواردات من السلع والخدمات في العالم        التغير في حجم احجام ال                  )09(الجدول رقم

 البيـــــــــان
 الـــــــــــــــــواردات ــــــادراتالصــــــــــــــــ

 سنوات 10متوسط
2002200320042005200620072008∗

 سنوات10متوسط 
2002200320042005200620072008∗
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 0,1 0,1-1,7 -1,2  -0,5 1 1,4 -0,4 -0,4 5,3 5,7 8,2 4,1 6,7 1,3 1,5 5,3 6,6 منطقة اليورو

 -0,3 -0,3 -1,8-1,3  -0,2 2 1,4 -0,5 -1,7 4,7 6,2 12,5 6,9 9,6 2,4 4,3 7,2 6,3 ألمانيا
 0,1 0,4 -1 -1,3 -1,3 0,4 0,8 -0,4 -0,6 6,5 3,8 6 3,1 3,3 -1,1 1,3 4,2 6,4 فرنسا

 -0,1 - -0,9 -2,5 0,4 1 2,5 - 0,8 5,1-3,4  11,2 7,9 4,9 1,7 1 4,3 5,7 المملكة المتحدة
 0,5 1,8 -1,1 0,7 -0,8 1,5 2,8 0,5 1 6,2 6,2 6,2 1,5 4,1 3,8 2 5,1 8,9 اسبانيا
 -0,3-0,3  -3,5 -2,1 - 1,7 2,3 -0,9 0,5 4,1 4,9 5,3 0,5 3,3 -2,4 -4 1,8 5,5 ايطاليا
 0,9-0,8  -6,4 -6  -4 -2-0,4  -2,7 -0,3 5 4,5 9,6 6,9 14 9,2 1,4 6,3 4,5 اليابان
 0,2 -1,9 0,7 4 4,1 6 -2,4 1,4 -0,6 3,5 2,8 1,3 2,1 5,2 -2,4 1,2 3 6,9 كندا

 0,1 -1,7 - 0,2 0,2 -0,1 0,3 -0,2 0,1 7,1 7,1 8,9 7,4 13,1 8,4 6,4 7,9 7,6 أخرى متقدمةاقتصاديات *
 أسواقمن  الأخرىالبلدان *

 نامية نصاعدة وبلدا
7,4 9,5 7,2 11,7 14,7 11,1 11,1 10,5 9,8 7,1 10,4 6,5 12,1 17,6 12,4 13,3 13,5 12,9 

 9,8 13 11,1 11,8 9,7 6,3 8 7,9 4,4 6,4 10,6 2,6 5,3 74,4 6,6 1,6 5,3 4,3 إفريقيا*
 10,3 12,3 13,5 9,3 17,7 12,4 8,4 9,8 10,4 9,8 11,6 15 10 16,7 12,3 7,5 10,9 6,3 الوسطى أوربا*
 16,2 14,7 12,1 12,6 19,4 18,3 12,6 13,3 9,8 15,4 15,4 17,3 17,3 19,3 16,3 13,3 13,9 12,7 النامية آسيا*
 9,9 8,9 5,9 10,3 13,6 6,4 6,5 7,4 9,3 7,9 6,5 8 7,4 8,2 4,5 5,5 5,9 11,2 ما عدا الصين والهند آسيا*
 - 11,8 15,3 16,2 17,3 17,6 4,7 10,3 4,8 - 4,1 6,9 6,3 7,5 10,7 10,4 6 7 الأوسطالشرق *
 - 8,6 10,1 12,6 11,5 14,6 - 5,5 11,6 - 5,7 4,1 4,5 7 9,8 3,3 4,9 8,3 نصف الكرة الغربي*

                         245- 242ص ص  ،2007افريل  ،لدورات في الاقتصاد العالمياالتداعيات و ،افاق الاقتصاد العالميتقرير : صندوق النقد الدولي :         المصدر
   اتـــتوقع ∗
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II-   إن تصدير رأس المال له تاريخ طويل،  :رة الاندماجظاهتحرير الخدمات المالية وانتشار
أسمالية فهو نتاج لعمليات البلدان الرأسمالية والمؤسسات الاقتصادية التي انبثقت خلال نضج الر

كذلك فإن رأس المال ليس نتاجاً لفائض رأس المال بحد ذاته، فمتى وجدت الأسواق  ،كنظام عالمي
المالية المتطورة أمكن استغلالها من خلال طرق عديدة، أما الدعامة الأساسية للأسواق المالية فهي 

صناعية لحاجتها إلى العمل الشبكة الدولية من التجارة والاستثمار التي تولَّدت عن استجابة الدول ال
في الأسواق العالمية، ومع استقلالية حركة رأسمال عن حركة السلع والخدمات، نشأ اقتصاد مستقل 

، وأخذت تدفقات رأس المال الدولي تتخذ شكلين أساسيين "اقتصاد الائتمان والديون"يمكن تسميته 
ورأس مال ائتماني في  رأسمالية،وشراء أصول  هما رأس المال الإنتاجي بإقامة وحدات إنتاجية

   (1).صورة قروض وتسهيلات ائتمانية
إن جوهر عملية التحرير المالي، والتي تقوم عليها عولمة الأسواق المالية، هو تحرير  

حساب رأس المال، والمقصود بذلك هو إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال 
والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال، ،والحسابات المالية لميزان المدفوعات 

والاستثمار المباشر والعقاري، والثروات الشخصية، ) أسهم المحافظ المالية(مثل الديون والأسهم 
ترتبط كذلك بإلغاء القيود  ،)قابلية حساب رأس المال للتحويل(وعليه فإن تحرير حساب رأس المال 

ي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات، وتشمل حركة رأس على معاملات النقد الأجنب
المال من وإلى أي بلد، حركة رؤوس الأموال من وإلى الدولة والقطاع الخاص، إلا أن عملية 
تحرير حركة رؤوس الأموال تتعلق بحرية القطاع الخاص المقيم والأجنبي في تحريك رؤوس 

  (2).هذا لا يعني انعدام الضوابط على هذه الحركةالأموال خارج البلد وداخلها، وإن كان 
لقد وجدت أسواق المال العالمية في الأساس لتشبع حاجات ورغبات المتعاملين، ومن ثمة 

تلك  ملأصبحت ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين الأشخاص والمؤسسات، وتع
وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة  ،العرضالأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب و

المعاملات والمبادلات، وتزداد أهمية الأسواق المالية في الدول التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي 
يعتمد الاقتصاد فيها على المبادلات الفردية والجماعية، فالأسواق المالية تستمد أهميتها من وجودها 

داة ففصل غير محدودة في الاقتصاد الوطني، وتؤثر في مختلف ومن دورها المتعدد الأوجه؛ فهي أ
  (3) .جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته وفي الوقت نفسه تتأثر به

                                                 
  .148حسين لطيف كاظم، مازن عيسى الشيخ، مرجع سابق، ص (1)
، 2002، مؤسسة طابا، مصر، 1شذا جمال خطيب، صفيق الركيبي، العولمة ومستقبل الأسواق العربية لرأس المال، الطبعة  (2)

  .63ص
   http://forum.univ-batna.info/showthread.php?E=305                      العولمة المالية وأثرها على الدول النامية، (3)

 .02/10/2009: تاريخ الاطلاع



النظام الاقتصادي العالمي الجديد مظاهر :الفصل الثالث  

 - 125 -

تلعب الأسواق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفوائض من رأس المال غير الموظف 
ل موظف وفعال في الدورة وغير المهيأ في الاقتصاد الوطني، وتحوله من مال عاطل إلى رأس ما

الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في الأسهم 
والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية، فضلاً عن ذلك تعمل هذه 

م والسندات أو موارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهلالأسواق على توفير ا
إعادة بيعها ومن ثم التأكيد على أهمية إدارة الموارد النقدية للمشاريع، كما توفر قنوات ومداخيل 
للأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنه أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول، 

والعائد الاستثماري المناسب،  وتحقيق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك
وكلما كانت أسواق رأس المال فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق أهدافها وفي دعم وتوطيد 

  (1):الاستقرار للدولة من خلال
  .تحويل المدخرات إلى استثمارات -
  .زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة -
  .تنوع أدوات الاستثمار المالي -

لقد أصبح من الممكن بفضل توفر الأسواق الرأسمالية العالمية وأنظمة التجارة الإلكترونية نقل 
مقادير هائلة من الأموال إلى أنحاء العالم الأخرى بسرعة كبيرة جداً، في الأيام الاعتيادية ينقل عبر 

قيمة الصادرات العالمية  تريليون دولار في اليوم الواحد، في حين أن 1.3الأسواق الرأسمالية العالمية 
دولار فقط، وبعبارة أخرى إن ما ينقل عبر أسواق رأس المال  اتفي السنة الواحدة تبلغ ثلاثة تريليون

  .(2)في ما يزيد قليلاً عن يومين يعادل ما ينقل في اقتصاد العالم بأجمله في غضون سنة واحدة

رجية ، فإنها لم تكن المحفز على الرغم من ارتفاع معدلات النمو في حجم التجارة الخا
هذا الدور رأس المال الدولي الذي أخذ ينمو  الرئيسي لتسريع اندماج الاقتصاد العالمي، وإنما لعب

وفي هذا الصدد هناك من . (3)بشكلٍ كبير، حيث فاق النمو الذي حصل في أسواق السلع
المالية العالمية، والذي يتصف الاقتصاديين من يرى أن النظام النقدي الدولي الذي تقوده الأسواق 

  :(4)بالخصائص التالية
  .تدويل الأسهم والسندات المالية -
  .هبوط أهمية المصارف بالقياس إلى أهمية الأسواق كهيئات وسيطة -

                                                 
    http://forum.univ-batna.info/showthread.php?E=305                    العولمة المالية وأثرها على الدول النامية،  (1)

  .02/10/2009: تاريخ الاطلاع
  .السابقنفس المرجع  (2)
   www.alriyadh.com                    .20/10/2009: قضايا وتحديات تواجه دولة الإمارات االعربية المتحدة، تاريخ الاطلاع (3)
  .146محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  (4)
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 قيام الأسواق بتحديد أسعار الصرف في ضوء اتساع نطاق الصفقات المالية العالمية بالقياس إلى -
  .الصفقات التجارية

ب السوق بتعاظم الصدمات عبر النظام كله، ويرجع السبب قي ذلك إلى توافر المعاملات تقل -
  .وسهولة الاتصالات

تنسيق السوق حيث تقوم مجموعة صغيرة نسبياً من المؤسسات بالتعامل في وقت واحد عبر  -
  .الأسواق العالمية مستخدمة طرق مماثلة في التحليل والسلوك

ة يمكن القول أن الاندماج المالي خاصة يخرج المؤسسة المالية هذا من جهة، ومن جهة ثاني
والمصرفية من إطار المحلية إلى آفاق العالمية، وتدمج أنشطتها دولياً في السوق العالمية بجوانبه 
وأبعاده المختلفة، وبما يجعلها في مركز التطور المتسارع نحو مزيد من القوة والسيطرة والهيمنة 

ة، كما أن العولمة المالية والمصرفية لم تعد خياراً بل أصبحت اتجاهاً إجبارياً، المالية والمصرفي
لأن القضية الآن لم يعد محورها يدور حول كيفية تجنب تيار العولمة والاحتماء من آثاره السلبية، 
بل العكس هو الصحيح، حيث يدور البحث حول التوصل إلى مناهج ومداخل فائقة السرعة لاحتواء 

متقدمة وقمم متميزة في عالم العولمة، تتيح للمؤسسة المالية والمصرفية الفاعلية  عمواق ءوتبو
القصوى في إدارة الموارد وتدوير الإمكانيات وإطلاق الطاقات الإبداعية والتمكن من صناعة 

   (1) .الأسواق الواعدة الأكثر ثراءً وغنى في مختلف الأنشطة الاقتصادية
من المرجح أن تكون المنافع غير المباشرة  (2) :شرة للاندماج الماليالمنافع غير المبا- 1 

تنمية القطاع : المحتملة للاندماج المالي أو العولمة المالية مهمة في ثلاث مجالاتٍ رئيسية هي
المالي، نوعية المؤسسات والسياسات الاقتصادية الكلية، حيث يشير قدر كبير من البحوث إلى أن 

الدولية تعمل كعامل محفز مهم بالنسبة لتنمية السوق المالية المحلية، مثلما ينعكس  التدفقات المالية
في كل من المقاييس المباشرة لجم القطاع المصرفي وأسواق أسهم رأس المال، وفي المفاهيم 

  .الأوسع لتنمية الأسواق المالية، بما في ذلك التنظيم الإشراف
من الأساليب بما في ذلك دراسات الحالات وتدعم بحوث استندت إلى مجموعة مختلفة 

القطرية فكرة أنه كلما اتسع نطاق وجود البنوك الأجنبية في بلد ما، تحسنت نوعية الخدمات المالية 
وزادت كفاءة الوساطة المالية، وفيما يتعلق بأسواق أسهم رأس المال، فإن الفرضية النظرية الغالبة 

الكفاءة، ويبدو أن الأدلة تدعم ذلك، والواقع أن أسواق  هي أن زيادة دخول الأجانب فيها يزيد
                                                 

  .02/10/2009: ، تاريخ الاطلاعمحمد عبد االله البطاني، رؤى العولمة المالية والمصرفية  (1)
 www.26? sid=34551  ? lng=arabic p.net/newsweekarticle.phpse    

  .12- 11، ص ص2007، مارس 2إيهان كوزي،أسوار براس وآخرون، العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم، مجلة التمويل والتنمية، العدد  (2)
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الأوراق المالية تميل إلى أن تصبح أكبر وأكثر سيولة بعد عمليات تحرير أسواق أسهم رأس المال، 
وتبين الأدلة العملية أن العولمة المالية استحثت عددا من البلدان على تصحيح هياكل حركة 

الأجنبية ومطالب المستثمرين الدوليين؛ وإضافة لذلك، ينزع الشركات فيها استجابة للمنافسة 
الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع المالي القادم من البلدان المصدرة له ذات الإشراف والتنظيم 

  .الجيد إلى دعم التنمية المؤسسية والحوكمة في اقتصاديات السوق الناهضة
دته للتكاليف المحتملة المرتبطة كذلك لابد أن يفرض تحرير حساب رأس المال بزيا

بالسياسات السيئة وتعزيز المنافع المرتبطة بالسياسات الجيدة، الانضباط على السياسات الاقتصادية 
الكلية؛ وتحديداً فإنه نظراً لأن تحرير حساب رأس المال يجعل البلد أكثر تعرضاً لمخاطر 

نه يمكن أن يدل على التزام البلد بسياسات التحولات المفاجئة في مشاعر المستثمرين الدوليين، فإ
اقتصادية كلية أفضل كوسيلة لتخفيف احتمال وقوع مثل هذه التحولات وآثارها المعاكسة، ورغم أن 
الأدلة العملية بشأن هذه النقطة مليئة بالدلالات ، فإنها قليلة ومبعثرة، ويبدو الاحتمال أكبر في أن 

ى من الانفتاح المالي نتائج أفضل للسياسة النقدية من حيث تحقق البلدان ذات المستويات الأعل
التضخم الأقل، ولكن ليس هناك أدلة على العلاقة المنتظمة بين الانفتاح المالي والسياسات المالية 

  .الأفضل
كانت التدفقات المالية الخاصة، محدودة  (1):عولمة الأسواق المالية وصندوق النقد الدولي-2

إبان تأسيس الصندوق، فكان الائتمان التجاري هو المصدر الرئيسي لتمويل النطاق والأهمية 
تدفقات التجارة، وكان معظم الاقتصاديين يرون أن تدفقات الحافظة العابرة للحدود يحتمل لأن 

  .يكون مصدر تهديد للاستقرار، بقدر ما يحتمل أن تكون مصدراً لرؤوس الأموال الاستثمارية
موال تزداد أهمية واتساعاً في الخمسينات مع تقدم البلدان الأوروبية وبدأت تدفقات رؤوس الأ

تدريجياً في استعادة قابلية تحويل العملة، غير أن السبعينات شهدت أول زيادة كبيرة في هذه 
التدفقات مع ظهور سوق اليورو دولار والأسواق المالية الخارجية الأخرى، ثم استمرت الزيادة مع 

لدى البلدان المصدرة للنفط وإعادة توظيف تلك الأصول لدى مقترضين " لارالبترودو"تراكم 
سياديين من مستوردي النفط عن طريق البنوك الدولية الكبرى، وبحلول التسعينات كانت التدفقات 

الأسواق  تالصناعية واقتصاديا تالعابرة للحدود قد أصبحت مصدراً مهما لتحويل الاقتصاديا
جاء العالم، وكان هيكل الأسواق المالية الدولية قد أصبح معقداً بدرجة يتعذر الصاعدة في مختلف أر

  .معها قياس حجم هذه الأسواق، ناهيك عن السيطرة عليها
                                                 

  .12- 11، ص ص 2006، سبتمبر 35نشرة صندوق النقد الدولي، المجلد الصندوق عن كثب، ملحق سنوي خاص ل (1)
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ومن آثار العولمة المالية أنها جعلت التمويل الذي يقدمه الصندوق هامشياً من حيث الكم 
شاء الصندوق كان الاقتراض منه هو السبيل بالنسبة لكثير من المقترضين المحتملين، ففي أوائل إن

الوحيد في أغلب الأحيان أمام البلدان التي تسعى لسد ما تواجهه من فجوات تمويلية في ميزان 
  .  المدفوعات

ومع حلول الثمانينات، أصبح الهدف هو تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأخرى باقتراض 
تدابير متفق عليها لإصلاح السياسات على أمل مبالغ صغيرة نسبياً من الصندوق لدعم مجموعة 

إقناع الدائنين الآخرين بأن الآفاق المستقبلية لهذا البلد مباشرة، فلم يكن المهم هو كم الأموال 
المقترضة بقدر ما هو نوعية الإصلاحات، وهكذا نجد أن العولمة المالية أحدثت تغييراً جذرياً في 

البلدان الأعضاء المقترضة، وفي علاقة الصندوق بالدائنين العلاقة بين صندوق النقد الدولي و
  .الرسميين والدائنين من القطاع الخاص

والتي يتسم بها " الاتحاد الائتماني"وهناك أثر آخر للعولمة المالية، وهو إضعاف صفة 
الأكثر تقدماً أصبحت قادرة مع حلول  تالصندوق كمؤسسة تقوم على العضوية، ذلك أن الاقتصاديا

تمويل مدفوعاتها الخارجية من تدفقات القطاع الخاص، ولم تعد بحاجة إلى  ىالثمانينات إل
واحدة تضم البلدان : الاقتراض من الصندوق، وهكذا انقسم أعضاء الصندوق إلى مجموعتين ثابتتين

واق وهناك أثر ثالث للعولمة المالية، وهو أن بلدان الأس. الدائنة والأخرى تضم البلدان المقترضة
المالية الصاعدة أصبحت تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، والتي تبين أنها متقلبة، ولا 
يمكن الاعتماد عليها عندما تدهورت الظروف الاقتصادية، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، 

ات لجأ العديد من عقد التسعين يوعندما تغير اتجاه هذه التدفقات على نحو مفاجئ في النصف الثان
، ثم 1997واندونيسيا وكوريا عام  د، وكل من تايلان1995المكسيك عام  –من البلدان متوسطة الدخل 

طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي على  ىإل-1999، والبرازيل عام 1998روسيا عام 
  .نطاق أوسع بكثير مما سبق وأن قدمه الصندوق في حالات سابقة

 

III- لقد تم التوصل في نهاية جولة الاورغواي إلى تحديد مفهوم الخدمة  :مة تجارة الخدماتعول
المتمثل في خدمات الاتصال، التحويلات الجارية، السياحة، الأنشطة المصرفية، التأمين، خدمات 
التشييد والبناء، خدمات النقل والخدمات الاجتماعية، وكذلك اتفقت الأطراف المتعاقدة في هذه 

ومما يلاحظ في هذا الشأن أن نصيب التجارة  )1(تفاقية على العمل على تحرير تجارة الخدمات،الا
، وفي نفس الفترة ارتفع نصيب تجارة 1992سنة  %79إلى  1982سنة  %82السلعية قد انخفض من 

وفي نفس الفترة ارتفع نصيب الدول المتقدمة في تجارة الخدمات من  ،%21إلى  %18الخدمات من 
                                                 

 .156حسن لطيف كاظم، مرجع سابق ص  )1(
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ورغم اختلاف البيانات من مصدر لآخر، إلا أن كل المصادر تشير إلى ارتفاع  ،%76 إلى 72%
 )1(.المضطرد في نسبة تجارة الخدمات على مستوى العالم

 2000يلاحظ كذلك أن الخدمات أصبحت تحتل مركزا مهما في التجارة العالمية؛ ففي عام 
رة العالمية الكلية، والواقع أن حجمها مليار دولار وهو ما يمثل خمس التجا 1435بلغ حجمها 

الحقيقي يفوق هذا المبلغ لان إحصاءات التجارة الخارجية تعتمد على انتقال الخدمات من دولة إلى 
أخرى ولا تسجل العمليات التي تجرى داخل الدولة بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية؛ 

الأكبر من تجارة الخدمات، فقد بلغت صادرات  وكتجارة السلع تستحوذ الدول الصناعية على الجزء
مليار دولار أي ثلثي  957الخدمات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا 

فقط من % 2.1مليار دولار أي  31صادرات العالم، في حين لا تتجاوز صادرات البلدان الإفريقية 
من الواردات العالمية، ولا تتعدى  %2.7ر أي مليار دولا 39صادرات العالم، وتبلغ وارداتها 

  )2(.صادرات و واردات هذه البلدان ثلث تجارة الخدمات اليابانية وحدها
  

IV -فتحت )3(:عولمة انتقال العمالة وفرص عمل الضائعة وبرنامج شراء العقول من الدول النامية
لشركات القديمة ببعضها العولمة الباب على مصراعيه أما الشركات متعددة الجنسيات لدمج ا

البعض من أجل إشباع حاجة الأسواق في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا وأمريكا 
اللاتينية أيضا، وإن استعمال التقنيات الحديثة للمعلومات قد فتح الباب على مصراعيه لان تتحد 

سسات الوصول إلى الحالة المثلى وتتكامل أجزاء المؤسسة العالمية الطابع، وقد استطاعت هذه المؤ
على المستوى العالمي وصار بوسعها تفادي الازدواجية في العمل حتى في أبعد فروعها، وتتمثل 
حصيلة هذه الجهود بإنتاج سلعة عالمية، حيث وضعت هذه المؤسسات من خلالها معيارا عالميا 

ممكنة التحقيق، فالتغيرات  يؤشر إلى الطريقة التي يروض بها الإنتاج ليصل إلى أعلى جدارة
تقتصد بالتكاليف التي تصل إلى مليـارات الدولارات التـي قد تؤدي إلـى احتمال أن يفقــد 
آلاف من العمال والإداريين والمهندسين والباعة ذوي الخبرة والكفاءة والرواتب العالية فرص 

المالية تتصارع فيما بينها  عملهم، فمنذ أن بدأت مؤسسات الاقتصاد العالمي، وأولها المؤسسات
على المستوى العالمي، صارت المنافسة العالمية تنذر العاملين بقدر قاس من الظروف لم يعشه من 
قبل سوى العاملين في قطاع النسيج في أوروبا في القرن التاسع عشر، ففي مجال صناعة برامج 

هنود بدلا من أوروبي أو أمريكي  ثلاثة: "الكمبيوتر أعلنت الشركات الأوربية والأمريكية شعارا
                                                 

 .114محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  )1(
 .116نفس المرجع السابق ص  )2(
 .145-144عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق ص ص  )3(
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 HEWLETT)فالمسؤولون عن التطوير لدى المؤسسات من قبيل هاولت باكارد " واحد 

PACKAD)  أو موتورولا أوIBM  كانوا قد بدؤوا منذ عقد من الزمن في استخدام خبراء جدد من
  ".بشراء العقول"الهند، وكانوا يسمون مشروعاتهم هذه المقتصدة التكلفة 

شاعت في العقد الأخير من القرن العشرين، الهجرة الواسعة من البلدان النامية في  لقد
إفريقيا  وآسيا وأمريكا اللاتينية للعناصر الكفؤة والكوادر المتعلمة نحو البلدان الصناعية بهدف 

أدى تحسين أوضاعها ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المفقود في بلدانهم الأصلية، الأمر الذي 
  .إلى زيادة اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية في جميع المجالات

  

V - عولمة مواصفات الإنتاج ISO:  أن التطورات الحاصلة على المستوى العالمي في كل
المجالات  دفع بالمؤسسات إلى المنافسة، الأمر الذي تطلب منها تحسين منتجاتها لتحقيق الرغبات 

  . بون، وهذا التحسين والمنافسة أنتج لنا ما يسمى بالمواصفات القياسيةالمطلوبة للز
بتشكيل لجنة تختص بالإعداد " الايـزو"طلب العضو البريطاني في منظمة  1979ففي عام 

لإصدار مواصفات عالمية تتعلق بأساليب التسيير وتأكيد الجودة، وتمت الموافقة على تشكيل هذه 
  .       دولة بصفة مراقب 14إلى  ةدولة بالإضاف 20اللجنة وكان في عضويتها 

بإصدار الموافقة الدولية لنظم الجودة  1987قامت هذه اللجنة وتلبية للطلب العالمي في عام   
ISO 9000  وكانت مطابقة تماما للمواصفة البريطانيةBS 5750  المنبثقة عن  1979الصادرة سنة

ع الأمريكية، ولهذا أطلق عليها اسم المواصفة       مقاييس الجودة المعتمدة لدى وزارة الدفا
BS5750 / ISO 9000 تم تعديل هذه المواصفة على النحو التالي 1994، وفي سنة  :
BS/EN/ISO9000(EN)  لإرجاعها إلى أصلهـا البريطاني وإضافة البعد الأوروبي لها.  

  

 International Organisation forالمنظمة العالمية للتقييس هي : )ISO( الآيــــزو تعريـف

Standardisation90 ، وهي اتحـاد عالمـي مقـره في جـنيف ويضم في عضويتـه أكثر من 
والتي تعني    "  ISOS" اعتماداً على الكلمة اليونانية  )ISO(هيئة تقييس وطنية، جاء اختصارها 

  )1(.متساوي
وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط حسب تعريف المنظمة الدولية للتقييس فإن التقييس يعني 

معين لصالح جميع الأطراف المعنية لتحقيق اقتصاد متكامل أمثل، مع الأخذ في الاعتبار ظروف 
الأداء ومتطلبات الأمان، ويعني ذلك أن التقييس هو النظام أو الأسلوب الذي يحقق وضع 

طرق التشغيل والأداء للسلع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة و

                                                 
 .2000، دارغريب للطباعة، مصر،9000بات التأهيل للايزوعلي السلمي، ادارة الجودة الشاملة ومتطل )1(
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والمنتجات، مع تبسيط وتوحيد أجزائها على قدر الإمكان إقلالا للتعدد غير المبرر، وتيسيرا لضمان 
التبادلية في الإنتاج الكبير بهدف تخفيض التكاليف وترقية الجودة مع إبراز الميزة النسبية للسلعة، 

معايير الأجهزة، كما يعتمد التقييس ثلاث  ويشمل التقييس توحيد وحدات القياس وأساليب وضبط
      )1(.أسس هي التبسيط والتوحيد والتوصيف

أما المواصفات فهي تعني الميزات الخاصة بالمنتج لتأدية غرض محدد، وتعتبر المواصفات 
لغة تفاهم ووسيلة اتصال مع كافة الحلقات المتعاملة مع المنتج أو مداخلاته، وتعتبر المواصفات من 

ر الوسائل وضوحـا وقبـولا لدى كافـة شرائـح المجتمع لأنهـا تعتمـد على الشفافيـة، أكث
  )2(:وهي المواصفـات التالية

أوصاف المنتج، وتعني كافة الأوصاف التي يحتاج لها أثناء عملية الإنتاج كالأبعاد          -  
  .الخ....... والأوزان والأحجام، وقوة الشد

المستعملة في المنتج، مثل الخواص الطبيعية والكيماوية والهندسية   أوصاف محددة للمواد -  
  .   كما تحدد نوعيات الأجهزة والطرق المرجعية للاختبارات والتحاليل 

طرق الإنتاج، والتي تعتبر أحد الجزئيات للمواصفة حيث تختلف المواد عن بعضها  -  
  . البعض عند إخضاعها لطريقة الإنتاج الملائمة

  .د المواصفات نوعيات التحضير والتجهيز المطلوبة وكيفية التخزين والتداولتحد -  
تحدد المواصفة بنسب التفاوت المقبولة في المنتجات والتي يمكن أن يستفاد منها في  -  

  .تحديد درجة جودة المنتج
  

إذا كان نظام إدارة الجودة قد طبق لأغراض تعاقدية فإن المؤسسة تسعى في هذه الحالة 
لجني فوائد هذه الشهادة، إذ تعد شهادة  ISO 9000حصول على شهادة المطابقة للمواصفة لل

المطابقة بمثابة بطاقة دخول إلى الأسواق العالمية، ففي السوق الأوروبية المشتركة وفي بعض دول 
كونها  ISO 9000العالم المتقدمة، تسويق بعض أنواع المنتجات يتطلب حيازة المؤسسة لشهادة  

نح    المؤسسة ميزة تنافسية على المؤسسات الأخرى التي لم تحصل على الشهادة، مما يعني تم
زيادة حصة المؤسسة من السوق العالمي، فالزبائن يميلون عادة إلى التعامل مع المؤسسات الحائزة 
ن على الشهادة كون ذلك يعني أنها قادرة على تفهم متطلباتهم وثقتهم بتحقيقها، وهذا يعفيها م

 )3(.عمليات التدقيق التي كانت المؤسسة تخضع لها من قبل زبائنها قبل حصولها على الشهادة
 

  

                                                 
 )alshamsi.net/frieds/b7ooth/bus_agric/iso.html.www.)1   10/05/2006تاريخ الاطلاع

  )alshamsi.net/frieds/b7ooth/bus_agric/iso.html.www.)2 16/05/2006تاريخ الاطلاع                    
 )www.ahmedapaper.com)3 20/07/2006تاريخ الاطلاع 
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  آثار ومزايا العولمة الاقتصادية: المطلب الثالث
لقد أخذت العولمة الاقتصادية أبعادها في المرحلة الراهنة بانتصار القوى الرأسمالية العالمية   

ة، فاستعاد بذلك النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي هيمنته بقيادة الولايات المتحدة الأمريكي
وانتشاره بديناميكية جديدة مؤسسة على اقتصاد السوق وثورة المعلوماتية والاتصال، وإدماج القسم 
الأعظم من الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية، بحيث أصبحت هذه الاقتصاديات 

المنافسة الاحتكارية التي تتحكـم فيها القمم الاقتصاديـة العملاقة متخطية أسيرة لمفاهيم السوق و
الحدود والقيود مستندة إلى قوى السوق وبإشـراف مؤسسات النظام الاقتصـادي العالمي 

، وتبدو ملامح العولمة في الاقتصاد من )صنـدوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية(
  )1(:اليةخلال المظاهر الت

بروز ظاهرة القرية العالمية وتقليص المسافات نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلات وزيادة  -  
  .الاحتكاك بين الشعوب

تطور وسائل الإعلام وتأثيرها على طبيعة البشر وتطلعاتهم وسلوكهم، وأثر ذلك على اختلاط  -  
 .الحضارات والثقافات

 .دارة والمراقبة وإدارة نظم المعلوماتتعاظم دور المعلوماتية والإ -  
 .وتأثيرها في الاقتصاد العالمي )∗(تعاظم دور التقنية الثالثة -  
تدويل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الفقر، التنمية المستدامة، السكان والتنمية البشرية  -  

 .لات والتعاون في حلهاالتلوث وحماية البيئة والتوجيه العالمي لتنسيق عمليات معالجة هذه المشك
 

يفترض الإطار النظري أن تتيح العولمة الفرص لكافة الدول لأداء دور فعال في الاقتصاد 
العالمي، ولكن الواقع يبين لنا بأن العولمة تزيد من التعقيدات والتحديات الناتجة عن تكثيف الاعتماد 

بعض الدول في إطار النظام المتبادل وزيادة المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار وتهميش 
الاقتصادي العالمي، وإجمالا يمكن القول أن للعولمة نوعان من الآثار المحتملة على الدول النامية، 

 )2(:نستطيع عرضها بإيجاز على النحو التالي
 
 
  

                                                 
 .ما هى؟مرجع سابق......العولمة )1(
 .المقصود بالتقنية الثالثة التغيرات السريعة في أسلوب الإنتاج ونوعية المنتوج نفسه  )∗(
  .164- 163محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق ص ص - : أنظر كل من )2(
  .288-286حسن لطيف كاظم الزبيدي، مرجع سابق، ص ص -          

  .328- 326سامي عفيفي حاتم،اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ص  -                 
  .84-71محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص ص  -                 
  .58- 56، ص ص 2005أبعاد، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، -عماد يونس، العولمة تاريخ -                 
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 :تتمثل أهم الجوانب السلبية للعولمة فيما يلي :الآثار السلبية للعولمة -1

الأمريكية على اقتصاديات العالم عبر شركاتها الكبرى وصولا إلى هيمنة الولايات المتحدة  •
 .أحادية النظام الاقتصادي العالمي

فرض مركزية الصناعة وتطورها في الدول المتقدمة، مما يقضي على الصناعات الناشئة  •
في الدول النامية التي لن توقى على منافسة الإنتاج الصناعي المتطور، خاصة في ظل 

 .اجز الجمركيةإلغاء الحو

سحق الهويـة والشخصيـة الوطنية المحليـة وإعـادة صهرهـا وتشكيلها في إطار هوية       •
 .وشخصية عالمية، أي الانتقال بها من الخصوصية الخاصة إلى العمومية العامة

سحق المصالح والمنافع الوطنية خاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة إلى الانفتاح  •
 .الواسع

رة على الأسواق المحلية من خلال قوى فوقية تمارس سطوتها وتأثيرها ذو النفوذ السيط •
 .القوي على الكيانات المحلية وتسحقها وتحولها إلى مؤسسات تابعة لها

فرض الوصاية الأجنبية باعتبار أن العولمة مصدرها أجنبي، وباعتبار أن العولمة مصدرها  •
تقدما وقوة ونفوذا ومن ثم إذلال كل ما هو محلي        أجنبـي، وباعتبار أن هذا الأجنبي أكثر 

 .والتنصل من إفرازاته وثماره
 

على الدول النامية عادة ما تكون سلبية، إلا أن  ةعموما أثار العولم :الآثار الايجابية للعولمة -2
  :هناك بعض الآثار الايجابية يمكن حصرها فيما يلي

يثة في تحقيق أبعاد غير مسبوقة في الإنتاج بالدول سوف تساهم التكنولوجيا والتقنية الحد •
النامية بعد انتقالها من الدول المتقدمة من ناحية وفي تدني التكلفة، وفي خفض أسعار 

 .المنتجات مع تحقيق أرباح مناسبة من جهة أخرى

التوجه نحو التحرير الاقتصادي، أي إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية ودعم  •
 .لمنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاصا

تسويق سريع للسلع التجارية والمواد الإنتاجية لتصبح متداولة بين كافة أوصال القرية  •
الكونية مما يعمم كل سبل التطور والتقدم على الدول النامية والفقيرة بدلا من احتكارها في 

 .الدول المتقدمة

 .الطموح في منافسة الشركات العالميةتغير تركيبة الصادرات تغيرا جوهريا، وبعث  •

زيادة حجم الاستثمارات نتيجة زيادة العائد على هذه الاستثمارات في هذه الدول مقارنة  •
 .بالدول المتقدمة
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أما بالنسبة للدول المتقدمة فان أغلب أثار العولمة عادة ما تكون ايجابية كون هذه الدول هي  
 :يثار فيما يلمنشأ العولمة، وعوما يمكن حصر هذه الآ

تكتسب العولمة ديناميكية حركية جيدة قائمة على التنظيم الشبكي الذي تحققه أعلى درجة  •
  .من الارتباط الاتصالي بين الأفراد الذين يعيشون في المجتمع العالمي

إن فتح الأسواق أمام المتفوقين سوف يزيد من كفاءاتهم وفي الوقت ذاته يعمل على تحفيز  •
 .ل تحقيق مزيد من التفوقالآخرين من أج

تعمل العولمة على تسريع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بتطوراتها السريعة المتلاحقة،  •
فالعولمة تؤكد أن في كل لحظة وفي كل دقيقة يكتشف عالم ما أو فرد ما في هذا العالم في 

 .فاعلية كاملةلحظة ابتكار شيئا جديدا، والعولمة فرصة هائلة للاستفادة من هذا الجديد وب

تزيد العولمة من تركز الثورة واتساع الفروق بين البشر والدول اتساعا لا نظير له، إذ أن  •
من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى  %85من دول العالم المتقدمة تستحوذ على  %20هناك 

ير من مجموع المدخرات العالمية، غ %85من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها  %84حوالي 
أن هذا التفاوت بين الدول يوازيه تفاوت داخل الدولة الواحدة، حيث تستأثر قلة من السكان 
بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة، في حين تعيش أغلبية السكان على الهامش، 
هذا التفاوت الشاسع سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، لم يعد مزعجا، بل بات في 

 .لمة أمرا مطلوبا لا محالة في حلبة التنافس العالمي الضاريرأي منظري العو
 

إجمالا يمكننا القول بأن العولمة مليئة بالفرص مثلما هي مليئة بالتهديدات، وأهم الفرص 
التي تتيحها العولمة، تلك الكامنة في إمكانية الوصول إلى المعرفة الشاملة، أي إلى البيانات 

  .رون والبناء عليها وتطويرهاوالمعلومات التي يحوزها الآخ
  

  التكتلات الاقتصادية العالميـــــة: المبحث الثاني
  

تعد التكتلات الاقتصادية من أهم ما تميز به الاقتصاد العالمي خلال خمسينات وستينات 
القرن العشرين حيث بدأت بالظهور لأول مرة في تلك الفترة بصيغتها التقليدية، ثم واصلت 

  .ة الثمانينات من نفس القرن لتظل أهم أحداث الاقتصاد العالمي لتلك الفترةتطورها خلال فتر
  

إن أهم التكتلات الاقتصادية التي احتلت مكانا بارزا على الساحة الاقتصادية العالمية في 
 (NAFTA)الوقت الحالي نجد الاتحاد الأوربي واتفاقيـة منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 

ون الاقتصادي لدول شرق آسيا والمحيط الهادي؛ وسوف نحاول في هذا المبحث ومنتدى التعا
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إيضاح المكانة الكبيرة التي احتلتها هذه التكتلات على الساحة الاقتصادية نظرا لكبر حجم تأثيرها 
  .على النظام الاقتصادي العالمي الراهن ومدى هيمنتها على التجارة العالمية

  

  تلات الاقتصادية العالميةماهية التك :المطلب الأول
  

لقد أصبح الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية من طرف مجموعة   
كبيرة من دول العالم حتى أصبح المنتصف الثاني من الفرن العشرين بعصر التكتلات الاقتصادية 

   :وفي هذا المطلب سوف نحاول توضيح ماهية هذه التكتلات من خلال
  

-I تعريف التكتلات الاقتصادية  
 

 :هناك عدة تعاريف قيلت في هذا المجال يمكن ذكرها كمايلي
  

يعرف التكتل الاقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل الاقتصادي الذي  -1
يقوم بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا، والتي 

معها مجموعة من المصالح الاقتصادية المشتركة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة تج
الدولية البينية لتحقيق اكبر عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية الاقتصادية 

  )1(.لشعوب تلك الدول
  

خاصة بالجوار عرف التكتل الاقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط ي -2
هذا التجمع  ،الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك

   )2( ......يكون في إطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو منطقة تجارة حرة
  

ينة التكتلات الاقتصادية هي وسيلة تلجأ إليها دول معينة ضمن منطقة معينة لتحقيق أهداف مع -3
ولكن ترتكز جميعها حول دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الاتجاه الصحيح وبالسرعة  ،ومتعددة

تضيق الفجوة الواسعة بين مستويات  إلى لتحقيق معدلات نمو طموحة يمكن أن تؤدي ،الضرورية
  )3(.المعيشة في الدول الغنية وفي غيرها من الدول النامية

  

انت تكتلات شرقية أو غربية هدفها هو التكامل الاقتصادي التكتلات الاقتصادية سواء ك -4
للإمكانات الموزعة في أنحاء وحدات التكتل، ويتطلب هذا التكامل الاقتصادي تحليل الوضع 

 . )4(الاقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل لمعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة لهذا التكتل

                                                 
  .30، ص2002،مجموعة النيل العربية، القاهرة،"السوق العربية المشتركة، الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة"الحميد،عبدالمطلب عبد )1(

 . 30، ص2000، مركز الحضارة العربية، "سوق الشرق أوسطية "إكرام عبد الرحيم عوض،  )2(
 . 12،11، ص ص  1976، معهد الإنماء العربي، بيروت 1، ط "الإطار النظري للتكتلات الاقتصادية"عبد العزيز هيكل،   )3(
 . 26 ، ص1975 الإسكندرية،، نشأة المعارف "دراسات في جغرافيا الموارد الاقتصادية "يسرى الجوهري،  )4(
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إلى أكثر من مائة تعود ة التكتلات الاقتصادية فكر ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن

فقد نشأ أول تكتل من هذا النوع في الولايات الألمانية قبل وحدة ألمانيا، ثم أعقبتها تكتلات  ،عام
لتي عرفت باسم سياسة التفضيل اأخرى مثل تكتل المستعمرات الإنجليزية مع الدولة الأم 

إلا أن   )1(،ها وغير ذلك من التكتلات الأخرىالإمبراطوري، وكذلك تكتل فرنسا ومستعمرات
خصائص هذه التكتلات القديمة كانت تتسم بسياسة ربط المستعمرات بالدولة الحاكمة ومحاولة 

  . استغلال موارد هذه المستعمرات وذلك لتحقيق الرخاء للدولة الأم
  

في ظل  توتطور تالتكتلات الاقتصادية أساسا نشأ هذا من جهة، ومن جهة أخري فان
وأصبح ينظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور  ،البلدان الصناعية

وساعد في ذلك العلم والتقنية  ،إلى مستوى معين من التطور والتقدم القوى المنتجة التي وصلت
تي تعرض لها التغيرات البعد و )2(؛وتزايد الإنتاج والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي

، تنامت ظاهرت التكتلات الاقتصادية في )∗(السبعينات من القرن الماضي في فترةالاقتصاد العالمي 
شكل ترتيبات إقليمية، والتي أصبحت من السمات البارزة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي 

والدول الأوربية، وهذا الجديد، واشتد التنافس بين الدول، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
   )3(.من أجل الاستحواذ والسيطرة على الأسواق الدولية والتوسع في النفاذ إليها

 

-II خصائص وأهداف التكتلات الاقتصادية ودوافع قيامها 
 

  :يمكن ذكر أهمها كما يليللتكتلات الاقتصادية عدة خصائص وأهداف تسعى إلى تحقيقها       
 

تتصف التكتلات الاقتصادية بعدة خصائص يمكن إجمالها  :قتصاديةخصائص التكتلات الا -1
  )4(:فيما يلي

واتساع أسواقها  ،مها الضخمة من حيث مواردها وإنتاجهااحجأتتصف التكتلات الاقتصادية ب- 
 .وتنوع هياكلها الاقتصادية ومواردها وكثافة حجم سكانها ،الاستهلاكية والإنتاجية

 .ات والأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار بين الدول المتكتلةحرية تنقل السلع والخدم -

                                                 
حسين زكي أحمد، وهبي غبريال، إفريقية والتكتلات الرأسمالية الأوربية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، بدون سنة نشر،  )1(

 . 11ص 
يع، مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، تأملات في الفكر والنمو والأزمات، الأهالي للطباعة والنشر والتوز منير الحمش، )2(

 .129، ص 2001القاهرة 
أسعار الصرف  في حادةالتقلبات التحول إلى نظام الأسعار المعومة، وال، و"بروتن وودز "في انهيار نظامهذه الأزمات تمثلت  )∗(

 للعملات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أزمة المديونية الخارجية
 22.، ص 1996، الدار المصرية اللبنانية، مصر، 1، ط "ية من هافانا إلى مراكشالجات ومصر والبلدان العرب"أسامة المجدوب،  )3(
 .45ص مرجع سابق، ، ......"النظام الاقتصادي العالمي الجديد "عبد المطلب عبد الحميد،  )4(
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المنافسة الحرة بين الدول المتكتلة في المنطقة التكاملية ولها سياسة تجارية موحدة تجاه الدول  -
 .الأخرى خارج نطاق التكتل

عية ارتفاع نسبة التجارة البينية من مجمل تجارتها الخارجية وهذا ما يجعلها تخفض من التب -
الاقتصادية، أو تكون لها درجة عالية من الاستقلالية الاقتصادية بالنسبة للدول الخارجة عن 

هذا ما يؤدي إلى الارتباط بين الدول المتكتلة من خلال تشابك اقتصادياتها  ،المنطقة التكاملية
  .وأسواقها

ت الاقتصادية الأخرى، عن مصالحها ضد التكتلا اقوتها في التفاوض على المستوى الدولي دفاع - 
أو التفاوض مهما  ومن ثم تكون الدول التي تنتمي إلى التكتل في موقع أفضل من ناحية المساومة

 .كان شكله

  .تحقيقها عن توفير مزايا ومكاسب تعجز الدولة منفردة -

في  الاستفادة من رؤوس الأموال والأيدي العاملة الماهرة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة -
 .المنطقة التكاملية

تحقيق نمو اقتصادي مستمر كنتيجة للآثار الديناميكية المتعلقة بحجم السوق وتحسين مناخ - 
  .الاستثمار وزيادة المنافسة الناتجة عن فتح الأسواق

  

تستطيع التكتلات الاقتصادية تنمية الفعاليات  :خطوات تحقيق أهداف التكتلات الاقتصادية -2
دول الأعضاء تنمية سليمة وهذا وفقا للمبادئ النظرية الاقتصادية وبالتالي تحقيق الاقتصادية لل

 )1(:الرفاهية لشعوبها، إلا أن هذه التكتلات يجب أن تتبع الخطوات التالية حتى تسعى لتحقيق أهدافها
      أن تكون لدول التكتل سياسة تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي، مع تطوير هذه السياسة     -

 .وامتيازها بالمرونة وفقا لتطور الأوضاع والعلاقات الدولية الاقتصادية
هذا ما يستدعي منح المنتجين على تقسيم  ،الالتزام بالمنافسة الحرة داخل المنطقة التكاملية -

 .الأسعار الأسواق وتحديد
ع تحركات مع خضو ،إلغاء القيود على حركة السلع وعناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء- 

 .الأشخاص للقوانين السائدة في كل من هذه الدول
التعاون مع الدول الأعضاء على تحقيق التوازن في موازين المدفوعات بالنسبة للدول التي تحقق - 

 .عجز في موازينها خاصة في بداية قيام التكتل الاقتصادي
الصناعات التي يجب إقامتها تمويل  إلى دول التكتل يهدفخاص بلاستثمار الموحد لإنشاء بنك  -

لاستغلال الإمكانات الصناعية المتاحة في هذه الدول وإعادة بناء الصناعات القائمة مع صراعات 
 .التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث

                                                 
 16-21.عبد العزيز هيكل، مرجع سبق ذكره، ص ص  : انظر )1(
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إنشاء الأجهزة الإدارية المختلفة بجانب الإدارات الفنية الضرورية التي تستلزمها تنفيذ الأهداف - 
 .حددها التكتل لنفسه في كل مرحلة من مراحل تطورهالمختلفة التي ي

  

-III دوافع قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية   
  

والسياسية وحتى ادية ـكتلات وتتنوع ما بين الدوافع الاقتصـدد أسباب إقامة التـتتع
  )1(.الأمنية

  

صادية لإقامة التكتلات يعد العمل على توسيع الأسواق من أهم الدوافع الاقت :سباب اقتصاديةالأ 1-
حيث تؤدي زيادة حجم السوق إلى الاستفادة من مزايا التخصص، كما تزيد من فرص الاستثمار 

ن الاستثمار داخل نطاق التكتل للاستفادة من اتساع السوق وخفض الحواجز وحيث يفضل المستثمر
  :ييل؛ ويمكن حصر أهم الدوافع الاقتصادية فيما الجمركية بين الدول المتكتلة

التمتع بوفرات الإنتاج الكبير وهذا عند قيام التكامل، حيث يؤدي اتساع السوق إلى إمكان تمتع  -
المشروعات المنشاة في نطاق التكامل بوفرات الإنتاج الكبير التي تنقسم إلى الوفرات الناتجة عن 

  .وعحجم الإنتاج، والوفرات الخارجية التي تتولد عن عوامل أخرى خارج نطاق المشر
تحسين معدل التبادل الدولي، وفتح المجال للمنافسة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار، وتشجيع  -

  .الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر
خلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، حيث التكامل يأخذ على عاتقه تهيئة الجو الملائم للتنمية،  -

  .قتصادية واستقرار الأوضاع الاقتصاديةقدرا من التنسيق في السياسات الا نفهو يضم
فقد تلجا الدول للانضمام إلى تكتل إقليمي وذلك من اجل درء  )2(ضمانة ضد الأحداث المستقبلية، -

فيصبح التكتل بمثابة التامين أو الضمان ضد . المخاطر والأحداث التي قد تتعرض لها في المستقبل
لقول بان الدول النامية تتحمس للانضمام لتلك التكتلات الأحداث غير المتوقعة؛ لهذا يذهب البعض ل

  .بغية أن تتجنب أي حرب تجارية مستقبلية يمكن أن تكون تلك الدول الخاسر الأكبر منها
 

قد يكون الدافع وراء إقامة التكتل سياسي بالدرجة الأولى، وهذا كما حدث  :أسباب سياسية 2-
وزن النسبي للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء عند ما أدرك زعماء أوربا خطورة تزايد ال

الحرب العالمية الثانية، ومن ثم أجمعوا على ضرورة إقامة تكتل اقتصادي أوربي يستطيع مواجهة 
الولايات المتحدة الأمريكية، وكما فعلته أيضا الولايات المتحدة لضم المكسيك وكندا في منطقة 
                                                 

  .114-115يمن الحماقي،مرجع سبق ذكره، ص ص  -: انظر  )1(
 .157-160مجذاب بدر عناد، محيي الدين حسين، مرجع سبق ذكره، ص ص  -    

، دار النهضة   "التكتلات الاقتصادية الإقليمية وأثرها على النظام التجاري العالمي"محمود إبراهيم محمود الشافعي، -   
 .17-19، ص ص 2005العربية،القاهرة،

  .16،17ع سبق ذكره، ص ص محمد إبراهيم محمود الشافعي، مرج )2(
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تسد الطريق أمام أوربا واليابان لكي سوق المكسيكية الواسعة وتجارة حرة،  وهذا للاستفادة من ال
هو الدافع السياسي  "الآسيان" تكتل للدخول إلى السوق المكسيكية، كما كان أيضا الدافع الأول لقيام

  .وهذا لمواجهة التوسع الشيوعي
قليمية لهذا الاستقرار الأمني كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات إ :أمنيــــةاب ـأسب3- 

ورغبة الحكومات في المحافظة على سيادتها  ،يكون الدافع وراء ضم دول معينة للتكتل دافعا أمنيا
مع دول أخرى، هكذا تم مع مجتمع الفحم والصلب الأوربي والمجتمع الأوربي، فالطريق  بالتعاون

ية، وكذلك اتجاه غير المباشر لتقوية الأمن من خلال تكامل اقتصادي يعتبر خطوة أولية وأساس
الاتحاد الأوربي لضم دول جنوب البحر المتوسط في اتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة رغبة منه في 

   .تأمين الجنوب، وتجنب للمشكلات التي يمكن أن يصدرها له
  

 يـاد الأوربـالاتحتجربة   :الثاني طلبالم
 

نموذجا واقعيا لنجاح  ،في عضويته خمسة وعشرين دولة يضميمثل الاتحاد الأوربي الذي 
طيلة نصف  هذا الاتحاد تأكد نجاحلقد التكامل الاقتصادي على صعيد القارة الأوربية، و إستراتيجية

وتزايد تأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، لذلك سوف قرن من الزمن 
 . مطلبنحاول التطرق إليه من بعض الجوانب الاقتصادية خاصة في هذا ال

 

-I  النشأة والتطور  
  

جهود مبذولة طيلة نصف قرن من إلا بعد صل الاتحاد الأوربي إلى ما هو عليه الآن لم ي
 1951التوقيع على اتفاقية الفحم والصلب بين عدد من الدول الأوربية في باريس  انطلاقا من ،الزمن

  . 2005حتى عام  دولة أوربية 25 وصولا إلى اتحاد اقتصادي ونقدي يضم في عضويته
 

ما يعرف الحرب العالمية الثانية بعد دول أوربا الغربية  تلقت :الجماعة الاقتصادية الأوربية -1
وقد أسفر ذلك عن تكوين ما يسمى بالمنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي، ، (∗)مارشال بمشروع 

ت الناتج في ازدياد عن وكانت مستويا ،بمرحلة انتعاش )أوربا الغربية(فمرت الدول الأوربية 
مستواها المنخفض بعد الحرب مباشرة، وكذلك كان حجم التجارة بين الدول الأوربية في تزايد 
، مستمر، وللحفاظ على هذا النمو شعر العديد من القادة الأوربيين بضرورة التكامل الاقتصادي

عن اقتراح إنشاء  1949 ماي 9 في )شومان روبرت(من هنا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي و
                                                 

إضافة إلى ذلك سعت الولايات يتمثل مشروع مارشال في تخصيص حجم كبير من المساعدات الأمريكية لدول أوربا الغربية،   (∗)
وربا المتحدة إلى تقديم الدعم والتعاون بين هذه الدول لتدعيم خطوط المواجهة مع الاتحاد السوفياتي عن طريق تقديم المظلة الأمنية لأ

ليكون  1955وهو ما دفع المعسكر الشرقي تشكيل حلف وارسو عام  1949الغربية من خلال تشكيل حلف شمال الأطلنطي في أفريل 
 . في مواجهة المعسكر الغربي
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بين  1951أفريل  18ثم تم التوقيع على معاهدة باريس في، )1(الجماعة الاقتصادية للفحم والصلب
حسم  بهدف، )غفرنسا، ألمانيا الاتحادية، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لكسمبور (ست دول أوربية

  )2(.الصراعات والخلافات حول مناجم الفحم والصلب وما يرتبط بها من صناعات
قامت الجماعة الاقتصادية الأوربية في مدينة روما بإيطاليا بتوقيع  1957 )∗(مارس 25أما في 

 سالفة الذكر، وبدأ في تنفيذها منذ جانفيالدول البين  )∗∗(معاهدة إنشاء السوق الأوربية المشتركة
نة، تنتهي في س12 وقد تقرر أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث مراحل متساوية على مدى ،1958

لا يتم  بحيث،، وقد حددت لكل مرحلة أغراض معينة 1973 ويمكن أن تمتد إلى سنة 1970 آخر سنة
 .)3(الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا بعد تحقيق أغراض المرحلة الأولى وتنفيذها

 

الهدف الرئيسي لنشأة السوق الأوربية المشتركة يتمثل في تطوير النشاط الاقتصادي ان ك
 ؛مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء ،بشكل منسق ومتوازن ومستمر

إلى جانب رفع مستوى المعيشة وتوثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول 
، كما اعتمدت الجماعة الاقتصادية على بناء اتحاد جمركي الذي يعتبر من أهم )4(أعضاء المجموعة

الآليات الهامة في إنشاء الخطوات التمهيدية لإقامة سوق مشتركة من خلاله يتم إلغاء كافة القيود 
الجمركية    وغير الجمركية المفروضة على التجارة البينية بين الدول الأعضاء، مع إقامة تعريفة 

قامة جمركية موحدة لمواجهة وارداتها من الدول غير الأعضاء، ولقد حددت معاهدة روما لإ
، غير أن التطبيق العملي 1970 حتى جانفي 1957 الاتحاد الجمركي فترة انتقالية تمتد من أول جانفي

قد أظهر جدية الدول الأعضاء في تنفيذ المعاهدة، مما دفعهم إلى الإسراع في تنفيذ خطوات هذه 
   .)5(المرحلة

 

لاقتصادية الأوربية بناء تكاملها بدأت الجماعة ا :توسيع عضوية الجماعة الاقتصادية الأوربية -2
على النحو ذلك تم ، وقد بقبول أعضاء جدد داخل الجماعةثم بدأت بالتوسع الاقتصادي بست دول، 

   )6(:التالي
                                                 

Jean Boulouis , Droit Institutionnel de l’union  européenne, 6 éme édition Montchrestien ,Delta. Paris. P 22.)1(  
 57.، ص 1999، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، مصر،أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية )2(

في هذه السنة وقعت الدول الست معاهدتين جديدتين الأولى تقضي بإنشاء الجماعة الأوربية للطاقة النووية لنشر الاستخدام السلمي  )∗(
 . وية والثانية لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأوربيةللطاقة النو

 مرجع سبق ذكره...." الاقتصادية التكتلات"سامي عفيفي حاتم،: لمزيد من الاطلاع حول المبادئ العامة للسوق المشتركة انظر  )∗∗(
 .110-118ص ص 

 .119يمن الحماقي، مرجع سبق ذكره، ص   )3(
وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية  1992السوق الأوربية الموحدة  "مد خليفة الأطرش، ، سعيد محيصالح الأمين الأرياح  )4(

 .13، ص  1992، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، أفريل "العربية الأوربية
 .220، اقتصاديات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص سامي عفيفي حاتم )5(
، شركة التصدير والاستيراد، القاهرة، "وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي الغربي 1992وحدة أوربا الم"سامي عفيفي حاتم،   )6(

 . 04، ص 1990
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وقد  ،الانضمام  1962 ثم النرويج سنة 1961 سنة وايرلنداطلبت كل من بريطانيا والدانمارك  -أ 
كررت الدول الأربعة التقدم بطلب الانضمام في عام بعد مفاوضات دامت سنتين، و )∗(رفض طلبهم

ورفض هذا الطلب للمرة الثانية، واستمر الوضع دون تغيير إلى أن تم التوصل لإنهاء ناجح  1967
السوق وبذلك أصبحت ، )1( 1973جانفي  22لمفاوضات الانضمام بموجب اتفاقية بروكسل في

  .من التجارة العالمية  40 %تستحوذ على ةالتسع ئهاأعضاب الأوربية المشتركة
، 1981في عقد الثمانينات عندما انضمت اليونان في سنة اثاني اشهدت الجماعة الأوربية توسع - ب

  .دولة 12 توسعت عضوية الجماعة بانضمام كل من إسبانيا والبرتغال لتصبح  1986وفي سنة
 .دولة 15الأعضاءعدد  ثلاث دول وهي النمسا وفنلندا والسويد، ليصل 1995 في سنة انضمت - ج

  

-II يـــالاتحاد الأورب  
 

وقع وزراء خارجية الجماعة الاقتصادية الأوربية في مايستريخت على  1992في مارس
استهدفت معاهدة قد معاهدة جديدة للوحدة، حيث أدخلت تعديلات جوهرية على معاهدة روما، و

 : )2(مايستريخت ما يلي

  .الخدمات وإلغاء كافة الحواجز بين الدول الأعضاءالتحرير الكامل لحركة السلع و  -

 1999جانفي  01إقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أوربي قبل موعد  -
 .يتحكم في إصدار العملة الموحدة

   .سياسة خارجية مشتركة والتحرك صوب إقامة نظام دفاعي مشترك في إطار اتحاد أوربا الغربية -
  : )3(وقد حددت اتفاقية مايستريخت ثلاث مراحل لتحقيق الوحدة الأوربية وتتمثل في         

، تهدف إلى تنسيق السياسات النقدية وتحرير 1993ديسمبر  31إلىجويلية  01: المرحلة الأولى
ق حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء وزيادة التعاون بين الهيئات العامة ومزيد من التطاب

   .في السياسة الاقتصادية
، ويتم فيها استكمال الإجراءات المتعلقة  1998ديسمبر 31 إلى 1994جويلية  01: المرحلة الثاني

مع تقييم أداء اقتصاديات الدول  بالتصديق على الاتحاد الأوربي من قبل جميع الدول الأعضاء،
 .)∗∗(بعد تحقيق بعض الشروط الأعضاء، والتأكد من استعدادها للدخول إلى المرحلة الثالثة

                                                 
 .أصدر الرئيس الفرنسي وقتئذ ديغول قراره برفض طلب بريطانيا باستخدام الفيتو مما أسفر عن تجميد الطلبات الأربع  )∗(
 43.، ص 1997التكاثر البشري والرفاهية، الكتاب الحديث، القاهرة، ية الكبرى،حسين عمر، الجات والخصخصة،الكيانات الاقتصاد )1(
 .46ذكر، ص الق اسبالمرجع ال نفس )2(

)3(Didiercohen , L’euro, 1997-1999 L’ euro des préparatifs, Les Editions D’organisation, paris, 1997,  P28 
من معدل التضخم في أكثر ثلاث دول تضخما في الاتحاد الأوربي، بالإضافة  1,5 % من بين هذه الشروط ألا يزيد التضخم عن  )∗∗(

بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في الاتحاد من حيث  2 %إلى عدم زيادة سعر الفائدة للظروف طويلة الأجل عن 
ية وتطبق سياسة للإصلاح المالي بحيث لا يزيد معدلات التضخم، وأن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوع

  .من هذا الناتج 60%من الناتج المحلي الإجمالي وألا تزيد قيمة الدين العام عن  3 %عجز الموازنة العامة للدول عن 
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، وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأوربي،         2002إلى  1999 جانفي 01: المرحلة الثالثة
 .والذي يقوم بإصدار العملة الموحدة ورسم السياسة النقدية وتثبيت تداول اليورو في مرحلة سريعة

قدمت طلباتها للانضمام وهي بولندا،  ، بدأت المفاوضات مع ست دول1998 وفي مارس        
وبعد تلقي الموافقة من زعماء الاتحاد ؛ ، قبرصاستونياهنغاريا، جمهورية التشيك، سلوفينيا، 

شرع بمحادثات رسمية جديدة وذلك في  ،1999 الأوربي في اجتماع مجلسهم في ديسمبر سنة
، وكل دولة متقدمة )1(اممرشحة للانضم )∗(، وذلك مع ست دول أخرى2000 فيفري شهر منتصف

 اأطر )∗∗(بالطلب للانضمام تعامل على أساس ظروفها الخاصة، وبالتالي وضع الاتحاد الأوربي
   .اعملية وسريعة لتقييم قدرة كل دولة على الانضمام متى كانت قادرة على تنفيذ كامل التزاماته

إلى الاتحاد الأوربي  )∗∗∗(عشر دول 2004أول ماي  في كانت نتيجة هذه المفاوضات إن انضمت   
في أكبر عملية توسع للجماعة منذ نشأتها من حيث عدد الدول المنظمة أو من حيث أثر هذا 

زيادة مساحة أراضيه مع  عضوية الاتحاد بمقدار الثلثينإلى زيادة توسع ال هذاأدى  حيث ،التوسع
ا بالنسبة لرومانيا وبلغاريا الآن ، أم)2(مليون نسمة 450بمقدار الربع وعدد سكانه إلى ما يزيد على 

  .قريبا وها الأمل للانضمام إليهذهي بصدد التفاوض حول الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ويح
، الأوروفي منطقة  ةالصناعي المنتجاتأسعار  علىالتوسع الجديد للاتحاد الأوربي،  لقد أثر هذا
ة بسابقه،والرقم نفسه سجل بالنسبة مقارن2005لشهر أكتوبر 6%سجلت ارتفاعا بنسبة  حيث أنها

فكانت الزيادة  2005إلى أكتوبر 2004للفترة نفسها، وعلى الصعيد السنوي ابتداء من أكتوبر 25للدول 
، ومن بين  4,17% وفي مجمل الاتحاد الأوربي (+4,1%)في سعر الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو 

أما النسب  (+7,3%)، ليتوانيا (+7,9%)، هولندا (+8,1%)الدول التي سجلت أعلى النسب نجد بريطانيا
  .)3(في بعض الدول كبلجيكا في حين ظلت النسب مستقرة (+1,7 %)الأقل فسجلت في التشيك 

) 09، 08( رقم نوفيما يخص المبادلات التجارية لدول الاتحاد الأوربي وكما يوضحه الجدولا
مليون  2.979.550إلى  2000لسنة  2.415.009نلاحظ أن حجم الصادرات والواردات قد ارتفع من 

بالنسبة للعشر الدول الجديدة ارتفعت من : ، فكانت هذه القيم موزعة كما يلي2003 ةدولار سن

                                                 
 . هذه الدول هي بلغاريا، لاتيفا، ليتوانيا، مالطا، رومانيا، سلوفاكيا )∗(

  )www. Del wbg . cec.en. int/ ar/en/ global- player/1. Htm )1                2005/10/26تاريخ الاطلاع 
تقوم المفوضية الأوربية بمتابعة ومراقبة مدى التقدم عن الدولة مقدمة الطلب ومدى تطبيقها لقوانين وتشريعات الاتحاد الأوربي   )∗∗(

 .لمسؤوليات المقررةويتوجب على عضو جديد أن يكون قادرا على تطبيق كامل الالتزامات وا
 . قبرص، مالطا، المجر، بولندا ، سلوفانيا، لاتفيا، أستونيا، ليتوانيا، ، جمهورية التشيك، سلوفينيا: هذه الدول هي )∗∗∗(

   8، ص2004، جويلية 2، مجلة التمويل والتنمية، العدد ....الاجتماعية ما بعد التكامل، تدعيم خيارات أوربا"، دبيلر هايكل )2(

  )com /Index .2 level .Arab –PHP ? cat www.adnki )3 .     2005/12/26     ريخ الاطلاعتا  
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مليون دولار لنفس الفترة، أي بمعدل متوسط النمو السنوي من  238.684مليون دولار إلى  158.402
فارتفع ) دولة  15(النسبة للأعضاء القدامى ، أما ب(2002-2003) 27,2%إلى  (2000-1999) %10,3

لنفس الفترة هذا ما يدل على  20,1 %إلى 5,5 %معدل المتوسط السنوي للصادرات والواردات من 
  .زيادة حجم التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوربي

، 2003لسنة  66,1%أما فيما يخص التجارة البينية لدول الاتحاد الأوربي فقد وصلت نسبة 
  . وتعتبر من أعلى النسب المسجلة مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الأخرى

  مليون دولاروحدة    2003/2002الصادرات والواردات لدول الاتحاد الأوربي  حجم    )10(الجدول رقم

  2003  2002 2001 2000  الاتحاد الأوربي 
  2.979.550  2.481.787  2.382.738  2.415.009  دولة 25
  2.740.866  2.294.095  2.213.973  2.256.607  دولة 15
  238.684  18.792  168.766  158.402  أعضاء الجدد10

  .66رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص         :المصدر       
  

      )%(       متوسط معدل النمو السنوي للصادرات والواردات للاتحاد الأوربي     )11(الجدول رقم 
  2002-2003  2001-2002 2000-2001 1999-2000  الاتحاد الأوربي

  20,1  4,2  1,3-  5,5  دولة 25 
  19,5  3,1  1,9-  5,2  دولة  15
  27,2  11,2  6,5  10,3  جددلا أعضاء 10

  .67رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص          :المصدر     
  

-III  العملة الموحــــدة(الاورو(  
يس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوربي، وقد تم تأس 1992بموجب اتفاقية مايستريخت عام 

وقعت هذه المعاهدة شروط التحول للعملة النقدية الأوربية، كما حددت الإطار المؤسسي للاتحاد 
النقدي الأوربي والذي سوف يتولى الإشراف على إنجاز الوحدة النقدية الأوربية، وفي مقدمة هذه 

والتي تعتبر بمثابة تمهيد لإنشاء النظام  ،رت بألمانياالمؤسسات هيئة النقد الأوربية في فرانكفو
  .)1(الأوربي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوربي

  
                                                 

 .32ص ، 2000، زهراء الشرق، مصر 1، الآثار على اقتصاديات البلدان العربية والعالم، طبعةمغاوري شلبي علي، اليورو  )1(
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، تمت الموافقة على الاقتراح 1995اجتماع القمة الذي عقد في مدريد في ديسمبر  أما في
ن يحل اليورو محل وأ (EURO)إلى اليورو  (ECU)الألماني بتعديل اسم العملة الأوربية من الإيكو 

  ، وأن تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المقومة بالإيكو إلى اليورو على أساس1999الإيكو مع بداية 
  . )1(يورو 1= إيكو  1

خمسة  امن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي البالغ عدده )∗(وقد شاركت اثني عشر دولة      
   )2( :تخدام اليورو في الحياة اليومية هيعلى تبني ثلاث مراحل حتى يتم اسعشر وقتئذ 

  

يتم في هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء التي : 1998 ديسمبر -  1998ماي : المرحلة الأولى -
، ويتم في 1998 ديسمبر، وقد تم إنهاء هذه المرحلة في 1999في اليورو منذ بداية عام   ستشارك 

والتصديق على التشريعات الخاصة بالدخول إلى هذه المرحلة إنشاء البنك المركزي الأوربي، 
  .اليورو

  

في نهاية هذه المرحلة يتم الإعلان عن ميلاد : 2002جانفي  1- 1999جانفي  1 :المرحلة الثانية -
وتحديد سعر التبادل بين اليورو والعملات المشاركة ويتم استخدام  ،وإحلاله محل الإيكو )∗∗(اليورو

  .البورصات وفي الأسواق المالية  وبين المصارفاليورو في هذه المرحلة في 
  

يتم في أول يوم من هذه المرحلة طرح الأوراق : 2002جويلية  -2002جانفي  1:المرحلة الثالثة -
النقدية والقطع المعدنية لليورو والتداول في الحياة اليومية للدول المشاركة، ويتم سحب القطع 

هذه الدول، ومن المقرر أن يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعدنية والأوراق النقدية الوطنية ل
  .كحد أقصى 2002جويلية  30المعمول بها في التداول والتي لها صفة قانونية في 

  

وانطلاقا من هذه المراحل استطاعت دول الاتحاد الأوربي الالتزام بتلك المراحل وطرحت 
 ساحةفي ال لعشرين بقوة كمتغير رئيسيعملة نقدية رائدة مكنتها من دخول القرن الواحد وا

بلدا وإقليميا خارج منطقة اليورو على اليورو بصفته  51اعتمد  2003الاقتصادية العالمية، وفي عام 
   )3(.عملة مرجعية وأداة تثبيت

                                                 
حول  ، الملتقى الدولي الأولإستراتيجيةالتغيير للاقتصاديات العالمية، قراءات  إستراتيجيةفي تطبيق  أحمد الشمري، اليورو ودوره )1(

 2.، ص 2005أفريل  18-20 الجزائر، ، جامعة الأغواط،اليورو واقتصاديات الدول العربية
بورغ، هولندا، النمسا، البرتغال، فلندا، وكان انضمام ، إيطاليا، لكسمايرلنداهذه الدول هي بلجيكا، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، فرنسا،  )∗(

  .2001اليونان في 
 .31،30، مرجع سبق ذكره، ص ص…مغاوري شلبي علي، اليورو  )2(

ورمزه  ISOوقد سجل هذا الاسم في المنطقة العالمية للمقاييس  1995في ديسمبر  مدريداليورو، أطلق هذا الاسم المختار في قمة  )∗∗(
 .إلى الجزيئات اللامتناهية الذي يرمز €ه واستقراره ومنطلقة من الحرف اليوناني، إبسيلون نيعبران على تواز لمتوازييناوالخطين  €
 .15حامد فاروقي ، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
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انطلاقا مما سبق عرضه عن الاتحاد الأوربي يمكن القول بأنها تجربة رائدة على المستوى       
المي، وقد بلغت درجة كبيرة من التقدم وأصبح لها وجود واضح وتأثير بالغ على الإقليمي والع

  .النظام الاقتصادي العالمي
  

  NAFTA)∗(  )النافتا(منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية : الثالث طلبالم
     

هو ا التكتل من أهم التكتلات بعد الاتحاد الأوربي، وهو حديث النشأة مقارنة به، وعتبر هذي
يختلف عنه في كونه لا يقتصر على اقتصاديات متجانسة ومتقدمة، وإنما تجاوز ذلك لربط شبكات 

  .من التعاون والشراكة مع أطراف اقل نموا
  

-I هامبادئو نشأة النافتا  
  

مع المكسيك  دفعت التطورات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية لبلورة اتفاقية تجارة حرة
نذ الثمانينات من القرن الماضي بدأت تفكر في انتهاج سبل مختلفة لربط علاقات وكندا، حيث أنها م

القديم أي من  أو مع دول القارة الأمريكية، أي أنها تحاول انتهاج نهج جديد يعوض النمط التقليدي
أبرمت كل من أمريكا  1992نمط منح القروض إلى نمط فتح الأسواق، وفي بداية أوت من عام 

سبقها التمهيد بإنشاء منطقة ولكن سيك اتفاقية تقضي بإقامة وإنشاء منطقة تجارة حرة، وكندا والمك
، وضمت 1993ديسمبر  17قد وقع على الاتفاقية في لو ،1989تجارة حرة بين أمريكا وكندا عام 

ودخلت حيز  ،مليون نسمة 378الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بتعداد سكان قدره 
  . )1(بعد توقيعها من طرف برلمانات تلك الدول 1994في أول جانفي   التنفيذ

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مجموعة من التدابير لتنشيط التجارة 
  :  )2(ما يليكالإقليمية بينهما، فوضعوا الخطوط العريضة للاتفاقية وكانت 

  .تتحسين سياسات الاستثمار في السلع والخدما -
تخفيض الرسوم الجمركية على مدى خمسة عشر عاما تدريجيا حتى تلغى تماما بين الدول  -

  .الثلاث
  .تحرير حركة الشاحنات عبر الحدود لتقليل تكاليف النقل -

                                                 
)∗( North America free tread area. وتضم هذه المنطقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 
 .60يدي عبد الوهاب، مرجع سابق ، صرم )1(
 130-131.يمن الحماقي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - : انظر )2(

  130،129سبق ذكره، ص ص مرجع ،"…النظام الاقتصادي العالمي "عبد المطلب عبد الحميد، -          
  09ة المصرية للبحوث الاقتصادية، العدد ، مجلة الرباط، الجمعي"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "على العنان، -         

 05.، ص 1999ديسمبر 
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تحرير انتقال رؤوس الأموال وإزالة كافة القيود المفروضة على الاستثمارات في القطاعات  -
رول في المكسيك والصناعة الثقافية في كندا، والخطوط الجوية          المختلفة، باستثناء قطاع البت

  .والاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة الأمريكية
  .العمل على وجوب احترام اتفاقيات الملكية -
يمكن لأية دولة الانسحاب من الاتفاق شريطة أن تعلن رغبتها في الانسحاب من الاتفاقية قبل  -

  . التاريخ المعلن لذلك بستة أشهر
  .السماح بانضمام أعضاء آخرين -
العودة إلى قيد من القيود الجمركية في حالة تعرض الصناعة المحلية لدول معينة لبعض  -

  .الصعوبات نتيجة فتح السوق
  .يوم 45إلى  30اللجوء إلى التحكيم المستقل لحل الخلافات التي تنجم عن التطبيق في فترة من  -
  .استفادة الهجرة أو حرية الحركة للأفراد باستثناء بعض النوعيات من العمال -
تحديد إجراءات ووضع آلية عادلة وشفافة لتسوية النزاعات خاصة وبالذات في مجالات المنشأ    -

  .والإغراق والنواحي البينية
مع اتخاذ المواصفات  إلغاء القيود الإدارية مثل رخص الواردات التي تعمل كسقف على الواردات-

  . الفنية كعقبة للتجارة بين هذه الدول، وترجيح عمل اللجان للوصول إلى مواصفات محددة
  : )1(تهدف منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها

محل المنتجات المستوردة تنشيط التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء وإحلال المنتجات الإقليمية  -
مثل قيام الولايات المتحدة باستيراد عصير البرتقال المركز من المكسيك بدلا من أمريكا اللاتينية، 

  . وخاصة البرازيل
حيث تشير الدراسات أنه من المنتظر  ،زيادة معدل نمو الناتج المحلي والدخول للدول الأعضاء -

في الولايات  0,3%من ناتجها المحلي الإجمالي، ونحو  05%زيادة حقيقية في دخل المكسيك بنحو 
  . في كندا 0,87 %المتحدة و

إلغاء الحواجز الجمركية وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات بصورة تؤدي إلى زيادة حجم  -
   .التجارة الدولية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي

  .المية مع مراعاة حماية البيئةرفع القدرة التنافسية لمنشآتها في الأسواق الع -
  . كل دولةلتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء القائم على المزايا النسبية والتنافسية  -

                                                 
  130-131.ص ص  ، مرجع سبق ذكره،  ....النظام الاقتصادي العالمي الجديد عبد المطلب عبد الحميد، -: انظر  )1(

    ، 22مجلة التمويل والتنمية، المجلد  ،"التكتلات التجارية الإقليمية هل تخلق التجارة أم تحول اتجاهها"كلينتون شيلز،  -                
  .30، ص 95مارس   01العدد                   

  ، 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي، ط محمد محمود الإمام -          
 340-341.ص ص               
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زيادة قوة التفاوض لدول التكتل وزيادة قدرة التعامل مع التكتلات الاقتصادية العملاقة خاصة  -
اجهة الصادرات من دول تلك التكتلات وزيادة الاتحاد الأوربي، مع تحقيق ميزة تنافسية في مو

القدرة التنافسية على الدخول إلى منطقة جنوب شرق آسيا بصفة خاصة التي تشهد أعلى معدلات 
  . نمو في العالم

علاج مشكلات البطالة في الدول الأطراف بزيادة الطاقات الإنتاجية الجديدة وبالتالي تعظيم  -
  .   فرص العمل أمام الراغبين

  

 -II النافتا الاقتصاديةإمكانيات  
من كثافة سكانية وقوة شرائية  أعضاءه تمتع بهيتكتل النافتا إلى ما أهمية رجع ت 

والخاص ببعض المؤشرات  المواليفكما يوضحه الجدول  ،واستهلاكية وحجم ناتج محلي معتبر
من حيث حجم السكان  الاقتصادية لدول النافتا، يتضح أن هناك تباين كبير في قدرات هذه الدول

   )1(.والناتج المحلي ودخل الفرد
  )2002 -1996( في الفترةبعض المؤشرات الاقتصادية لدول النافتا    )12(الجدول رقم 

  2002  2001  2000  1999 1998 1996  البيان
  420,7  415,8  410,4  405,3  400,6 390,5  ):مليون نسمة(حجم السكان

 288,4 275,3 281,6 278 275,2 268,2     الولايات المتحدة الأمريكية
 31,1 31,1 30,8 30,5 30,2 7, 29 كندا

 100,9 99,4 98,0 96,6 95,2 92,6  المكسيك
 1,1% 1,2% 3,5% 3,5% 1,2% 3,5 متوسط معدل النمو السنوي

  11752,19  11427,4  11062,4  10114,3  9727,9  8733,9  )مليار دولار(الناتج المحلي الإجمالي
  10400  10100  9800  9000  8700  7800 يات المتحدة الأمريكيةالولا
  715,7  694,5  687,9  624,9  606,9  601,6 كندا

  637,2  632,9  574,5  489,4  421,0  333,3  المكسيك
  36,4%  36,8%  2, 35%  33%  32,8% 29,2%  العالمي من الناتج المحلي الإجمالينسبته 
              ):دولار(الفرد من الناتج الوطنيحصة

  35060  34400  34100  32370  20700  29210 الولايات المتحدة الأمريكية
  22300  21930  21130  20140  20000  19800 كندا

  5910  5560  5020  4440  4020  3660  المكسيك
  64,2  197  392  321  -  -  ):مليار دولار(الأجنبي المباشر الاستثمار

  30  144  314  283  -  - الولايات المتحدة الأمريكية
  20,6  29  67  25  -  -  كندا

  13,6  25  15  13  -  -  المكسيك
  9,9%  24,1%  28,5%  29,8%  -  -  العالمي الاستثمارمن  نسبته
  .66رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص:              المصدر     

                                                 
 .60سابق ، صرميدي عبد الوهاب، مرجع  )1(
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حجم  من خلال معطيات الجدول أن هناك تباين ملحوظ بين الدول الثلاث، فمن حيثنلاحظ      
 بلغي المكسيك عدد سكان ، في حينمليون نسمة 288,4الولايات المتحدة بلغ عدد سكان لسكان يا

لناتج المحلي لبالنسبة كذلك هو الحال  فقط، مليون 31,4 ـبفيقدر عدد سكانها كندا أما مليون  100,9
 10400إلى أما في الولايات المتحدة يصل  ،مليار دولار 637,2ـحيث يقدر في المكسيك ب ،الإجمالي

، وما قيل عن عدد السكان وعن الناتج المحلي الإجمالي ينطبق على نصيب الفرد من مليار دولار
  . الناتج الإجمالي

لنا  حضتت ،)11(لتجارة الخارجية للدول الأعضاء ومن خلال الجدول رقم ا فيما يخصأما         
           فتا خلال الفترةحصة الصادرات بين الدول وحصة الصادرات الإجمالية نحو النا

سنة  29,4%و 1993سنة  30%فصادرات الولايات المتحدة تجاه النافتا تقدر ب  )1(،"1995 -  1993"
حيث كانت حصتها متقاربة  ،وهي أقل من حصة صادرات المكسيك وكندا تجاه النافتا 1995

والمكسيك تجاه الولايات حيث وصلت صادراتها كندا  93-95لسنوات  86%إلى  80فتراوحت بين 
 ضعيفةلكليهما، أما العلاقات التجارية بين كندا والمكسيك كانت  83%حتى  80      المتحدة إلى

وبلغت صادرات المكسيك  95و 93في سنتي  0,4%جدا، حيث بلغت صادرات كندا نحو المكسيك 
  . على التوالي 95، 93لسنة  2,5%إلى  3%نحو كندا ب 

  )1993-1995               (%أثناء عقد الاتفاقية العلاقات التجارية بين دول النافتا        )13(الجدول رقم
  الصادرات الإجمالية نحو النافتا  المكسيك كندا الولايات المتحدة  حصة الصادرات نحو  

  1995  1993  1995  1993  1995  1993  1995  1993  الفترة
  29,4  30,5  7,8  9,0  21,6  21,5  -  -  الولايات المتحدة

  80,4  7, 81  0,4  0,4  -  -  80,6  81,3  كندا
  86,1  85,9  -  -  2,5  3,0  83,6  82,3  المكسيك
 Philippe Etienne, le projet de la zone de libre échange des Amériques et les                 :المصدر

réponses stratégiques de l’ Europe, de l’Asie, Thèse doctorat, Paris 1998, P 47                        
  

نستنتج من الجدول أن مساهمة كل من كندا والمكسيك في النافتا هي أكبر من مساهمة 
الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة تربطها روابط تجارية معتبرة مع كلا البلدين، 

قدرت صادرات  1996ففي عام  ،لة جداإلا أن الروابط التجارية بين كندا والمكسيك هي ضئي
إلى كندا بينما زادت صادرات تلك  7,5%إلى المكسيك وبنسبة  20%الولايات المتحدة الأمريكية 

  . )2(الدول إلى الولايات المتحدة بنسب أكبر

                                                 
 .67مرجع سابق، ص رميدي عبد الوهاب،   )1(

 62.أحمد عبد الرحمن أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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 1.686.788 حيث ارتفعت منلدول النافتا  البينية في حجم التجارة الخارجية اتطور لقد حدث       
، وكان حجم نمو التجارة الخارجية 2003سنة  1.728.934ليصل إلى  2000دولار لسنة  مليون

 لنفس الفترة، مليون دولار 1.305.410إلى  1.259.300واضحا في الولايات المتحدة حيث تطور من 
فيه  انتقلوهذا ما يدل على ضخامة حجم الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصاد المكسيكي الذي 

فقط،  (2000-2003)مليون دولار لنفس الفترة  178.503إلى  18.702ارة الخارجية من حجم التج
إلى  6,2 %-كان متوسط معدل التطور لصادرات وواردات النافتا لنفس الفترة يتراوح بين  وعليه
، وبوجه عام فان الدول الثلاث زاد اعتمادها على التجارة الخارجية مع ارتفاع درجة  %7,6

  .)1(متبادل فيما بينهاالاعتماد ال
قد نجحت في زيادة التجارة  النافتا أنه على الرغم من أنبيمكن القول  في الأخير

وق ـديات التي تعـهة بعض أهم التحـلت في مواجـفش إلا أنها ،والاستثمار بين أعضائها
  : )2(منها بينها نذكر املـالتك
واستمرت هذه الهوة  نالأخريتييك والدولتين ة بشأن الهوة التنموية بين المكستبقيت النافتا صام -

  . بالتوسع
فالطرقات والبنى التحتية بين أعضائها لا تستطيع تلبية  ،لم تصنع النافتا خططا من أجل النجاح -

حركة المرور المتزايدة بينهما، وهذا التأخر زاد من تكاليف التجارة بين الدول الثلاث بأكثر مما 
  . فيضهانجح في إلغاء الجمارك بتخ

وهكذا تضاعف في التسعينيات عدد العمال الذين  ،لم تتعامل النافتا بوضوح مع قضية الهجرة  -
 55%ملايين عامل،  9ملايين إلى  3يزاولون نشاطاتهم من دون تراخيص في الولايات المتحدة من 

  . منهم مكسيكيون
  . لم تعالج النافتا قضايا الطاقة  -
  

   )∗(APEC) (عاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الباسيفيكيمنتدى الت: الرابع طلبالم
 

ا التكتل نموذجا للتكتل القاري، فعلى خلاف النوعين السابقين الذين يمثلان تكتلات هذ دعي
داخل قارة واحدة، نجد هذا التكتل يضم دولا من قارات مختلفة وبعيدة جغرافيا عن بعضها البعض 

  . ألاف الكيلومترات

                                                 
 . 68-67رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ،ص ص  )1(
 .76،نفس المرجع السابق  )2(

)∗( Asia Pacific Economic cooperation. 
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-I وأهدافـــه نشأة الأبيك  
  

قامت باستضافة الاجتماع التي بناء على دعوة أستراليا  1989ظهرت أبيك للوجود في عام 
تنتمي جغرافيا إلى منطقة المحيط  )∗(دولة 21الأول لزعماء دول المنتدى الذي يضم في عضويته 

" النافتا  "إضافة إلى هذا فإن المنتدى يدمج في عضويته تكتلين اقتصاديين هما  ،الهادي وآسيا
من ثلث سكان العالم بتعداد  ويمثل المنتدى أكثر )1(،لدول شرق آسيا"  آسيان" لأمريكا الشمالية و

تريليون دولار  19من الناتج المحلي العالمي، أي حوالي  60%مليار نسمة لها حوالي  2,6حوالي 
لم ديناميكية اقتصادية من تجارة العالم، كما يمثل المنتدى أكثر مناطق العا 47%أمريكي وحوالي 

وتستحوذ  )2(،من النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية 70%حيث تمثل حوالي 
على أكبر تجمع للادخار وأكثر التكنولوجيا  -أبيك القائمة على التجارة  -اقتصاديات دول تجمع 

مؤتمرات شارك فيها ولقد عقدت قمة منتدى الأبيك حتى الآن ثمانية ؛ تقدما وأسرع الأسواق نموا
 1999رؤساء الدول الأعضاء، وكان من أهمها القمة السنوية السابعة التي عقدت في شهر سبتمبر 

، والقمة السنوية الثامنة التي عقدت في سلطنة بروناي في أعقاب بنيوزيلندافي مدينة أوكلاند 
  . )3(2001سبتمبر  11أحداث 

  

كما  1991الاجتماع الوزاري الثالث سنة ددها ألأبيك، فلقد حأسس وأهداف  أما فيما يخص
   )4(:يلي
  . لاقتصاد العالمياتحقيق استدامة النمو والتنمية في الإقليم والمساهمة بذلك في نمو وتنمية  1-
تزايد الاعتماد المتبادل، بما في ذلك خلال تعظيم مكاسب كل من الإقليم والاقتصاد العالمي من  2-

  . دمات والاستثمار والتكنولوجياتشجيع تدفقات السلع والخ
وجميع  والباسيفيكتطوير النظام التجاري المتعدد الأطراف المنفتح وتقويته لصالح دول آسيا  3-

  . الأخرى تالاقتصاديا
"     الجات " تقليص عوائق تجارة السلع والخدمات والاستثمار بين الدول الأعضاء وفقا لقواعد  4-

العمل على تشجيع القطاع الخاص  ،كما أكد الإعلان ،الأخرى تاديابالاقتصوبدون إلحاق أضرار 
  . على المشاركة في أنشطة الأبيك سعيا إلى تعظيم المنافع من التعاون الإقليمي

                                                 
، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، اندونيسيايلي، الصين، هونغ كونغ الصينية، شأستراليا، بروناي، كندا، ال: هذه الدول هي )∗∗(

 .، الولايات المتحدة، فيتنامتايلاندا، بابوانيوفينيا، البيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايبية الصينية، نيوزيلنداالمكسيك، 
 57.، ص 2000، ربيع 64، مجلة السياسية الدولية، العدد  ")جا أبيك نموذ( التكتلات الاقتصادية في العالم "جمال الزغبي،  )1(

   www.arrabicpeople. Com. Cn /31659/2997272. Html(2)     2006/01/15تاريخ الاطلاع 
 .78رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص   )3(
  249.صمرجع سابق،  ،الإماممحمد محمود  )4(
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كما تضمن الإعلان أيضا التزام وزراء المنتدى بالالتقاء سنويا وإجراء مناقشات غير 
في وتحاول ؛ وتحقيق أهداف التجارة الحرة المفتوحة ،تأكيد الالتزامات المتفق عليهالتقوية ورسمية 

كل من أمريكا وأستراليا دفع الدول المشاركة في هذا المنتدى إلى السعي لإتمام هذا الصدد 
في المؤتمر  "يوجو"وهذا ما تضمنه إعلان  ،2020متطلبات إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 

ور الأبيك واتجاه الدول الأعضاء فيه إلى إقامة تكتل ويلاحظ أيضا أن تط اندونيسيا،الذي عقد في 
من  والاتفاق فيما بينهما على أنه ،اقتصادي يأتي من رغبة مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة

 ،المهم الإشارة إلى أن استيعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق آسيا وحوض الباسيفيك
إلا انه من  )1(،لى تجمع اقتصادي قد يحقق مكاسب للجميعواحتوائها في منتدى اقتصادي يتطور إ

ناحية أخرى تسعى وترغب كل من الصين واليابان في قيام تكتل أسيوي بعيد عن الإشراف 
  .الأمريكي

  

-II 2(أهم المؤشرات الاقتصادية لتكتل الابيك(  
  

  :ظ مايليمن خلال الجدول أدناه والخاص ببعض المؤشرات الاقتصادية لتكتل الابيك نلاح
  .مليون نسمة 2230ما يقارب  2002بلغ عدد السكان في سنة -
  .2002خلال سنة %57تريليون دولار، أي بنسبة  18,7بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي  -
من   %26,2بنسبة  2002بليون دولار في سنة  171بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغ  -

 2000مقارنة بسنتي  2002المباشر في العالم؛ إلا انه انخفض في سنة إجمالي الاستثمار الأجنبي 
  .على التوالي 171إلى  303بليون دولار  إلى  554من  2001و

  .أهم المؤشرات الاقتصادية لتكتل الابيك              )14(الجدول رقم
  2002  2000  البيان

  )مليون نسمة(حجم السكان 
  رافي متوسط معدل النمو السنوي الديمغ

2309  
  

1,8%  
2330  

  

1,2%  
  )تريليون دولار(الناتج المحلي الإجمالي 

  من الناتج المحلي الإجمالي العالمي )%(
18,7  

  

59,4%  
18,7  

  

58%  
  )بليون دولار( الاستثمار الأجنبي المباشر 

  من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم )%(
554  

  

39,8%  
171  

  

26,2%  

  .78رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ،ص  :           المصدر  

                                                 
 136.مرجع سبق ذكره، ص  ،"…النظام الاقتصادي العالمي "عبد الحميد عبد المطلب،   )1(

 .83- 81رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ،ص ص )2(
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خلال الجدول أدناه نلاحظ أن حجم التجارة الخارجية لدول الأبيك قد تطور من  أما من
وهذا ما يدل على  ،2003مليون دولار سنة  3670027ليصل إلى  2000مليون دولار لسنة  3329565

  .تعاون الاقتصادي بين دولهداخل الأبيك وخارجه وزيادة ال زيادة حجم المبادلات التجارية
  

  مليون دولار            )2003-2000( الأبيك التجارة الخارجية لدول تطور      )15(الجدول رقم
  2003  2002 2001 2000  البيان
  3.670.027  3.231.392  3.118.812  3.329.565  الأبيك

  .78رميدي عبد الوهاب، مرجع سابق ،ص                  :المصدر  
  

  

يعد من أكبر التكتلات والتجمعات الإقليمية  ألأبيك أن تكتل يمكن القولنطلاقا مما سبق ا
ديناميكية ومرونة بوضع أهداف محددة زمنيا لإزالة مختلف العوائق التجارية وغير التجارية بين 

والوصول إلى تعريفة جمركية موحدة، ودعم عمليات التنمية وتطوير  ،دول أعضاء التكتلال
ة، وذلك عن طريق زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ظل التوجه الاقتصادي المنطق

إلا أنه قد يواجه تحديات في المستقبل خاصة في إطار  ؛العالمي الجديد الذي يرسخ عولمة الاقتصاد
تصاد المنافسة وتحرير التجارة في الخدمات نظرا لاحتوائه على دول متقدمة تريد الهيمنة على الاق

  . نامية تحاول أن تصل بالركب في ظل البيئة الاقتصادية الدولية المتنامية باستمرار لالعالمي ودو
الاتحاد الأوربي باتجاه أوربا الشرقية واقتراح إقامة منطقة تجارة  جهود كما أن تكثيف

ية مكانتهم يمثل توسيعا لقاعدة الانطلاق الاقتصادية للأوربيين وتقو" الأبيك " مع دول  )∗(حرة
أن الولايات المتحدة واتجاهها لمختلف قارات  ؛ أضف إلى ذلكالاقتصادية على المستوى العالمي

 سيساهم فيالعالم محاولة إيجاد ترتيبات اقتصادية قارية تنفذ من خلالها إلى قارات العالم المختلفة 
  .في بقاع الكرة الأرضية الأمريكية )الهيمنة(تنميط نموذجها ومفاهيمها الخاصة بظاهرة العولمة 

  

   :أثر التكتلات الاقتصادية على النظام الاقتصادي العالمي :المطلب الخامس
بعد عرضنا لمفهوم التكتلات الاقتصادية ولأهم وأبرز نماذجها على المستوى العالمي، يمكننا تحديد 

       )1(:أهم أثار هذه التكتلات على النظام الاقتصادي العالمي على النحو التالي
إن التكتلات الاقتصادية العملاقة ذات الوزن الكبير التي تكونت أو هي في طور التكوين  -1

تقودها الدول المتقدمة، كما هو الحال في أوربا أو أمريكا الشمالية أو أسيا، ولذلك سوف يزداد 
                                                 

كمنهج  2001هذا الاقتراح إلى قمة المنتدى التي أقيمت في سلطنة بروناي في نوفمبر "شيراك  كجا" لقد حمل الرئيس الفرنسي  )∗(
العالمية وفق آليات واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة هذا من ناحية، وبصياغة نموذج جديد للعولمة الأوربية، الآسيوية لتحرير التجارة 

 . ليقف في وجه العولمة الأمريكية من ناحية أخرى
 .143-140، مرجع سبق ذكره، ص ص ...."النظام الاقتصادي العالمي الجديد"عبد المطلب عبد الحميد،  )1(
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لتكتلات تأثيرها على الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه ا
  .وبالتالي سوف تزيد من تأثيرها على النظام الاقتصادي العالي الجديد

إن الدول النامية في دوائرها الإقليمية المختلفة تحتاج إلى تكوين تكتلات اقتصادية قوية قائمة  -2
على أسس اقتصادية سليمة، هذه التكتلات الاقتصادية إن تكونت فسيكون لها آثار ايجابية على كل 

ل التكتل فيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية فيما بينها، وكذلك عند التفاوض مع التكتلات الأخرى دو
  .فإنها ستحصل على مكاسب في المعاملات الاقتصادية الدولية أفضل من دخولها فرادى

إن تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة أو السعي إلا تكوينها يعني وجود اتجاه قوي نحو  -3
ماج الاقتصادي الإقليمي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليكون نطاقا تتضاءل فيه أهمية الاند

  .الذي يعمل بمفرده في الدولة الواحدة دالاقتصا
إن التكتلات الاقتصادية العملاقة في أوربا وأمريكا الشمالية واسيا، ورغم ما سيكون بينها من  -4

إلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذا الاتجاه سيكون عند حد درجة معينة من الصراع والمنافسة، 
معين، وبالتالي فانه من الممكن جدا أن يحدث نوع من التنسيق والتعاون الاقتصادي بين التكتلات 

  .اقتسام أسواق العالم التي لم تتكتل اقتصاديا بعد ومنها المنطقة العربية وغيرها ىالثلاث القوية عل
ة التكتلات الاقتصادية ستزيد من حجم التجارة الدولية، وستعمق أكثر مبدأ أو يلاحظ أن ظاهر -5

ورفع مستوى العالم  ةمفهوم الاعتماد المتبادل، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الرفاهية الاقتصادي
خاصة وان الآثار المصاحبة لهذه التكتلات تتمثل أساسا في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

  .مناطق العالم المختلفةعبر 
  

  الشركات المتعددة الجنسيات: المبحث الثالث
  

كان من السمات البارزة للاقتصاد العالمي في  العقود الأخيرة، نمو الاستثمار الأجنبي 
فهي  )1(المباشر للشركات عبر القومية أو المشروعات المتعددة الجنسيات في البلدان الأجنبية،

ت الدولية من خلال تنقلات رأس المال والمعرفة التكنولوجية، فهي تسيطر الآن على المعاملا
شركات لها فروع في مناطق متعددة فـي الكثير من دول العالم، وتنقل السلـع والمواد الأولية 
والأجهزة والآلات والخبرات الإدارية بين هذه الفروع، كما أنها تقوم بمهمات مستقلة ولكنها 

وع هذه الشبكة ينظم الإنتاج والتسويق بهدف تحقيق الحد الأقصى من متكاملة ومتشابكة، ومجم
  )2(.الأرباح، وتحويل هذه الأرباح إلى المركز الرئيسي

                                                 
، دار  1،ط)2020الواقع و آفاق المستقبل حتى عام (علي عبد العزيز سليمان، العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي  )1(

 .14، ص2005الشروق، القاهرة
 .14، ص 2000عادل أحمد حشيش، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  )2(
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  )∗(ماهية الشركات متعددة الجنسيات: المطلب الأول
تمثل الشركات متعددة الجنسيات مركز الارتكاز للأنشطة الاقتصادية الدولية الخاصة، سواء 

اج أو التوزيع أو التمويل أو الابتكار والاختراع أو الإدارة أو غيرها من الأنشطة، في مجال الإنت
وترتبط مع فروعها الاقتصادية التي تتجاوز الحدود الوطنية، وهي بهذا المعنى، الشخصية 

  .)1(الاقتصادية أو العضوية الرئيسية في الاقتصاد الدولي للأعمال
  

I- تعريف الشركات متعددة الجنسيات:  
تغير وتطور هذا المفهوم بمرور الوقت، حيث كان يطلق عليها في بداية ظهورها الشركات   

، أين كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة "Multinational company"المتعددة الجنسيات
كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة، وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على 

أن إستراتيجيتها وسياستها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة  الرغم من
معينة تسمى الدولة الأم، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع إلى 
دول أخرى تسمى الدول المضيفة، وفي مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين التي شكلتها اللجنة 

قتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات أن يتم الا
بدلا من  "corporation"وكلمة  "Multinational"بدلا من كلمة " Transnational"استخدام كلمة 

ارية ، ولقد عرفت هذه اللجنة الشركات متعددة الجنسيات على أنها مؤسسة تج)Entreprise")2"كلمة 
تشتمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين 
نشاطاتها وتعمل بموجب نظام لاتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة وإستراتيجية 
ير مشتركة من خلال مركز أو أكثر لاتخاذ القرارات، وترتبط فيها الكيانات عن طريق الملكية أو غ

ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوظ على أنشطة الكيانات الأخرى، 
  .وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة والمسؤوليات مع الآخرين

تعرف الشركات متعددة الجنسيات أيضا على أنها تلك الشركات التي تقود فعاليات وأنشطة 
مى دورها فأصبحت تسمى أيضا الشركات متعددة القومية، وهي تتجاوز الحدود القومية، وقد تنا

ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية الوطن الأم، إلا أنها تعمل على نطاق عالمي في تحول 
الرأسمالية العالمية من الرأسمالية القومية إلى الرأسمالية ما وراء الحدود القومية، وفي زمن 

                                                 
 .دة الجنسيات أو المتعددة الجنسيات أو العابرة للقومية أو المشروعات متعددة الجنسياتتسمى الشركات متعد )∗(
 .175الاقتصاد، مرجع سابق، ص, زينب حسين عوض االله )1(
  كريم نعمة، أهمية ودور الشركات متعددة الجنسيات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد    )2(

     www.ulum.nl/b97.htm 20/03/2007تاريخ الاطلاع                                          
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را أساسيا في هذا التحول، حيث غدت المنظم المركزي للأنشطة العولمة هذه الشركات تلعب دو
  )1(.الاقتصادية في الاقتصاد العالمي بتزايد تكامله

إن اصطلاح الشركات متعدية الجنسيات لا يعني فقط أن المساهمين في ملكية هذه الشركة 
يجيتها وخطط ذو جنسيات متعددة، ولكنه يعني بصفة أساسية أن هذه الشركات بالرغم من إسترات

عملها تصمم في مركزها الرئيس الذي يوجد في دولة معينة، إلا أن نشاطها لا يقتصر على حدود 
تلك الدولة وتعتمد على سوق متعددة للدول، كما أن قراراتها واختياراتها ذات طابع دولي، وبهذا 

ومنها عناصر  المفهوم فهي عابرة للقوميات، تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد
  )2(.الإنتاج فضلا عن المزايا التقنية وهي مستقلة عن القوميات

  

II- 3(:التطور التاريخي للشركات متعدية الجنسيات(  
الأصول التاريخية للشركات متعددة الجنسيات تمتد إلى الشركات الاستعمارية الأولى مثل 

الأوربية لاستغلال المستعمرات وخلق ، والتي أنشأتها الدول الاستعمارية "شركة الهند الشرقية"
احتكار مدعم بالقوة السياسة والعسكرية للحصول على المواد الأولية والغذاء وإرسالها إلى الدول 
الأم من أجل التصنيع وإعـادة التصدير مرة أخرى في شكل منتجات، وبينما كانت الدول 

الأخرى وشركـات أمريكيـة الاستعمـارية منهمكـة في هذا الأسلـوب، بدأت بعض الـدول 
ومستثمرين أفراد في البحث عن فرص توظيف استثماري لا يقتصر نشاط نشاطها في البحث عن 
الغذاء والمواد الأولية، وإنما في توجيه الاهتمام نحو الأسواق والأرباح، وبهذا انفتحت الحدود أمام 

منتجات في المناطق التي تتمتع التكنولوجيا القادمة وتطبيقات الاختراعات الجديدة وتصنيع ال
بميزات نسبية مثل انخفاض الأجور وتوافر العمالة؛ ولقد ارتبط هذا التطور بداية عن طريق زيادة 
النطاق التسويقي بالمشروع داخل الحدود، وتمثل ذلك عن طريق الوحدات الاجتماعية والاقتصادية 

المشروعات، كما ساهم في هذا التطور نمو  والاحتكارية والتي هي نتاج التركيز المالي والفني بين
  .القدرة الشرائية لمجموعات القوى الاجتماعية الوطنية

وفي مرحلة ثانية اهتمت الشركات متعددة الجنسيات بإنشاء قطاعات مخصصة للتصدير لأجل     
 السيطرة عن طريق التجارة غير المتعادلة على الأسواق الخارجية، وهي نوع من الإستراتيجية
الجديدة التي تقوم على انتقال السلعة إلى المستهلك خارج الحدود الوطنية؛ ثم تلي هذه المرحلة 
مرحلة ثالثة من الاستغلال والسيطرة المباشرة عن طريق إقامة المنشآت الإنتاجية والتجارية في 
                                                 

                            22/03/2007ww.majalisna.com/video/index.phpإدارة الشركات المتعددة الجنسيات، تاريخ الاطلاع  )1(
            w.majalisna.com/video/index.php 22/03/2007، تاريخ الاطلاع 4ات سمات وخصائص التركات متعددة الجنسي )2(
   22/03/2007الشركات متعدية الجنسيات الاخطبوط الذي يلتف حول العالم،  تاريخ الاطلاع  )3(

  www.almujtamaa-may.com/Detail.asp?     
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رجع أساسا الخارج، والواقع أن ما دفع هذه الشركات إلى إقامة وحدات إنتاجية وتجارية خارجية ي
إلى الرغبة في التأمين المستمر لمصادر المواد الأولية، فالشركة التي تعمل في نسج الصوف أو 

  .القطن يجب أن تسيطر بصورة أو بأخرى على مصادر القطن في مصر أو أستراليا
وقد تنوعت وتعددت في الوقت الحالي الأنشطة والمجالات التي تعمل فيها هذه المشروعات 

نت تقتصر على بعض المنتجات الأساسية مثل البترول، ومن أمثلة هذه المشروعات بعد أن كا
، والمشروع "نسليه"، والمشروع السويسري للتغذية "Philips" فيليبس"المشروع الهولندي الدولي 

، والمشروع الفرنسي الدولي "IBM"، والمشروع الأمريكي للعقول الالكترونية "اريكسون"السويدي 
  .الخ" ... ن جوبانسا"للزجاج 

ألف فرع في مختلف  28كانت الشركات متعددة الجنسيات تدير ما يزيد عن  1970في عام 
بليون دولار  300أنحاء العالم، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي قامت بها هذه الشركات حوالي 

وقد أشار تقرير الأمم بليون دولار في نفس السنة،  750أمريكي، كما بلغ حجم الإنتاج السنوي لها 
 1990شركة عام  3500المتحدة عن الاستثمار الدولي إلى أن عدد الشركات الدولية قد بلغ حوالي 

، وتمارس هذه الشركات أنشطتها عبر شبكة واسعة من الفروع 2000ألف شركة عام  63ارتفع إلى 
فرع عام  800000إلى  ارتفعت 1990فرع في مختلف أنحاء العالم عام  150000بلغت ما يقرب من 

2000.)1(  
  

  خصائص ومميزات الشركات متعددة الجنسيات : المطلب الثاني
  

  )2(:تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدة خصائص وسمات يمكن ذكرها على النحو التالي
  

I- ضخامة الحجم الاقتصادي:  
  

ومن المؤشرات تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها فهي تمثل كيانات اقتصادية علاقة،  
التي تدل على هذا، حجم رأس المـال وحجم استماراتها وتنـوع إنتاجها، وأرقام المبيعات 
والإيرادات التي تحققها والشبكات التسويقية التي تملكها، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير، 
                                                 

 .51- 50ص  عادل مهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص )1(
،  ص ص 2006، الدار الجامعية، مصر )تداعياتها - شركاتها - منظماتها(، العولمة الاقتصادية بعبد المطل دعبد الحمي - :  انظر )2(

158-168.  
      www.ulum.nl/b97.htm كريم نعمة، مرجع سابق، -        
 www.majalisna.com/video/index.php الجنسيات، مرجع سابق، ةإدارة الشركات المتعدد-        
  www.majalisna.com/video/index.php سمات وخصائص الشركات متعددة الجنسيات، مرجع سابق،-        
  .235-210زينب حسين عوض االله، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ص -             
لعالمي، النشرة الاقتصادية لبنك منى قاسم، الشركات متعددة الجنسيات وأهميتها في الاقتصاد ا-             
 .65- 50،مصر، ص ص، 1،1988مصر،العدد
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الأعمال لبعض  فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة إدارتها؛ والجدول التالي ويوضح لنا حجم رقم
  .2005الشركات على المستوى الدولي لسنة 

  )مليار دولار(         مؤشرات أكبر ثماني شركات متعددة الجنسيات عالميا    )16(الجدول رقم
  رقم أعمالها   حجم الموجودات البلد الأصلي  اسم الشركة 
  152.36  1494  الولايات المتحدة الأمريكية  سيتي غروب 
  108.28  673.3  الولايات المتحدة الأمريكية  كجنرال اليكتري

  95.04  1291  الولايات المتحدة الأمريكية  بنك أمريكا 
  86.6  __  الولايات المتحدة الأمريكية  ايكسون

  65.45  843.4  الولايات المتحدة الأمريكية  إنتل للتأمين
  60  __  اليابان  تويوتا
B P 50  __  بريطانيا  
IRI 50  __  ايطاليا  

  من إعداد الباحث انطلاقا من معطيات مجلة الشرق الأوسط       :رالمصد
aawsat.com/details.asp?article=356111&issue=9987&search=EENæáíæã&section=6&state=true   

  19/05/2007تاريخ الاطلاع     
  

 60ولقد أشارت مجلة فوربس المتخصصة إلى أن اكبر ألفي شركة في العالم تنتمي إلى 
مليار دولار بينما  11900مليون عامل، وبلغ حجم موجوداتها المالية  72دولة، توظف أكثر من 

  .2007مليار دولار وهذا خلال سنة  2400وصل صافي أرباحها إلى 
لقد أصبحت هذه الشركات تفوق في قوتها الاقتصادية دولا كبيرة أو عددا من الدول  

هي بهذا أصبحت فاعلا رئيسيا في العلاقات المتوسطة أو عشرات من الدول الصغيرة، و
الاقتصادية الدولية من خلال السياسات التي توجه بها أسواق عدد كبير من السلع والخدمات، ومن 
خلال قوتها المالية الجبارة وما تضخه من استثمارات في مختلف بلدان العالم، ومن خلال تشغيلها 

من خلال سيطرتها على الجانب الأعظم من عمليات لملايين العاملين في عدد كبير من الدول، و
  .تطوير التكنولوجيا في العالم

  

II- ازدياد درجة تنوع الأنشطة  
  

تشير الكثير من الدراسات والبحوث إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع  
، ويرجع هذا التنوع الكبير في أنشطتها، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة

إلى رغبة الإدارة العليا في التقليل من احتمالات الخسارة، وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفرات 
مجال النشاط محل وفرات الحجم، إذ وصل التنوع إلى درجة أن الشركة الدولية للتلغراف والهاتف 
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لمياه الشرب تمتلك عددا من تمتلك شبكة فنادق شيراتون المنتشرة في مدن العالم، وشركة ليون 
  .الصحف

وفـي ضوء ذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بـها الشركـات متعددة الجنسيات قطاعيـا       
وجغرافيا، مما يمكن هذه الشركات من تحقيق درجة كبيرة من التكامل الأفقي والرأسي، وهذا 

ذي أدى إلى ازدياد حجم التبادل الأخير قد يكون تكاملا إلى الأمام أو إلى الخلف، وهو الأمر ال
التجاري بين الشركات متعدية الجنسيات ومشروعاتها التابعة أو فروعها المختلفة، وهي تجارة 

  .ضخمة تتدفق داخل إطار هذه الشركات
  

III - الانتشار الجغرافي  
تتميز هذه الشركات بكبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم 
بما لها من إمكانيات تسويقية هائلة وفروع وشركات تابعة تجوب معظم أنحاء العالم في كثير من 
الأحيان، حيث توضح البيانات ارتفاع نصيب بعض الشركات متعدية الجنسيات في إجمالي إنتاج 

على حوالي  IBMالقطاعات الصناعية الفردية، وأهم الأمثلة في هذا المجال هو سيطرة شركة 
على مستوى العالم، كذلك تسيطر شركات الزيوت ) الالكترونية(من سوق الحاسبات الآلية  40%

على حوالي ثلثي أسواق العالم، كذلك توضح البيانات احتكار هذه  seven sistersالسبعــــة 
الشركات للسوق العالمية في العديد من الصناعات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، 

شركة  1300السويسرية تسيطر حاليا على  ABBشارة في هذا المجال إلى أن شركة وتكفي الإ
في بلدان شرق  41شركة في بلدان العالم الثالث و 130تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم منها 

  .أوربا
  
  

IV- القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم  
  

هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم،  إن هذه الخاصية ناتجة عن كون   
وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي، ناهيك عن 
سعيها إلى تكبير مسـاحـة أسواقها وزيادة امتدادها وانتشارها الجغرافي؛ فكل هذه الخصائص 

يات قدرة كبيرة على تحويل الإنتاج، وكذلك الاستثمار من دولة إلى أكسبت الشركات المتعددة الجنس
أخرى على مستوى العالم، وبالتالي فإن القدرة على تحويل الإنتاج من دولة ما إلى مواقع أخرى 
في دولة أخرى عبر الحدود يمكن اعتباره جزءا أساسيا من إستراتيجية هذه الشركات، ومن ثم فقد 

  .لاستثمار الدولي لهذه الشركات من أجل تحقيق تلك الأهدافتمت صياغة الإنتاج وا
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V- المزايا الاحتكارية  
  

تعد ميزة الاحتكار شرط من شروط الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها أقلية تسيطر   
على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة، وبالتالي تظل هذه 

اجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية ترتبط بالشركة الأم التي تسيطر وتحتكر الفروع المتو
الغالبية العظمى للأنشطة، وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه 

  .الفروع والتحكم فيها وراء خلق استثمارات جديدة
الدءوب لأجل احتكارها لجميع كما أن قوة انتشار هذه الشركات عبر العالم هو عملها  

الميادين الصناعية والتجارية، فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها بالدول النامية، يجد 
أنها تسعى وبكل الوسائل للهيمنة على الثروات في هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في 

  .عن مواد خام من ثروات البلدان النامية المجال الاقتصادي، مقابل منتجات كانت أساسا عبارة
  

VI- التمركز في النشاط الاستثماري  
  

حيث تشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتميز بالتركيز    
في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به بالإضافة إلى التمركز في دول معينة، فبالرغم من 

 200ثمارات الدولية التي تقوم بها تلك الشركات والتي تتعدى في المتوسط حوالي ضخامة الاست
مليار دولار سنويا، فإن استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد 

بالإضافة إلى اليابان حيث تتوطن أكثر من ثلثي استثمارات هذه الشركات في تلك  )1(الأوروبي،
من  %85 ه خلال النصف الأول من التسعينات، كان نصيب الدول المتقدمة حواليالدول، بل أن

  .فقط %15إجمالي الاستثمارات المنفذة بينما كان نصيب الدول النامية حوالي 
  

VII- السعي إلى إقامة التحالفات الإستراتيجية  
  

ا بينها في إطار تسعى الشركات المتعدية الجنسيات إلى إقامة التحالفات الإستراتيجية فيم   
تحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لأعضاء التحالف وإكسابها قدرات تنافسية وتسويقية أعلى 
من مثيلاتها للشركات الأخرى غير الأعضاء، وقد عقدت العديد من الاتفاقيات في مجال البحث 

نافسة العالمية والتطوير والإنتاج والتسويق وغيرها، والتحالفات الإستراتيجية هي نتاج الم
والخصخصة والأسواق المفتوحة والأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي وثروة الاتصالات 

  .والمعلومات
  

                                                 
 .بالتحديد في انجلترا وألمانيا وسويسرا وفرنسا )1(
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  الشركات المتعددة الجنسيات والنظام الاقتصادي العالمي الجديد: المطلب الثالث
  

صادي للشركات المتعددة الجنسيات تأثير كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقت
العالمي الجديد، وسنحاول في هذا المطلب إلقاء الضوء على جوانب هذه التأثيرات متعرضين إلى 

  .علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشركات المتعددة الجنسيات أولا
  

 -Iالاستثمار الأجنبي المباشر كمدخل للشركات المتعددة الجنسيات  
  

المبينة في  2004و 2002المي خلال سنوات من خلال استقراء إحصاءات الاستثمار الع
الجدول الموالي يتضح أن إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل قد 

تقريبا، فبينما كانت تدفقات الاستثمار العالمي للداخل  %9.5بنسبة  2002عن  2004تراجع في 
مليون دولار، لكن تدفقات  648146 إلى 2004تراجعت في  2002مليون دولار في  716128

، 2002عما كانت عليه في عام  2004عام  %11.7الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج تزايدات بنسبة 
مما  2004مليون دولار في  730257ارتفعت إلى  2002مليون دولار في  652171إذ بينما بلغت 

كما يتضح أن دول الاقتصاديات المتقدمة يعني أن الاتجاه العالمي للاستثمار في الخارج يتزايد، 
القادمة من (تستأثر بالنصيب الأكبر من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلية 

 2004لكن هذه الحصة تناقصت في  2002تقريبا عام % 76.5، حيث بلغت حصتها نسبة )الخارج
ية المباشرة إلى الداخل، كما يتضح أيضا أن من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالم %58.6لتبلغ 

 2002هذه الدول تستحوذ على النصيب الأكبر من تلك التدفقات إلى الخارج إذ بلغت نسبتها سنة 
من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، وعلى  2004سنة % 87.2و %88.5نحو 

ار الأجنبي المباشر إلى دول الاتحاد مستوى المناطق والدول يتضح أن نسبة تدفقات الاستثم
من  %14.7بينما بلغت نسبة تلك التدفقات في الولايات المتحدة ، %33.3بلغت  2004الأوروبي عام 

جملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إلى الداخل، في حين بلغت هذه النسبة لليابان 
أما الصين  %4.2لخارج فبلغت في اليابان وعلى مستوى التدفقات إلى ا، %9.3وللصين % 1.2

، وهذا ما يدل على أن التدفقات الاستثمارية الأمريكية كانت أكبر 2004سنة % 0.2فحضت بنسبة 
وهذا على عكس الصين، وهذا ما  2004بكثير من نسبة تدفقات الاستثمارات العالمية إليها سنة 

  .لنامية من كل ذلك لا يكاد يذكرفي حين أن نصيب الدول ا )1(يوضحه الجدول الموالي،
  
  

                                                 
 .32-30، ص ص 2006مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية، القاهرة " تقرير"الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية  )1(
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  الدولارات نملايي  2004- 2002 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب المنطقة والاقتصاد  )17(رقم الجدول

  الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل  الاقتصاد/ المنطقة 
  2004  2003  2002  2004  2003  2002  العالم

716128  632599  648146  652171  616923  730257  
  637360  577323  599895  380022  442157  547778  الاقتصاديات المتقدمة

  309498  390021  396868  223400  359369  427560  أوربا

  279830  372400  384549  216440  338678  420433  الاتحاد الأوربي

  229294  119406  134946  95859  56834  71331  الولايات المتحدة

  30951  28800  32281  7816  2324  9239  اليابان

  1805  1520  2518  60230  53505  52743  الصين

  .32تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية، مرجع سابق، ص       :المصدر
  
II - أثر الشركات المتعدية الجنسيات على النظام الاقتصادي العالمي الجديد:  

  

  )1(:ذه التأثيرات في النقاط التاليةيمكن حصر ه 
من الطبيعي أن الشركات المتعدية الجنسيات قد قامت بدور  :التأكيد على الصفة العالمية -1

رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر 
و توطيد وتنافس أسواق السلع والخدمات للقوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نح

وأسواق رأس المـال وأسواق التكنولوجيــا والخدمات الحديثــة، ويدعم بنية أساسية هائلة 
  .للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة

  

لاحتياطات من المعروف أن الأصول السائلة من الذهب وا :التأثير على النظام النقدي الدولي -2
الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية الجنسيات تبلغ حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي الرسمي، 
ويدل هذا المؤشر على مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية 

 .الدولية والاستقرار النقدي العالمي

مختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعدية الجنسيات إن الأصول الضخمة المقومة بالعملات ال  
من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي، فإذا 

                                                 
  .179-169العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص ص  عبد الحميد عبد المطلب، -:أنظر  )1(

      www.ulum.nl/b97.htm كريم نعمة، مرجع سابق، -          
-www.almujtamaaالشركة متعدية الجنسيات، الأخطبوط الذي يلتف حول العالم، مرجع سابق،  -          

may.com/Detail.asp?                   
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أرادت هذه الشركات وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن هذه الشركات بتحويل بعض الأصول 
  .لى التعجيل بأزمة نقدية عالميةمن دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إ

  

تستحوذ الشركات متعدية الجنسيات في مجموعها على حوالي  :التأثير على التجارة العالمية -3
من مبيعات العالم تتم من خلال تلك الشركات  %80من حجم التجارة الدولية، بل إن حوالي  40%

تلك المؤشرات وغيرها تلقي وهو مؤشر يوضح مركزها المتعاظم في التسويق الدولي، ولعل 
الضوء على التأثير الكبير الذي يمكن أن تمارسه الشركات المتعدية الجنسيات على التجارة 

وجود __çالعالمية، ويمكن أن نلمح هذا التأثير من خلال ازدياد درجة التنوع في الأنشطة، و
حجم التبادل التجاري بين  التكامل الراسي إلى الأمام    وإلى الخلف قد أدى وسيؤدي إلى ازدياد

  .الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة
 

تقوم الشركات المتعدية الجنسيات  :التأثير على نقل التكنولوجيا وأحداث الثورة التكنولوجية -4
 بدور فعال ومؤثر في أحداث الثورة التكنولوجية، حيث أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية
الثالثة والتي يطلق عليها الثورة العلميـة في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيـا 
العاليـة، وإن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعدية الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار 

في الاعتبار  الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، ومع الأخذ
العوامل المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من 

الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات  رمنظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثما
  .المتعددة الجنسيات

 

إن تفاعل تأثير الشركات المتعدية  :دوليتكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل ال -5
الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الأجنبي الدولي قد أدى إلى تكوين أنماط جديدة 
من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي 

لق بالتكلفة والعائد، حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم وفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتع
العمل الدولي تتمثل في تخصص بعض الدول في المواد الأولية والتعدينية والسلع الغذائية، 
وتخصص دول أخرى في المنتجات الصناعية بأنواعها المختلفة وخاصة ذات التكنولوجيا العالية، 

تع بميزة نسبية في النوع الأول بينما تتمتع الدول المتقدمة وكان الافتراض أن الدول النامية تتم
بميزة نسبية في النوع الثاني، أما في الوقت الحالي أصبح تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة، بحيث 
تتخصص كل دولة في إنتاج جزء أو أكثر من السلعة الواحدة، ولا شك أن الشركات المتعدية 

  .في تعميق هذا التقسيمالجنسيات تلعب دورا رئيسيا 
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 تإذا كانت للشركات متعدية الجنسيات آثار ايجابية على الاقتصاديا: الأثر على الدول النامية -6
دول العالم الثالث، حيث أن أهداف  تالمتقدمة فلها مخاطرها وآثارها السلبية على اقتصاديا

لا يمكن أن تتطابق مع إستراتيجية واستراتيجيات الشركة الأم والفروع والوحدات المتفرعة التابعة 
التنمية في أي دولة من دول النامية، فبعض هذه المشروعات لا يمثل أولوية عالية في عملية 
التنمية الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال قطاع التجارة والبنوك والسياحة، أما في مجال 

التي لا تهتم أصلا بالسوق المحلية، الصناعة التحويلية فهي عادة ما تقيم المشروعات التصديرية 
وبالتالي تمثل جيوبا منعزلة داخل الاقتصاد القومي، أو أنها في بعض الحالات الأخرى تدخل 
الصناعات التي تنتج سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير ولا تكون في متناول دخولها، وإنما 

روح أمام البلدان النامية هو ضرورة تنمية تستهلكها الأقلية الغنية، ولهذا السبب فإن التحدي المط
 .قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعدية الجنسيات

  

  الثورة التكنولوجية والمعلوماتية :المبحث الرابع
  

يمكن القول بأن عصر العولمة هو عصر التكنولوجيا والمعرفة العلمية، حيث ظهرت 
. ل التطور التكنولوجية أو ما يطلق عليها بالتكنولوجيا الرفيعةالتغيرات ذات الطابع المتميز في مجا

وتمثل الثورة العلمية والتكنولوجية الأساس المادية للاقتصاد العالمي في المرحلة المعاصرة، وهي 
تقوم بدور محوري في تحديد ملامحه، حيث يتميز الاقتصاد المعاصر بوجود ما يعرف بعصر 

ة التي تهتم بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا كثيفة المعرفة، والتي الثورة العلمية والتكنولوجي
لا تقل في آثارها عن الثورة الصناعية، وق أصبح العلم هو القوة الإنتاجية الأساسية في تحديد 
سيطرة الإنسان على الأوضاع المحيطة به، ولعل أبرز مثال على ما حققته الثورة العلمية من منافع 

تطوير التجارة من التجارة التقليدية التي تقوم على التبادل المباشرة إلى التجارة للاقتصاد، 
الالكترونية، هذه الأخيرة أصبحت من سمات الاقتصاد العالمي المعاصر، نظرا لحجم التبادلات 
التي تتم بها على المستوى الدولي، ونظرا لهذه الأهمية سوف نتطرق بشيء من الدراسة لموضوع 

الإلكترونية محاولين إبراز أهميتها في الاقتصاد العالمي، ثم نتطرق إلى اقتصاد المعرفة التجارة 
  .على اعتبار أنه المحدد الرئيسي للاقتصاد العالمي في الفترة الحالية والمقبلة

  

  التجارة الالكترونية :المطلب الأول
  

دولي، التقدم العلمي مع بداية القرن الحادي والعشرين شد انتباه الجميع على المستوى ال
الذي ظهر على الساحة الدولية، وهو بلا شك ثمرة تطور وبحث طويل جدا، لذلك يدور الحديث 
الآن عن ثورة صناعية جديدة قوامها المعلوماتية بكافة عناصرها، لذلك يسميها البعض بالثورة 

التجارة الإلكترونية تعد الصناعية الثالثة ويسميها البعض الآخر بالثورة الإلكترونية، ولا شك أن 
 .ثمرة حقيقية من ثمار هذا التقدم العلمي المذهل
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 -Iتعريف التجارة الإلكترونية: 
 

لم تعد التجارة الإلكترونية شيئا جديدا، وذلك بعد أن زادت المبادلات الإلكترونية زيادة كبيرة  
 :ة الإلكترونية عموما بأنهافي السنوات الأخيرة لا سيما في الدول المتقدمة، ويمكن تعريف التجار

عبارة عن عملية تبادل للمعلومات الخاصة بالعمليات التجارية بين طرفين أو أكثر بدون استخدام " -
المستندات الورقية، حيث يتم تبادل البيانات إلكترونيا، وكذلك إجراء جميع عمليات البيع والشراء 

يلة إلكترونية أخرى، متضمنا ذلك كل ما والتسويق إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت أو أي وس
  )1(".يتعلق بهذه العمليات من دفع أو تحصيل للأموال

شكل من أشكال التبادل التجاري أو الإداري أو تبادل المعلومات التي تجري باستخدام ثقافات " -
 )2(".المعلومات التي تجري باستخدام ثقافات المعلومات والاتصالات

طة التجارية المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة هي تنفيذ وإدارة الأنش" -
 )3(".الإنترنت أو الأنظمة التقنية المشابهة

 ةممارسة تجارة السلع والخدمات بمساعدة أدوات الاتصال وغيرها من الوسائل ذات العلاق" -
 )4(".بالاتصالات

وسيلة من أجل إيصال : "على أنهاوأخيرا يمكن إعطاء تعريف شامل للتجارة الإلكترونية 
المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر شبكة الانترنت بما يسمح بتسهيل 

  ".عمليات الشراء والبيع على كل من المستهلكين والمنتجين على حد سواء
  
  

 -IIأنواع التجارة الإلكترونية 
 

الأول خاص بالأعمال المهنية، ويكون : ماتشمل التجارة الإلكترونية نوعين أساسيين ه 
عادة بين الشركات التي تربطها مصالح مشتركة، والثاني بين الشركات والمستهلكين وهو الشائع 
بين المستهلك العادي والبائع، ومع أن النوع الثاني انتشر بشكل واسع مع انتشار الانترنت 

ول هم الأهم اقتصاديا ويعود على الشركات ووصولها إلى عدد كبير من الأشخاص إلا أن النوع الأ
  )5(.التي تستخدمه بأرباح كبيرة

                                                 
          /.…/http:fxuUty.ksu.edu.sa/74658الإلكترونية .                                  22/09/2009: تاريخ الاطلاع:  ةالتجارة الإلكتروني )1(
  .31، ص2006السيد أحمد عبد الخالق، التجارة الإلكترونية والعولمة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،  )2(
  . 25/03/2009: لإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربيا ومحليا، تاريخ الاطلاعواقع التجارة ا: ثناء أبا زيد )3(

                                                                               www.tishreen.net/new20%sit/univmagazine/..../4.doc  
  .22/09/2009: التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية  تاريخ الاطلاع )4(

            www.kantakji.com/figh/filos/mamage/90060.doc  
  http:doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/24oct-1.doc. 22/09/2009: تاريخ الاطلاع       التجارة الإلكترونية          )5(
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وتجري العمليات التجارية الإلكترونية من النوع الأول بين الشركات التي تتبادل المعلومات 
والبضائع فيما بينها والتي ترتبط عادة بعقود رسمية وقانونية، إذ يتم تبادل في هذه الحالة أنواع 

ددة من البضائع أو الخدمات وبأسعار متفق عليها بشكل مسبق، وتجري المبادلات معينة ومح
التجارية في هذه الحالة على شبكات خاصة تربط الشركات فيما بينها أو على شبكة الانترنت، 
وتتميز المبادلات التجارية في كلتا الحالتين بموثوقية عالية وبأمان في نقل المعلومات، وتكون 

ي هذا النوع من التجارة الإلكترونية معقدة، وتعكس إلى حد كبير حد كبير المبادلات المبادلات ف
التجارية المعتادة بين الشركاء في عملية اقتصادية، ويقتصر الولوج إلى هذه الشبكات أو الخدمات 
الخاصة على فئة معينة ومحددة من الأشخاص والشركات، ولكن هذا النوع يتمتع بمهنية وموثوقية 

  )1(.لية كما أن عائداته المادية مهمة جداعا
أما النوع الثاني من التجارة الإلكترونية فيتم فيه التعامل من بين وشراء بين المؤسسات 
التجارية والأفراد المستهلكين، ويشمل هذا السوق قطاعات التجزئة التي تبيع المنتجات والخدمات 

ين الشركة والأفراد على مستوى السوق المحلي أو للمستهلكين عبر شبكة الانترنت، ويتم التعامل ب
الدولي، حيث يقوم المستهلك بطلب السلعة أو الخدمة من موقع الشركة في الانترنت ويدفع ثمنها 
بالبطاقة مثلا ثم بعد ذلك يحصل على السلعة أو الخدمة مباشرة إذا كانت منتجا رقميا أو عن طريق 

وبالرغم من أن هذا المجال من التجارة  )2(لتسليم إلكترونيا،البريد التقليدي إذا كان غير قابل ل
الإلكترونية لا يزال محددا مقارنة بالنوع الأول، إلا أن الاهتمام والخطط الإستراتيجية للشركات 
التجارية تتجه نحو الاستفادة من قطاع الأفراد والمستهلكين، سيما أن الشركات الكبيرة ذات السمعة 

  )3(.تستطيع أن تكسب التعامل الإلكتروني على مستوى الأفراد على مستوى العالمالتجارية الحسنة 
بالإضافة إلى النوعين الرئيسين السابقين من أنواع التجارة الإلكترونية، يمكن أن نجد نوع 
آخر يكون فيه التعامل بين المؤسسة التجارية والحكومة، وهذا الجانب من التجارة الإلكترونية لا 

مراحله الأولية في معظم الدول، كما أن أغلب هذا النشاط يتركز على التفاعل الإلكتروني يزال في 
بين المؤسسات التجارية والمؤسسات الحكومية، مثل عمليات إثباتات ومدفوعات الضرائب 
ومدفوعات الرسوم الجمركية وتخليص الواردات من البضائع منها، بالإضافة إلى ما تقوم به 

  .مية من مشتريات من المؤسسات التجارية إلكترونياالمؤسسات الحكو
                                                 

 .نفس المرجع السابق )1(
  .25/09/2009عابد بن عابد العبدلي، التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية، تاريخ الاطلاع  )2(

 www.kantakji.com/figh/files/mamage/90060.doc 
إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، التجارة الإلكترونية والاتصالات، مجلس الغرف الصناعية والتجارية السعودية، بحث مقدم  )3(

 .1، صهـ1421شعبان  12-10في المؤتمر الثالث لرجال الأعمال السعوديين والمصريين، الإسكندرية، 
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كما أن هناك فئات من التعاملات التجارية الإلكترونية الأخرى مثل التعامل بين المستهلك 
والمستهلك، حيث يكون التعامل التجاري الإلكتروني بين الأفراد المستهلكين أنفسهم، وفيه تكون 

آخر من خلال وضع إعلانات على المواقع الشخصية  عملية البيع والشراء بين مستهلك ومستهلك
على الانترنت بهدف بيع الأغراض الشخصية أو بيع الخبرات للآخرين، ويشمل ذلك المزادات 
الإلكتروني التي تتم فيها التعاملات التجارية بين الأفراد، وهناك أيضا تعاملات إلكترونية بين 

تفاعل الإلكتروني في مجال الخدمات والمعاملات الأفراد والمؤسسات الحكومية، وهذا يشمل ال
  .الرسمية بين الأفراد والحكومة

  

-III متطلبات التجارة الإلكترونية  
  

لكي تصبح التجارة عبر شبكة الانترنت متاحة في أي مجتمع فإنه لا بد من توفر البيئة  
  )1(:تطلبات فيالمناسبة لها وكذلك المتطلبات اللازمة لتحقيقها، وعموما تتمثل هذه الم

 

وتشمل البنى التحتية الداعمة للتجارة الإلكترونية وعقد التعاملات  :البيئة التحتية الإلكترونية -1
التجارية عبر شبكة الانترنت، ومن أبرز مكونات هذه البنية، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات 

فاكس وهواتف ثابتة  وهي تشمل شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي وأجهزة الاتصالات من
ومتنقلة، وكذلك الحواسب الآلية وبرامج المعلوماتية وخدمات الدعم الفنية، ورأس المال البشري 
المستخدم في الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفير القطاعات المنتجة لتقنية المعلومات، 

على انتشار استخدام الانترنت وتهيئ  فهذه المكونات توفر البيئة التحتية الإلكترونية التي تساعد
  .البيئة المناسبة للتجارة الإلكترونية

  

وتشمل التشريعات والقوانين والقواعد التي تتلاءم مع  :التشريعات والأنظمة الإلكترونية -2
طبيعة التجارة عبر شبكة الانترنت، وتمثل هذه التشريعات الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن 

لتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المتعاملة فيه، كما يتكفل هذا الإطار القانوني استمرار ا
بإيجاد الأدوات القانونية التي تتناسب والتعاملات الإلكترونية مثل وسائل التعاقد عبر شبكة 

نت الانترنت أو عبر البريد الإلكتروني والشروط اللازمة لذلك، وفض النزاعات التجارية سواء كا
في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة، وتشمل هذه التشريعات أيضا القضايا 
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية وتحديد مفهوم الضرر والإتلاف الناجم عن 

  .ونياتلك الجرائم، والتعامل مع التوقيعات الإلكترونية وما هي صيغة الإيجاب والقبول إلكتر
 

                                                 
  www.kantakji.com/figh/files/mamage/90060.doc.                                        عابد بن عابد العبدلي، مرجع سابق )1(
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ويمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة الإلكترونية في أي : توفر الكوادر البشرية -3
مجتمع وتشمل هذه الكوادر، المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والانترنت 

الإلكترونية ما  والبرامج التطبيقية ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، ومن ناحية أخرى تتطلب التجارة
يسمى بالاستعداد الإلكتروني أي المجتمع القادر والذي لديه الرغبة في استخدام وممارسة التجارة 
الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، ويرتفع معدل الاستعداد الإلكتروني لأي مجتمع من خلال تطوير 

تفادة منها حتى يصبح مجتمعا ذو نوعية الأنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد المجتمع للاس
  .معرفة وثقافة تكنولوجية

  

-IV مجالات التجارة الإلكترونية : 
  )1(:يمكن حصر أهم المجالات التي يمكن أن تمارس من خلالها التجارة الإلكترونية فيما يلي

  

لات التي بعد إتمام الخدمات المصرفية إلكترونيا من أقدم المجا :الخدمات المصرفية الإلكترونية -1
تتم فيها التجارة الإلكترونية، وهي تتقدم بشكل متزايد، ويتم إتمام معظم الصفقات المالية إلكترونيا، 
والملاحظ أن قلة من البنوك العالمية الرئيسية هي التي تقدم الخدمات المصرفية بصورة مباشرة، ولكن 

لصفقة بالطريقة التقليدية إنما تقدر بأكثر من المتوقع ألا يستمر ذلك الوضع كثيرا، حيث أن تكلفة إتمام ا
من مائة ضعف تكلفة استخدام الانترنت، وفي هذا الإطار فإنه يتم تعديل كثير من الاستشارات المالية 
والخدمات الشخصية بحيث تتلاءم مع التسليم الإلكتروني، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر 

لى الكروت الإلكترونية في إتمام الصفقات عموما، حيث وصل متوسط الدول التي يتم فيها الاعتماد ع
  .بليون حالة في السنة 370عدد الحالات التي تمت بذلك إلى حوالي 

  

كذلك تساهم المعلوماتية بدور كبير في مجال الخدمات المالية،  :الخدمات المالية الإلكترونية -2
استثمارها وإدارتها، ومدى الخدمات المالية كبير من فالخدمات المالية توجد من أجل حماية الأموال و

البنك الشخصي لإدارة الاستثمارات الدولية المعقدة، وتقوم أنظمة الدفع بنقل المال من المشترين إلى 
البائعين، وأبسط نظام هو التبادل المادي للنقد، ولكن حجم وتعقد الصفقات، حتى على المستوى 

الأموال للأغراض التجارية في الشبكات والديون المباشرة وكروت الشخصي، له طرق متعددة لنقل 
  .الائتمان والصناديق الإلكترونية وغيرها

 

وتشمل جميع أنواع الاستشارات والخدمات الطبية والتعليمية والمحاسبية  :الخدمات المتخصصة -3
عتمد عموما على وغيرها، فكل هذه الخدمات أصبحت متاحة بشكل كبير عبر الانترنت، وأي خدمة ت

المعلومات من المحتمل أن تلحق نفسها بالخدمة الإلكترونية، فضلا عن وصول الانترنت للأفراد 

                                                 
 .47- 46، مصر، ص ص2003الإسلامي منها، الدار الحديثة للنشر والتوزيع،  عطية عبد الواحد، التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم )1(
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والشركات الصغيرة من المحتمل أن يزيد من قدرتها وسيساعد الأعمال التجارية الصغيرة على 
ا الخدمات الطبية المنافسة في الأسواق العالمية، وهناك منتجات يمكن تسليمها إلكترونيا ومثاله

والتعليمية حيث يتم طلبها ودفع ثمنها عبر الانترنت، وهناك سلع وخدمات لا يمكن تسليمها إلكترونيا، 
ولكنها تسلم للمستهلك بشكل ملموس، وتعد المرحلة الإلكترونية لهذه الصفقات نوعا من خدمات 

ة، فالشركات تبيع وتشتري التوزيع، وينصب الجزء الأكبر من هذا النوع على الأعمال التجاري
 .بصورة متزايدة باستخدام الخط لكن التسويق الإلكتروني بواسطة المستهلك العادي يتزايد أيضا

 

-V 1(:الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية(   
  

تتلخص أبزر الفوائد الاقتصادية للتجارة الإلكترونية على مستوى المؤسسات والشركات 
 :ن في الآتيالتجارية والمستهلكي

تعمل التجارة الإلكترونية على تحسين الكفاءة والقدر التنافسية بين المؤسسات بفعل دخول المعرفة  -
والمعلومات كأصل مهم ورئيس من أصول رأس المال، كما تتيح الفرصة لزيادة حجم عمليات البيع 

ار والليل دون أن تزيد من خلال الاستفادة من المقدرة على التسوق عبر الانترنت طوال ساعات النه
  .التجارة الإلكترونية من الضغوط التنافسية على المنشآت، وذلك بفعل تخفيض تكلفة المنتجات

تعمل التجارة الإلكترونية على زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بسبب الكفاءة في عرض السلع  -
 .الحصول على المعلومات اللازمةوالخدمات وتقليل القيود للدخول إلى الأسواق والمقدرة العالية ب

تعمل التجارة الإلكترونية على تقليص المسافات بين المنتجين والمستهلكين، مما يتيح التواجد  -
الإلكتروني القريب بين البائع والمشتري الأمر، الذي يؤدي إلى تحسين مستوى ونوعية المنتج عن 

يعة المنتجات وأسعارها ومنتجيها في طريق خدمات ما قبل وبعد البيع، وتوفر المعلومات عن طب
الأسواق، وكذلك الاستجابة السريعة لطلبات السوق مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحسين درجة 

 .التنافسية في الأسواق الإلكترونية

إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى أسواق جديدة لتصريف منتجاتها  -
ت الدولية الكبيرة لهذه السوق، حيث لم تعد المؤسسات الصغيرة بحاجة إلى وكسر احتكار المؤسسا

وسطاء تقليديين للبيع، ولم تعد بحاجة للانتقال إلى البلاد الأخرى وإقامة وكالات فيها وبذلك فإن 
 .المنافسة أصبحت عالمية

إلى منتجات توفر التجارة الإلكترونية العديد من الخيارات للمستهلك نتيجة لإمكان الوصول  -
ومراكز تسوق لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك، فمع دخول المستهلك إلى التجارة الإلكترونية 
                                                 

  . ثناء أبا زيد، واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربيا ومحليا، مرجع سابق -: انظر كم من )1(
 www.kantakji.com/figh/files/mamage/90060.doc.                         عابد بن عابد العبدلي، مرجع سابق-                 
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فإن الفرصة متاحة له بأن يبحث عن سلعته المفضلة أو التي يبحث عنها عبر المواقع التجارة في 
نتجات المعروضة في الانترنت، بينما في حالة التسوق التقليدي فإن المستهلك ليس أمامه إلا الم

الأسواق التقليدية، ويتعذر عليه البحث في أسواق أخرى لعدم توفر المعلومات لديه عن الأسواق 
 .الأخرى وكذلك لارتفاع تكاليف البحث والحصول على المنتج

في ظل تعدد وتنوع المنتجات في المواقع التجارية الإلكترونية فإن المستهلك سوف يبحث عن  -
عرا والأفضل جودة، وذلك من خلال مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات بسهولة المنتج الأقل س

وسرعة فائقة مما يمكن المستهلك في نهاية الأمر اختيار أفضل العروض، في حين أن الأمر أصعب 
في حالة التجارة التقليدية لأنه يتطلب زيارة كل موقع جغرافي من أجل مقارنة أسعار ونوعيات 

إلى ذلك فإن أسعار المنتجات في التجارة الإلكترونية تكون أقل من مثيلاتها في المنتجات، إضافة 
التجارة التقليدية نتيجة لانخفاض تكاليف الإدارة التي يتحملها المنتجون، وهذا من شأنه خفض أسعار 

 .المنتجات المعروضة في المواقع التجارية في الانترنت

 .مهن متعددة كالصرافة ومبيعات الكتب تخفض التجارة الإلكترونية من الضريبة في -
 

  اقتصاد المعرفة والفجوة الرقمية :المطلب الثاني
 

إن اقتصاد المعرفة يتضمن الاستخدام المكثف للمعرفة، التي تعتمد على التقنيات ذات 
التكنولوجيا المتطور في مجال المعلومات والاتصالات، والصناعات الإلكترونية الدقيقة، حيث 

حرك الأساسي لعملية التطور الاقتصادي، هذا ما يضمن للدول المتقدمة بمؤسساتها أصبحت الم
احتكار توليد التقنيات المتقدمة واستخدامها مع جعل الدول النامية مستهلكة لمنتجات اقتصاد المعرفة 
دون المساهمة في توليدها، وهو الأمر الذي أدى  إلى إحداث فجوة رقمية ومعرفية بين الدول 

قدمة التي تسيطر على المعرفة العلمية والعملية والدول النامية التي تفتقر إلى المعرفة العلمية المت
  .المرتبطة بالتقنيات المتقدمة التي ينتجها اقتصاد المعرفة

  

-I اقتصاد المعرفة:   
  

يستند ظهور اقتصاد المعرفة إلى ثورات علمية مهمة، هي ثورة الكمبيوتر وثورة        
ت والمعلوماتية، هذه الثورات التي أصبحت معرفة جديدة بحد ذاتها أخذت تدفع كل نواحي الاتصالا

 .الحياة إلى التطور السريع

 :يمكن تعريفه على انه :تعريف اقتصاد المعرفة -1
هو الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها  -

وعية الحياة بمجالاتها كافة، على أن يتم ذلك من خلال الإفادة من خدمة وابتكارها بهدف تحسين ن
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معلومات بشرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري رأسا للمال، وتوظيف 
البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغيرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه، 

وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية ليصبح أكثر استجابة 
  )1(".المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي

الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في " -
الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا  هذا الاقتصاد تشكل مكونا أساسيا في العملية

  )2(".المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
انطلاقا من هذه التعاريف، نستخلص أن حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد،    

من الألف إلى الياء، حيث  الذي أصبح أكثر عمقا مما كان معروفا من قبل، يقوم على المعلومات
  .المعلومات هي العنصر الوحيد في العملية الإنتاجية

  

الاقتصاد المبني على المعرفة لديه مجموعة معينة من الخصائص  :خصائص اقتصاد المعرفة -2
 )3(:نذكر منها

نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي  :الابتكار -
  .ستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحليةت
يجب توفير اليد الماهرة والإبداعية ورأس المال  :التعليم أساس للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية -

البشري، لأن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، هي أكثر الأصول قيمة في 
 .تصاد الجديد المبني على المعرفة، وذلك قصد إدماج التكنولوجيا الحديثة في العملالاق

من خلالها تسهيل وتجهيز  :البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -
 .المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية

كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية، تستطيع توفير  -
 .إلى زيادة الإنتاجية والنمو

اقتصاد المعرفة يستند إلى كون المعرفة سلعة لا تستهلك، تتوالى ذاتيا، ومع التكنولوجيا الرقمية  -
 .تكون التكلفة لأي سلعة أخرى أقرب إلى الصفر

أدت إلى أن يكون ) نترنتشبكة الا(ومن أهم خصائصه أن المعلومات والاتصالات الحديثة  -
 .الاقتصاد المعرفي أكثر اعتمادا على الأبعاد الرقمية

                                                 
  /www.bahrainyourth.org/ub/arcline/indeoc                        29/09/2009: عبيدلي العبيدلي، اقتصاد المعرفة، تاريخ الاطلاع )1(
  www.abhatoo.net.maplip.article1525                           29/09/2009: عبد الرحمن الخارج، اقتصاد المعرفة، تاريخ الاطلاع )2(
تحدي المنطقة العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، .... د المعرفة، الفجوة الرقميةرميدي عبد الوهاب، اقتصا )3(

 .53، مصر، ص2008خريف -، صيف44- 43العدد 
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هذه الخصائص تجعلنا نتكلم عن الاقتصاد الرقمي،الذي لا يختلف في جوهره عن الاقتصاد  
المعرفي لأن كليهما يقومان على أساس المعرفة والمعلومات، حيث يمكن اعتبار اقتصاد المعرفة 

من الاقتصاد الرقمي،لأن هذا الأخير هو التطبيق العملي للاقتصاد المعرفي  أوسع وأشمل وأعم
وشبكات الاتصال عن طريق تحويل معارف ومعلومات ذات الاقتصاد إلى  بعلى أجهزة الحاسو

  .مقابلات رقمية
  

  (1):اقتصاد المعرفة عالميا وعربيا -3
  

لسبل الجديدة التي تؤدي للعظمة نقلا عن برنامج الأمم المتحدة، فا :على المستوى العالمي - أ
الاقتصادية وتتمثل في القدرة على إنتاج برامج معلوماتية، وإمكانية فك الرموز الجينية، والدول 

 :التي بدأت تركب قطار الاقتصاد والمعرفة بنجاح تتمثل في
الهاتف المحمول، الانترنت، (أوروبا حزمت أمرها في النصف الثاني من القرن المنصرم  •

  ...).لان، الإعلام، الدمج المعلوماتيالإع
أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، تضررتا لبعض الوقت إنما استعادتا فيما بعد المكانة في هذا  •

 .المجال ثم هونغ كونغ، ماليزيا، فنزويلا
من  %5.17الهند أيضا نجحت في بناء صناعة برمجية عالية واستطاعت أن تحصل على  •

 .من أبنائها 200000ملت هذه الخدمة سوق البرمجية العالمية وش
من عام  %43إلى أكثر من  1960عام  %5في الولايات المتحدة ارتفع الإنفاق من أقل من  •

، أثمرت صناعة تقنيات )1990/1995(، وطبقا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية 1966
 .لف مليار دولارأ 683عائدات قدرها  1990المعلومات والاتصال في الولايات المتحدة عام 

ألف مليون  115هذا وقد ارتفعت الاستثمارات على مستوى العالم في مجال الاتصال عن بعد من 
  .1995ألف مليون دولار عام  152إلى  1990دولار في عام 

  :1999كما أظهر تقرير برنامج التنمية للأمم المتحدة الصادر عام 
رة أو هونغ كونغ أو المجر، كان يشكل أكثر إن قطاع الخدمات في اقتصاديات دول مثل سنغافو 

 %43من النشاط الاقتصادي للدولة، وحتى في الدول الأقل تقدما، شكل قطاع الخدمات  %60من 
 .%20وقطاع الصناعة   %37بينما شكل قطاع الزراعة 

 .شركة كوكبية 500شركة من أكبر  426أن الدول الصناعية الكبرى السبع تملك  
دية الفاعلة في تشكيل الكوكبة ترتبط ولو شكليا بالدول السبع التي يجتمع إن القوة الاقتصا 

 .رؤساؤها مرة كل عام، إنهم مجلس إدارة اقتصاد العالم

                                                 
 .25، القاهرة، ص2006، 414أحمد عبد الخالق، التجارة الإلكترونية والعولمة، مجلة بحوث ودراسات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، العدد  )1(
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على أعمال البحث والتطوير، أي أبحاث تحويل المعرفة العلمية  1996لقد أنفقت تلك الأقطار عام  
 .الدول والقطاع الخاصمليار دولار مقاسمة بين  345التطبيقية إلى إنتاج، 

 

بقي لفترة طويلة من الزمن مرتبط بشكل  ياقتصاد العالم العرب :على المستوى العربي - ب
عضوي بأسعار النفط، فلم يكن هناك بنية تحتية ولا استثمارات ولا قوانين تواكب التطور 

 .التكنولوجي

رغم أن صناعة المعلومات  المجتمع العربي لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات،
إلا أنها لا ) لبنان، دبي، مصر(كسبت أرضا لا بأس بها في العديد من البلدان العربية بالتحديد 

  .تزال في بداياتها
  :إن الاهتمام العربي بصناعة المعلومات ينحصر في دعامتين    

  .صناعة البرامج والاتصال بشبكات المعلومات -
   الذي هو قائم على استيراد مكونات الحاسبات : أجهزة الحاسب الآليةصناعة الإلكترونيات الدقيقة و -

 .بشكل كامل في بلادها، أو تتم عمليات تجميع فردية بعد استيراد مكونات الحاسب بصورة كاملة

  .من قيمة الاستشارات والتصميمات في عالمنا العربي يوكل إلى بيوت الخبرة الأجنبية %80إن 
لبلدان العربية في مجال المعلوماتية يكاد يكون غائبا، وأسبابه متعددة، لعل التبادل الأفقي بين ا

  :أبرزها
  .ضعف البنى التحتية -
 .هجرة الموارد البشرية والمادية -

محدودية حجم السوق العربية الذي يصعب عليه اجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية  -
 .للاستثمار

-II الفجوة الرقميـــة: 

الم اليوم تذهب إلى ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إن توجهات الع
استخدم أدوات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الانترنت، وأنه يعد أسرع نموا رغم 
ذلك والأكثر استقرارا، حيث تنخفض معدلات تقلب نمو النتائج، كما تتميز بسرعة معدلات نمو 

  .زايد الإنتاجية وانخفاض معدلات التضخمالاقتصادي، وت
  

سواء بالاستخدام أو (تعرف على أنها درجة التفاوت في مستوى التقدم  :تعريف الفجوة الرقمية -1
في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين بلد وآخر، أو تكتل وآخر، أو مناطق البلد ) الإنتاج
  .الواحد
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من بين الأسباب التي تكونت بسببها الفجوة الرقمية  :العربي أسباب الفجوة الرقمية في العالم  -  أ
 )1(:في الدول العربية نذكر

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحتاج إلى بنية تحتية، وهذا : الأسباب المالية والاقتصادية -
حتية لبناء يتطلب إمكانيات مالية واقتصادية هائلة يجب أن تتوافر قصد تغطية تكاليف إنشاء البنى الت

مجتمع المعلومات، وفي عالمنا العربي يجب أن ندرك جيدا أن نمط الإنتاج السائد في يعتمد على إنتاج 
المواد الخام، وعلى رأسها النفط، وهو ما يضاعف الطلب على المعرفة، ويهدر فرص إنتاجها محليا، 

  .وتوظيفها بفعالية في النشاط الاقتصادي
إن النواحي التقنية والعلمية، التي هي المكونات الأساسية للبنية  :الأسباب التقنية والعلمية -

التكنولوجية في المنطقة العربية، تفتقر إلى تقنية تكنولوجية، وإلى عدم توافر برامج تعليمية وبرامج 
 :نذكر 2003بحثية وقواعد تطوير عربية، وانطلاقا من تقرير الإستراتيجية العربي 

  .من السكان وهي نسبة عالية جدا %40لعربية نسبة الأمية في العالم ا •
مليون نسبة مقابل  175مليون من أصل  3.5نسبة من يستخدمون الانترنت في العالم العربي  •

 .مليون في أوروبا 23مليون في الولايات المتحدة و 24.2
 .من حجمها العالمي 0.01مليون أي  40حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي  •
 .ود اهتمام بالبحوث والتطوير للموارد البشرية وإعطاؤها الميزانيات والفرص الكبيرةعدم وج •
 .عدم التعريف على الاقتصاد المعرفي والتحول إليه، مما يوفر فرص ربحية أقل مخاطرة •

حول مؤشرات التنمية التكنولوجية في  2002عام  )UNCTAD(وبالاطلاع على التقرير الصادر من 
من بين  56، يتضح لنا أن الأردن احتلت المرتبة رقم 1999قارنة بدول أخرى عام الدول العربية م

، 68، ثم الجزائر 66، ثم تونس 62دولة في مؤشرات التنمية التكنولوجية، ثم مصر الترتيب  88
  )2(.والجدول التالي يبين لنا بعض دول العالم من حيث التنمية التكنولوجية

  1999نمية التكنولوجية في الدول العربية مقارنة بدول أخرى عام مؤشرات الت:  )18(الجدول رقم 
  دولة 88ترتيب الدولة من بين  الدولة دولة88ترتيب الدولة من بين  الدولة
  الأردن

  الولايات المتحدة
  مصر
  كوريا
  تونس
  اليابان
  الجزائر

56  
1  

62  
2  

66  
4  

68  

  الكويت
  اليونان
  عمان 

  المكسيك
  سوريا
  باكستان

  إسرائيل 

71  
39  
74  
43  
82  
88  
17  

  ).بتصرف( 16، ص2007مارس  17-10مؤتمر العمل العربي، الدور الرابعة والثلاثون، مصر،  -          :المصدر
                        Indices of technological development,report,UNCTAD, Geneva, 

2002.- 
                                                 

  www.alqabas.com.kw                                            29/09/2009: أسباب الفجوة الرقمية في عالمنا العربي، تاريخ الاطلاع )1(
Indices of technological development,report,UNCTAD, geneva, 2002)2( 
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ت في أدبيات التكنولوجيا، وما كتب عن ثورة وهي من الأسباب التي أهمل: الأسباب الاجتماعية -
 :المعلومات والفجوة الرقمية، ومن الأسباب الاجتماعية نذكر

  .استنزاف العقول العربية من خلال الهجرة إلى العالم المتقدم •
هجرة الأموال العربية إلى الخارج، مما يشكل نزيفا يشترك في عرقلة مساعي تطوير البلاد  •

 .العربية
الإنسان لا يسعى إلى تعلم التكنولوجيا والتطوير والإبداع، وهو يعاني نقصا في الفقر لأن  •

 .الخ...الغذاء والدواء والمسكن 
 .نقص الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلم والتكنولوجيا •
 .غياب مفهوم الجودة في الأداء •

سية للفجوة الرقمية يرى البعض أن الأسباب السياسية هي من الأسباب الرئي :الأسباب السياسية -
فلا بد من تحرك فعال في حل مشكلاتهم، مهما كانت العوائق السياسية، فنجد أيضا أن حجم الإنفاق 
على البحث العلمي في العالم العربي هو منخفض جدا مقارنة بالدول المتقدمة كأمريكا واليابان 

 .مما يوسع الفجوة الرقمية، وهذا يوضح عدم اهتمام دولنا العربية بالبحث العلمي ...والسويد
 

هناك عدة عوامل أساسية تعمل على توسيع الفجوة الرقمية  :عوامل توسيع الفجوة الرقمية -3
 16:بين الدول العربية والعالم المتقدم، من أهمها

  .كون تقنيات المعلومات والاتصال بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار -
 .سهولة تدفق السلع المعلوماتية -
حويل عملية إنتاج المعرفة على أساس الربحية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة الحصول ت -

 .على موارد المعرفة
 .ارتفاع إنشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة -
النزيف المتزايد للعقول العربية، سواء الفعلي الذي يتم من خلال الهجرة، أو الرقمي الذي يتم  -

 .لال شبكة الانترنتعن بعد من خ
 .سرعة تغيير تقنيات المعلومات والاتصالات يزيد من صعوبة التخطيط التقني -

مما سبق ذكره يمكن القول أن التحدي الذي تواجهه دول العالم الثالث وخاصة الدول العربية في 
مثل في عدم سعيها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة لا يتمثل في قلة أو وفرة المعرفة، بقدر ما يت

كفاءة انتشار واستخدام هذه المعرفة، لأن هذه الأخيرة هي مفتاح النمو الاقتصادي وأساس قاعدي 
، فهي لا تبقى عند حد ثابت، بل تتوسع وتمتد ولا ...متين لإيجاد المزايا التنافسية وفتح الأسواق

باكتشاف كل ما هو جديد،  تقيم الحدود والحواجز أمامها، بل إنها تخترق الحواجز والحدود، وتغامر
وذلك عن طريق توافر رأس المال البشري، أي المهارات والخبرات التي تحوزها العناصر 

  .البشرية
                                                 

 .13- 12، مرجع سابق، ص ص....رميدي عبد الوهاب، اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمية 16
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 لــخلاصة الفص

يشهد الاقتصاد العالمي حاليا مزيدا من الاندماج الاقتصادي أو ما يسمى بالعولمة 
ين الدول، بالإضافة إلى اتساع وكبر حجم الاقتصادية وزيادة ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية ب

الشركات المتعددة الجنسيات، ومن الملاحظ أن صندوق النقد الدولي يلعب دورا فعالا في ترسيخ 
ظاهرة العولمة الاقتصادية، فتدويل الإنتاج وعولمة التفاعلات المالية والاستثمارية على الخصوص 

لعموم، كلها عوامل تساعد على انتشار هذه الظواهر وسقوط الاستقلالية الاقتصادية الذاتية على ا
العالمية التي من أول ضحاياها سقوط مفهوم السيادة الاقتصادية، أي أن الحدود الطبيعية بين الدول 
تسقط الآن أمام الشركات العملاقة التي تستطيع أن تنقل آلات صناعة منتوجاتها إلى بلاد العمالة 

في بقية أسواق العالم بأسعار تنافسية، وأمام هذا الواقع ليس أمام الدول الرخيصة لتعيد بيع منتجاتها 
تكتل الاتحاد (النامية إلا تكوين تكتلات اقتصادية، على غرار تلك التي تكتلت فيها الدول المتقدمة 

لما لهذه التكتلات من قدرة على حماية موارد ومكاسب هذه ) الأوربي، تكتل النافتا، تكتل الأبيك
.النامية التي بدون شك سوف تعجز عن حمايتها منفردة كما هو حاصل حاليا الدول



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصـل الرابـع
 

تطور نشاط الصندوق في ظل النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد
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  مقدمة الفصــل
، وقد اقتصر ذلك النشاط على العمل 1945بدأ صندوق النقد الدولي نشاطه بعد تأسيسه سنة 

ار أسعار صرف العملات بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وإعادة التوازن لموازين على استقر
مدفوعات تلك الدول، ومراقبة تطور النظام النقدي الدولي، بناءا على الأهداف التي حددت في 

  .اجتماع بريتون وودز
كان هذا في مراحل متقدمة من نشاط الصندوق، والملاحظ أنه خلال تلك الفترة لم يقدم 
الصندوق مساعدات للبلدان النامية كون أغلبها كان غائبا في اجتماع بريتون وودز بسبب 
الاستعمار، وكون حصص من حضر منها كانت ضعيفة جدا مقارنة بحصص الدول المتقدمة، 
بالإضافة إلى أن حجم المساعدات ربطت بالحصص المساهم بها وليس بمدى الحاجة للمساعدة 

  .والدعم
ات العميقة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في الاقتصاد العالمي زادت غير أن التغير

إلى حد كبير من أهمية نشاط الصندوق، وبالتالي تضاعفت وظائفه ومهامه، فأصبح بالإضافة إلى 
المهام الكلاسيكية التي كان يقوم بها، يهتم بالمعضلات الاقتصادية التي يشهدها العالم ويتضح ذلك 

المساعدات المتزايد بدرجة كبيرة التي يقدمها للدول الأعضاء، وكذلك من خلال من خلال حجم 
إنشائه لتسهيلات ائتمانية خاصة تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية أو الإقليمية، كما حدث مع 
تحول أنظمة دول المعسكر الاشتراكي سابقا عندما أرادت انتهاج نظام اقتصاد السوق، هذا وسوف 

إلقاء الضوء على نشاط الصندوق منذ نشأته وحتى الوقت الراهن محاولين إبراز نقاط نحاول 
  .الاختلاف في تعامله مع الدول المتقدمة من جهة والدول النامية من جهة أخرى
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  خدمات صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء :المبحث الأول
  

ت الاقتصادية بصفة عامة وللبلدان يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسا
الأعضاء بصفة خاصة بأداء الاقتصاد ككل، ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي والتضخم وكذلك 
ميزان المدفوعات والسياسة النقدية والمالية، ويركز الصندوق اهتمامه في هذا المجال على 

باشرة، كما يقدم الصندوق المشورة السياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي بصفة م
لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذا المجال، ويقدم الصندوق كل هذه الخدمات إلى 
الدول الأعضاء بعد لجوء هذه الأخيرة إليه بشروط يفرضها عليها، حتى يحقق الأداء الاقتصادي 

  . في مطالب هذا المبحثالنتائج والأهداف المحددة، وسوف نتطرق إلى كل هذه الأمور 

  .كيف يخدم الصندوق أعضاءه: المطلب الأول

تم إنشاء صندوق النقد الدولي من أجل تقديم المساعدة للدول الأعضاء سواء كانت هذه 
المساعدة مالية أو فنية، فلكل بلد الحق في الحصول على موارد مالية من الصندوق، وفي هذا 

كم الموارد العامة للصندوق على معاملة كافة الأعضاء الصدد تحرص القواعد الهامة التي تح
بالتساوي، فاتفاقية الصندوق لا تصنف الأعضاء إلى بلدان متقدمة ونامية، وإن كان ذلك التقسيم يتم 
في منشورات الصندوق بقصد الأغراض التحليلية والإحصائية، ولكن يلاحظ أن طبيعة السحب 

بلدان صاحبة أكبر الحصص في السحب لمبالغ تصل إلى تظهر ذلك التمييز، وذلك نظرا لحق ال
، وهذا ما سنوضحه عند عرض تسهيلات الصندوق لكلا )1(أضعاف ما تسحبه الدول النامية

النوعين من البلدان، ورغم هذا التمايز لم يكن أمام الدول النامية وبسبب ما فقدته تلك الدول من 
ته تلك المجتمعات جراء التأرجح بين نظريات التنمية امتيازات عهد طويل من التنمية بعد فشل تكبد

الاقتصادية التي لم تحقق أي منها نجاحا إلا فيما ندر، إلا اللجوء إلى الصندوق وتطبيق وصفاته 
وعموما يمكن حصر خدمات الصندوق التي يقدمها لأعضائه في  ،)2(لتخرج من أزمتها الاقتصادية

  : النقاط التالية

  

                                                 
منشورات المركز الأكاديمي . 1ط, عبد الستار عبد الحميد سلمي، تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصر )1(

 .20ص , 2001, مصر, للدراسات الإستراتيجية 
اتحاد   د خالد المسافر، إشكالية التناقض بين وصفات صندوق النقد الدولي وأهداف التنمية البشرية، مجلة آفاق اقتصادية،محمو )2(

  .11، ص2003لسنة  94، العدد 24، المجلد  غرف التجارة والصناعة، الإمارات العربية المتحدة
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I-  ة بشأن سياسات الإشرافتقديم المشور:  

تدعو اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي إلى قيام الصندوق بالإشراف على النظام النقدي     
على سياسات أسعار الصرف في الدول -أي الإشراف –الدولي بما في ذلك ممارسة الرقابة الدقيقة

هوده الرامية إلى ضمان الأعضاء، وطبقا للاتفاقية يتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق في ج
، وعلى نحو أكثر تحديدا، )1(ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف

توافق البلدان الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع مستوى 
، )2(ة منظمةمعقول من استقرار الأسعار بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسي

وبالإضافة إلى ذلك يتعهد كل بلد عضو بأن يقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره 
الرقابي على نحو فعال، وقد اتفق الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في 

ة السياسات كل بلد عضو ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة وإستراتيجي
الاقتصادية في البلد المعني، ومن شأن المتابعة المنتظمة للاقتصاديات حسبما تقتضيه رقابة 
الصندوق وما يرتبط بذلك من تقديم المشورة بشأن السياسات، أن تساعد في التنبيه إلى الأخطار 

       )3(.اعبقبل تحققها وتمكين البلدان الأعضاء من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية مت

  :يمارس الصندوق دوره الإشرافي بثلاث طرق تتمثل في            

وهي تتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع البلدان الأعضاء فرادى حول  :الرقابة القطرية -1
سياستها الاقتصادية مع إمكانية إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة، ويطلق على هذه 

، وهي تتم عن طريق زيارة فريق من خبراء الصندوق )∗("ورات المادة الرابعةمشا"المشاورات اسم 
للبلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وعقد مناقشات مع المسؤولين في الحكومة والبنك 
المركزي حول السياسات الاقتصادية للبد المعني في سياق آخر التطورات، ثم يقدم الفريق تقريرا 

جلس التنفيذي للصندوق مما خلص إليه من نتائج بعد حصوله على موافقة الإدارة، ليقوم إلى الم
حكومة البلد المعني في  ىالمجلس بمناقشة التحليل الوارد في التقرير ثم يحيل ما يراه مناسبا إل

شكل ملخص يصدره رئيس المجلس، وعن طريق هذه الرقابة يكتسب المجتمع الدولي الدروس 
   )4(.من سياسات ذلك البلدالمستخلصة 

                                                 
 .79ص  2005والنشر،مصر، سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي ؟  البيان للطباعة )1(
 .157محمد رئيف مسعد عبده، مرجع سابق، ص  )2(
 .128يحي الحماقي، محمد بسيوني، عبير فرحات، تامر راضي، الاقتصاد الدولي، جامعة عين شمس، مصر، بدون سنة نشر، ص )3(

 .سميت كذلك لأنها تستند إلى التفويض الوارد في المادة الرابعة من ميثاق الصندوق )∗(
 .  81-80سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي ؟  مرجع سابق، ص ص  )4(
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يكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنويا مع البلدان الأعضاء بزيارات إضافية يقوم بها          
الخبراء إلى هذه البلدان كلما دعت الحاجة، كما يعقد المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير 

 )∗(.دان أعضاء ومناطق مختارةالرسمية لاستعراض التطورات المالية والاقتصادية في بل

يقوم المجلس التنفيذي للصندوق باستعـراض الاتجـاهـات والتطورات  :الرقابـة العالميـة -2
) آفاق الاقتصاد العالمي(الاقتصادية العالمية، وتستند أهم الاستعراضات من هذا النوع إلى تقارير 

نويا، ومن العناصر الأخرى في عملية التي يعدها خبراء الصندوق والتي تتم في العادة مرتين س
حول  سالرقابة التي يقوم بها الصندوق، تلك المناقشات السنوية المعتادة التي يعقدها المجل

التطورات والآفاق المستقبليـة وقضايا السياسات في أسواق رأس المـال الدولية، وهي 
س التنفيذي مناقشات غير موضوعات يتم نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها، كما يعقد المجل

 .)1(رسمية حول ما يجرى في العالم من تطورات اقتصادية ومستجدات في الأسواق الدولية

وبموجبها يدرس صندوق النقد الدولي السياسات المتبعة طبقا للاتفاقيات  :الرقابة الإقليمية -3
في الاتحاد الأوربي الإقليمية، وتشمل على سبيل المثال مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات 

ومنطقة اليورو، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط 
إفريقيا، والاتحاد النقدي لدول شرق الكاريبي؛ كما تشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات 

سية السبعة، ومجلس التعاون الرقابة المتعلقة بمجموعات، مثل مجموعة البلدان الصناعية الرئي
  .)A P E C()2(الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي 

II - الوظيفة التمويلية:  

النقيض من فكرة شائعة كثيرا، ليس صندوق النقد الدولي مؤسسة تقرض العملات  على
ية الأجنبية لأعضائها كباقي مؤسسات الإقراض الدولية الأخرى، بل إن مهمته بصفته مؤسسة مال

هي تزويد أعضائه ضمن بعض الشروط بنقد الأعضاء الآخرين الذي يطلبونه بمقابل الذهب أو 
بمقابل عملاتهم الوطنية الخاصة، حيث يقوم البلد الطالب بتقديم طلب للصندوق يتضمن غرض 
                                                 

مع زيادة شفافية الصندوق وتنوع أنشطته في السنوات الأخيرة، أصبحت الممارسة المتبعة هي نشر ملخصات مناقشات المجلس  )∗(
الصندوق في إطار نشرات معلومات مهمة، و يتم  التنفيذي لعدد كبير من مشاورات المادة الرابعة إلى جانب ملخصات تحليلات خبراء

في حالات كثيرة نشر التقارير الكاملة التي يعدها الخبراء عن هذه المشاورات، و هي تقارير يمكن الاطلاع عليها في موقع الصندوق 
  .على شبكة الانترنت

 .82سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي ؟ ، مرجع سابق، ص  )1(
. DOMINIQUE CARREAU, Le fondes monétaire international, librairie Armand colin, Pars- 1970, p p 247-248)2(  
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شراء عملات أجنبية نقدا فيسددها بعملته الخاصة، وفي مقابل ذلك يتعهد لأجل باسترداد مبلغ 
من عملته القومية بواسطة الذهب أو العملات القابلة للتبديل، وبعبارة أخرى يبيع الصندوق  معادل

فيحقق الصندوق هكذا على الصعيد متعدد  )∗()الشراء ثانية(العملات نقدا بمقابل استرجاع عكسي 
  .)1(الأطراف مبيعات بالوفاء يتناول موضوعها عملات جميع أعضائه

مهام الصندوق، أصبح بإمكان أي بلد عضو أن يلجأ إلى في هذا الإطار وبعد تطور 
الصندوق للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات والتنمية والمديونية، أي إذا 
احتاج إلى قرض رسمي ليتمكن من تسديد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من 

رخاء الوطني أو الدولي، وبدون الإقراض المقدم من الاحتياطات دون أن يتخذ تدابير مؤثرة على ال
الصندوق تضطر البلدان التي تمر بمصاعب في ميزان مدفوعات خصوصا إلى اتخاذ إجراءات أو 
تدابير تصحيحية مفاجئة أو غير ذلك من التدابير الأخرى التي قد تضر ضررا بالغا بكل من 

  .)2(الرخاء الوطني والدولي على حد سواء
م الصندوق التمويل المطلوب، لابد أن يتوصل إلى اتفاق حول برنامج ولكي يقد

للسياسات يستهدف تحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي والاستقرار 
خطاب "المالي والنقدي والنمو القابل للاستمرار، ويتم توضيح تفاصيل هذا البرنامج فيما يعرف بـ 

لحكومة إلى المدير العام للصندوق، وتتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا الذي توجهه ا" النوايا 
مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمما لمواجهة 

  .الاحتياجات والظروف الخاصة للبلد المعني
ض أما بالنسبة لأدوات الإقراض في صندوق النقد الدولي وتطورها، فإن هذه القرو

تقدم بموجب مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تبلورت بمرور السنين لمواجهة احتياجات 
البلدان الأعضاء، وتختلف المدة وشروط السداد والإقراض في كل من هذه التسهيلات حسب أنواع 

ي ، وسوف نعود بالتفصيل لدراسة كل أنواع التسهيلات الت)3(المشكلات التي تواجهها الدولة المعنية
  .يقدمها الصندوق في المبحث المقبل

                                                 
إن أنظمة الصندوق الأساسية لا تنص سوى على تقنية مساعدة مالية للدولة التي هي في عسر، وتتمثل هذه التقنية في الشراء  )∗(

إلا أن هذه التقنية لا تتمتع بالمرونة الكافية، ولذلك طور الصندوق من أشكال " بالسحب"المباشر والعاجل للعملات الأجنبية أو ما يسمى 
التي يقدم بموجبها موارد مالية للدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل  تتدخله فأوجد تقنيات جديدة تتمثل خاصة في عدد من التسهيلا

 .اقتصادية سواء كانت طارئة أو حتى هيكلية
Dominique Carreau, OPCIT, P 248.)1(  

   .84-83سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي ؟، مرجع سابق، ص ص  )2(
 .85نفس المرجع سابق، ص  )3(
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  مشروطية صندوق النقد الدولي: المطلب الثاني

عندما تتقدم دولة ما إلى الصندوق طالبة منه تقديم دعم مالي لها، يتأكد الصندوق أولا من أن هذه   
يف الدولة تنتهج سياسات ستؤدي مستقبلا إلى حل مشكلة مدفوعاتها الخارجية أو على الأقل التخف

من حدتها، وأن يكون استخدام موارد الصندوق العامة وفق أحكام اتفاقيته و وفق السياسات 
المنتهجة بموجب هذه الأحكام، وبناءا على ذلك يوافق الصندوق عادة على تقديم الدعم المالي شرط 

تصحيح أن يلتزم البلد العضو صراحة باتخاذ مجموعة من تدابير السياسة الاقتصادية التي تستهدف 
، أي )∗("بشرطية الصندوق"الاختلالات الاقتصادية والمالية خلال فترة معقولة، وهذا ما يسمى 

، وعلى )1(تحقيق توازن مناسب بين تقديم التمويل وإجراء التغييرات اللازمة في السياسة الاقتصادية
اسات جديرة هذا الأساس فإن مساعدات الصندوق بصفة عامة مشروطة باختيار البلد المعني لسي

بالقضاء على العجز في ميزان المدفوعات من جهة، وبأن يكون بإمكانه التسديد للصندوق في 
  : ، ومن هذا المنطق يمكن التعرض للمشروطية على النحو التالي)2(الآجال المحددة

I- يعني مصطلح المشروطية مجموعة الشروط الخاصة بالسياسة الاقتصادية التي  :تعريفهــا
الصندوق، أو بمعنى آخر اتفاقية السحب التي يعقدها الصندوق مع الدول الأعضاء خاصة، يحددها 

ويتمثل التعبير المادي لهذه الشروط في معيار النجاح المحقق من خلال اتفاقيات التثبيت، وتشمل 
 :)3(هذه الشروط تقليديا عدة آليات لتحقيق السياسة الاقتصادية المنتهجة ومنها

على الطلب الإجمالي، وبالأخص سياسات تقليص الكتلة النقدية والميزانية العامة  سياسات فعالة -
 .للدولة

  .سياسة تخص سعر الفائدة، بمعنى تحقيق سعر فائدة حقيقي ايجابي -
سياسة سعر الصرف، والتي تهدف إلى توسيع القدرة التنافسية العالمية وتشجيع الإنتاج الموجه  -

 .للتصدير

                                                 
 :اللازمة لاستخدام موارد الصندوق فإنه يلزم التفرقة بين ثلاث صور لموارد الصندوق ةلتوضيح شكل المشروطي  )∗(
قق بالنسبة لتسهيل الشريحة الاحتياطية إذ أنها لا تخضع لأي شرط بحيث يقوم أي عضو موارد لا تخضع للشرطية، وهي تتح  -أ

  .بالسحب مباشرة
  .موارد تخضع لشرطية مخفضة، وفي تتحقق لبعض أنواع التسهيلات مثل تسهيل صندوق الائتمان وشريحة الائتمان الأولى -ب
ن العليا و تسهيل الاستعداد الائتماني وتسهيل الاستعداد الائتماني    موارد تخضع لشرطية مرتفعة، وهي تتحقق في شرائح الائتما - ج

 .وتسهيل الصندوق الممتد، والشرطية هنا تكون مرتفعة جدا
 .50ص, مصر, 2004, 1ط, آثار سياسة الصندوق النقد الدولي على توزيع الدخل القومي , كريمة محمد الزكي )1(

          )www.imf.org; La conditionnalité du FMI , )2    10/05/2007تاريخ الاطلاع   
PATRICK  LEMAIN , LE FMI, Edition la découverte, Paris 1993, P43)3(  
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لديون الخارجية، والتي ترمي إلى تخفيف مشاكل السيولة ومساعدة الدول المدنية سياسة تسيير ا -
 .على البقاء في مسار النمو الاقتصادي على الأمد الطويل بطرق متفرقة

هذا وتعد المشروطية التي يضعها الصندوق عنصرا أساسيا ينبغي تحقيقه حتى يمكن أن       
ت هذه الشروط لضمان التأكد من أن الدول الأعضاء يقوم بمساعدة الدول الأعضاء، وقـد صمم

التي تستخدم موارد الصندوق تستطيع تسديدها في مواعيد الاستحقاق مما يحافظ على الطابع 
 .)1(المتجدد لهذه الموارد

II - الأساس الذي تقوم عليه المشروطية:  
  :)2(هناك جانبان أساسيان لتبرير مشروطية الصندوق وهما يتمثلان في    

منذ السنوات الأولى لإنشاء الصندوق كانت الشرطية موضوع خلاف بين  :الأساس القانوني -1
البلدان الأعضاء، وكان ذلك لأنها تعتبر مفتاح الأعضاء المحدد للوصول إلى مساعدات الصندوق 

   المالية؛ وكانت وجهة نظر بريطانيا أن الصندوق يتعين عليه أن يزود البلدان الأعضاء تلقائيا   
ويسمح لهم في ذات الوقت بحرية اختيار السياسات الاقتصادية التي تناسبهم وبدون تدخل 
الصندوق، في حين كانت وجهة نظر الولايات المتحدة أن إقراض الصندوق يجب أن يكون مرتبط 
بمشروطية دقيقة وتحدت طلبات السحب المقدمة من بلدان مثل نيوزيلندا، نيكاراغوا وجنوب 

  .1950ترتب على ذلك أن الصندوق لم يقدم أي مسحوبات للأعضاء سنة إفريقيا، و
وبسبب إصرار الولايات المتحدة على وجهة نظرها وبسبب ثقلها الاقتصادي والسياسي فإن       

، وهذه الخطة أقرت حق الصندوق في أن 1952للمشروطية سنة  )∗("روث"الصندوق أقر خطـة 
  . ة للبلدان الأعضاء، وبالتحديد جدارة البلدان بمسـاعـدتهيفحص السياسـات الماليـة والنقدي

  :ويرى الصندوق أن اتفاقية إنشائه تعطيه الحق في تلك الشرطية ويستند في ذلك للآتي     
الفقرة الخامسة من المادة الأولى من نصوص اتفاقية الصندوق والتي تقرر أن من ضمن أهداف  - أ

عل الموارد العامة للصندوق متاحة لهم بصفة مؤقتة وبضمانات توفير الثقة للأعضاء بج"الصندوق 
كافية، وبذلك تتوافر لهم فرصة تصحيح الاختلال في موازين المدفوعات دون اللجوء إلى إتباع 

 ".الوسائل التي تؤدي إلى تقويض الرخاء القومي والعالمي

                                                 
 .50كريمة محمد الزكي، مرجع سابق، ص  )1(

 .36- 31مرجع سابق،ص ص،, عبد الستار عبد الحميد سلمي )2(
 .كان روث مدير الصندوق في ذلك الوقت )∗(
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قية الصندوق، وهذا القسم من الفقرة الأولى من القسم الثالث من المادة الخامسة من نصوص اتفا- ب
يتبنى الصندوق " :هذه المادة يناقش الشروط اللازمة لاستخدام موارد الصندوق بنصه على

السياسات الخاصة باستخدام موارده العامة بما في ذلك السياسات المتعلقة بالترتيبات الائتمانية أو 
لمشكلات ميزان المدفوعات الترتيبات المشابهة لها كما يجوز له أن يتبنى سياسات خاصة 

 ".الخاصة

بالإضافة إلى محاولة تبرير المشروطية من خلال نصوص  :الأساس المنطقي للمشروطية -2
   )∗(:اتفاقية إنشاء الصندوق، وجدت عدت تبريرات أخرى تقدم على أساس المنطق ومنها

برد تلك القروض أن الصندوق يجب أن يحمي سيولته الخاصة بالاقتناع بأن أعضاؤه سيقومون  -
التي حصلوا عليها، ووسيلته في ذلك فرض الشروط التي يراها كفيلة لضمان استرجاع القروض 

  . وذلك حتى يتم تدوير هذه القروض بين البلدان الأعضاء
أن الصندوق يملك العديد من المعلومات والخبرات أكثر من أي حكومة منفردة، ولذلك فإنه  -

لى تقديم النصيحة اللازمة لإصلاح الخلل في موازين المدفوعات، سيكون أقدر من أي حكومة ع
 .وهذا يعد كذلك مبرر لمشروطية الصندوق

أن الصندوق يستطيع أن يقدر الآثار الخارجية التي قد يتجاهلها الأعضاء عند صياغة سياستهم  -
تحقق مصلحة  الداخلية، ولذلك فإن الصندوق لابد أن يتدخل قبل ذلك بأن يوصي بالسياسات التي
 .البلدان الأعضاء مجتمعة، ولذلك فإن تدخله بالشرطية يكون مبررا على هذا الأساس

III - المشروطية في التطبيق:  
منذ إنشاء الصندوق سعى جاهدا لوضع مجموعة من التدابير لتوجيه استخدام موارده،        

، وكانت أولى 1952لا في عام ولكن مبدأ الشرطية ذاته لم يدخل في سياسات الصندوق الاقراضية إ
المشروطة من الصندوق، ترتيب الاستعداد الائتماني، وفي بادئ الأمر كان ) القروض(الترتيبات 

                                                 
  : ى هذه التبريرات الملاحظات التاليةيأخذ عل )∗(

القول بأن الصندوق يحب أن يحمي لسيولته عن طريق الشرطية ليس صحيحا لأن الشرطية لا تعد وسيلة فعالة : بالنسبة للتبرير الأول
ه العضو بالسحب من ذلك لأن فعالة لتأكيد إعادة الدفع، ذلك لأن فعاليتها تستمر في ذلك الوقت الذي يقوم في, لتأكيد إعادة الدفع

الصندوق، وبعد انتهاء السحب فقد لا يقوم العضو برد المسحوبات التي حصل عليها ولا يستطيع الصندوق في هذه الحالة إجباره على 
  .رد القرض

ليس من ليس من المتعارف عليه أن الصندوق خيرة أكبر من خبرة الدول الأعضاء و حتى لو توفر له ذلك ف: بالنسبة للتبرير الثاني
  .حقه التدخل في سياسات الخاصة للدول بفرض شروط دائما يكون ذلك بالنصح و الإرشاد

هذا التبرير لا يعطي الحق للصندوق في التدخل في السياسات الداخلية للبلدان التي ترغب في السحب من : بالنسبة للتبرير الثالث 
لشروط على البلدان الأعضاء التي لا تلجأ للتمويل من، فهل يعني ذلك موارده، وتوضيح ذلك أن الصندوق لا يستطيع أن يفرض تلك ا

  . أن الصندوق فقد دوره في منع الآثار الضارة للسياسات الداخلية للبلدان الأعضاء ؟ فالواقع يقول غير ذلك
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ينظر لهذا التسهيل على أنه إجراء احتياطي لتأكيد إتاحة الائتمان للبلدان الأعضاء الذين لم تكن لهم 
يحتاجون لمثل هذا التمويل في المستقبل حاجة عاجلة لموارد الصندوق، وإنما يشعرون أنهم قد 

القريب، وبعد ذلك اتضح أن هذا التسهيل ملائم بصفة خاصة لربط موارد مشروطة للبلدان ذات 
  .الاحتياجات العاجلة لتمويل ميزان المدفوعات

سادت هذه المشروطية خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي منذ 
ة السبعينات شهدت العديد من التطورات في الاقتصاد العالمي كان ، لكن حقب1952ظهورها سنة 

أهمها انتهاء العمل بأسعار الصرف الثابتة بعد إنهاء الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار إلى 
، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت أسعار الطاقة في هذه الفترة بصورة لم يسبق لها 1971ذهب سنة 

أدى في النهاية إلى كساد حاد في العالم الصناعي انتقلت تبعاته الضارة إلى مثيل، الأمر الذي 
البلدان النامية، وقد بدا للصندوق أن يجري بعض التعديلات في المشروطية، ذلك لأن ترتيبات 
الاستعداد الائتماني لا تكف لمواجهة تلك الزيادة الكبيرة في اختلال المدفوعات الدولية، وكذلك 

إعادة النظر في حجم وطول فترة الترتيبات، ولذلك انشأ الصندوق بعض الترتيبات  تطلب الأمر
المؤقتة لتقديم موارد ذات مشروطية مخففة للبلدان الأعضاء، وإضافة إلى هذا قام الصندوق 

، وتضمنت هذه المراجعة الموافقة على قرار يتضمن مبادئ 1978بمراجعة ثانية للمشروطية سنة 
  .)1(شأن استخدام موارد الصندوق توجيهية جديدة ب

وفي خلال عقد الثمانينات تطورت مشروطية الصندوق لتشهد توسعا، بحيث أصبحت 
، وجاءت هذه المراجعة بعد أن )2(تشمل التصحيحات الهيكلية إلى جانب السياسات الماكرو اقتصادية

، تتسم 1978ي في رأى الصندوق أن المبادئ التوجيهية للشرطية التي أقرها المجلس التنفيذ
بالمرونة الكافية بما يتسق مع التأكيد المتزايد الذي وضعه الصندوق على التصحيح الهيكلي خلال 
السنوات الأخيرة، وأكد المجلس النقدي في المراجعة الثالثة للشرطية على أهمية التصميم الجيد 

   )3(.للبرامج والالتزام القوي من جانب الحكومات بجهود التصحيح
وقد تطورت المشروطية في عقد التسعينات وذلك تماشيا مع الأحداث السياسية    هذا

والاقتصادية التي شهدها العالم في ذلك الوقت، والتي كان من أبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي 

                                                 
 .73- 72عبد الستار عبد الحميد سلمي، مرجع سابق، ص ص،  )1(
بريتون وودز وانعكاساتها على الدول النامية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، جامعة محمد صديق نفادي، مشروطية مؤسستي  )2(

 .449، ص2000، أكتوبر 4عين شمس، القاهرة، العدد
 .45-44عبد الستار عبد الحميد سلمى، مرجع سابق، ص ص  )3(
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وتحول دول أوربا الشرقية إلى نظام الاقتصاد الحر، وقد قام الصندوق بدور هام في هذا المجال 
  .هيلات خاصة بذلك لها مشروطية خاصة كذلكبإحداث تس

وبناءا على دراسة استقصائية شاملة منجزة من قبل صندوق النقد  2002أما في عام 
الدولي، أكد أن البرامج الاقتصادية حتى تتوج بنجاح وتحقق أهدافها يجب أن تأخذ بثبات وبقوة من 

ى تحديد وتثبيت المشروطية طرف حكومات الدول المعنية، ومن أجل هذا يسعى الصندوق إل
المتعلقة بالحصول على موارد الصندوق وترسيخها، ولكن بأكثر مرونة وأكثر تفتحا عند تصميم 

  .)1(السياسات الاقتصادية بالمشاورة مع البلد الطالب لموارد الصندوق
لقد تطورت المشروطية حتى أصبحت قضية مثارا للنزاع بين صندوق النقد من ناحية 

عضاء خصوصا النامية منها من ناحية أخرى، فالصندوق يرى أن المشروطية التي والدول الأ
يضعها لاستخدام موارده، إنما ترجع إلى طبيعة الصندوق من ناحية، وإلى قانونه الأساسي من 
ناحية أخرى كما سبقت الإشارة إليه، أما الدول التي تريد استخدام موارد الصندوق أو الحصول 

لاستخدام مصادر التمويل الأخرى، فهي ترى في تلك المشروطية تدخلا منه في على خاتم الرضا 
أمور تتصل بسيادتها الاقتصادية، فضلا على أنها لا تحقق الهدف المقصود منها وكثيرا ما تنتهي 

  .)2(باضطرابات تزعزع استقرارها السياسي والاجتماعي
ي يتبناها الصندوق أدت كذلك ترى هذه الدول أن صرامة شروط برامج التصحيح الت

في العديد من المرات إلى أزمات اجتماعية عويصة في بعض الدول، وهذا كنتيجة حتمية لكون أن 
هذه البرامج تفرض إحداث تخفيضات في الأجور العامة، أو كنتيجة لفرضها رفض الدعم على 

ت لوحده، إذ أن بعض المواد الغذائية، غير أنه لا يمكن تحميل الصندوق مسؤولية هذه الأزما
؛ هذا ويمكن الإشارة إلى ما يسمى المشروطية المتقاطعة التي )3(لمطبقي هذه البرامج جانبا فيها

تعني الترابط والتداخل بين شروط كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في التسهيلات المقدمة 
المؤسسة للدول الأعضاء، بما يعني قبول شروط مؤسسة معينة للحصول على موارد من 

  .)4(الأخرى
  

  

                                                 
  )www.imf.org; La conditionnalité du FMI ,)1  10/05/2007تاريخ الاطلاع 

 .448ص , مرجع سابق, محمد صديق نفادي )2(
PATRICK  LEMAIN, OpCit. P43.)3(  

 .53-52ص ص , مرجع سابق, كريمة محمد الزكي )4(
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  تطور وتنوع مهام وخدمات الصندوق: المطلب الثالث
I- المساعدة الفنية والتكوين الذي يقدمه الصندوق:  

من المعروف على صندوق النقد الدولي أنه يقوم بتقديم المساعدات المالية للدول     
فهو يقوم كذلك بتقديم الأعضاء التي تمر بأزمات اقتصادية، والى جانب هذه الوظيفة الرئيسية 

للبنوك المركزية فيما يخص السياسة المالية والنقدية عند تصميم السياسات  ةالمساعدة الفنية والتقني
الاقتصادية على المستوى الكلي أو الجزئي، وبالإضافة إلى هذا فإنه يقوم كذلك بتكوين إطارات 

في النقاط  قيقدمها الصندو يالتقنية التوعموما يمكن حصر أنواع المساعدات الفنية و )1(هذه الدول،
  :)2(التالية

  .المساعدات الفنية المتعلقة بتصميم وتنفيذ السياسات المالية والنقدية -
 ...).كالبنوك المركزية، وزارة المالية (المساعدات الفنية المرتبطة ببناء المؤسسات وتطويرها  -

 .قتهاالمساعدات الفنية المتعلقة بجميع الإحصاءات وتحسين د -

 .المساعدات الفنية المرتبطة بمراجعة القوانين والتشريعات وإعادة صياغتها -

 .المساعدات الفنية المتعلقة بتدريب وتكوين المسؤولين والموظفين الرسميين -

لقد عرف الصندوق هذه المساعدة الفنية في منتصف الستينات من القرن الماضي، حيث        
ة الاستقلال لمساعدتها على إنشاء بنوكها المركزية و وزارتها كانت تقدم حين ذاك للدول حديث

المالية، وفي بداية التسعينات عرفت هذه المساعدات انتعاشا كذلك بسبب تحول دول أوربا الشرقية 
والوسطى إلى نظام اقتصاد السوق بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وفي السنوات الأخيرة لم تعد 

ى دول معينة تمر بظروف خاصة، بل تهدف إلى تعزيز وتقوية النظام تقتصر هذه المساعدات عل
  .النقدي والمالي الدولي

  )3(:يقدم الصندوق مساعداته الفنية مركزا على أربعة أهداف رئيسية     
تعزيز القطاع المالي والنقدي عن طريق تقديم النصح للسلطات المعنية فيما يخص المجالات  -

لنظام البنكي، تسيير احتياطات وعمليات الصرف، بناء وتطوير البنوك تنظيم ومراقبة ا: التالية
  .المركزية

                                                 
      )www.imf.org; Qu’est ce que le fonds monétaire international, P34)1  02/04/2007:تاريخ الاطلاع  

  .66ص , مرجع سابق, صالح صالحي )2(
  )www.imf.org; Qu’est ce que le fonds monétaire international,PP34-35)3              02/04/2007:عتاريخ الاطلا
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تعزيز سياسات تسيير الميزانية بتقديم النصح فيما يخص السياسة الضريبية والجمركية، إعداد  -
 .الميزانية، قطاع الخدمات الاجتماعية وفيما يخص تسيير المديونية الداخلية والخارجية

 .سن إدارتها وتوظيفهاتدقيق البيانات وح -

 .تحسين التشريعات الاقتصادية والمالية -

والشكل التالي يوضح لنا حجم المساعدات الفنية والتقنية حسب المناطق المقدمة من قبل        
  .2001الصندوق سنة 

  المساعدات الفنية والتقنية لصندوق النقد الدولي         )03(الشكل رقم      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(:دوق مساعداته الفنية عن طريق إدارات عديدة أهمهايقدم الصن
  .إدارة شؤون النقد والصرف وهي متخصصة بإصلاح المصارف المركزية وتحسين كفاءتها -
 .إدارة شؤون المالية العامة -

 .إدارة الشؤون القانونية -

 .إدارة الخزينة -

 .إدارة وضع و استعراض السياسات -
 

 

                                                 
 .67ص , مرجع سابق, صالح صالحي )1(

11%
10%

23% 

29% 27%

أمريكا اللاتينية والكاريبي       

 آسيا الشرق الأوسط

 إفريقيا
 أوربا

www.imf.org :    رلمصدا 
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II - 1(الرقابة الجديدة للصندوق(:   
في هذا المجال يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بإعداد خطة إرشادية عامة تغطي دوره 
في قضايا الحكم والرقابة، وقد أكد الصندوق بإصداره لهذه الخطوط العامة من الرقابة على أهمية 
ه حيوية خاصة بالنسبة للكفاءة الاقتصادية والنمو، ومن صلاحياته المنصوص عليها في اتفاقية إنشائ

أن يقوم الصندوق بممارسة رقابة صارمة على مختلف السياسات الاقتصادية، ويمارس الصندوق 
هذه الصلاحية عن طريق دراسة القضايا النقدية وتحليل جميع النواحي المتعلقة بسياسات البلدان 
ار الأعضاء على صعيد الاقتصاد الكلي، لأن هذه السياسات تؤثر بمجموعها تأثيرا كبيرا على أسع

  .الصرف
ومما يزيد من أهمية الرقابة التي يمارسها الصندوق ما يعرفه الاقتصاد العالمي من 
تغيرات مهمة، أهمها التدويل السريع لأسواق رؤوس الأموال الخاصة وكذا التيارات الكبيرة 
ن للتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويقوم الصندوق بمسؤوليات الرقابة بصورة رئيسية ع

طريق المشاورات الثنائية العادية مع البلدان الأعضاء التي تتم على أساس سنوي، وعن طريق 
المناقشات المتعددة الأطراف التي تكون مرتين في السنة في إطار استعراض المجلس لآفاق 

  .الاقتصاد العالمي

III- 2(:الدور الجديد لصندوق النقد الدولي( 

اتفاقية إنشاء الصندوق تشجيع استقرار سعر الصرف وتجنب تخفيض حددت المادة الثالثة من       
الدول لقيمة عملاتها كهدف من أهداف الأساسية، ولكن اختفى هذا الهدف من الوجود بعد رفض 
الولايات المتحدة استمرار تحويل الدولار إلى ذهب وثم تعويم كل العملات، وأصبحت الدول تجري 

  .أعلى من تلك التي يسمح بها الصندوق دون الالتفات لموافقتهتغييرات في أسعار الصرف بنسب 
حين عرفت موازين  1973لكن الصندوق لعب دورا ملحوظا مع ارتفاع أسعار البترول سنة        

مدفوعات الدول المستوردة عجوزات هائلة، فبرز الصندوق بعرضه على الدول النفطية استثمار 
الأموال بوضعها بعد ذلك تحت طلب الدول المستوردة،  وعلى  أموالها فيه، وبذلك عمل على تدوير

تغيرت سياسته نتيجة اختلاف مراكز القوى  1980-1979اثر الارتفاع الثاني لأسعار البترول بين 
ودول العالم الثالث، وقد انتهت هذه الحالة بالصندوق إلى عدم اقتصار  ةبين الدول المتقدمة الصناعي

                                                 
Les interventions de trésor, revue économie internationale, documentation française, N°4944 -45, Paris, 1992, P37.)1(  

 .49-48يمة محمد الزكي، مرجع سابق، ص ص كر )2(
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الدول المتقدمة وحدها، بل اتسع ليشمل مشاكل دول العالم الثالث وخاصة  دوره على معالجة مشاكل
بإعلانها عن التوقف عن سداد خدمة ديونها  1982بعد أزمة الديون التي فجرتها المكسيك صيف 

الخارجية، وخوف الدوائر المالية الدولية من الإفلاس، مما دفع الدائن والمدين إلى الالتجاء إلى 
الدولة المدينة لشخص الدائن طلبا لإعادة جدولة هذه الديون  ن الحل، فعندما تلجأالصندوق بحثا ع

يشترط هذا الشخص موافقة الصندوق على إجراء عملية إجراء عملية إعادة الجدولة، وهنا لا يكون 
أمام الدولة إلا الالتجاء إلى الصندوق طالبة موافقته على ذلك، وعرفت هذه الموافقة بشهادة الثقة، 
ولا يمنح الصندوق موافقته إلا باستيفاء مجموعة من السياسات النقدية والائتمانية والمالية، ويكون 
تطبيق هذا البرنامج شرطا لإعادة جدولة الديون، وربما الإعفاء من جزء منها أو ربما السماح 

  .بديون جديدة، وسوف نعود لهذه النقاط بشيء من التفصيل في المباحث المقبلة

  برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي: الثاني المبحث

لقد تطورت مهام صندوق النقد الدولي من مجرد قيامه بالحفاظ على استقرار أسعار   
الصرف العالمية مع مصدر التطور في النظام الاقتصادي العالمي، إلى محاولة الحفاظ على هذا 

في حل مشاكلها الاقتصادية بتقديم مساعدات مالية يمكن النظام عن طريق مساعدة الدول الأعضاء 
اعتبارها هامة في أحيان كثيرة، كانت هذه المساعدات في إطار منظم تحت غطاء برامج تثبيت    

يتم تصميمها حسب الحالة الاقتصادية لكل بلد بمشاركة الطرفين في حالات  )∗(وتصحيح هيكلي
  .ا المبحثكثيرة، هذا ما سنحاول التعرض له في هذ

  الإطار النظري لبرامج التثبيت والتصحيح الهيكلي : المطلب الأول
لمعرفة طبيعة برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي، فمن الأهمية بما كان إلقاء نظرة على 

  .الأساس النظري لهذه البرامج بالإضافة إلى عناصرها المختلفة وأهميتها وإمكانية فعاليتها
  

                                                 
فالأولى تعتبر من المهام التقليدية الأساسية للصندوق هدفها الضغط على , يجب التفريق أولا بين برامج التثبيت وبرامج التصحيح  )∗(

ات سوق تعمل بصفة الطلب الكلي وامتصاص اختلال ميزان المدفوعات مع افتراض أن اقتصاد الدولة المعنية يسير وفق ميكانيزم
عادية، أما الثانية فكانت مهام البنك الدولي، إلا أن الصندوق أصبح يستعملها مع تطور مهامه بهدف تحفيز جانب العرض على المدى 
المتوسط قصد تلطيف الآثار ذات الوقع السلبي على الشرائح الاجتماعية الدنيا بإدراج مجموعة إجراءات مؤسساتية وتنظيمية تسمح 

الخبرة , كانيزمات السوق بالعمل بكل حرية وتهدف إلى إزالة عوائق النمو المستقبلي لمزيد من الاطلاع أنظر سامي عقيقي حاتملمي
  .78-77، ص ص، 1994، مصر 1الدولية في الخصخصة، دار النشر والتوزيع، ط
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I- تعريفهـــــا:   

يمكن تعريفها على أنها مجموعة من السياسات المتعلقة بعلاج جانب الطلب في المشكلة          
الاقتصادية، والتي تحاول القضاء على الاختلالات المالية والنقدية التي تحتاج معالجتها وجه 
الاستعجال، مثل عجز ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة للدولة، والتضخم وهروب رأس 

؛ وبالطبع قد تختلف هذه السياسات )1(المال، وتحرير الأجور والأسعار، وعلاج المديونية الخارجية
والبرامج التي توصف لدولة كروسيا أو دولة من دول الكتلة الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 

دول المتخلفة  عما يوصف بالنسبة لبعض دول العالم المتقدم أو شبه المتقدم في آسيا، وعن باقي ال
  )2(.ولكن كلها تنبع من إناء واحد وإن اختلف حجمه وشكله ونوعه ومحتواه

  )3(:يمكن التمييز بين نوعين من هذه البرامج التي يتبناها الصندوق 
الأولى تسمى سياسات التثبيت التقليدية، وهي تلك السياسات التي تهدف إلى استعادة 

  .لال السياسات النقدية والمالية وسعر الصرفالتوازن في الاقتصاديات الكلية من خ
الثانية تسمى سياسات التثبيت غير التقليدية، وهي تعتبر أحد البدائل المطروحة 
لسياسات التثبيت التي يتبناها الصندوق، والاقتصاديون الهيكليون هم الذين يتبنون هذه السياسات، 

لى قوي السوق لعلاج الاختلالات وهم يعارضون وجهة نظر النيوكلاسيك بخصوص الاعتماد ع
الاقتصادية وتحجيم دور الدولة، ويرون ضرورة الاعتماد على التدخل الحكومي لعلاج هذه 

  .الاختلالات

II- 4(:تصميم برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي(  

يتعين على الصندوق في حالة قيامه بتصميم سياسات التثبيت والتصحيح أن يتقيد بنصوص   
من هذه الاتفاقية تطالب الصندوق بإقرار سياسات خاصة  )أ(والمادة الخامسة القسم الثالث اتفاقيته، 

باستخدام موارده العامة لمساعدة الأعضاء على معالجة مشاكل موازين مدفوعاتهم بطريقة تتماشى 
مع أحكام مواد الاتفاقية، وأول الأحكام التي يجب أن يلتزم بها الصندوق عند صياغة سياسات 
                                                 

على الفقر، أطروحة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد  فايز عبد الهادي أحمد، انعكاسات سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )1(
 .135، ص 2005عمل غير منشور، جامعة عين شمس، مصر، 

، جامعة عين 2سيد البواب، برامج التثبيت والتكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، محاورها، تحليلها، تأثيرها، طبعة  )2(
 .5-4، ص ص 2002شمس، مصر، 

 .54-53عبد الحميد سلمى، مرجع سابق، ص ص  رلستاعبدا  )3(
 .63- 60نفس المرجع السابق، ص ص  )4(



تطور نشاط الصندوق في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد :الفصل الرابع  
  

 - 192 -

لتصحيح، هي أهدافه الواردة في المادة الأولى من نصوص اتفاقيته، ومن بين الأحكام الأخرى ا
التي يجب أن يلتزم بها الصندوق كذلك، أن يلزم الأعضاء بعدم فرض قيود على المدفوعات 

  .الجارية والممارسات التمييزية للعملة
  :يعتمد الصندوق في تصميم سياسات التثبيت على كل من        

ويقصد به مجموع كل من الاستهلاك الخاص والعام والاستثمار الخاص  :الاستيعاب الوطني -
  .والعام على المستوى القومي

ويقصد به القيمة النقدية في السوق لكافة المنتجات من سلع وخدمات والتي  :الإنتاج الوطني -
 .أنتجها الاقتصاد القومي خلال عام

موع الدخل التي عادت على عوامل الإنتاج المختلفة خلال عام ويقصد به مج :الدخل الوطني -
 .نتيجة مساهمتها في النشاط الإنتاجي خلال هذه الفترة

ويرى الصندوق أن الاستيعاب الوطني بالمعنى السابق قد يكون إما أكبر أو أقل من الدخل        
:   ك من خلال المعادلة التاليةويتبين ذل )CA(هو ميزان الحساب الجاري  )A(والاستيعاب )Y(الوطني

CA =Y–A                  
و يمكن التوسع في هذه المعادلة لتوضيح الطريقة التي يعمل بها ميزان المدفوعات كقيد 

  : على استخدام الموارد بالاقتصاد، ونقدم أولا معادلة ميزان المدفوعات التي تقدر
R= CA + FI             )∗(  
والتي تدل على أن  R= Y-A + FI: لسابقتين نحصل على المعادلة التاليةوبدمج المعادلتين ا

وغير الممول كليا بقروض خارجية تؤدي إلى استنزاف  (Y)على الدخل  (A)زيادة الاستيعاب 
، ولذلك تطبق عادة أولا السياسات التي تؤثر على (R)صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي 

، وذلك إذا استوجب الأمر تخفيض عجز الحساب الجاري )طلبسياسات جانب ال(الاستيعاب 
سياسات العرض الكلي أوسياسات (بسرعة، ثم بعد ذلك يتم تطبيق السياسات التي تؤثر على الإنتاج 

  ).التصحيح الهيكلي
بالإضافة إلى ما سبق فإن الصندوق يرى أنه لا يمكن تحقيق التوازن الداخلي والخارجي 

  :تخدام أداتين منفصلتين على الأقل من أدوات السياسة الاقتصادية وهمافي وقت واحد بدون اس
                                                 

)∗( R :التغير في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي ومن بينها الاحتياطات الدولية.  
   FI :المعونات، القروض التجارية  الاستثمار الأجنبي المباشر،(التغير في صافي المديونية الخارجية لجهات غير مصرفية غير مقيمة

  )الخارجية
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  .سياسة تخفيض الإنفاق التي من شأنها أن تحقق التوازن الداخلي -
سياسة تحويل الإنفاق التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على السلع والخدمات  -

ستيعاب الكلي، ومن أمثلة هذه السياسات المحلية دون أن تؤدي في ذات الوقت إلى زيادة الا
تعديلات أسعار الصرف والتي قد تؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على السلع والخدمات المحلية 

 .مما يساهم في تحقيق التوازن الخارجي
 

III - مضمون برامج التصحيح والتثبيت الهيكلي:  
ع إجراءاتها على ثلاثة محاور تتمثل إن برامج التكييف والتثبيت لصندوق النقد الدولي تتوز    
  )1(:في

وهي الإجراءات التي تهدف إلى إحداث انسجام بين مستوى  :الإجراءات المتعلقة بالطلب -1
الطلب الكلي وتوزيعه، وبين معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك بالتقليل من التضخم 

السياسة المالية والنقدية التي تفضي  وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات عن طريق بعض أدوات
زيادة : في النهاية إلى الحد من العجز في الميزانية العامة للدولة، ومن أهم تلك الإجراءات نذكر

الضرائب، إلغاء الدعم السلعي، رفع أسعار منتجات وخدمات القطاع العام، تصفية المؤسسات 
  .....العاجزة 

أهم ما تركز عليه برامج التثبيت نجد زيادة حجم من  :الإجراءات المتعلقة بالعرض -2
المعروض من السلع الموجهة للتصدير عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات في جانبين 

 :أساسيين هما

الإجراءات المتعلقة بالأسعار المحلية بحيث يلح الصندوق على ضرورة الوصول إلى نظام   - أ 
 .لعرض والطلب لتناسب مستوى الأسعار العالميللأسعار يتحقق في ظل التفاعل الحر بين قوى ا

الإجراءات المتعلقة بسعر الصرف والمبادلات الخارجية، وتركز عليها برامج الصندوق   - ب 
لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات، ومن بين أهم الإجراءات التي يصر الصندوق على تطبيقها في 

لقيود وتحرير المعاملات الخارجية، تخفيض قيمة العملة المحلية، إلغاء ا: هذا المجال نذكر
 .والتوسع في درجة الانفتاح

                                                 
 .81- 78صالح صالحي، مرجع سابق، ص ص  )1(
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وهي تهدف إلى تحويل الهيكل الإنتاجي في الفروع : الإجراءات المتعلقة بالهيكل الإنتاجي -3
الأساسية والأنشطة الهامة نحو السوق العالمية من خلال إستراتيجية تشجيع الصادرات، ولتحقيق 

 :عدة خطوات منهاهذا الهدف لا بد من اتخاذ 

 .اتخاذ سلسلة من التشريعات التي يمكن رؤوس الأموال الأجنبية من ارتياد المجالات الأساسية  - أ 

تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشركات المحلية بالقطاعين العام           - ب 
 .والخاص

ا يسهل عملية الاستثمار استصدار مجموعة من القوانين التي تعيد تنظيم الجهاز الجمركي بم  - ج 
 .الأجنبي عند توطينه أو عند تحويل أرباحه

 

  :التسهيلات التي يقدمها الصندوق في إطار برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي :المطلب الثاني

يعد تقديم التسهيلات المالية للدول الأعضاء سواء من أجل مواجهة عجز ميزان المدفوعات،   
تصادية كاملة من أهم أنشطة الصندوق، ولقد تنوعت هذه التسهيلات أو من أجل تحقيق تنمية اق

وعادة ما تأخذ المساعدات المالية  )1(بتنوع المشكلات التي يمر بها الاقتصاد العالمي في كل مرة،
  :التي يقدمها الصندوق الأشكال التالية

I- آليات التمويل العادية :  
الحقوق التي أقرتها اتفاقية إنشاء الصندوق، وهي تعرف تتمثل هذه الآليات الدائمة في تلك         

  .بسياسات الشرائح

من حصة الدولة، ويتم  25%وتعرف بالشريحة الذهبية وهي تعادل : الشريحة الاحتياطية -1
الاقتراض مقابل عملة العضو بدون أي شروط، ولذلك تعتبرها الدول الأعضاء جزء من 

د العضو أن يسحب في أي وقت المبلغ الكامل لشريحته ، ويجوز للبل)2(الاحتياطات الدولية
الاحتياطية شريطة أن يرتبط ذلك بحاجة في ميزان مدفوعاته فقط، ولا يشكل السحب من الشريحة 
        )3(الاحتياطية استخداما لائتمانات الصندوق، وهو لا يخضع لأي رسم أو لأي التزام بالتسديد

  .1952لية في أكتوبر من سنة وللإشارة فقد بدأ العمل بهذه الآ

                                                 
 .22عبد الستار عبد الحميد سلمي، مرجع سابق، ص  )1(
 .92فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق، ص  )2(
 .12، ص 1997نشرة صندوق النقد الدولي سبتمبر  )3(
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يلاحظ أن صندوق النقد الدولي قد قام بتحديد حدود السحب على الشريحة الاحتياطية بحيث 
من حصته  % 200لا تتسبب العملية في زيادة موجودات الصندوق من عملة العضو المشتري عن 

  .بالعملة الوطنية

ات الاستخدامية لموارد الصندوق، وهي تقدم تعد هذه الآلية من أهم الآلي :الشرائح الائتمانية -2
من حصة البلد العضو، ويمكن تقسيم المساعدات  % 25على أربع شرائح مقدار كل واحدة منها 
  : الائتمانية المقدمة في إطار هذه الآلية إلى 

من قيمة  %25وفقا لهذا التسهيل يكون للعضو الحق في سحب  :الشريحة الائتمانية الأولى  - أ 
ضافة إلى الشريحة الاحتياطية، لكن يجب على البلد العضو الراغب في السحب من حصته بالإ

هذه الشريحة أن يثبت في طلب السحب أن هناك حاجة في ميزان المدفوعات وأنه يقوم بجهود 
معقولة لحل هذه المشكلات، والمشروطية في هذا التسهيل بسيطة، وتتم إعادة الدفع خلال فترة 

 )1(.سنوات 5وات وربع إلى سن 3تتراوح ما بين 

تقدم باقي الشرائح الائتمانية المتبقية في حال كون البلد العضو  :الشرائح الائتمانية العليا  - ب 
ملتزما بتنفيذ برنامج محدد متفق عليه مع الصندوق، الذي يرى بأنه برنامج سليم ومعقول 

ترتبط بدرجة الالتزام يدخل في إطار سياساته العامة، وتتم عملية سحب الشرائح على أقسام 
 5و 3بمحتويات البرنامج ومعايير الأداء المطلوب، وتسدد المبالغ المسحوبة خلال فترة ما بين 

 )2(.سنوات

تمثل هذه الاتفاقيات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق،  :اتفاقيات الاستعداد الائتماني -3
السحب من موارد الصندوق إلى حد معين  فهذا الاتفاق يعد بمثابة تأكيد للبلد العضو بأنه يستطيع

، ويقدم الصندوق وفقا لهذا )3(لمعالجة ما يواجهه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات
التسهيل مسحوبات أكثر من الشرائح السابقة، أي أن حجم التمويل يكون كبيرا وخاضعا في نفس 

فإنه يتعين على البلد العضو أن يتبنى  الوقت لمشروطية أشد، وحتى يتم السحب من هذا التسهيل
برنامجا للتثبيت بشرط أن يوافق عليه الصندوق، وغالبا ما يشترط الصندوق بعض السياسات التي 

، ويتيح الصندوق بموجب هذا الاتفاق للبلد العضو السحب من )4(يجب تضمينها في هذا البرنامج

                                                 
 .22ص , مرجع سابق ,عبد الستار عبد الحميد سلمي  )1(

 .62صالح صالحي، مرجع سابق، ص  )2(
 .132الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ... محمد بسيوني , أيمن الحماقي )3(
 .23عبد الستار عبد الحميد سلمي، مرجع سابق، ص  )4(
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من أجل مواجهة  )1(المساعدة قصيرة الأجلشهرا لتقديم  15-12موارده على فترة تتراوح ما بين 
  .العجوزات ذات الطبيعة المؤقتة وغير الهيكلية

، وكانت بلجيكا أول دولة تستفيد منه حيث 1952لقد بدأ العمل بهذه الاتفاقية سنة 
؛ وقد ازدادت )2(مليون دولار بهدف تعزيز احتياطاتها الدولية 50تحصلت على قرض بقيمة 

اتفاقا خلال السنة  11ي إطار هذه الآلية على مر السنين لتبلغ على سبيل المثال السحوبات المالية ف
مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أما خلال السنة المالية  1.7بمبالغ مجموعها  1996/1997المالية 

  )3(.مليار وحدة ح س خ 14.3اتفاقيات بمبلغ قدره  17عقد الصندوق  1998/1999

وهو برنامج متوسط المدى يستهدف التغلب على  :)الموسع(د اتفاقيات التسهيل المم -4
الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات، ويكون البرنامج عادة لمدة ثلاث سنوات وإن كان يمكن 
مدها إلى أربع سنوات إذا ما رئي أن هذا سيسهل تنفيذ السياسات ويحقق حيوية ميزان المدفوعات 

شهرا الأولى بالتفصيل، ويتم  12رنامج سياسات وإجراءات فترة الـ في المدى المتوسط، ويحدد الب
، ويفترض من البلد العضو )4(سنوات 10سنوات ونصف إلى  4السداد خلال فترة تتراوح ما بين 

الذي يطلب عقد اتفاق تمويل ممد أن يقدم برنامجا اقتصاديا يعرض فيه أهدافه وسياسته خلال فترة 
 12دم كل سنة بيانا مفصلا بالسياسات والتدابير التي سيتبعها خلال الـ الاتفاق بكاملها، وأن يق

 .شهرا التالية

والجدول التالي يوضح لنا عدد ومبالغ الاتفاقيات التي أبرمها الصندوق في إطار الآليتين            
  .2006السابقتين إلى غاية أفريل 

  
  
  
  
  

                                                 
 .11،  ص2004، القاهرة 1العدد  57البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية، المجلد  )1(

  )www.imf.org – qu’est ce que le FMI.OpCit, P30)2 13/06/2007تاريخ الاطلاع
FMI . Bulletin supplément, septembre 1999, P12)3(  

 .266-265، ص ص، 2006، دار النهضة العربية القاهرة، 6جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي من المركز إلى لهامش، ط  )4(
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  مليون وحدة ح س خثبيت والتسهيل الممدد                   عدد اتفاقيات الت              )19(الجدول رقم 

تاريخ انقضاء  الاتفاقية إبرامتاريخ   
 الاتفاقية

 الإجماليالمبلغ 
 للاتفاقية

غير المسحوب إلى  الرصيد
ةالاتفاقيانقضاء  غاية تاريخ

الرصيد غير المسحوب 
 2006/04/30إلى غاية 

  4810 8981 05-01-2006 20-09-2003 الأرجنتين

  34 172 31-03-2006 02-04-2003 )∗(بوليفيا 

 100  100 05-09-2006 06-08-2004 بلغاريا

  1548 1548 02-05-2005 15-01-2003 كولومبيا

 405  405 02-11-2006 02-05-2005 كولومبيا

 99  97 15-11-2006 04-08-2004 )∗(كرواتيا

  28 69 31-07-2005 28-05-2004 الغابون

 475  475 22-03-2007 23-12-2005 عراقال

  50 50 30-11-2005 15-12-2003 البراغواي

 287  287 16-08-2006 09-06-2004 البيرو

 289  438 31-05-2007 31-01-2005 الدومينيكان

 250  250 06-07-2006 07-07-2004 رومانيا

 588  766 07-06-2008 08-06-2008 الاروغواي

 4997  6662 10-05-2008 11-05-2005 تركيا

 اتفاقيات مجموع
  التثبيت

  
20300 

 
6470 

7532 

 

 7  9 31-01-2009 01-02-2006  ألبانيا

والجبل  صربيا
الأسود

2002-05-14 2006-02-28 650   

  124 144 17-04-2006 18-04-2003 سيريلنكا

مجموع التسهيل 
 الممدد

  803 124 7 

 7539 6594 21103   المجموع

 Rapport annuelle de FMI 2006                                    :المصدر

مما يلاحظ من بيانات هذا الجدول أن معظم مبالغ الاتفاقيات لم يتم سحبها من قبل الدول  
المعنية، ويرجع ذلك حسب اعتقادنا إلى عدم التزام تلك الدول بمشروطية الصندوق لأنه كما سبقت 

                                                 
 .مليون وحدة ح س خ 26يمة تم تقليص المبلغ المتفق عليه بق )∗(
 .تم إضافة مليوني وحدة ح س خ للمبلغ المتفق عليه )∗(
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ه فإن هذين النوعين من التسهيلات تخضع لمشروطية مشددة من الصندوق على عكس الإشارة إلي
  .النوعين الأوليين

II- آليات التمويل الخاصة :  

  :وتشمل هذه الآليات ما يلي

لفائدة  1963استحدث الصندوق هذا النوع من التسهيلات سنة  :تسهيل التمويل التعويضي -1
حيث كانت صادراتها عرضة  )1(صادرات المواد الأولية،الدول التي تعتمد إلى حد كبير على 

للتقلبات المستمرة التي تؤثر بشكل كبير على انتظام انسياب مواردها من الصرف الأجنبي، 
وبالتالي تعرضها لانخفاض مفاجئ في حصيلة صادراتها، الأمر الذي يؤدي إلى عجز في موازين 

من حصتها بالإضافة إلى الأرصدة  %100ي حدود مدفوعاتها، ويمكن أن تستخدم هذه التسهيلات ف
المتوفرة نتيجة سياسات الشرائح، ولا يتطلب من الدولة في هذه الحالة استهلاك مواردها 
المخصصة طبقا لشريحة الاحتياطي كشرط مسبق لاستخدام هذا التسهيل، غير أن هذا التسهيل 

  )2(:يكون عادة مرتبط بالشروط التالية
ر الذي حدث في حصيلة الصادرات ذو طابع مؤقت وقصير الأجل وراجع إلى أن يكون التدهو -

  . ظروف خارجة عن إرادة الدولة العضو
  .أن توافق الدولة العضو على التعامل مع الصندوق لإيجاد الحلول المناسبة -
عة في جميع الحالات لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي تسحبه الدولة، الفرق بين الحصيلة المتوق -

  .في الظروف العادية وبين الحصيلة التي حدثت نتيجة التقلبات
  .تلتزم الدولة برد هذه المبالغ في غضون فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات -

  

ليحل محل  1988أنشئ الصندوق هذا التسهيل سنة : تسهيل التمويل التعويضي والطارئ -2
التعويضي، وهو يقدم موارد للعضو لمواجهة  الشق: وهذا التسهيل له شقين )3(التسهيل السابق،

نقص الصادرات وزيادة تكاليف استيراد الحبوب التي ترجع إلى عوامل خارج سيطرته، أما الشق 
المتعلق بالطوارئ فهو يقدم تأكيدات لمساعدة العضو الذي يطبق برامج تكييف يدعمها الصندوق، 

  )4(.من الصدمات الخارجية غير المواتيةوذلك للحفاظ على زخم جهود التكيف في مواجهة عدد 

                                                 
  )www.imf.org )1    08/03/2007تاريخ الاطلاع 

 .93فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق، ص  )2(
  )www.imf.org  )3   08/03/2007تاريخ الاطلاع 

 .268جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص  )4(
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من حصة البلد العضو، والتسديد يتم في  %122أما فيما يخص نسبة التسهيل، فقد تصل إلى   
قامت الجزائر وبلغاريا  1996/1997هذا وخلال السنة المالية  )1(سنوات، 5و 3فترة تتراوح بين 

قامت كل  98/99خلال السنة المالية مليون وحدة ح س خ بموجب هذا التسهيل، و 300بسحب مبلغ 
  )2(.مليار وحدة ح س خ كذلك 2.6من أذربيجان، الأردن، باكستان وروسيا بسحب مبلغ 

نظرا لأن الصندوق يقدم المساعدات المالية  :تسهيل تمويل المخزون الاحتياطي السلعي -3
ائد صادرات لتعويض الأعضاء عن مصاعب موازين المدفوعات الناجمة عن حدوث نقص في عو

السلع الأولية، فقد كان منطقيا أن يقدم الصندوق مساعدات لأغراض وقائية ضد حدوث مثل هذا 
الدولية لتثبيت أسعار السلع، ومثل هذه  المخزوناتمثل خاصة النقص، وذلك من خلال آليات 

  )3(.الآليات تهدف إلى تخفيف أثر تقلبات أسعار الصادرات بالنسبة للدول الأعضاء
ليمد البلدان الأعضاء بالمساعدات  1969استحدث الصندوق هذا التسهيل في عام  لقد 

التي تتطلبها عملية الاشتراك في تلك الآليات الدولية، ولكن الصندوق يشترط لاستخدام هذا التسهيل 
 )4(.الاشتراك في وكالات التمويل الاحتياطيووجود حاجة في ميزان المدفوعات 

لمساعدة الدول النامية  1986استحدث هذا التسهيل في شهر مارس  :كليتسهيل التصحيح الهي -4
منخفضة الدخل التي تعاني من مشاكل واختلالات هيكلية مستمرة لتمكينها من تطبيق برنامج 

إلى  ، ويقدم صندوق موارده طبقا لهذا التسهيل بشروط ميسرة)5(متوسط الأجل للتكييف الهيكلي
الذين يعانون من مشاكل مطردة في ميزان المدفوعات، ويقوم الدخل المنخفض  يوذ الأعضاء

، "السياسات إطارورقة "العضو بمساعدة من الصندوق والبنك الدوليين بصياغة ما يسمى اصطلاحا 
ويتم صياغة برامج سنوية مفصلة قبل  ،سنوات 3للسياسات متوسطة المدى لفترة  إطارايضمنها 

م يلتقي) كل ثلاثة شهور(تحتوي على مؤشرات فصلية صرف القروض السنوية، وهذه البرامج 
  )6(.سنوات 10سنوات إلى  5الأداء، ويكون السداد على فترة 

من حصة العضو، ويتم توزيعه على مدار  %70يمكن لمبلغ هذا التسهيل أن يصل إلى 
التزامات  للسنة الثالثة، ولقد بلغت %28 للسنة الثانية، %46للسنة الأولى،  %28سنوات على بنية  3

 .)7(مليار وحدة ح س خ في إطار هذا التسهيل 11.1مبلغ  2006أفريل 30الصندوق المتراكمة حتى 

                                                 
Les intervention du trésor, Op Cit., P35.)1(  
FMI Bulletin supplément, septembre 1999, P14. )2(  

 

 25.عبد الستار عبد الحميد سلمى، مرجع سابق، ص  )3(
         )www.imf.org )4  08/03/2007تاريخ الاطلاع   
      )www.imf.org )5  08/03/2007تاريخ الاطلاع   

 .267رجع سابق، ص عبد الخالق، م جودة )6(
FMI Bulletin, opcit, p15)7(  
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وتم تحديثه ، 1987أحدث هذا التسهيل في شهر ديسمبر  :تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز -5
تي ذات الدخل المنخفض ال للأعضاء، وهو يقدم على شكل قروض الدول 1994وتوسيعه في فيفري 

ويأمل الصندوق من تدابير هذا التسهيل أن  ؛)1(تواجهه مشاكل طويلة الأمد في ميزان مدفوعاتها
  .سنوات 3يسهم في تحقيق دعم قوي لميزان المدفوعات وتنشيط النمو خلال فترة 

من حصة البلد العضو، ويدفع الصندوق قروض  %250تصل نسبة هذا التسهيل إلى 
نوي، ويبدأ الدفع بعد الموافقة على اتفاق سنوي بدفعة أولى ثم هذا التسهيل على أساس نصف س

ويتم تسديد هذه القروض على  الأداء،تتبعها دفعات أخرى تتوقف على تقليد البلد المعني بمعايير 
  .سنويا % 0.5سنوات وبمعدل فائدة قدرها  5 سنوات مع فترة سماح قدرها 10فترة 

III - للصندوق) استثنائية(آليات وسياسات أخرى  
بعض هذه الآلية كانت ظرفية أي أنها مرتبطة بظروف خاصة وبزوال تلك الظروف زالت  

  :تلك الآليات ومنها
  

وهي تسهيلات مؤقتة ظهرت إبان أزمة الطاقة في  :النفطية التسهيلات البترولية أو -1
ن الصندوق ، فكا1973السبعينات نتيجة لصدامات النفط البترولية التي بدأت بعد أكتوبر سنة 

ويقدم  ،يقترض من البلدان المصدرة للنفط وغيرها من البلدان ذات المراكز الخارجية القوية
القروض إلى مستوردي النفط لمساعدتهم في تمويل العجز المرتبط باستيراده ولا يمكن للعضو 

سبب سحب مبلغ تحت هذا النظام يزيد عن الزيادة في تكلفة الواردات البترولية التي حدثت ب
  )2(.الزيادة

 

، شرع الصندوق في تقديم 1989ابتداءا من سنة  :الاقتصادية الأنظمةتسهيل التحول في -2
إلى روسيا وباقي جمهوريات  بالإضافةولدول البلقان  مساعدات لدول أوربا الوسطى والشرقية

اكية إلى النظام كون هذه الدول بدأت تحول أنظمتها الاقتصادية من الاشتر ،سابقا السوفيتيالاتحاد 
 الأنظمةتسهيل خاص بذلك سمي تسهيل التحول في  إنشاءغاية  إلى الأمروتطور ، )3(الرأسمالي

هذا التسهيل مؤقت والهدف منه تقديم قروض لتلك البلدان  فان للإشارة، و1993الاقتصادية سنة 
        التجارة التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات ناتجة عن اختلافات حادة في ترتيبات

التجارة متعددة  إلى إداريةنتيجة الانتقالات من الاعتماد على التجارة بأسعار ، والمدفوعات
                                                 

  )www.imf.org )1                            2007/ 08/03تاريخ الاطلاع 
 .94فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق، ص  )2(

www.imf.org .Qu’est ce que le FMI, opcit, P31)3(  
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مع  أسعار السوق، ويقدم هذا التسهيل للبلدان التي تتعاون تعاونا كاملا إلىالمستندة  الأطراف
سنوات  10 إلىسنوات ونصف  4 ، هذا وتتراوح مدة سداد قروض هذا التسهيل من)1(الصندوق

من حصة العضو  %50لهذا التسهيل بـ الأقصىولا تخضع لأية شروط، وقد حدد المبلغ 
  .)2(الصندوقب
، لمساعدة البلدان في مواجهة 1962استحدثت مساعدات الطوارئ عام  :مساعدة الطوارئ - 3

 يضانات   كالف مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن كوارث طبيعية مفاجئة لا يمكن التنبؤ بها
لتغطية مواقف معينة  1955وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدات عام  )3(،الخ...والزلازل

في  مفاجئ ضعفأفضت إلى  قد خرجت لتوها من صراعات مسلحة الأعضاءتكون فيها البلدان 
 .)4(قدراتها الإدارية و المؤسساتية

بلوغها  إمكانيةي الصندوق، مع من حصة العضو ف %25وتبلغ قيمة هذه المساعدة نسبة 
، )5(سنوات 3لفترة سداد قدرها  %0.5ة فائدة بسيطة قدرها سبفي بعض الحالات، تقدم بن 50%

  .هذه المساعدة إطاروالجدول التالي يبين لنا قيمة المساعدات المقدمة من الصندوق في 
   )2005-1995( المساعدات الطارئة للصندوق                )20(الجدول رقم 

  مساعدة الكوارث الطبيعية  مساعدات الصراعات المسلحة
  من حصة البلد%المبلغ   نوع الكارثة  السنةالبلد  من حصة البلد%المبلغ   السنة  البلد

  25  138.2  فيضانات  1998  البنغلاديش  25  45.0  1995  البوسنة و الهرسك
  25  55.9  ارإعص  98  دومينيكان. ج  15  12.5  1997  رواندا
  25  21.0  إعصار  1998  هايتي  25  12  1997  ألبانيا
  50  65.6  إعصار  1998  الهندوراس  10  8.1  1997  رواندا

  37.5  801.0  زلزال  1999  تركيا  12.5  10.1  1997  طاجكستان
  25  23.0  مجاعة  2002  مالاوي  12.5  10  1998  طاجكستان

  25  4.0  إعصار  2003  غريلاندا  12.5  9.6  1998  د.الكنغو.ج
  25  4.4  إعصار  2004  غريلاندا  15  16.0  1998  سيراليون

  50  6.3  تسونامي  2005  المالديفجزر   15  2.9  1999  غينيا بيساو
  25  158.4  تسونامي  2005  سيريلانكا  15  21.4  1999  سيراليون
  10  19  2000  غينيابيساو

  

  10  13.3  2000  سيراليون
  12.5  13.6  2000  د.الكنغو.ج
  25  151.0  2000يوغسلافيا .ج

  12.5  12.7  2002  بورندي
  12.5  13.4  2003  بورندي

  10  8.2  2004  الوسطى إفريقيا.ج
  25  435.1  2004  العراق
  12.5  15.5  2005  هايتي

  Fiche technique –September 2005.www.imf.org.                             :المصدر
                                                 

 .26عبد الستار، عبد الحميد سلمي، مرجع سابق، ص  )1(
  )www.imf.org )2                           08/03/2007تاريخ الاطلاع 

 .134، الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص ...يمن الحماقي، محمد بسيوني و  )3(
 .96فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق ص  )4(

  )www.imf.org )5                           08/03/2007تاريخ الاطلاع 
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هي  يلاحظ من خلال بيانات هذا الجدول أن معظم الدول المستفيدة من هذا التسهيل
وبما أن مبلغ المساعدة  ،وآسيا، وحصصها في الصندوق ضئيلة نوعا ما إفريقيادول متخلفة من 

مرتبط بالحصة فان المبالغ التي تحصلت عليها تلك الدول كانت صغيرة حتى أنها لا تكاد تذكر 
  .مقارنة مع آليات المساعدة الأخرىبال

  

من البنك الدولي وصندوق النقد  كلأعلن  1996 في عام :تسهيل تعزيز النمو والحد من الفقر -4
باسم مبادرة هيبك لخفض أعباء الديون لأفقر بلدان  المعروفةالدوليين مبادرة البلدان المثقلة بالديون و

، 1999النقد تسهيل تعزيز النمو والحد من الفقر سنة العالم، وبموجب هذه المبادرة أنشا صندوق 
، وقد كان لهذا التحويل آثار مهمة على تصميم )1(المعزز يوذلك خلفا لتسهيل التصحيح الهيكل

البرامج التي يساندها الصندوق في البلدان منخفضة الدخل، ذلك أن الاهتمام بالنمو وتقليل الفقر 
وسيكون للحكومة ، سات وكذلك على سرعة وتتابع التنفيذعلى خيارات السياكبير سيؤثر بشكل 

  )3(:من هذا التسهيل في المستوحاة، وتكمن الأهداف )2(رة في تحديد الخطةاالصد
 

الموضوعة لها، فعلى سبيل  الأهدافالديون عن طريق خفض  لأعباءتخفيف أعمق وأوسع نطاق -
 36حوالي " هيبك"أعباء الديون بموجب مبادرة هلة للاستفادة من تخفيف ؤالمثال يبلغ عدد البلدان الم

  )∗(.29بالعدد السابق وهو بالمقارنة  بلد 
 

 المعني من البرنامج(تخفيف أسرع لأعباء الديون عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة  -
على  الإنفاقمثل الحد من الفقر، على عمليات  للإنفاقالموارد اللازمة  لإطلاقوذلك ) بالسياسات

إلى  التسهيلهذا  إطارالتعليم والصحة، والجدول التالي يبين لنا عدد ومبالغ الاتفاقيات المبرمة في 
  .2006أفريل  30غاية 

  
  
  
  
  

                                                 
  )www.imf.org, Fiche technique d’Août 2005)1  08/03/2007الاطلاع تاريخ   

، 4، العدد 37مسعود أحمد، هيوجر دنكامب، مساندة تقليل الفقر في الدول النامية منخفضة الدخل، مجلة التمويل والتنمية، المجلد  )2(
 .12ص  2000ديسمبر 

 .92فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق ص  )3(
 .07ديد هذه الدول من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وللاطلاع عليها انظر الملحقتم تح )∗(
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  خ.س.مليون وحدة ح       دد ومبالغ اتفاقيات تسهيل تعزيز النمو والحد من الفقرع      )21(الجدول رقم 

 إبرام تاريخ  البلد
  الاتفاقية

 تاريخ انقضاء
  الاتفاقية

 الإجماليالمبلغ 
  لاتفاقيةل

الرصيد غير المسحوب إلى 
  غاية تاريخ الانقضاء

الرصيد غير المسحوب 
  30/04/2006إلى غاية 

  7  -  9  21/01/2009  01/02/2006  ألبانيا
  -  -  28  20/11/2005  21/06/2002  ألبانيا
  16  -  23  24/05/2008  25/05/2005  أرمينيا
  -  -  400  04/08/2008  05/08/2005  البينين
  29  -  69  22/01/2007  23/01/2004  بورندي

  -  16  19  23/10/2008  24/10/2005  الكاميرون
  -  13  68  04/07/2005  06/07/2001  )2()1(أذربيجان
  117  -  400  31/12/2006  20/06/2003  )4( )3(البنغلاديش
  3  -  24  30/09/2006  11/03/2003  )5(بوركينافاسو

  -  -  9  31/07/2005  10/04/2002  الأخضرالرأس 
  39  -  55  05/12/2007  06/12/2004  د.الكونغو.ج

  2  -  8  28/12/2006  29/12/2003  الدومينيكان
  -  17  20  17/07/2005  18/07/2002  غامبيا

  42  -  98  03/06/2007  04/07/2004  جورجيا
  79  -  185  31/10/2006  09/05/2003  غانا
  9  -  55  12/09/2006  20/09/2002  غينيا
  150  -  225  20/11/2006  21/11/2003  4كينيا

  28  -  38  04/08/2008  05/08/2005  مالاوي
  5  -  11  05/07/2007  06/07/2004  موزمبيق
  15  -  27  30/01/2008  31/05/2005  5النيجر

  6  -  09  14/03/2008  15/03/2005  قيرغستان
  21  -  25  15/02/2008  16/02/2005  تشاد

  33  -  220  15/06/2007  16/06/2004  زيمبابوي

 rapporte Annuelle de FMI 2006 P144       :المصدر

الملاحظ على هذه و ،التي اعتمدها الصندوق منذ نشأته الأساسيةهذه هي التسهيلات 
التسهيلات اختلافها من حيث المبالغ ومن ناحية المشروطية ومن ناحية فترة الاسترداد وحتى من 

عود هذه الاختلافات إلى الاختلاف الجوهري في مضمون كل آلية أو ناحية معدل الفائدة المطبق، وت
  .تسهيل، والجدول التالي يوضح لنا أهم الفروق الموجودة بين أهم هذه التسهيلات

                                                 
 .سنوات إلا أن هذه الدولة استفادت من فترة سماح 3مدة التسهيل هي  )1(
 .2004ديسمبر  22خ يوم .س.مليون وحدة ح 13مبلغ معزز بـ )2(
 .2004جويلية 18خ يوم .س.مليون وحدة ح 53مبلغ معزز بـ  )3(
 .2004ديسمبر  20خ يوم .س.مليون وحدة ح 50مبلغ معزز بـ )4(
 .2005نوفمبر  14خ يوم .س.مليون وحدة ح 20مبلغ معزز بـ  )5(
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  ميكانيزمات عمل أهم تسهيلات الصندوق              )22(لجدول رقم ا
  طريقة الدفع  )1(الاستحقاق المسبقة مدة  رةميسمدة الاستحقاق ال  العمولة أو شبه الفائدة  نوع التسهيل

  3والعمولة المضافة2أساس نسبة العمولة  اتفاقيات التثبيت
22

  ثلاثية  4 -2 ,4/1  5- 3 ,4/1
  3والعمولة المضافة2أساس نسبة العمولة  تسهيل التمويل الممدد

  سداسية  7- 4 ,2/1  4-10 ,2/1
  2مولةأساس نسبة الع  تسهيل التمويل التعويضي

  ثلاثية  4- 2 ,4/1   3-5 ,4/1
  ثلاثية  -  5-3 ,4/1  )4(أساس نسبة العمولة  مساعدة الطوارئ

تسهيل تعزيز النمو 
  والحد من الفقر

  سداسية  -   10-5 ,2/1  سنويا 0.5%

       septembre2006.  ,Fiche techniquewww.imf.org           :المصدر

الجدول التالي فيبين لنا قيمة المساعدات لمختلف التسهيلات ونسبة كل واحد  اأم
  .2006 إلى 2000للفترة الممتدة من سنة  الإجماليإلى ) تسهيل(
  خ.س.مليون وحدة ح   مساعدات الصندوق في إطار مختلف التسهيلات           )23(لجدول رقم ا

  السنوات               

لات   الت

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
 %  مبلغ %  مبلغ %  مبلغ %  مبلغ %  مبلغ %  مبلغ %  مبلغ

  50  11666  63  35818  61  42100  47  34241  49  28612  35  17101  43  21410  اتفاقيات التثبيت

  33  7477  17  9365  20  13751  21  15981  26  15538  33  16108  33  16808  ددمالتسهيل الم

ت تسهيل المخزونا
  الاحتياطية

-  -  4085  9  5875  10  15700  21  6028  9  4569  8  -  -  

  5-  84  5-  84  )5(-  120  1  413  1  745  6  2992  6  3032  تسهيل التمويل التعويضي

  -  -  5-  18  5-  154  1  644  2  1311  4  1933  5  2718  الأنظمةتسهيل تحويل 

  5-  9  5-  45  5-  86  5-  137  1  341  4  432  1  456  تسهيل التصحيح الهيكلي

تسهيل تعزيز النمو و 
  الحد من الفقر

5857  12  5951  12  6188  11  6676  9  6703  10  6588  12  3819  17  

  5-  89  5-  89  5-  89  5-  89  5-  89  5-  89  5-  89  التسهيل الائتماني

  100  23144  100  56576  100  69031  100  72879  100  58699  100  48691  100  50370  المجموع

 Rapport Annuelle de FMI 2006, P148                 :المصدر

                                                 
 .2000نوفمبر  28تخص المبالغ المسحوبة قبل  )1(
 .لة من العملاتحسب نسبة العمولة على أساس نسبة فائدة حقوق السحب الخاصة، والتي تتغير كل أسبوع لارتباطها بسلس  )2(
 .من حصة البلد العضو %200تحسب هذه النسبة المضافة على السحوبات التي تتعدى   )3(
  .سنويا %0.5يمكن أن تكون نسبة الفائدة لبعض الحالات بـ )4(
 .من الاجمالي % 0.5لا تتعدى النسبة   )5(

  



تطور نشاط الصندوق في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد :الفصل الرابع  
  

 - 205 -

أن حجم المساعدات التي قدمها الصندوق بلغت  السابق ما يلاحظ على معطيات الجدول        
لكن بعد ذلك بدأت تتناقص تدريجيا  ،خ.س.مليون وحدة ح 72879بمبلغ قدره  2003أقصاها سنة 

وهذا تراجع ملحوظ لأنها  ؛مليون فقط 23144بما قيمته  2000لتصل إلى أدنى مبلغ لها منذ سنة 
إلى أقل من الثلث مما كانت عليه، كما يلاحظ أن اتفاقيات التثبيت واتفاقيات التسهيل  انخفضت

 إجماليمن  %63إلى 35ما بين  الأولىتتراوح نسبة  ،الممدد تستحوذ على أكبر نسبة من المساعدات
وهذا يعني أن بقية التسهيلات التي في  ،%33ىإل 17المساعدات في حين تبلغ نسبة الثانية ما بين 

نسبة  إلاتمثل في مجموعها  الفقر لاوالحد من  وتعزيز النم كتسهيلمجملها تخص الدول النامية 
  .ضئيلة من مجموع المساعدات

التثبيت والتصحيح  من التسهيلات المقدمة في إطار برامجالمتوخاة الأهداف :المطلب الثالث
  الهيكلي

) العلنية الأهداف(ندوق النقد الدولي من خلال تقديمه لمختلف التسهيلات الماليةيهدف ص     
تغيرات على آليات الاقتصاد من أجل إزالة الاختلالات واسترجاع التوازنات الداخلية  إحداثإلى 

وذلك من خلال جملة من  ،المتمثلة في الميزانية العامة، والخارجية متمثلة في ميزان المدفوعات
سات التي تختلف باختلاف الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد المعني، وتتمثل هذه السياسات السيا

  :في المحاور التالية

 -Iالسياسات المتعلقة بعلاج اختلال ميزان المدفوعات: 

والتصحيح  يعتبر الصندوق تخفيض العجز في ميزان المدفوعات هدف رئيسي لسياسات التثبيت    
سعى إلى تأكيد هذا الهدف أكثر من غيره من الأهداف، والصندوق يسعى من وراء وي ،التي يتبناها

ميزان المدفوعات، وهذا الوضع يعني بالنسبة للعديد من الدول بذلك إلى تحقيق وضع قابل للنمو 
من خلال التدفقات  النامية وجود عجز في ميزان المدفوعات يمكن تمويله بصفة قابلة للاستمرار

  :)2(، ويكون ذلك من خلال)1(احتمالات النمو في البلد المعني عفية والتي تنسجم مالمالية الصا
تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى تخفيض أسعار الصادرات في  إن :تخفيض سعر الصرف -1

مما يعطي ميزة نسبية لصادرات الدولة  العالم الخارجي، وزيادة أسعار الواردات داخل الدولة،
وبالتالي خفض  ،ا، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ونقص الوارداتيداخلوالمنتج المحلي  ايخارج

 .العجز في ميزان المدفوعات

                                                 
 .56عبد الستار، عبد الحميد سلمى، مرجع سابق، ص  )1(
  .136- 135لهادي أحمد، مرجع سابق ص فايز عبد ا  )2(
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ثم  ، يعمل صندوق  النقد الدولي على وجود سعر واحد للصرفتحرير سعر الصرف وتوحيده -2
  وهو انعكاس للطلب على الصادرات  ،لعرضاتحرير هذا السعر، أي ترك قيمته تتحدد وفقا للطلب و
لذلك فان تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى  ،والواردات، أي يرتبط بعجز وفائض ميزان المدفوعات

 .الدول الناميةمدفوعات تخفيض قيمة العملة نتيجة لعجز موازين 

-II السياسات المتعلقة بعلاج عجز الموازنة 

يص دور ولي أن تدخل الدولة وزيادة النفقات العامة يؤدي إلى تقلديرى صندوق النقد ال
وبالتالي  ،النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وزيادة معدلات الضرائب التي يدفعها من موارده

الدولة ونفقاتها أدت إلى لجوء  إيراداتنقص الحوافز على الادخار والاستثمار، كما أن الفجوة بين 
زيادة معدلات  النقدي لسد هذا العجز، وبالتالي الإصدارالدولة إلى الاقتراض الخارجي وزيادة 

 التضخم وزيادة الواردات، ومنه زيادة العجز في ميزان المدفوعات، مما يعكس الانخفاض في سعر
وبالتالي هروب رأس المال للخارج وضعف القدرة على الوفاء بالديون  ،الصرف مستقبلا

  .)1(الخارجية
محددة حول لهذا فان برامج التثبيت التي يعقدها الصندوق مع الدول تتضمن بنودا   

السياسات التي يتعين على تلك الدول أن تنفذها في مجال عجز الموازنة العامة للدولة، نظرا لأن 
الحساب الجاري لميزان  الصندوق يرى أن ثمة علاقة وثيقة بين القضاء على مصاعب عجز

من خلال  هذه العلاقة إيضاحن كالمدفوعات وبين القضاء على العجز بالموازنة العامة للدولة، ويم
النموذج المعروف بنموذج الفجوتين، وهو النموذج الذي ينص على أن الاستثمارات التي ينفذها 

لا بد أن يتم  ،تدبيره من المدخرات المحلية أمكنالاقتصاد القومي خلال فترة معينة بشكل يزيد عما 
ويمكن بيان  أي عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فائض في الواردات، إحداثعن طريق 

  :النحو التالي نموذج الفجوتين على
 )2(عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات=الصادرات–الواردات =الادخار العام -الاستثمار العام

  .يعكس عجز أو فائض الموازنة العامة الادخار العام-الاستثمار العامحيث أن 
  
 

                                                 
 .136فايز عبد الهادي أحمد، مرجع سابق، ص  )1(
 .55، مرجع سابق، ص....سيد البواب، برامج التثبيت و التكييف الهيكلي لصندوق )2(
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 -IIIةــــالسياسات النقدي  
ق النقد الدولي أهمية خاصة لضبط نمو عرض النقود تعطى برامج التثبيت لصندو

ولهذا فان  ،لأن فائض الطلب المسبب للتضخم يناظره إفراط حاد في السيولة المحلية ،ضبطا محكما
  )1(:برامج التثبيت تتضمن سياسة نقدية صارمة تكمن أهم بنودها في

 

عن الضغوط التضخمية في  الأخيرو الأولنظرا لأنه المسؤول  :يالنقد الإصدارالبعد عن  -1
في  )∗(الدول النامية، وهو المسؤول أيضا عن التسارع بوصول التضخم إلى حالات التضخم الجامح

وهو في  ،الاقتصادي غير ممكن في ظل التضخم الإصلاحويرى الصندوق أن  ،بعض الدول النامية
ج التثبيت هو مكافحة هذه النقطة يتفق مع المدرسة النقدية في أن يكون الهدف الجوهري لبرام

 .أي تحقيق الاستقرار النقدي ،التضخم

: على أساس أن هذه الزيادة تؤدي إلى نتيجتين مرغوبتين :زيادة أسعار الفائدة المدنية والدائنة-2
والثانية ، أصبح سعر الفائدة الحقيقي موجبا إذا الأخصوهي زيادة الادخار المحلي وعلى الأولى 

 .ل بزيادة كلفة الاقتراضترشيد استخدام رأس الما

لا يجوز تعديلها خلال فترة البرامج وبخاصة الائتمان   :تمان المصرفيئوضع حدود عليا للا-3
 .الخاص المسموح به للحكومة والقطاع العام

اللازمة لعمليات  الرئيسة الأدواتلأنها تعد من  :ر التعامل فيهايتنمية أسواق المال وتحر-4
  .الاستثمار والتنمية

 

-IV اديـــزيادة معدلات النمو الاقتص 

يلاحظ أن النمو الاقتصادي كهدف لسياسات الصندوق أصبح موضع اهتمام من الصندوق       
وكان ذلك بسبب الضغوط الدولية على الصندوق لضرورة  الأخيرة،وبصفة خاصة في السنوات 

لجنة العشرين الصادر  تقرير ومن هذه الضغوط ،الاقتصادي هذا الهدف للإصلاحتضمين برامجه 
، والذي حث الصندوق على ضرورة شمول برامجه أهداف الحد الأدنى للنمو الاقتصادي، 1987في 

ولم يعد  "النمو"هو  الأولإلى القول بأن هدفنا  1990المدير العام للصندوق في عام  اوهذا ما دع
تهدف تحقيق النمو في تس إنمانظرا لأن البرامج التي يضعها الصندوق  ،هناك غموض حول ذلك

                                                 
 .63- 62نفس المرجع السابق، ص ص  )1(

 .الوطني سنة بعد أخرى كلما حدث ضخ لنقود جديدةيعرف هذا النوع بالقوة السامية للطب، وهو نزيف مستمر يصيب الاقتصاد  )∗(
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البلدان الأعضاء، ومن وجهة نظر الصندوق فان البرامج التي يقوم بتصميمها تخدم عملية النمو من 
  :ناحيتين هما

التشوهات التي  إزالةالسياسات التي يتبناها الصندوق تشجع كفاءة استخدام الموارد من خلال  إن-  
 .سهم في زيادة العرض الكلي في الاقتصاديعاني منها الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وهذا ي

من خلال  سواءتنفيذ سياسات الصندوق يؤدي إلى زيادة الدعم المالي المقدم للبلد المعني  إن-  
الصندوق أو الدائنين الآخرين، وهذا يزيد من المواد المالية المتاحة ويلعب دورا أساسيا في زيادة 

 .)1(معدلات النمو

إلى الدور الذي يلعبه الصندوق في التنمية الاقتصادية  هذا وسوف نعود بالتفصيل
  .للبلدان النامية في الفصل المقبل

  مسار برامج التثبيت والتصحيح الهيكلي للصندوق :المبحث الثالث
سواء  ،دورا مهما في الاقتصاد العالمي 1945لعب صندوق النقد الدولي منذ نشأته سنة 

 إطارفنية في التقنية أو المالية أو القديمه للمساعدات عن طريق تقديم النصائح أو عن طريق ت
، والملاحظ في هذا المجال أن تعامل الصندوق الأعضاءبرامج التثبيت والتصحيح الهيكلي للدول 

على عكس  ،)دول أوربا الغربية خاصة(قد اقتصر على الدول الصناعية الكبرى  1973وحتى 
غير أن أزمتي النفط وأزمة التضخم  ،اهتمام في هذه الفترة الدول النامية التي لم يولها الصندوق أي

فرضتا على الصندوق تقديم مساعدات يمكن اعتبارها  ،1973من سنة  ابتداء احصلت نالعالمية التي
  .فطية كونها أكبر المتضررين من تلك الأزماتنال هامة للبلدان النامية غير

 الوسطىلم يكن لدول أوربا الشرقية و 1989من جهة أخرى يبدو جليا أنه حتى سنة        
بصفة عامة دول المعسكر الاشتراكي أية علاقة مع صندوق النقد رغم كون تلك الدول كان و

معظمها أعضاء مؤسسين، غير أنه مع انهيار المعسكر الاشتراكي غيرت العديد من تلك الدول  
وفعلا  ،ق وفي التعامل مع الصندوقأنظمتها الاقتصادية وأبدت الرغبة في انتهاج نظام اقتصاد السو

، أما في السنوات الأخيرة يمكن القول بأن نشاط الصندوق قد 1990حصل ذلك ابتداء من سنة 
اقتصر على الدول المتخلفة باعتبارها في أمس الحاجة لموارد الصندوق، وهذا ما سوف نتطرق 

  .في مطالب هذا المبحث إليه
  

                                                 
 .58عبد الستار عبد الحميد سلمى، مرجع سابق، ص  )1(
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  1971-1945 فترةنشاط الصندوق في ال: المطلب الأول

ما قورنت  إذامحدودة نوعا ما  الأولىلقد كانت موارد صندوق النقد الدولي في مراحله 
مقتصرة على دول  على ما هي عليه في الوقت الراهن، لذلك كانت مساعدات الصندوق حين ذاك

ة أوربا الغربية والدول الموالية لها باعتبارها دول منتصرة في الحرب، وكانت أعضاء مؤسس
 الأساس، وهو تاريخ انهيار 1971للصندوق، وتمتد هذه المرحلة من تاريخ بداية النشاط إلى غاية 

  .الذي قامت عليه اتفاقية بريتون وودز
  )1(:لقد تميزت هذه المرحلة بخاصيتين أساسيتين هما

    وعلى الأخص في السنتين الاولتين من بدء نشاطه ،ضخامة الطلب على موارد الصندوق -1
، ذلك نظرا لما حددته ظروف الحرب العالمية الثانية من ضرورة إعادة التعمير دول أوربا الغربيةو
هو ما انعكس في صورة عجز كبير في موازين مدفوعات هذه الدول مقابل فائض كبير في ميزان و

  .، مما جر في أذياله تركز الطلب على الدولارالأمريكيالمدفوعات 
وعلى الأخص بعد تنفيذ مشروع مارشال من  ،محافظة على مواردهاتجاه الصندوق إلى ال -2

هو سعي الصندوق إلى توفير سيولة  الإجراءدافع إلى مثل هذا الوكان ، )∗(،جانب الولايات المتحدة
متعدد  نظامالصندوق لخلق  إقراردولية كافية لمقابلة العجز في موازين المدفوعات المترتب على 

 .لية ولمبدأ القابلية للتحويلللمدفوعات الدو الأطراف

تصحيح عجز  تركيز موارد الصندوق على ،لهذه المرحلة الأولىتؤكد الخاصية 
، بحيث تركزت عمليات الصندوق خلال تلك الفترة في دول )2(موازين مدفوعات دول أوربا الغربية

دولة 37استخدمت ، 1959أفريل 30أوربا الغربية وبعض دول أمريكا اللاتينية الموالية لها، فحتى 
دول 5 أعضاء في أوربا،9عضو في أمريكا اللاتينية، 16: )3(عضو موارد الصندوق موزعة كالآتي

دول أعضاء في منطقة 3دول أعضاء في الشرق الأقصى، 4 أعضاء في الشرق الأوسط،
 مليون3279.8الإسترليني، وقد بلغ المجموع الكلي لعمليات الصندوق خلال هذه الفترة ما يعادل 

  :)4(دولار موزعة حسب المناطق كما هو موضح في الجدول التالي
  

                                                 
 .95، ص 1993حسين عمر، المنظمات الدولية، دار الفكر العربي، مصر،  )1(

من ناحية، ولمواجهة  مشروع مارشال هو مشروع أمريكي هدفه تقديم مساعدات مالية لدول أوربا الغربية بغرض إعادة اعمارها )∗(
 .المد الاشتراكي من ناحية أخرى

 .96حسين عمر، مرجع سابق، ص )2(
 .117فايز عبد الهادي، أحمد، مرجع سابق، ص )3(
 .96حسين عمر، مرجع سابق، ص )4(
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  مليون دولار              30/04/1958المجموع الكلي لعمليات الصندوق حتى)           24(مالجدول رق

قيمة العملات المشتراة   عدد الدول  المنطقة
  بمعرفة الصندوق

نسبة العملات 
  المشتراة

قيمة العملات المعاد 
  من الصندوق شراؤها

قيمة العملات التي لم 
يعاد شراؤها من 

  الصندوق

  373.2  305.9  20.7  679.1  16  أمريكا اللاتينية

  374.3  546.3  28.1  .920  9  أوربا

  40.7  47.7  2.7  88.4  5  الشرق الأوسط

  248.9  385.1  19.3  634.00  4  الشرق الأقصى

  585.7  372  29.2  957.7  3  منطقة الإسترليني

  1622.8  1657  100  3279.8  37  المجموع

  .96ص ،حسين عمر المنظمات الدولية، مرجع سابق           :المصدر

يلاحظ على معطيات هذا الجدول أن دول منطقة أمريكا اللاتينية هي أكبر منطقة 
إلا أن دول أوربا ودول منطقة الإسترليني التابعة  ،استفادت من موارد الصندوق من حيث العدد

 ،للثانية  %29.2للأولى و %28.1 متحدة استحوذت على أكبر قدر من تلك الموارد بما نسبتهللمملكة ال
موارد بوهذا ما يدل على استئثار تلك الدول  ،من إجمالي المساعدات  %57.3أي بما مجموعه 

  .ومراكز القرار في الصندوق

لجنيه يليه ا %90.6 الدولار بـ ىهذا وقد تركزت عمليات السحب من الصندوق عل
ثم الفرنك  ،%0.5 ثم الدولار الكندي بـ ،%2.1بـ الألمانيثم المارك  ،%6.2 بـ الإسترليني
  . %0.2 لدر الهولندي بـيوأخيرا الج ، %0.4 البلجيكي بـ

ابتداء من بداية الستينات زادت موارد الصندوق بعد الموافقة على زيادة عامة في حصص          
كما تقررت زيادة في حصص كل من كندا وألمانيا الاتحادية واليابان  ،% 50بنسبة  الأعضاءالدول 

 15 وزيادة خاصة بالنسبة للدول التي تقل حصتها عن ،بسبب النمو الاقتصادي الكبير المحقق لديها
من الحصة، وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة موارد الصندوق  %50مليون دولار إلى ما يزيد عن 

مليار  4.6إلى 2.3منت ر وارتفاع ما يملكه الصندوق من الذهب والدولارامليار دولا 5.1بنحو 
من الحصص السابقة، وفي  %20تمت الموافقة على زيادة أخرى بنسبة  1965في عام و، )1(دولار
استكمل الاستعراض العام  1970في عام  أما مليار دولار، 21.2إلى  الإجماليتم زيادة  1966عام 

                                                 
 .99حسين عمر، مرجع سابق ص )1(
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مليار  28.9 مليار من وحدات ح س خ بما يعادل 28.9إلى  لإجمالياالخامس للحصص وزاد 
  .)1(دولار
موارد الصندوق في نطاق يزيد  الأعضاءحتى بداية الستينات لم تستخدم أي دولة من الدول  
حيازة الصندوق من عملة أية دولة عضو لم يتجاوز فعلا في أي وقت من  أن إذ ،%200عن 

منح الصندوق  1961/1962 انه خلال السنة المالية إلا ،من حصتها %175قبل هذا التاريخ  الأوقات
حيازة الصندوق  تمكن امن شأنها أنهكان ، الأعضاءيلات ائتمانية إلى بعض الدول هترتيبات تس

، أما فيما يلي فسوف نستعرض )2(من حصتها %200أن تزيد عن على من عملات هذه الدول 
صندوق في الفترة محل الدراسة باعتبارهما من أكبر دول علاقة كل من بريطانيا وفرنسا مع ال

  .أوربا الغربية الرأسمالية

 -I3(برامج تصحيح المملكة المتحدة البريطانية( 

بعدما اضطرب ميزان مدفوعاتها  1949كان أول تعامل بين بريطانيا والصندوق سنة 
دت بريطانيا من بعض موارد ، حيث استفاالإسترلينيبعد قيامها بتثبيت سعر توازن جديد للجنيه 

أن الحكومة العمالية خلال الستينات لجأت إلى عقد سلسلة من  إلاالصندوق بصورة محتشمة، 
 1961البرامج مع الصندوق قصد تحقيق انتعاش في الوضع الاقتصادي، حيث استفادت المملكة سنة 

زمة ثانية، فطلبت قرض تعرضت المملكة لأ 1964مليار دولار، أما في أكتوبر  1.5من قرض قيمته 
 إلامليارات دولار، مول بمساهمة مجموعة العشرة، وعلى الرغم من كل هذه المبالغ  4جديد بقيمة 

أن المردود الانكماشي للسياسة المالية التي انتهجتها الحكومة البريطانية خلفت أزمة ثالثة في صيف 
ول من طرف الصندوق بمساعدة وضع برنامج تصحيح م ، هذه الأزمة فرضت على بريطانيا1966

  .الأمريكيمصلحة الاحتياطي الفدرالي 
كل هذه البرامج الممولة من الصندوق كانت بدون أي مشروطية تذكر، هذا ما حمل 

مرة أخرى بريطانيا سنة  إليهعندما لجأت ) مشروطية ميسرة(الصندوق على فرض بعض شروطه 
اتفاقيات التثبيت مبلغ مليار  إطارصندوق في حين قدم ال 1968وكذلك هو الحال في سنة  ،1967

والحكومة  محادثات بين هيئات الصندوق المختصة بإقامةدولار للحكومة البريطانية مشروطة 
  .البريطانية كل ثلاثة أشهر أي قبل كل سحب

                                                 
 .120فايز عبد الهادي، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
 .103حسين عمر، مرجع سابق، ص  )2(

PATRICK  LEMAIN, le FMI, Op cit, PP37-38.)3(  
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 إلا ،1969من سنة  ابتداءأدت هذه المساعدات إلى استقرار الوضع الاقتصادي للملكة 
والشكل التالي يوضح  ،فرض عليها مجددا اللجوء إلى الصندوق 1975سنة  الأولىأن أزمة الطاقة 

  حجم التسهيلات التي حصلت عليها المملكة من الصندوق

  سحوبات المملكة البريطانية من الصندوق   )04(الشكل رقم            

  

  

  

  

  

  

  PATRICK Lemain, le FMI, opcit, P40      المصدر     
 

 -II1(:صحيح لفائدة فرنسابرامج الت(  

سنة  الأولىاتفاقيتين للتثبيت فقط مع صندوق النقد الدولي، كانت  بعقدقامت فرنسا 
  .1969، أما الثانية فكانت سنة 1958

وكان الفرنك  )∗(،كان ميزان المدفوعات الفرنسي يتسم بعدم التوازن الأولىفي المرة 
أي دون دت فرنسا من اتفاقية التثبيت من الفرنسي يتعرض لضغط كبير، وفي هذه الفترة استفا

لجنة من الخبراء  بإعدادهمت اشروط تذكر، وقد وضع برنامج الاتفاقية على أساس مخطط ق
غير أن ذلك لم يدم ؛ وقد شهد الاقتصاد الفرنسي انتعاشا كبيرا من جراء هذه الاتفاقية ،الاقتصاديين

العام الذي  الإضرابن جراء مظاهرات الطلبة وم 1960إلى ما كانت عليه قبل  الأمورطويلا لتعود 
في اضطراب اقتصادي كبير وتراجع عملية  الأحداثتسببت تلك  إذ، 1968شهدته فرنسا سنة 

، هذا ما جعل السلطات احتياطاتهشهر نصف أر بنك فرنسا المركزي في ظرف ستة سخإذ ، الإنتاج
                                                 
PATRICK, Lemain, opcit, pp39-41.)1(  

 يعود ذلك جزئيا الى الانفاق على الحرب في الجزائر )∗(

س  مليون و ح  

السنوات
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ءا على ذلك قدم الصندوق تسهيل مالي وبنا ،1969الفرنسية تطلب المساعدة من الصندوق في أوت 
  .قسم إلى أربع شرائح بدون شروط تذكر كذلك مليون دولار أمريكي 985قدره 

أن فرنسا قامت  إلابهذا الحجم،  الأخيرةلقد كانت هذه السحوبات الضخمة هي 
 ، والشكل التالي يوضح1976و  1974الشرائح الاحتياطية ما بين سنتي  إطاربسحوبات بسيطة في 

  .حجم التسهيلات التي حصلت عليها فرنسا من صندوق النقد الدولي

  سحوبات فرنسا من الصندوق          )05(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

        Patrick lemain, opcit, p 40                        المصدر      

  1989-1972برامج الصندوق في الفترة  :لمطلب الثانيا

ومن ، 1971حلة بعد انهيار الأساس الذي قامت عليه اتفاقية بريتون وودز سنةتبدأ هذه المر         
أهم سمات هذه المرحلة استحداث تسهيلات ائتمانية تستهدف أساسا مساعدة الدول النامية في التغلب 

 بإجراءعلى مشكلات موازين المدفوعات، بيد أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو قيام الصندوق 
  :)1(بغرض تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في 1978لى اتفاقيته، وذلك في سنة تعديل جوهري ع

العملات  بتعويمالنقدية الدولية الجديدة التي تميزت  الأوضاعمع  يتسق تطوير الاتفاقية بما -1
 .الرئيسية

 .الرغبة في إلغاء دور الذهب النقدي -2

                                                 
 .116- 115حسين عمر، رجع سابق ص ص  )1(

 و ح س مليون
 خ

 السنوات
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يسي في مجموعة الاحتياطات النقدية العنصر الرئ اما يجعلهبدعم حقوق السحب الخاصة  -3
 .الدولية

  .لى النظام النقدي الدوليع الإشرافجهاز جديد في الصندوق لأحكام  إيجادالحاجة إلى  -4
 

ومن جهة أخرى شهدت هذه الفترة حدوث صدمتين نفطيتين كانت  ،هذا من جهة
رفع  الأوبكحين قررت دول  في منتصف السبعينات، أما الثانية فكانت في بداية الثمانينات، الأولى

 الأسعاردولار في المتوسط، كما قفزت  35وصل سعر برميل النفط إلى  إذأسعار النفط عالميا، 
 العالمية للكثير من السلع والمنتجات التي تستوردها البلدان النامية، وبالذات المنتجات الغذائية،

ويم أسعار الصرف، ع، واستمر ت)%20حوالي (وارتفعت أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل 
فخضع الذهب بعد نزع  ،النقدية العالمية الأسواقوتعرضت كثير من العملات لتغييرات فجائية في 
من الثمانينات  الأولكما استمرت في النصف  ،الصفة النقدية عنه لعمليات واسعة من المضاربات

ودول غرب أوربا وسط بيئة  لأمريكيةامعدلات التضخم والبطالة في ارتفاع في الولايات المتحدة 
اقتصادية يغلب عليها بطء النمو الاقتصادي أو الركود، وعلى كل حال، فان هذه الاضطرابات 

واضحا في عملية صنع القرار الاقتصادي بالنسبة للحكومات  والفجائية قد سببت اضطرابا السريعة
تتعامل مع السوق الرأسمالي  التي الأطرافولمختلف  ،المستثمرينوالمصدرين و لمنتجيناو

في هذا الخصوص إلى أن صندوق النقد الدولي قد وقف عاجزا أمام  الإشارةوتجدر  العالمي،
وهكذا غدا عدم الاستقرار صفة أساسية للاقتصاد  )∗(،الاضطرابات التي لحقت بنظام النقد الدولي

  )1(.الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت
تمتعت الدول الرأسمالية الصناعية  ،ة للاقتصاد العالميفي وسط هذه البيئة المضطرب

ما تراه من سياسات نقدية ومالية دون أن تلتزم بمعيار  إتباعبدرجة عالية من الحرية في 
عي للحكم على مدى اتفاق سلوكها مع التزاماتها في ظل اتفاقية الصندوق، ودون أن يملك وموض

السياسات المناسبة لتصحيح  بإتباع تلتزمدول لان هذه ال إجبارالصندوق أية سلطة عملية في 
  )2(.اختلالاتها الداخلية والخارجية على نحو ما تقضي به اتفاقية بريتون وودز

أن حالة  ، فمن المعلومالأمريكيةومن أكثر النماذج بروزا هنا حالة الولايات المتحدة 
 الفيدراليةم من تزايد عجز الموازنة قد تردت كثيرا في عقد الثمانينات، فبالرغ الأمريكيالاقتصاد 

                                                 
ال السيولة الدولة وأسواق النقد، جنوح التقلبات الشديدة والفجائية في أسعار الصرف، اضطراب أحو: تمثلت هذه الاضطرابات في )∗(

 .الخ... أسعار الفائدة العالمية للارتفاع
 .59-58، ص ص2000، دار الثقافة الجديدة القاهرة، ص 1فوزي الاخناوي، دول الجنوب وأزمة الاقتصاد والعالمي ط )1(
 .60فوزي الاخناوي، المرجع السابق، ص )2(
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 الإنفاقمع ما يتطلبه ذلك من تقليل في حجم  الأمريكيوعجز ميزان المدفوعات  ،الأمريكية
الصندوق، لكن  يتبناهاالمالية والنقدية التي  الإجراءاتالخاص من خلال  الإنفاقالحكومي و

الصندوق مع  أبداههذا التسامح الذي  ، ونفسالأمريكيةالصندوق لم يطلب ذلك من الولايات المتحدة 
الاتحادية الذين حققا أكبر فائض تجاري  ألمانياالولايات المتحدة نلحظه أيضا مع اليابان وجمهورية 

وفي الوقت الذي ظهر فيه جليا عدم مقدرة الصندوق  )1(،داخل منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي
نقدية والمالية للدول الصناعية الرأسمالية باعتبارها وعجزه الكامل في التأثير على السياسات ال

تعاظم بقوة في دول العالم يدوره كان  تعاني من اختلالات هيكلية وتحتاج إلى سياسات تصحيحية،
  .الثالث

تلقت معظمها من  )∗(من عدة أزمات )الثمانينات( لقد عانت الدول النامية في هذه الفترة
لعديد من المخاوف من استمرار حالة هذه الدول لفترة زمنية أبعد الدول المتقدمة، وهو ما أظهر ا

اتخذت في البداية  قتصادي،الا للإصلاحتبنى برامج  إلىمن ذلك، فجاءت حاجتها الشديدة والملحة 
النامية التي حددها صندوق الدول بلغ عدد  قدو ،1987لتكييف الهيكلي ابتداء من عام لشكل برامج 
  .)2(ة تحتاج إلى برامج جذرية للتكييف والإصلاح الهيكليدول 46 النقد الدولي

  

  

    اشتملت هذه السياسات للإصلاح والتكييف الهيكلي وعلى الأخص في الفترة الممتدة من  
  )3(:على عدد من السياسات الحكومية تمثلت في ما يلي 1980-1987

 .سياسات استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي -

 .ع العامسياسات ترشيد القطا -

 .سياسات تخفيض النفقات العامة -
                                                 

 .61-60نفس المرجع سابق، ص ص )1(
  :تتمثل هذه الأزمات في العناصر التالية )∗(
معاناة غالبية الدول النامية من ظاهرة التضخم الجامح الذي يمكن التعبير عنه بوجود معدلات عالية للتضخم يصعب السيطرة عليها  -

  .بدون برنامج جذري للإصلاح الاقتصادي
، وهو ما ينشأ عنه زيادات متصلة     )تمويل تضخمي(ديد وجود عجز كبير في الموازنة العامة يتم تمويلها عن طريق إصدار ج -

  .ومتوالية في الأسعار، وبالتالي تفاقم جديد في مشكلة التضخم الجامح
غياب الدور الفعال والنشط لأسواق الأوراق المالية في جذب المدخرات الوطنية والخارجية وتأهيلها لتمويل الاستثمارات المالية  -

  .دار أو السوق الأولى أو المتداولة في سوق التداولالمصدرة في سوق الإص
قيود حادة على التجارة الخارجية بهدف توفير الحماية الفعالة للصناعة الوطنية بها، وهو ما ينعكس في تدهور مستويات الكفاءة  -

 .لأسواق العالميةالاقتصادية بشقيها التكنولوجي والتخصصي، وبالتالي ضعف القدرات التنافسية لهذه الصناعات في ا
 .86، مرجع سابق، ص التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظيرسامي عفيفي حاتم،  )2(
 .87سامي عفيفي حاتم، الخبرة الدولية في الخصخصة، مرجع سابق، ص )3(
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 .آليات حوافز تشجيع القطاع الخاص -

 إصلاح سياسات التجارة الخارجية -

 .سوق رأس المال إصلاح -

 .جدولة الديون الخارجية -

سوف نعود بالتفصيل لدراسة هذه السياسات في الفصل المقبل المخصص لقضايا الدول و      
  .النامية

فادت الدول النامية من مساعدات مالية من صندوق النقد البرنامج است ههذ بموجب
وتمثلت هذه التسهيلات  ،)02هو موضح في الملحق رقم كما (مختلف التسهيلات،  إطارالدولي في 

، الشريحة الاحتياطية، تمويل المخزون الاحتياطي، التمويل الأولىخاصة في الشريحة الائتمانية 
أخذ ينتظم  ،في عمليات تمويل الصندوق هذه الأساسحظ أن الملا؛ والتعويضي، الآليات النفطية

ويتمركز حول محور تقوية المشروطية، والنقاشات التي دارت حول تجديد نشاط الصندوق 
الائتماني تمثل تماما سياسة الصندوق وموقفه بخصوص تقديم التمويل للبلدان المتخلفة بمشروطية 

  )1(.ل المتقدمةمخففة تماثل المشروطية المطبقة على الدو

  وقت الحاضرغاية ال إلى 1990برامج الصندوق منذ  :ثـــالمطلب الثال

على الاهتمام بمشاكل الدول النامية  اأصبح نشاط الصندوق مركز 1990ابتداء من سنة 
وقضايا  الاقتصادية الأنظمةبما فيها دول المعسكر الاشتراكي سابقا، خاصة فيما يخص تحويل 

يار المعسكر الاشتراكي تحررت العديد من دول أوربا الوسطى والشرقية من انه ، فبعدالتنمية
الاقتصاد  الاقتصادي من وبالتالي أرادت العديد منها تغيير نظامها ،السوفيتيسيطرة الاتحاد 

عليه وجد و ،اقتصاد السوق، وحتى تتمكن من ذلك طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي إلىالمخطط 
نخراطها في النظام النقدي ئما على هيكلة النظام النقدي لتلك الدول تمهيدا لانفسه قا الأخيرهذا 
  )2(.روسيا من ذلك هي الأخرى ىولم تستثن ،الدولي

قامت جميع حكومات الدول المعنية بتحويل أنظمتها باللجوء إلى  1991ابتداء من سنة ف
لية التي تتطلبها عملية الهيك الإصلاحاتووضع  ،صندوق النقد من أجل تقويم وضعها المالي

 ،التحول إلى اقتصاد السوق موضع التنفيذ، وقد لاقت نداءات هذه الدول ردا ايجابيا من الصندوق

                                                 
 .93- 92ماري فرانس ليريتو، مرجع سابق، ص ص )1(

  )www.imf.org )2  08/04/2007:تاريخ الاطلاع  
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بتقديم مساعداتها  المؤسساتللتنمية، وقد قامت هذه  الأوربيوكذا من البنك العالمي وحتى من البنك 
، غير أن الأمرلتفاؤل هذه العملية في بادئ ، ولقد ساد جو من الحماس وا)23(المالية وخبراتها التقنية

نظرا للمضاعفات غير المتوقعة التي نتجت عن هذه العملية،  1993هذا التفاؤل تبخر في مطلع سنة 
قانوني  إطارالشيوعية إلى اقتصاد السوق نظرا لعدم وجود  الأنظمةأنه من غير السهل تحويل  إذ

مؤسسات مختصة تسهر على التطبيق الحسن للبرامج إلى عدم وجود  بالإضافة ،يحمي هذه العملية
الصناعي في  الإنتاج، ومن أصعب هذه المضاعفات غير المتوقعة انهيار )24(الخاصة بالتمويل

التي اعتمد عليها في وضع تلك  الإحصاءاتوالسبب في هذا يرجع إلى أن  ،جميع الدول المعنية
القطاع العام فقط ولم تولي اهتماما ببروز  أخذت بعين الاعتبار ،البرامج والتي كانت محل ثقة

القطاع الخاص في هذه الفترة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان توجه تلك البلدان نحو صناعة 
نظرا لعدم استقرار المنطقة سياسيا وأمنيا تسبب أيضا في تأخر نجاعة تلك البرامج  الأسلحة

معدلات نمو أقل من تلك التي كانت تسجلها  1993التصحيحية، ونتيجة لذلك سجلت هذه الدول سنة 
غير أن هذه الحالة لم تدم طويلا اثر تدخل الصندوق بمساعداته المالية الإنتاج، من قبل في مجال 

 )25(.حيث نجحت كل من بولونيا والمجر وجمهورية التشيك في تخطي تلك الصعوبات ،مرة أخرى

قدتها دول أوربا الشرقية والوسطى مع صندوق والجدول التالي يبين عدد الاتفاقيات التي ع     
  .1993-1990النقد الخاصة بتحويل أنظمتها الاقتصادية للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
(1) Patrick lemain, opcit, p 78 

           www.imf.org(2)  08/04/2007 :تاريخ الاطلاع  
(3) Opcit p 79 
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  بعض اتفاقيات التمويل في دول أوربا الشرقية            )25(الجدول رقم    
 )مليون دولار(المبلغ  إبرامهاتاريخ نوع الاتفاقيةالبلد
 28 1992 تاتفاقية تثبي ألبانيا

 394 1992 اتفاقية تثبيت بلغاريا

 80 1991  اتفاقية تمويل تعويضي

 217 1992 اتفاقية تثبيت

 39 1990 اتفاقية تثبيت استونيا

 200 1990 اتفاقية تثبيت المجر

 1600 1991 اتفاقية تمويل ممدد

 77 1992 اتفاقية تثبيت ليتونيا

 700 1990 اتفاقية تثبيت بولونيا

 1700 1994-1991 تفاقية تمويل ممددا

 220 1991 تسهيل نفطي

 600 1991 تسهيل تمويل تعويضي

 532 1991 اتفاقية تثبيت رومانيا

 248 1991 تسهيل تمويل تعويضي

 440 1992 اتفاقية تثبيت

 243 1993 اتفاقية تثبيت ة التشيكيجمهور

 870 1991 اتفاقية تثبيت سلوفاكيا

 260 1991 ل تعويضيتسهيل تموي

 330 1992 اتفاقية تثبيت

 1007 1992 اتفاقية تثبيت روسيا

 80 1992 اتفاقية تثبيت نيااليتو

  PATRICK LEMAIN , OPCIT, P80                           المصدر 

شرع الصندوق في تقديم مساعدات لتلك الدول بعد استحداثه آلية  1993وابتداءا من سنة       
 2005وقد استمر العمل بهذه الآلية حتى سنة  )∗(،"الاقتصادية الأنظمةتسهيل تحويل "يدة سماها جد

بلغ مجموع ما قدمه  1997في سنة ، ورغم كون تلك الدول قد غيرت كلها أنظمتها الاقتصادية
 الصندوققدم  2000أما في سنة مليون وحدة ح س خ، 3984 هذا التسهيل إطارالصندوق في 

مليون فقط لينتهي بذلك 18 قدم الصندوق 2005في سنةو ،مليون154، 2004ن، وفي سنةمليو2718
  .التعامل بهذه الآلية

                                                 
 .ارجع للمبحث السابق المطلب الثاني )∗(
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هذا فيما يخص الحالة الخاصة لدول أوربا الشرقية والوسطى، أما فيما يتعلق بعلاقة 
ق الصندوق مع مجمل الدول النامية، فلقد فرضت تداعيات النظام الاقتصادي العالمي على الصندو

مع القيام في نفس الوقت  ،توسيع وتعميق نشاطاته أكثر فأكثر بالعمل على تعزيز نشاطه الرقابي
البلدان  مساعدةوتعزيز جهوده الرامية إلى  ،في الظروف الخاصة الإقراضبزيادة قدرته على 

مي بقوة اقتصادياتها والدخول في النظام الاقتصادي العال اءقلة بالديون على بنثالدخل والممنخفضة 
  .حتى تفرض لنفسها مكانة وسط العالم

قدره  إجماليا اية قد رتبت اقتراضنامدول  10كانت  1992وبحلول عام  الإطار،في هذا 
جاءت  1996/1997وخلال السنة المالية  )1(،مليار وحدة ح س خ من صندوق النقد الدولي 37.2

فاقت  إذالتي بلغتها في السنين الماضيتين  التزامات الصندوق المالية أقل من المستويات الاستثنائية
مالية  بمبالغاضطر الصندوق أن يتدخل  1997عام  الآسيوية الأزمة، أما خلال )2(مليار دولار 40

أكبر بشكل أساسي في محاولة لتحقيق استقرار الاقتصاد المضطرب لكل من تايلاند وباكستان 
  ، مليار 1.6مليار،  39على قروض بـ  كل منها اندونيسيا وكوريا الجنوبية التي حصلتوالفلبين و

للتفاوض بشأن  الأهمو ولاستلام قروضهاالتوالي،  ىدولار علمليار  21، مليارات 10 ،مليون 435
طولبت كل هذه الدول بتبني بعض أو كل سياسات الاستقرار  ،من البنوك الخاصة إضافيةائتمانات 
   )3(.العديدة

أو والتقنية  ع الدول النامية سواء من خلال تقديم المساعدات الفنيةستمر تعامل الصندوق ما      
مليون  131وزيمبابوي من  ،مليار وحدة ح س خ 13 استفادت البرازيل من، 1999 ففي سنة ةالمالي

كل هذه المبالغ  ،لا الحصر وحدة ح س خ، واندونيسيا من مليار وحدة ح س خ على سبيل المثال
ر اتفاقيات التثبيت، أما ضمن اتفاقيات التسهيل الممدد وخلال نفس المدة تم الحصول عليها في إطا

على  أوكرانيامليون و 100 على الأردنو ،مليون وحدة ح س خ 600حصلت بلغاريا على 
مليارات  4فقد حصلت روسيا على  ،لنفس الفترة الإضافيتسهيل التمويل  إطارأما في  ،مليار1.6

واستمرت  )4(،مليار 9.1مليار في حين حصلت البرازيل على  9.25 علىكوريا ووحدة ح س خ 
ملحوظا في  انخفاضاأين بدأت تعرف  2003مساعدات الصندوق على هذه الوتيرة إلى غاية سنة 

مليار وحدة ح س  8,981 على الأرجنتينفعلى سبيل المثال حصلت  ،مختلف أنواع التسهيلات إطار
                                                 

ميشيل تودارو، ترجمة محمود حسن حسني، محمود خامد محمود عبد الرزاق، التنمية الاقتصادية، دار المريخ للنشر،  )1(
 .632ص  2003السعودية،

FMI Bulletin Supplement, September 1999, P12)2(  
 .632ميشيل تودارو، مرجع سابق، ص )3(

FMI Bulletin supplement, September 1999 P13.)4(  
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 مليون وكرواتيا 100 نريخ، في حين استفادت بلغاريا موهي أكبر حصة منذ ذلك التا 2003خ سنة 
فقد حصلت جمهورية  2005، أما في سنة 2004مليون سنة  250من مليون ورومانيا  97 من

اتفاقيات التثبيت، أما  إطاروكل هذه المبالغ كانت في  ،مليون وحدة ح س خ 437الدومينيكان على 
لصالح البوسنة  2002سوى اتفاقين أحدهما سنة  فيما يخص التسهيل الممدد فلم يعقد الصندوق

مليون  144بقيمة  سيريلانكالصالح  2003سنة  والأخر ،ح س خ مليون وحدة  650والهرسك بقيمة 
تسهيل تعزيز النمو وتخفيض الفقر فلقد عقد الصندوق أكبر عدد من  إطارأما في  ،وحدة ح س خ

 30إلى غاية  2000 دة ح س خ وذلك منذ سنةمليون وح 2702بمجموع ) اتفاقية 30(الاتفاقيات 
مليون تليها البنغلاديش بـ 580 كانت أكبر حصة فيها لصالح جمهورية الكونغو بقيمة 2006أفريل 

  )1(.مليون 400
النظام  أولى الصندوق في هذه الفترة اهتماما متزايدا لقضية سلامة أخرى ،من ناحية

لصلاحية الكبيرة التي يتمتع بها فيما او ،ة من جهةالمصرفي نظرا لضعف النظم المصرفية الوطني
           إلى جوانب الضعف التي تشوب نظمهم المصرفية إليهتنبيه أعضائه الذين يلجؤون بيتعلق 

لتخفيف  نداؤه الأخيرة فيتمثل فيوالتنظيمية، أما التوجه الملحوظ لخطابات الصندوق في السنوات 
جديدة تنطلق من محاولة تخفيض  إستراتيجيةومن أجل ذلك فقد أوجد ، مكافحة الفقروأعداد الفقراء 

آلية جديدة سميت مبادرة تخفيض ديون  إطاروهذا في  ،فقرا الأكثرديون الدول المدينة  إلغاءأو 
  .وسوف نعود لهذه الآلية بشيء من التفصيل عند دراسة المديونية )2(،مديونية الأكثرالدول الفقيرة 

ي الذي يبين لنا عدد ومبالغ الاتفاقيات التي أبرمها لاتنورد الجدول ال ختاما ارتأينا أن
  .2006إلى غاية  1953أهم التسهيلات المعمول بها منذ سنة  إطارالصندوق في 
  
  
  
  
  
  

                                                 
      )www.imf.org )1  08/04/2007 :تاريخ الاطلاع  

  www.imf.org;Documents de strategie pour la reduction de la pauvrete, fiche technique de FMI September 2005)2(   
  .08/04/2007:تاريخ الاطلاع
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  مليون وحدة ح س خ          2006-1953 عدد ومبالغ أهم اتفاقيات الصندوق للفترة     )26(الجدول رقم

تسهيل تعزيز النمو و   التصحيح الهيكلي اتفاقيات  التسهيل الممدد  لتثبيتاتفاقيات ا  السنوات
  تخفيض أعداد الفقرات

  المبالغ  العدد  المبالغ  العدد  المبالغ  العدد  المبالغعدد 
1953  2  55  -  -  -  -  -  -  
1954  2  63  -  -  -  -  -  -  
1955  2  40  -  -  -  -  -  -  
1957  9  1162  -  -  -  -  -  -  
1958  11  1044  -  -  -  -  -  -  
1960  14  364  -  -  -  -  -  -  
1962  24  1633  -  -  -  -  -  -  
1964  19  2160  -  -  -  -  -  -  
1966  24  575  -  -  -  -  -  -  
1968  32  2352  -  -  -  -  -  -  
1970  23  2381  -  -  -  -  -  -  
1972  13  314  -  -  -  -  -  -  
1974  15  1394  -  -  -  -  -  -  
1976  18  1188  2  284  -  -  -  -  
1977  19  4680  1  518  -  -  -  -  
1980  24  2479  4  797  -  -  -  -  
1981  21  5198  11  5221  -  -  -  -  
1985  24  3218  -  -  -  -  -  -  
1987  22  4118  -  -  10  358  -  -  
1988  14  1702  1  245  15  670  -  -  
1989  12  2956  1  207  4  427  7  955  
1990  16  3249  3  7627  3  37  4  415  
1994  18  1381  2  779  1  27  7  1170  
1996  19  9645  4  8381  1  182  8  1476  
1998  9  27336  4  3078  -  -  8  1738  
2000  11  15706  4  6582  -  -  10  641  
2001  11  13093  1  9  -  -  14  1249  
2002  9  39439  -  -  -  -  09  1848  
2003  10  28597  2  794  -  -  10  1180  
2004  5  14519  -  -  -  -  10  967  
2005  5  1188  -  -  -  -  8  525  
2006  5  8336  1  9  -  -  7  129  

 Rapport Annuelle de FMI 2006, p142                           :المصدر
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 1995أن تسهيلات الصندوق إلى غاية ، نلاحظ أعلاهمن خلال معطيات الجدول 
وهي من ضمن الآليات العادية، أما الآليات الخاصة فلم يبدأ  ،اقتصرت على اتفاقيات التثبيت فقط

 1997وأن تسهيل التصحيح الهيكلي توقف استعماله سنة  ،1976ابتداءا من  إلاصندوق استعمالها ال
ومن  ،هذا من ناحية إليه، الإشارةلأنه عوض بتسهيل تعزيز النمو وتخفيض الفقراء كما سبقت 

مرور  عبالتزايد مليبدأ  ،كان في البداية بسيطاها أيضا مبالغوناحية أخرى فان عدد كل التسهيلات 
مليون  41287 بلغكل هذه التسهيلات  إطارالوقت، وأن أكبر مبلغ مقدم من طرف الصندوق في 

 8474و  2005مليون فقط سنة  1713بلغ  إذليبدأ بعد ذلك في الانخفاض  ،2002وحدة ح س خ سنة 
اض وهذا انخف ،)2006بالنسبة لسنة (وهذا يعني انخفاض إلى أقل من الربع  ،2006مليون فقط سنة 

يل مجمل اقراضات الصندوق في مثمحسوس جدا وله تأثيره خاصة على الدول النامية، ويمكن ت
  :بالشكل التالي 2006إلى غاية  1970كل التسهيلات منذ سنة  إطار

  1970/2006مجموع قروض الصندوق للفترة       )06(الشكل رقم 

  
   www.imf.org 09/04/2007:تاريخ الاطلاع        :المصدر 

 إذ أن فترة الثمانينات تمثل أكبر الفترات نشاطا للصندوقمن خلال هذا الشكل نلاحظ 
 40مليار وحدة ح س خ، لتبدأ بعد ذلك في الانخفاض لتقل عن  70تجاوزت مجمل الاقراضات 

، يارلم 50بمبلغ يتجاوز 1996/1997لسنة المالية ا في ثم لتعاود الارتفاع ،1990/1995 في الفترةمليار 
  .وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات السبعينات 2006مليار  15ض إلى أقل من انخفلاا لتعاود
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وما بذله  1981تفجر أزمة المديونية سنة  إلى ذلك الارتفاع في سنوات الثمانينات يعود    
 الكبرى التي كان مطالبا في ذلك من الدول الرأسمالية ،الصندوق من أموال لصالح الدول المدينة

ها المقدمة لتلك الدول، أما الارتفاع الثاني في النصف الثاني من هدفها في ذلك المحافظة على ديون
المالية لدول جنوب شرق آسيا حيث تدخل الصندوق كذلك للتخفيف من  الأزمةالتسعينات فكان بعد 
دائما الحفاظ  في ذلك غرضها( موجها من الدول الرأسمالية الكبرى كذلك الأزمةالآثار الحادة لتلك 

  ).على مصالحها
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  لـــخلاصة الفص
لقد كان للسياسات الخاصة والتسهيلات المنشقة عنها نقطة تحول في صميم عمل      

ففي حين كان اهتمامه مركزا عند تأسيسه على معالجة المشاكل النقدية للبلدان الصناعية  ،الصندوق
الدول النامية، والعمل موازين مدفوعات مشاكل تحول اهتمامه إلى  ،التي أوجدته في بادئ الأمر

وفي حدود تتجاوز حصص تلك الدول  ،على مساعدتها في إيجاد حلول لمشاكلها التنموية الهيكلية
، لكن مع مرور الزمن ظهرت الكثير من مختلف آليات المساعدة التي أنشأه لذلكمن خلال 

الصندوق بشكل عام الملاحظات والنقائص حول نشاطاته المالية والنقدية، فالملاحظ على مساعدات 
أنها تقدم لمعالجة العجز المؤقت في ميزان المدفوعات، أما الاختلال الأساسي فلا يساهم الصندوق 
في معالجته فعليا، كما أنه لا يمكن للبلد العضو أن يستخدم تلك المساعدات إلا لفترة قصيرة نسبيا 

من قبل الصندوق كانت موجهة  ، كما أن معظم القروض والتسهيلات الممنوحة)سنوات  5و 3بين (
وكان مجموعها أكبر من مجموع التسهيلات التي استفادت منها  ،إلى الدول المتقدمة في أول الأمر
بالإضافة إلى تزايد استخدام الصندوق للمشروطية المرتبطة  ،الدول النامية حتى الوقت الحاضر

دي التي يضعها في برامجه إلى القروض مما جعل سياسات الإصلاح الاقتصاوبتقديم التسهيلات 
وإجراء التحسينات عليها بناء على ما أسفرت  ،أن تكون سياسات انكماشية تحتاج إلى إعادة النظر

لأنه في الأساس طبقت هذه المشروطية بشكل صارم  ،عنه التجارب في هذا المجال بالدول النامية
وعلى هذا فإن الأمر  ،منأى عنهافي حين كانت الدول الصناعية الكبرى في  ،على هذه الأخيرة

الأوضاع الاقتصادية أن يحتاج أن يراعي الصندوق ظروف الدول النامية بصورة أفضل خاصة و
 .للدول النامية تدعو للقلق وتحتاج إلى معالجة خاصة
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   لــالفصمقدمة 
  

منذ بداية الثمانينات بدأت ترتفع في العالم دعوة جديدة للتحرر من القيود جديدة للتحرر من 
القيود الاقتصادية والاتجاه نحو نظام السوق وإلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في العملية 

لتكيف والتصحيح الاقتصادية، وقد قاد هذا التوجه صندوق النقد الدولي، والذي جاء بفكرة برامج ا
الهيكلي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الكامل كشرط أساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية الشاملة          

والتخلص من المديونية الدولية، كل هذا كان مفروض على الدول النامية كونها دولا تعاني من 
يقدمها الصندوق كان عليها معضلات اقتصادية منذ زمن، وحتى تستفيد من المساعدات المالية التي 

إتباع برامجه وسياساته المعدة لها خصيصا مع مراعاة مصالح الدول المتقدمة في كل حال من 
الأحوال، وبناء على هذا سنحاول في هذا الفصل متابعة مسار علاقة الصندوق بالدول النامية في 

لك الدول للتنمية الاقتصادية    قضاياها الجوهرية، من خلال ما يقدمه من مساعدات في سبيل تحقيق ت
وما يفرضه من برامج للإصلاح الاقتصادي عليها، وما هو دوره في معالجة مشكلة مديونية تلك 

  .الدول بالإضافة إلى علاقته بالدول النامية الأكثر فقرا
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  صندوق النقد الدولي والتنمية في الدول النامية:المبحث الأول
  

لاف بين الدول النامية من حيث حجم سكانها ومساحتها وموقعها    رغم التباين والاخت
اجتماعية  وثرواتها الطبيعية وغيرها، إلا أنها تجمعها بعض الخصائص سواء كانت اقتصادية أو

تميزها عن الدول المتقدمة، فمن خلال هذا المبحث سنحاول تحليل هذه الخصائص موضحين 
ة من قبل هذه الدول في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والدور ، والجهود المبذولطبيعتها وأسبابها

  .ندوق النقد الدولي في هذه العمليةص الذي يلعبه 
  

  ة ـــالدول النامي اهيةم: المطلب الأول
  

كان وأهم استراتيجيات التنمية التي تبنتها،   قبل التعرف على خصائص الدول النامية
  .اهيم الخاصة بالمصطلح الذي يطلق على هذه الدوليجب علينا الإشارة إلى تحديد المف

  

-I مفهوم الدول الناميــــة:  
  

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ازداد إحساس مختلف شعوب المعمورة وحكوماتها بانقسام 
متخلفة، دول متقدمة أو غنية تضم أقل من  أخرىمن الدول، دول متقدمة و تينالعالم إلى مجموع
الم وتستأثر بنحو ثلثي الدخل العالمي، وبلاد متخلفة فقيرة تضم نحو ثلثي سكان العالم خمس سكان الع

ويقل نصيبها عن سبع الدخل العالمي، وتتوسط هاتين الطائفتين مجموعة من الدول المتوسطة الدخل 
  . )1(التي تضم أقل من سبع سكان العالم

  

أي الجزء ( أوربا الغربية واليابان وأسترالياالمجموعة الأولى تضم شمال أمريكا ومعظم دول        
نظرا  ،ويطلق عليها اسم الدول المتطورة صناعيا والمتقدمة اقتصاديا ،)الشمالي من الكرة الأرضية

لتقدم الأساليب الفنية والتكنولوجية المتقدمة، والارتفاع النسبي في مستويات المعيشة التي حققتها هذه 
  . المجموعة

  

 والنامية أ والتي يطلق عليها عادة اسم الدول المتخلفة أو( الثانية والثالثةوتضم المجموعة 
حيث تتصف معظم اقتصاديات  ،أغلبية دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية) السائرة في طريق النمو

م بانخفاض شديد في سكما تت ،هذه الدول بتخلف الأساليب الفنية والتكنولوجية التي تستخدمها
  . )2(المعيشة التي توصلت إليها هذه الدول مقارنة بدول المجموعة الأولى مستويات

                                                 
  .03، ص 1968، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، "التنمية الاقتصادية"محمد زكي الشافعي،  )1(
  .07، ص 1997، ، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان"دراسات في الإنماء والتطور"كميل حبيب، حازم البنى،  )2(
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فالدول المتخلفة اقتصاديا هي الدول التي يعيش جانب كبير من سكانها في ظروف بدائية 
وانخفاض مستوى المعيشة فيها انخفاضا شديدا مقارنة بالدول المتقدمة وانخفاض نموها 

مزمن وعدم القدرة على ضمان الحد الأدنى من الرفاهية المادية ، وانتشار الفقر ال)∗(الاقتصادي
لمعظم سكانها وتخلف طرق الإنتاج والتنظيم الاجتماعي وضعف الأداء الاقتصادي وتخلفها 

  .التكنولوجي وغيرها
  

حيث  )∗∗(هناك من أطلق على هذه الدول التي تتصف بالتخلف الاقتصادي بدول العالم الثالث
ستخدم على نطاق واسع ت توأصبح ،منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي ظهرت هذه التسمية

دول السوق الصناعية في أوربا الغربية (وخاصة في الأوساط الدولية قصد تمييز دول العالم الأول 
، دول أمريكا الجنوبية، دول أوربا الشرقية السوفيتيالاتحاد (ودول العالم الثاني ) وأمريكا الشمالية

  .ودول أخرى تنتمي إلى العالم الثالث) اكيةالاشتر
  

أكثر الألفاظ شيوعا في السنوات الأخيرة في المؤلفات العلمية  )∗∗∗(يعتبر اصطلاح الدول النامية
فهذا الاصطلاح يعطي الانطباع أو الاعتقاد بأن هذه  ،وغير المتخصصة )1(ات المتخصصةباتوالك

إلى تحقيق مستوى للتنمية والنمو والتقدم كمثيله في الدول  الطريق الذي سيقودها إتباعالدول قد بدأت 
المتقدمة الصناعية، كما أن تعبير الدول النامية ليس سوى اصطلاح يهدف إلى مراعاة مشاعر هذه 
الدول التي تبذل جهودا للنمو حتى لا تصاب بالإحباط وتستسلم لما هو قائم، ومن ثم فهو تعبير 

  )2(.ونه مسمى اقتصادي يعبر عن الحقيقةإنساني أو أخلاقي أكثر من ك
  

-II أهم الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية  
هناك عدم التجانس بين مجموعات الدول النامية من حيث هياكلها الاقتصادية ومستويات 

موعة من التنمية والعادات والتقاليد والثقافات ومدى ارتباطها بالعالم الخارجي، إلا أنها تتميز بمج
الخصائص والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا أن هذه الأخيرة ليس توفرها بالضرورة كلية في 
                                                 

فكانت الاختلافات . شاع في الأدبيات الاقتصادية وخاصة المعاصرة منها استخدام مصطلحات عديدة كالتنمية، النمو، التقدم، وغيرها )∗(
  .فالنمو يعني تغير مع تحسن أو زيادة وقد تكون نموا طبيعيا أو عضويا ،في المعنى اللغوي لهذه المصطلحات

  .تحسين أو تزايد بفعل حدث أو إجراء إداري تعني تغير مع: التنمية
  .يعني حصول شيء أو حدث جديد وارتفاع إلى مستوى أفضل أو أعلى من السابق: التقدم
، حيث سمي العالم الثالث بالطبقة الثالثة في العصور 1952أطلق مصطلح العالم الثالث المفكر الفرنسي، ألفريد سوفي، في أوت  )∗∗(

  .الإقطاعية في أوربا
هناك مجموعة من الاقتصاديين لا يقبلون هذا الاصطلاح لأنه لا يوجد حاليا اقتصاد ساكن في العالم، فكل الاقتصاديات متحركة  )∗∗∗(

  .فرق بينهما هو درجة التقدم والتخلف ومعدل الحركة ومقدار سرعته واتجاهه نحو النموالديناميكية، و
  .32، مكتبة عين الشمس، القاهرة، بدون سنة نشر، ص "صلاح الاقتصادي في مصرالتنمية الاقتصادية والإ"ان، رحميدية زه )1(
، 1992، دار النهضة العربية، القاهرة، "ارة إلى مفهوم التنمية وبعض مشكلاتهاشتطور النظم الاقتصادية مع الإ"عبد االله الصعيدي،  )2(

  .182،181ص ص 
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دولة ما حتى يقال عنها أنها دولة نامية وإنما يكفي توافر بعضها في دولة والبعض الآخر في دول 
  : أخرى، ويمكن إدراج أهم هذه الخصائص فيما يلي

  

 المواد الأولية التخصص في إنتاج وتصدير 1-
في معظم الدول  على هيكل النشاط الاقتصادي) الزراعية أو التعدينية(يسيطر إنتاج المواد الأولية   

أو بعض الصناعات  لمواد الأوليةلولا يعدو النشاط الصناعي في هذه الدول مجرد تجهيز  ،النامية
، فنجد في معظم )1(والحرفيةكالغزل والنسيج أو بعض الصناعات اليدوية  ،التحويلية الحقيقية

عليها في معيشتهم ولها نسبة كبيرة في الدخل  ونغالبية السكان يعتمدأن اقتصاديات الدول النامية 
الوطني، كما تعتمد بعض الدول النامية الأخرى على استخراج المواد الخام، كالبترول والغاز 

  .كون موقع اهتمام المستثمر الأجنبيي الاستخراجي إلا أن هذا النشاط ،الطبيعي والنحاس وغيرها
  

إذا حللنا ظاهرة التخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية نجد أنها ترجع بالدرجة الأولى  
لعدم تمتع الدول النامية باقتصاد متكامل، بمعنى أن القطاع الأولي يطغى في الأهمية على باقي 

   .)2(مات بأنواعهاالقطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والتجارة والخد
  المنتجات الرئيسية لبعض الدول النامية           )27( الجدول رقم     

  من مجموع الصادرات  % المنتجات  الدولة
  99%  الفول السوداني  زامبيا
  95%  المعادن والمعدن الخام  يسيادرو

  92%  البترول  العراق
  92%  البترول  زويلافن

  84%  البن  هايتي
  80%  السكر  كوبا

  70%  البن  كولومبيا
  75%  الشاي والدخان  نياسيلاند

  78%  الكاكاو  غانا
  70%  النحاس  شيلي
  70%  القصدير  بوليفيا

  70%  البن  البرازيل

      كان    86، ص 94/93 ، علي لطفي، التنمية الاقتصادية، جامعة عين الشمس، مكتبة عين الشمس، القاهرة: المصدر     

                                                 
  .29، ص 2001 القاهرة، ، جامعة الزقازيق، كلية التجارة،2، ط"صرة في مصرابعض القضايا المعالتنمية الاقتصادية و"محمود عبد السميع علي،  )1(
  .76حميدية زهران، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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أن أصبح الاقتصاد المتخلف  ،لكبير في إنتاج وتصدير المنتجات الأوليةمن نتيجة التخصص ا  
عرضة لتقلبات دورية واسعة المدى بسبب طبيعة كل من الطلب والعرض التي تتميز بقلة المرونة 

  . )1(في الأجل القصير مما يساعد على شدة تذبذب أسعار المنتجات الأولية في الأسواق العالمية
  

  خل الفرد ومستوى المعيشةانخفاض متوسط د -2
  

يعتبر متوسط دخل الفرد أو نصيب الفرد من الناتج الوطني من أكثر المعايير شيوعا في 
كما  )2(،مجال قياس الفجوة التي تفصل بين الدول النامية من ناحية والدول المتقدمة من ناحية أخرى

فطبقا لإحصائيات ؛ يا والدول الناميةلا يمكن الاستعانة به لوحده للتفرقة بين الدول المتقدمة اقتصاد
لا يتعدى هذا الرقم في  بينما ،ألف دولار 22بلغ متوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة  1994عام 

أي أن النسبة بين متوسط دخل الفرد في الدول النامية ومتوسط دخل الفرد  ،دولار 370الدول النامية 
والواقع أن انخفاض متوسط دخل الفرد في الدول  )3(،تقريبا %1,6في الدول المتقدمة تصل إلى 

الناتج الوطني بالنسبة لعدد السكان، فعلى الرغم من أن  ضآلةالنامية إنما يرجع بصفة أساسية إلى 
من سكان العالم إلا أن نصيبهم من الإنتاج الصناعي  65%سكان الدول النامية يمثلون أكثر من 

  .)4(فقط 7 %العالمي لا يمثل سوى 
وإذا قورن تطور متوسط الدخل في كل من الدول المتقدمة والدول النامية فإننا نلاحظ بوضوح أن   

والملاحظ أيضا سوء توزيع الدخل الوطني  ،الفجوة بين هاتين المجموعتين من الدول تزداد اتساعا
باقي في أغلب الدول النامية حيث تستفيد مجموعة قليلة من الدخل الوطني بنسب مرتفعة، أما ال

فنلاحظ بأنه في سنة  ؛)25(دولار في اليوم، وهذا كما يوضحه الجدول رقم  من فيستفيدون من أقل
مليون من السكان في إفريقيا جنوب الصحراء يحصلون على أقل من دولار في اليوم  245أن  1990

  . )5(ةمليون نسم 315أي ما يقابل  1999لسنة  49,0%فتطورت هذه النسبة إلى  47,5 %أي بنسبة 
هذا ما يؤكد التفاوت الصارخ في توزيع الدخل الوطني في الدول النامية والذي يكون كعقبة      

وارتفاع متوسط دخل الفرد أو نصيب الفرد من الناتج  ،هامة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية
زيع عادل الرفاهية عندما لا يتحقق تو الوطني لا يعبر عن حدوث تحسن في مستوى المعيشة أو

الدخل أو الناتج الوطني، أو عندما تحصل قلة من الأفراد على الجزء الأكبر من هذا  للزيادة في
  .أو الناتج الدخل

                                                 
  .50، ص 1986كامل بكري، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية، بيروت،   )1(
  .189عبد االله الصعيدي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .12السميع، مرجع سبق ذكره، ص  محمود عبد )3(
  .13نفس المرجع السابق، ص  )4(
  .196عبد االله الصعيدي، مرجع سبق ذكره، ص  )5(
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  في المناطق النامية )∗(الفقر                      )28( الجدول رقم 
  1990 1999 1990 1999 البيان 

 ) بالملايين(في اليوم  أقل من دولار (%)أقل من دولار في اليوم  المنطقة
  5  6  2,1  2,2  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  486  279  30,5  15,6  شرق آسيا والباسيفيك
  6  74  1,4  5,1  أوربا ووسط آسيا

  48  57  11,0  11,1  أمريكا اللاتينية والكاريبي
  506  488  45,0  36,6  جنوب آسيا

  241  315  47,4  49,0  إفريقيا جنوب الصحراء
   حت عنوانـدم ضمن ندوة تـطارق يوسف، دور العمالة المهاجرة في التكامل الاقتصادي العربي، بحث مق      :المصدر
  التكامل الاقتصادي العربي، التحديات والآفاق، تحرير سعود البريكان، علي البلبل، إبراهيم الكراسة، صندوق               

  .162ص  2005أفريل  24/23لإمارات، الإدارات الاقتصادية النقد العربي، معهد السياسات، ا                
  
   ةـــالتبعية الاقتصادي -3

  

تولدت التبعية الاقتصادية من الناحية التاريخية عن النمط الاستعماري للاستثمار الأجنبي التي          
ل النامية قد بصفة خاصة، وعلى الرغم من أن غالبية الدو 19تمرست فيه الدول النامية خلال القرن 

حرر بعد من التبعية الاقتصادية لدول تتخلصت من الاحتلال الأجنبي والتبعية السياسية، إلا أنها لم ت
الغرب الصناعية، وتتمثل مشكلة التبعية الاقتصادية التي تتميز بها الدول النامية عموما في أن 

وإنما تنشأ أساسا من  ،داخليةالتغيرات الاقتصادية التي تحدث في هذه الدول لا تأتي من عوامل 
  . )1(عوامل خارجية تتنقل إليها من الاقتصاديات المتقدمة عن طريق علاقاتها الاقتصادية الدولية

  

كما تتمثل ظاهرة التبعية الاقتصادية في سيطرة الأجهزة الأجنبية على العمليات المتعلقة بالتجارة 
لدول النامية والواقعة تحت السيطرة السياسية ومن ثم في تنظيم الإنتاج الأولي في ا ،الخارجية

والاقتصادية الأجنبية بما يلائم المصالح الاقتصادية الاستعمارية للدول الأوربية المتقدمة صناعيا، 
  . )2(لالها السياسيقعلى است تولا يغير من حقيقة هذه التبعية الاقتصادية كون أن الدول النامية تحصل

  

                                                 
  :يمكن تقسيم الفقراء إلى  )∗(

  .فقراء الذين يعانون من الفقر المزمن، ويعيشون على هامش المجتمع ويعانون باستمرار من الحرمان الشديدال -           
  .الفقراء القريبون من خط الفقر الذين يعانون من الفقر أحيانا بسبب البطالة الموسمية -           
  .الفقراء الجدد وهم الضحايا المباشرون لبرامج التصحيح الاقتصادي -           

  .ووجد أكثر من مليار نسمة يعيشون في حالة الفقر المطلق في الدول النامية             
  .32لسميع علي، مرجع سبق ذكره، ص محمود عبد ا  )1(
  .249،248، ص ص97/96، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، "الاقتصاد الدولي"عبد السلام عوض االله،  تزين العابدين ناصر، صفو  )2(
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مد على الخارج في تصدير ما تنتجه من مادة أو مادتين أوليتين، وزيادة فالدول النامية تعت     
الاستيراد لإشباع النقص الواضح في السلع الاستهلاكية المصنعة والسلع الغذائية، فتتمثل مظاهر 

  : )1(التبعية الاقتصادية للدول النامية فيما يلي
جارة الخارجية، ففي دول غرب إفريقيا الأجهزة الأجنبية على العمليات المتعلقة بالت سيطرة -   

  . من التجارة الخارجية لهذه الدول 65 %مثلا تسيطر سبع شركات أجنبية على ما يزيد عن 
انسياب رؤوس الأموال الأجنبية تجاه الدول النامية حيث هذه الاستثمارات الأجنبية تهدف إلى  -   

التي تكون في حاجة إلى المواد الغذائية التي  تحقيق مصالح معينة للمستثمر الأجنبي للدول الصناعية
  . تصدرها الدول النامية

حيث نجد في بعض الدول النامية كما هو الحال  ،ارتفاع نسبة الصادرات من الدخل الوطني -   
مما  ،50%في ماليزيا وفينيزويلا وكوبا تزيد النسبة المئوية لقيمة الصادرات إلى الدخل الوطني عن 

الدخل والتوظيف والمعيشة في الدول النامية تتوقف إلى حد بعيد على الأحوال  يجعل مستويات
  . السائدة بأسواق التصدير في الخارج

  

حيث نجد بعض الدول المتقدمة تستأثر وحدها بأكثر  ،سوء التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية -  
الاقتصاد  المتقدمة أن تتحكممن صادرات وواردات الدول النامية وهذا ما يسمح للدول  50 %من 

  . الوطني للدول النامية
  

اعتماد الدول النامية على الخارج في الحصول على السلع الإنتاجية إذا ما اتجهت نحو التصنيع  -  
  .وذلك بحصولها على ما يلزمها من الآلات والسلع الإنتاجية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية

   

  تشار البطالةالنمو السكاني وان -4
  

من سكان العالم بينما يمثل  65%حوالي  في العقد الأخير من القرن الماضي يمثل سكان الدول النامية
فقط من سكان العالم، وتتميز الدول النامية عموما بارتفاع معدلات  35%سكان الدول المتقدمة حوالي 

جع ارتفاع معدلات النمو السكاني في وير ،النمو السكاني فيها كثيرا عن مستواها في الدول المتقدمة
 إلى هبوط معدلات الوفيات فيها نسبيا في السنوات الأخيرة مع بقاء معدلات المواليد الدول النامية
وكلما كان معدل الزيادة في السكان كبير في الدول النامية زاد معدل انخفاض  )2(.على ارتفاعها
فمن  ني ما زال هو السمة الرئيسية للحياة البشرية،كما أن النمو السكا ،)3(من الدخل نصيب الفرد

إلى  مليار نسمة ليصل 5,57ما مقداره  1993المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم الذي بلغ في عام 
  . وهذا كما يوضحه الجدول أدناه،  2025عام مليار في 8,5وإلى  2000مليار نسمة في عام  6,25

                                                 
  .83-86علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
  .03محمود عبد السميع علي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .397، ص 2003، الإسكندرية، الدار الجامعية، "مفهومها، نظرياتها، سياساتها ،التنمية الاقتصادية "ز عجيمية، محمد علي الليثي، محمد عبد العزي )3(



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 233 -

  1950-2025 الحجم ومعدلات النمو للفترة ،المسكان الع         )29( الجدول رقم 
  الدول النامية  الدول المتقدمة العالم أجمع  الحجم بالمليون:أولا

1950  2516  832  1684  
1970  3698  1049  2649  
1990  5296  1207  4086  
2000  6260  1246  4997  
2025  8504  1354  7150  
  متوسط معدل النمو السنوي:ثانيا

1955-1950  1,79  1,28  2,04  
1970-1965  2,06  1,90  2,45  
1990-1985  1,74  0,54  2,11  
2000-1995  1,63  0,45  1,94  
2005-2000  1,47  0,38  1,74  
2025-2020  0,99  0,18  1,15  

   .99، ص 1997المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  ،رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة   :المصدر
  

في عام  93 %إلى  1950في عام  77 %عت نسبة الدول النامية في هذه الزيادة من وقد ارتف
 بلغ عدد سكان آسياف ،من هذه الزيادة 53%ؤولان عن ـدهما مسـيا لوحـيا وآسـحيث إفريق 1990

مليار نسمة  4,9سيكون في آسيا  2025مليار نسمة وبحلول عام  3,3ما مقداره  1993في منتصف عام 
مليار نسمة،        1,6، أما في إفريقيا فسيكون فيها 1986دل إجمالي سكان العالم في عام وهو ما يعا

  . )1(مليون نسمة 700وأمريكا اللاتينية 
  

لذلك طرح العلماء  ،فالزيادة السكانية المفرطة يمكن أن تمثل قيدا قاتلا على جهود التنمية
ني حتى لا يؤدي التزايد السكاني في الدول الغربيون ضرورة استحداث وسائل للحد من النمو السكا

النامية إلى توليد موجات الهجرة إلى دول الشمال تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث اضطرابات 
  . )2(اجتماعية واقتصادية

  
  

وأمام ارتفاع الكثافة السكانية فإن معظم الدول النامية تعاني من وجود  ،أما بالنسبة للبطالة
التي تبدو واضحة في الدول الكثيفة السكان وخاصة  ،اعها خاصة البطالة المقنعةبطالة بمختلف أنو

حيث يؤدي إلى عدم التوازن بين السكان في القطاع الزراعي والموارد  ،الاقتصاديات الزراعية
إلا أن متوسط نمو قوة العمل في المناطق  ،المتاحة إلى حدوث فائض في العمالة منخفض الإنتاجية

 (1970-1980) والباسيفيكازال منخفضا حيث وصل متوسط نمو قوة العمل في شرق آسيا النامية، م
  .(1990-2000)في الفترة  1,18 %وانخفض إلى نسبة  2,43 %إلى

                                                 
  .42، ص 1997، دار المنهل اللبناني، بيروت، "قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث "مشورب، إبراهيم )1(
  .46نفس المرجع السابق، ص  )2(
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أما  ،تجاه النساء والطبقات المثقفة افمثلا أصبح هيكل التوظيف في المنطقة العربية منحاز
الناجم عن التوظيف في القطاع العام يمثل في  عللتفرفي الدول المصدرة للنفط فإن المحدد الآخر 

سنويا من عام  3 %القوة العاملة أكثر من  نمو التمييز بين المواطن وغير المواطن، فبلغ معدل نسبة
، ولم تشهد أية منطقة نامية أخرى ما يشهده العالم العربي من ضغوط في سوق 2000إلى عام  1970

  . ريتهاالعمل من حيث كثافتها واستمرا
 ،أن التزايد السكاني السريع قد ساهم إلى حد كبير في انتشار ظاهرة البطالة بأنواعها ىلا يخف     

ولهذا يعتبر من أركان التنمية الاقتصادية حسن استخدام العنصر البشري استخداما اقتصاديا شاملا 
من التسرب  موردذلك أن من شأن رفع مستوى التشغيل للقوى البشرية صيانة هذا ال، وسليما

  .)1(والضياع
  

إلى جانب الخصائص السالفة الذكر التي تتميز بها الدول النامية يمكن إضافة خصائص أخرى 
  : نوجزها فيما يلي

  .نقص رؤوس الأموال -
  .ارتفاع مستوى التضخم -
  .قصور أو سوء استغلال الموارد الاقتصادية -
  . انخفاض مستوى الإنتاجية والتأخر التكنولوجي -
  .لاءمة البنية الاجتماعية والثقافية لمقتضيات النموعدم م -
  . سوء إدارة المنشأة وعدم كفاءة الجهاز الحكومي -
  .تخلف قطاع الخدمات -
  .انخفاض المستوى الصحي -
  .ارتفاع نسبة الأميين -

  

انطلاقا من الخصائص التي تناولناها سابقا، وللحد من مظاهرها وآثارها والخروج من تخلفها، 
النامية نماذج تنموية مختلفة لتحقيق النمو والنهوض الاقتصادي والاجتماعي  انتهجت الدول

  .والسياسي واللحاق بركب التطور، سواء كان هذا في آسيا أو في إفريقيا، أو في أمريكا اللاتينية
  

-III ةالتنمية في الدول النامي إستراتيجيات   
  

يرة من معالم التخلف في مختلف نواحيه، تستهدف التنمية الاقتصادية تخليص الدول الفق        
فتعمل على تزايد رصيد المجتمع من رؤوس الأموال المنتجة ورفع المستوى الفني لطرق الإنتاج 
                                                 

  .138ان، مرجع سبق ذكره، ص ريدية زهحم )1(
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وبالتنمية الاقتصادية يستطيع البلد التخلص من  ،المستخدمة وتعالج مظاهر البطالة بمختلف أنواعها
أن  كما )1(؛دلات مطردة من النمو في الدخل الوطنيالتبعية الاقتصادية للعالم الخارجي وتحقيق مع

التنمية الاقتصادية هي وسيلة للوصول إلى أهداف محددة ومعلومة، فهي ليست غاية في حد ذاتها بل 
يقصد منها تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية تحدد مسبقا ويعمل إلى الوصول إليها، وخلال فترة 

مية تعني معرفة وتحديد مسار التنمية بغرض الوصول للأهداف التن فإستراتيجيةلذلك  ،تحقق التنمية
  .)2(غير مسيرته التطويرية خلال فترة زمنية معلومةتأو الغايات المطلوب تحقيقها لمجتمع معين و

لهذا انتهجت الدول النامية تجارب تنموية خلال النصف الأخير من القرن العشرين من أجل 
في  وتجاوز واقع التخلف، فاعتمدت على تجارب الدول الغربية تحقيق معدلات نمو في اقتصادياتها

وتوجهاتها  )الاشتراكي أو الرأسمالي(حيث انقسمت الدول النامية في نظمها الاقتصادية ، التنمية
الاجتماعية والسياسية تبعا لاختيارها لنموذج تنموي أمثل، لذا اعتقد كثير من قادة الدول النامية أنهم 

ج الغربي في التنمية فإنهم سيتغلبون على حالة التخلف الراهنة التي تعاني منها بلدانهم، بتبنيهم للنموذ
إلى أذهانهم  وبأنهم يستطيعون نقل مجتمعاتهم التقليدية إلى مرحلة أكثر تطورا وتقدما، ربما تبادر

  .)3(أنهم بذلك سيكونون قادرين على المنافسة في الأسواق العالمية بمنتجاتهم
واستراتيجيات عديدة ومختلفة صاغها الاقتصاديون  ت في الفكر التنموي نظرياتلذلك ساد

التنمية على أساسها، وأهم هذه النظريات  إستراتيجيةالغربيون لدولهم وتبنتها الدول النامية في رسم 
  :نذكر ما يلي

  الاستثمار إستراتيجية :أولا
تمت بالتحليل على مستوى الاستثمار تلك الأفكار والنظريات التي اه الإستراتيجيةتشمل هذه 

والتقدم  من منظور التوازن فقد أكد الكثير من الكتاب أنه من أجل تجاوز التخلف وتحقيق التنمية
يجب استثمار جزء كبير من الدخل الوطني، وتعود هذه النظرة للاعتقاد بأن جوهر مشكلة التخلف 

إنكار أهمية الارتفاع في معدل التراكم  أنه لا يمكنمن تكمن في نقص رؤوس الأموال، وبالرغم 
الرأسمالي، إلا أنه لا تجوز المبالغة في ذلك، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي التي 

، ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى )4(لتي تؤثر على عملية التقدم الشامل لأي بلداتحدد مسار التنمية 
  :هما إستراتيجيتين

                                                 
  .145نفس المرجع السابق، ص   )1(
  .67، ص 1983محمد أحمد الدوري، التخلف الاقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   )2(
 .يوسف المكي، في الوحدة والتنمية  )3(

    www.alfikrelarabi.com/modules.php ?Mame=News8/hle=article&sid=413،              2006/01/04تاريخ الإطلاع  
  ، "التنمية الاقتصادية في فلسطين"عماد سعيد وليد،  )4(

 www.sis.gov.ps/arabic/raya/11/page6html                                                                  2006/03/10 تاريخ الإطلاع
    



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 236 -

  )∗(دفعة القوية والنمو المتوازنال إستراتيجية*
إلى أن التصنيع هو الطريق الأمثل للقضاء على مشاكل التخلف الاقتصادي،   »رودان« لقد أشار        

وأن من أول متطلبات هذا التصنيع أن تصل المشروعات إلى حجمها الأمثل، ونظرا لضيق الأسواق 
، فقد اقترح حلا لتوسيع الأسواق المشتركة وعدم قدرتها على امتصاص المنتجات الصناعية بسهولة

من رؤوس الأموال المستثمرة ومن  أن الدول النامية تحتاج إلى دفعة قوية »ودان « ورأى )1(؛فيما بعد
 « ويرى ؛)2(ومن التنظيم حتى يجتاز مرحلة الانطلاق، استغلال الموارد المتاحة في المشروعات

، وأن )∗(خروج من التخلف لأنها تدور في حلقات مفرغةأن الدول الفقيرة لا يمكنها ال  »نوركس
تكسير هذه الحلقات يتطلب التفتح على العالم المتقدم لنقل التكنولوجيا إلى الدول المتخلفة، ويرى بأن 
المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية في الدول المتخلفة تصبح غير مجدية عندما تكون 

يبقى دور المبادلات   "نوركس"الموارد الداخلية للبلد، وبالتالي حسب  الدولة غير قادرة على تعبئة
  .الفردية والاستثمارات الخاصة هو الطريق الوحيد لإخراج الدول المتخلفة من تخلفها

  

إلى مفهوم النمو المتوازن حيث أكد أن السياسة  "نوركس"تجدر الإشارة إلى ما أضافه 
التوازن بين الزراعة والصناعة في برامج التنمية، لأنه ما لم  الإنمائية لا بد أن تهدف إلى تحقيق

، )3(ينطلق هذان القطاعان جنبا إلى جنب فإن تخلف أحدهما لا بد وأن يؤدي إلى عرقلة نمو الآخر
أي أن برامج التنمية يجب أن تكون شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية وذلك لوجود تشابك بين 

  .يمثل سوقا مكملا للقطاع الآخربعضها البعض وأن كل قطاع 
  

  النمو غير المتوازن إستراتيجية*
، في مقدمة من اهتموا بشرح سياسة "روستو، فرنسوا بيرو ،هرشمان"يعتبر كل من 

في  حيث اتخذوا أسلوبا مخالفا لأسلوب النمو المتوازن لإحداث الدفعة القوية ،النمو غير المتوازن
لا تكمن  في عرض هذه الفكرة هي أن المشكلة في الدول المتخلفةونقطة البداية  ،الاقتصاد الوطني

في قصور الموارد الطبيعية أو في ندرة رأس المال، ولكن في ندرة المنظمين القادرين على اتخاذ 
                                                 

  .فهو صاحب نظرية النمو المتوازن  »نوركس  « هو صاحب نظرية الدفعة القوية، أما   »روزنشتاين رودان«  )∗(
  .207حميدية زهران، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .171علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(

  :هذه الحلقات هي )∗(
  .نقص الدخل –ضعف الإنتاجية  –قلة رأس المال –ضعف الاستثمار  – الادخارضعف  -ضعف الدخل –فقر  -  1       
  .ضعف الدخل –ضعف الإنتاجية  –قلة الغذاء  –ضعف الدخل  -2       
  ضعف الإنتاجية –ضعف الاستثمار  –نقص التشغيل  –ضيق الأسواق  –قلة الطلب  –ضعف الدخل  -  3       

  .47مرجع سبق ذكره، ص محمود عبد السميع علي،   )3(
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وتعتمد هذه  )1(؛قرارات الاستثمار سواء كان هذا الاستثمار في القطاع العام أو القطاع الخاص
الاستثمارات نحو عدد محدود من القطاعات الاقتصادية أو الصناعية التي على توجيه  الإستراتيجية

وبعد ذلك يتم التحول نحو تطوير  ية،تتميز عن غيرها بالتفوق الاستثماري والفعالية والمردود
  .، أي تشجيع الاستثمار في القطاعات الأخرى)2(القطاعات والصناعات الأخرى

هو المقدرة الحقيقية على اتخاذ   »هرشمان « في رأي أهم ما تفتقر إليه الدول النامية إن 
ولذلك فإن الميزة الرئيسية للنمو غير المتوازن هي أن يسمح للدول النامية أن  ،قرارات الاستثمار

ويرجع ذلك إلى النمو غير المتوازن في بعض القطاعات  ،تقتصد في استعمال هذا المورد النادر
وعلى هذا الأساس فإن التركيز على قطاع رئيسي ورائد  ،)3(ىعلى الاستثمار في القطاعات الأخر

في البلد، بحيث يؤدي هذا القطاع إلى جذب القطاعات الأخرى لمرحلة النمو المتوازن مما سيؤدي 
إلى تحقيق التنمية المطلوبة على مستوى القطاعات الأخرى، فالاستثمار الذي يتم في هذه القطاعات 

  .دف إلى إعادة التوازن من جديدهو استثمار مدفوع إليه يه
فالتنمية الاقتصادية في الدول النامية تتمثل في خطوات متتابعة تقود الاقتصاد الوطني بعيدا  

عن التوازن، وتفسير ذلك أن كل خطوة من هذه الخطوات إنما نتجت عن اختلال سابق في التوازن 
لاقتصاد الوطني على خطوة أخرى، وتؤدي إلى خلق اختلال جديد في التوازن وهذا بدوره يحظ ا

وبالتالي ، وهكذا فإن السلسلة تضم حلقات من النمو غير المتوازن في عملية التنمية الاقتصادية
التي أو الصناعات  بضرورة تركيز الجهود التنموية في بعض القطاعات الإستراتيجيةتطالب هذه 

ركيز على ظاهرة تكامل الإنتاج مع وجود والت ،تتميز بأن لها القدرة على حفز الاستثمارات الأخرى
   .درجة عالية من الترابط بين الصناعات

  التصنيع إستراتيجية: ثانيا
تبنت بعض الدول النامية التصنيع كسبيل وحيد لتغيير نمط التخصص الذي فرض عليها  

ي ف وزيادة فرص التوظيف ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل الوطني، إلا أن القطاع الصناعي
أو  ،هذه الدول يتسم بالضعف ولا يمثل أي وزن في توليد الناتج الوطني وفي تشغيل اليد العاملة

  وهذا يعود إلى نمط التخصص الذي فرضته الدول الصناعية ،حتى المساهمة في صادرات الدولة
رج في استيراد والاعتماد على الخا القائم على إنتاج المواد الأولية ،في إطار التقسيم العالمي للعمل

، وإذا كان )4(لتصريف السلع من الدول المتقدمة االسلع الاستهلاكية والمصنعة، إضافة إلى كونها سوق
                                                 

  .217حميدية زهران، مرجع سبق ذكره، ص   )1(
  .69محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
  179، 178 علي لطفي، مرجع سبق ذكره، ص ص )3(
  .136شورب، مرجع سبق ذكره، ص م إبراهيم )4(
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التوسع في القطاع الصناعي يعد وسيلة ضرورية ومرغوبة لإحداث مستويات مرضية ومقبولة في 
بعية على انتهاج ، فإن هذه الأخيرة مجبرة بالتةمعدلات النمو الاقتصادي في الدول النامي

  :)1(ومن بين هذه الاستراتيجيات ،استراتيجيات مختلفة لتشجيع أنشطتها
  

  استراتيجيات التصنيع الموجه للتصدير *
على اختيار عدد من السلع التي تكون الهدف من إنتاجها هو  الإستراتيجيةتقوم هذه 

الصادرات الصناعية للدولة التصدير إلى الخارج، أي الاستراتيجيات القائمة على سياسة تنمية 
النامية، معنى ذلك أن هذه النوعية من الاستراتيجيات تنظر إلى التصنيع كقضية محورية لعملية 
التوسع الصناعي للدولة الراغبة في تحقيق جهود تنموية سريعة لتضييق الفجوة التي تنشأ بينها وبين 

والتي تتميز  والصناعات المنتجة للتصديرفتبدأ هذه الدول بمنح الأولوية للسلع  ،العالم الصناعي
  .هو توافر السوق الخارجية الإستراتيجيةلحاكم في هذه افالعنصر  نبقدرة تنافسية عالمية، إذ

  

من خلالها  أنبالقول  الإستراتيجيةكما روج الكثير من الاقتصاديين والمؤسسات الدولية لهذه 
كالعجز في ميزان المدفوعات أو الوفاء بأعباء  ،فةلختتستطيع الدول النامية التخلص من مشاكلها الم

، فتبدي استعدادها للتخلي الإستراتيجيةديونها الخارجية، كما أن الدول المتقدمة لا تتعارض مع هذه 
عن بعض صناعاتها لكي تتخصص فيها الدول النامية، لأن هذه الصناعات تتميز بأنها ملوثة  

كنموذج لاستغلال  ةالإستراتيجيا كبيرا من الطاقة، فتعتبر هذه وتحتاج إلى عمالة كثيفة وتستهلك قدر
الدول النامية من طرف الدول المتقدمة عن طريق شركاتها الدولية التي قامت بعمليات التصنيع 

إضافة إلى الاعتماد على رجال الإدارة الأجانب وبراءات  ،الموجه للتصدير في الدول النامية
متقدمة صناعيا من الحصول على المنتجات الصناعية بأسعار منخفضة، تستفيد الدول الفالاختراع، 

لذلك تبقى مهمة الدول النامية في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتهيئة المناخ المواتي لجلبها، 
  .كتخفيض الضرائب وسن التشريعات التي تخدمها

  

 )∗()داتالإحلال مكان الوار(استراتيجيات التصنيع ذات التوجه الداخلي * 

على السلع  هي الاستراتيجيات القائمة على سياسة الإحلال محل الواردات، أي تركيز الجهود
الاستهلاكية، التي تعتمد الدول النامية على استيرادها من الخارج، والدوافع من وراء ذلك كان 

  .معالجة العجز في موازين المدفوعات
                                                 

  .128-135ذكره، ص ص ، مرجع سبق ......"التكتلات الاقتصادية"سامي عفيفي حاتم،  -: أنظر )1(
  .137-142مشورب، مرجع سبق ذكره، ص ص  إبراهيم -: أنظر (4)
الإحلال محل الواردات وهذه الأخيرة تتكفل بتنفيذ  إستراتيجيةق على استراتيجيات التصنيع ذات التوجه الداخلي في بعض الأحيان ليط )∗(

ل محل الواردات من السلع الاستهلاكية أو من السلع الوسيطية أو السلع التصنيع ذات التوجه الداخلي، فهناك سياسة الإحلا إستراتيجية
التصنيع ذات التوجه الخارجي ومن بين السياسات القائمة على تنفيذها فهناك سياسة  لاستراتيجيهالرأسمالية فكذلك نفس الشيء بالنسبة 

  .يرية جديدة وغيرهادعم الصادرات وأخرى كحوافز التصدير، تحسين الجودة أو إقامة صناعات تصد



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 239 -

التي  ة وغير جمركية على السلع المماثلةتعتمد هذه الاستراتيجيات على فرض قيود جمركيو
تستورد من الخارج من أجل توفير حماية السلع المحلية من المنافسة الأجنبية خلال المراحل الأولى 

تدني أسعار المواد الخام المصدرة، وتردي  الإستراتيجيةمن التصنيع، وقد ساعد في ترويج هذه 
  .التبادل التجاري بين الدول النامية

حي إلينا تجارب العقود الأخيرة من القرن العشرين أن غالبية الدول النامية خاصة دول كما تو
بتشكيلة متنوعة من سياسات الإحلال محل  المدعمةو الإستراتيجيةآسيا والعالم العربي، طبقت هذه 

محلي الواردات، حيث اعتبرتها الخطوة الأساسية نحو تنويع هياكل اقتصادياتها الوطنية، فالإنتاج ال
وجد فرصا سهلة للاستثمارات تدعمه خطط التنمية  ،المكون من صناعات الإحلال محل الواردات
  .الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها هذه الدول

  

التصنيع ذات التوجه الداخلي فإنه  إستراتيجيةوحول استجلاء المراحل التاريخية التي تمر بها 
  : يمكن القول بوجود المراحل التالية

  

اتجاه الإحلال محل الواردات في البداية نحو قطاعات استهلاكية غير معمرة فهذا القطاع لا  -1   
هذه الصناعات أي بنية أساسية متقدمة، فضلا عن  جتياحيحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وعدم ا

  .وجود سوق داخلي لها
وهي  ،اعات الاستهلاكية المعمرةاتجاه الإحلال محل الواردات كخطوة ثانية نحو إنتاج الصن -2  

وذلك بتوافر القوة الشرائية للعاملين     ،المرحلة التي يبدأ فيها الطلب على الصناعات في الظهور
  . واكتسابهم للمهارة والتدريب على الفنون الإنتاجية

وهي  ،اتجاه الإحلال محل الواردات كخطوة ثالثة نحو إنتاج الصناعات الوسيطية والرأسمالية -3  
في  المرحلة التي ينشأ فيها طلب كبير على هذه الصناعات بعد أن تكون عملية التصنيع قد تقدمت

  . مجال إنتاج الصناعات الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة
  

إلا أن التجارب التنموية في الدول النامية التي طبقت في العقود الأربعة الأخيرة من القرن     
في  شل استراتيجيات التصنيع ذات التوجه الداخلي، لأن نشاطها انحصر فقطالعشرين، تشير إلى ف

المستورة والمواد  اقطاع السلع الاستهلاكية،كما أنها اعتمدت بصورة أساسية على التكنولوجي
  . الوسطية

  

  والتنمية المستدامة الفكر التنموي الحديث :ثالثا
  

ظريات التي ترتكز على الفكر التنموي الحديث حيث مجموعة الأفكار والن الإستراتيجيةتشمل هذه     
 ،التنمية فلا تقتصر على الاستثمار وتوجهات التصنيع فقط لإستراتيجيةتميل للأخذ بالمفهوم الشامل 

 ...والبيئيةالبشرية وإنما على شروط التنمية في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و
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تنمية الحاجات الأساسية  إستراتيجيةة التي اندرجت تحت هذا المفهوم، ومن ضمن المحاولات العديد
  . )1( شاملة ومستدامةبهدف رفع رفاهية السكان ورفض التبعية للخارج وتحقيق تنمية متوازنة و

  

ومفهوم التنمية المستدامة متعدد الاستخدامات ومتنوع المعاني، فالبعض يرى أن التنمية        
تنموي وبديل مختلف عن النموذج الصناعي الرأسمالي أو ربما أسلوب لإصلاح المستدامة نموذج 

   )2(. أخطاء وعثرات هذا النموذج في علاقته بالبيئة
وتعني التنمية المستدامة أن نكون منصفين إلى المستقبل، فهي تهدف إلى أن يترك الجيل        

د الذي ورثه أو أفضل منه، فالسلوك السليم الحاضر للأجيال المقبلة رصيدا من الموارد مماثلا للرصي
   )3( .أن نكون منصفين للمستقبل

التنمية المستدامة على أنها تلبية حاجات الأجيال  1997لسنة ) brand tland(كما يعرف تقرير        
الحالية دون المساس بإمكانية تلبية حاجات الأجيال القادمة، وتعرف على أنها نتيجة تفاعل مجموعة 

أعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمع من أجل تلبية الحاجات الأساسية والصحية، وتحقق  من
  )4( .تنمية اقتصادية بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية ودون رهن مستقبل الأجيال القادمة

  

تعلق بتحسين لذلك نجد أن التنمية المستدامة تنطوي على كثير من التحديات خاصة فيما ي       
المستوى المعيشي للناس، والمحافظة على الموارد الطبيعية في عالم يشهد نموا سكانيا يصاحبه طلب 

  ....متزايد على الغذاء وعلى المأوى والطاقة والأمن الاقتصادي
كما أصبحت الدول النامية تولي اهتماما لمفاهيم التنمية المستدامة خاصة بعد الأزمات التي       
ها في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ويعكس هذا الاهتمام إلى حد ما قضايا رئيسية ذات شهدت

   )5(.أبعاد مهمة في عملية التنمية المستدامة والشاملة مثل الأبعاد البيئية والبشرية
  

  : في الدول النامية يمكن استخلاص ما يلي تانطلاقا من عرضنا للتجارب التنموية التي طبق 
  

خياراتها ل هاديحدترغم مضي نصف قرن من حصول الدول النامية على استقلالها السياسي و - 1 
      ...فإن معظمها لم تتمكن من تجاوز واقع التخلف والقضاء على الفقر والأمية والمجاعات ،في التنمية

                                                 
  .www.sis.govعماد سعيد وليد، مرجع سبق ذكره،  )1(

 31ص 383،العدد جامعة الدول العربية ،لمنظمة العربية للتنمية الإدارية،الإدارة والبيئة، مجلة بحوث ودراسات، انادية حمدي صالح )2(
 04ص1999صادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأمم المتحدة، دراسة عن إدماج البعد البيئي في الخطط الإنمائية، اللجنة الاقت  )3(
  2005،نوفمبر25كمال رزيق ،التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال الحكم الصالح والديمقراطية، مجلة العلوم الانسانية العدد  )4(

 www.uluminsania.net                                                                                                               
أنظر جميل طاهر ،تطور مفهوم التنمية المستدامة وانعكاساته على مستقبل التخطيط في الأقطار العربية ،مجلة بحوث اقتصادية  )5(

   .63-58، ص ص9،العدد 1997عربية 
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المتقدمة صناعيا قيام تلك الاستراتيجيات السابقة على سياسة التصنيع كمنهج للتنمية، فالدول   - 2    
لثروات الدول النامية واستيلائها على الأسواق  استغلالها استطاعت بناء وتعزيز صناعاتها من خلال

الدولية، أما بالنسبة للدول النامية فالصناعة تواجه صعوبة بالغة ليس في اقتحام الأسواق المحلية 
، كما أن )الرأسمالية المتطورة(ية بل تواجه صعوبة أكثر من ذلك في اقتحام الأسواق الأجنب ،فحسب

  .التصنيع في الدول النامية لا يسمح لها أن تتجاوز بعض الصناعات الاستهلاكية أو المقلدة
  

مما تسبب في البطالة  ،عبء الزيادة السكانية هاالدول النامية في مجال التنمية حمل تباطأ -3  
  . )1(عوتردي الأحوال المعيشية وانتشار الجهل والمرض والجو

  

التخلف السائد الآن يرتبط تاريخيا بعلاقة الدول النامية بالنظام الاقتصادي العالمي، أي ربط  -4  
هذه الدول بالنظام الاقتصادي الرأسمالي وبمناهجه التنموية وبالتالي زيادة وتوسع التبعية بمختلف 

  . أشكالها وجوانبها
  

ول المتقدمة أو الوصول إلى نمط الحياة الغربية يؤدي هذه الاستراتيجيات تعتبر التماثل مع الد -5  
إلى تضيق الفجوة بين مستويات المعيشة السائدة في الدول النامية، فلهذا التنمية ليست عملية ذاتية 

تبني ما طبق في الدول المتقدمة لترسيخ بعض المظاهر الاجتماعية    هي تقوم بها الدول النامية وإنما
  . اث اختلالات هيكلية في اقتصاديات الدول الناميةوحتى إحد ،والثقافية

  

بل أنها تقتصر على بعض القطاعات  الكاملة، لا تعتمد هذه الاستراتيجيات على التنمية الشاملة -6        
كالاقتصار مثلا على تنمية  ،الاقتصادية والجوانب الاجتماعية وإهمال باقي القطاعات الأخرى

ناعات التصديرية، هذا ما أدى إلى حدوث اختلال في هيكلها وتطوير بعض المشاريع والص
  .الاقتصادي

  

من  انطلاقا مما سبق يتضح لنا أن معظم الدول النامية التي اتبعت النماذج التنموية المطبقة
من  ويعود ذلك إلى مجموعة، طرف الدول المتقدمة صناعيا لم تستطع تحقيق تنمية لاقتصادياتها

  .أدت إلى قصور جهود التنمية في تلك الدول الأسباب أو المعوقات
  

  الواقع التنموي للدول النامية في ظل النظام الاقتصادي العالمي :المطلب الثاني  
  

إن القضية التي تواجهها الدول النامية تتلخص في ضرورة تأمين مستلزمات معدلات نمو عالية      
تراجعت تلك المعدلات كثيرا حتى تضمن لها في الاقتصاد تتجاوز معدلات النمو السكانية بعدما 

  . مكانة في النظام الاقتصادي العالمي الذي ينمو ويتطور بسرعة كبيرة
                                                 

                   www.annabaa.org/nba43/sondoq.htm،                        د آدم، صندوق النقد الدولي والتنمية في الدول الناميةمحم )1(
                                                                                 ، 2006/05/12تاريخ الإطلاع  
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 -Iأسباب تراجع البلدان النامية في النظام الاقتصادي العالمي:  

في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها النظام الاقتصاد العالمي عرفت أغلب البلدان النامية     
خرا كبيرا، يمكن إيعازه إلى تشابك عوامل عديدة، منها ما يتعلق بأخطاء السياسات المعمول بها تأ

في الدول النامية وبخاصة في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنها ما يتعلق بالدول 
  .الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية

  

 :)∗(ن التبعية التقنية والمالية في البلدان الناميةالسياسات المؤدية إلى مزيد م -1

يعد توافر الموارد المالية بسبب زيادة أسعار المواد الأولية أو إمكانية الحصول على          
القروض والتسهيلات الائتمانية في الأسواق المالية الدولية، العامل الرئيسي الذي شجع الكثير من 

لسبعينات في إتباع سياسات تبذيرية، ونعني بهذه العبارة سياسة العقود الدول النامية خلال فترة ا
والاتفاقات التي تمت مع الشركات المتعددة الجنسيات لبناء بعض البنى التحتية أو المرافق العامة أو 
المصانع الكبيرة الحجم بأسعار وتكاليف باهضة، كانت تتضمن في كثير من الأحيان عمولات لبعض 

والوسطاء، ولم تكن هذه المشاريع مدروسة من جميع النواحي خاصة من ناحية قدرة البلد المسؤولين 
على التسيير التقني للمشروع وعلى تسديد الديون الخارجية المعقودة من أجل انجاز المشروع، ولقد 
زاد تركز تلك المشاريع في كثير من الحالات في قطاع الصناعات الاستخراجية من درجة اتكال 

لدان على مصدر واحد للحصول على العملات الاجنبية بدلا من تنوع المنتوجات القابلة للتصدير، الب
أضف الى ذلك أن كثافة رأس المال في الاستثمارات وتعقيد التقنيات المستعملة قد أدتا الى ارساء 

ليف بالعملة عوامل التبعية التقنية تجاه المصادر الخارجية للتقنية، مع ما يترتب على ذلك من تكا
الاجنبية تزيد من عجز ميزان المدفوعات، وبالتالي كان من نتائج هذه السياسات التخمة الإدارية      

والمالية التي حصلت في القطاع العام في كثير من البلدان النامية وزيادة العجز في ميزانية الدولة 
تماعي، وأخيرا يمكن تلخيص ما في الوقت الذي لم توضع فيه موضع التنفيذ سياسات المجال الاج

أصاب الدول النامية من انقلاب في أوضاعها الاقتصادية والمالية العامة، بأن الانفتاح المفرط غير 
المقيد على الدول الصناعية هو المسؤول الى حد بعيد عن الكوارث المأساوية التي جعلتها تفقد 

  .)1(العالميمكانتها، بل  وتتراجع في ظل تطور النظام الاقتصادي 

                                                 
كتب الكثير من الاقتصاديين بشأن التبعية الاقتصادية، ففي حين ركز العديد من الاقتصاديين العرب على العوامل السلبية الناتجة عن  )∗(

استعمال تبذيري للإيرادات النفطية والأرصدة المالية، وكذلك عن ضرورة تطوير أساليب العمل العربي المشترك من أجل القضاء على 
وة التنموية العربية بين دول الفائض النفطي ودول العجز، ركز اقتصاديو أمريكا اللاتينية على تحليل عمليات النهب ما يسمى بالفج

الاقتصادي الاستعماري عن طريق سوء تكوير شروط التبادل بين المواد الأولية والمنتجات الصناعية، وعن هيمنة الشركات متعددة 
 .وجعلها محدودة الأثر في النمو الاقتصادي المحلي بشكل عام ةل الناميالجنسيات على حركة التصنيع في الدو

جورج قرم، العالم الثالث في النظام الاقتصادي العالمي، المؤتمر لعلمي الأول للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية،مداخلة تحت  )1(
 16-15اهر حمدي كنعان وإبراهيم سعد الدين عبد االله، القاهرة ط: الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي، تحرير: عنوان
 .73-68ص ص  1989ماي 
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 سياسات الدول الغربية في تسيير النظام المالي والنقدي العالمي -2

بشكل حاسم بعد أن تعرضت قيمة الدولار الى  1979تغيرت السياسات النقدية الامريكية عام      
الهبوط الحاد من جراء زيادة نسبة التضخم واستمرار العجز في ميزان المدفوعات، وقد تميزت 

لجديدة بتطبيق نظريات المدرسة النقدية الداعية الى مكافحة الاتجاهات التضخمية بسلاح السياسة ا
فقط لضبط تطور الكتلة النقدية والداعية إلى نزع أي وسيلة أخرى لتوجيه الاقتصاد  )∗(نسبة الفائدة

الوطني، وكذلك إلى خفض الضرائب المباشرة، ولقد أدت هذه الخطوات الى أثر هدام في تطور 
لاقتصاد العالمي نظرا لحجم الاقتصاد الامريكي من جهة، والى كون الدولار العملة الرئيسية ا

  :)1(المستعملة في نظام المدفوعات الدولية، ويمكن تلخيص هذه الآثار على النحو التالي
  

 .أدى ارتفاع نسبة الفوائد الى تحميل الدول النامية المدينة أعباء مالية ضخمة-
دول الصناعية الى زيادة مستوى الفوائد في أسواقها النقدية والمالية، ونتج عن اضطرت جميع ال-

 .ذلك كساد في النمو الاقتصادي العالمي الامر الذي أثر سلبا في معدلات النموفي الدول النامية
أن ارتفاع قيمة الدولار بلغ مستويات  1985عندما رأت الدول الصناعية الرئيسية في أواخر سنة -

اق وعملت بالتنسيق لهبوط قيمته، تأثرت سلبا الدول النامية المصدرة للمواد الاولية مرة لا تط
  . أخرى كما ارتفعت قيمة ديونها الخارجية الامر الذي أدى الى تفاقم أوضاعها المالية والاقتصادية

 

 -II2(متطلبات التنمية في ظل النظام الاقتصادي العالمي(:  
 

ترى الدول النامية أن القطاع الخاص هو المحرك الاساسي           : ع الخاصالتنمية من خلال القطا -1
والرئيسي لتحقيق التنمية المنشودة، لذلك لا بد من ان يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في عملية 
التنمية الاقتصادية، ولذلك هناك اتجاه متزايد نحو قيام القطاع الخاص بدور قيادي في تنفيذ 

  .جديدة منقحة، وفي تطوير منتجات جديدة  ولا سيما في أغراض التصديراستثمارات 
  
 

الاستثمار يلعب دورا هاما في عملية التنمية، وحجم  :التنمية الاقتصادية وأسواق رأس المال -2
الاستثمارات التي يمكن أن تحققها الدول النامية تتوقف الى حد كبير على عوامل تنظيمية لها أثر 

ن المدخرات، ومن ثم توفير الموارد التي تمول هذه الاستثمارات، ولتحقيق النمو بالغ في تكوي
الاقتصادي بالمعدل المطلوب لا بد من توفير موارد مالية كافية، ولكي تنمو أي دولة وتتطور 
اقتصاديا فلا بد أن تحقق تراكما رأسماليا بالقدر الذي يدفع معدلات التنمية الى الأمام، وقد يكون 

  .مصادر هذه الموارد الاستثمارات الاجنبية أو صندوق النقد الدوليأحد 
 

                                                 
 .1984حتى % 14و10واستمرت ما بين  1980سنة % 20ارتفعت الفوائد على الدولار الأمريكي بنسبة  )∗(
 .85-84قرم، مرجع سابق، ص ص ججور )1(
من خدمات مؤسسة التمويل الدولية، رسالة ماجستير، عمل غير منشور، كلية محمود فاروق عزاب، إمكانية استفادة الدول النامية  )2(

 .55- 41التجارة جامعة عين شمس، القاهرة ص ص
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أحد أهم مقومات التنمية في الدول النامية هو الاستثمار في راس  :التنمية والموارد البشرية -3
المال البشري، فالدول المتقدمة تستثمر في الأفراد، والمنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد 

أهمية مساعدة الدول النامية من خلال الاهتمام برأس المال البشري لذلك يشارك الدولي أدركت 
  .الصندوق في العديد من المشروعات التي تعمل على تنمية رأس المال البشري

 

الدول النامية تعاني من تخلف تكنولوجي، ولكي تحقق التنمية  :التنمية ونقل التكنولوجيا -4
نولوجيا حديثة حتى يمكن زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وخفض المنشودة فلابد من استخدام تك

فقد كان من اللازم أن يتجه التفكير  )∗(التكاليف، ونظرا لأن الدول النامية لا تتوافر لديها التكنولوجيا
  .من الدول المتقدمة كخطوة تمهيدية للتحول إلى الإبداع التكنولوجي المحلي )∗∗(نحو نقل التكنولوجيا

 

الموارد ليست فقط هي العامل الحاسم بالنسبة لعملية  :وامل غير الاقتصادية المحققة للتنميةالع -5
التنمية الاقتصادية، إذ يجب أن تهيء الظروف الملائمة لعملية التنمية، ونجاح التنمية يتطلب دراسة 

فر الاستقرار واقع المجتمع ومدى تطور مؤسساته سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى تو
السياسي، ويجب أيضا أن يكون هناك مساندة بين أفراد الشعب بجميع فئاته، والاتفاق على كيفية 

  .توزيع الاعباء المترتبة على التنمية الاقتصادية

-III حتمية الاندماج في الاقتصاد العالمي 
لتحقيق التنمية  ي كانت تخوض فيه الدول النامية صراعا حاداذلقد جاءت العولمة في الوقت ال

؛ وفي مرحلة تفتقر فيها إلى العديد من المقومات لتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ،الاقتصادية
إذا قد تواجهها ف ،لذلك أصبحت الدول النامية تواجه مشكلة في كيفية اندماجها في الاقتصاد العالمي

في مجالات التجارة الدولية  ا خارج العملية مجموعة من المخاطر والمزيد من التهميشبقيت
  .والاستثمار وأسواق رأس المال
بدأت العديد من الدول النامية في تحرير اقتصادياتها خاصة فيما يتعلق في ظل هذه الظروف، 

وتقليص الاعتماد على  ،من موجة عولمة الأسواق  بغرض الاستفادة ،بتحرير التجارة الخارجية
وذلك من اجل الإسراع للاندماج في  ،موجهة لتشجيع التصديرالأسواق الخارجية إلى أسواق أخرى 

ومن العوامل التي أسهمت في اندماج الدول النامية في ؛ الاقتصاد العالمي وتسريع معدلات النمو
  :)1(الاقتصاد العالمي نذكر ما يلي

ن م  29%تزايد نصيب هذه الدول من حركة التجارة العالمية حيث بلغ نصيبها النسبي نحو  1-
  .في بداية السبعينات 19 %إجمالي التجارة العالمية مقارنة بما نسبته 

                                                 
 .يقصد بالتكنولوجيا تطبيق المعرفة العلمية والخبرات المكتسبة بما يؤدي إلى تطوير أساليب وطرق إنتاج السلع وأداء الخدمات )∗(
 .يا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبراءة الاختراع والتراخيص والاستيراد والتقليد للمنتجاتتتمثل طرق نقل التكنولوج )∗∗(

 .33ص مرجع سابق،العلاقات الاقتصادية الدولية، عادل المهدي،  )1(
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تزايد حجم التدفقات الرأسمالية إلى الدول النامية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي خاصة  2-
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أسهم في نقل الآلات والتجهيزات إلى الدول النامية ونقل 

  . …لوجيا وانتشار المعرفةالتكنو
وأغلب هذه  ،القرن الماضيالأخير من تزايد حركة انتقال الأفراد بين دول العالم في ربع  3-

مما أسهم في نقل أنماط العمل والمهارات  ،الانتقالات كانت من الدول النامية إلى الدول المتقدمة
  .والإنتاج والاستهلاك بين هذه الدول

ة تطالب الدول النامية بفتح اقتصادياتها فنجد أن الدول النامية هي أكثر رغم أن الدول المتقدم
ويرجع هذا  ،انخراطا في السوق العالمي وأكثر اعتمادا على التجارة الخارجية عن الدول المتقدمة

أساسا إلى تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية إضافة إلى الطلب على السلع الاستثمارية للمنتجات 
أي تحاول الدول النامية ربط مجتمعاتها بمظاهر الحضارة الغربية وأصبحت  ،)1(وجية الحديثةالتكنول

  .اقتصادياتها أكثر اندماجا مع الدول المتقدمة وضعيفة فيما بينها
في عقد  أمام حتمية الاندماج في الاقتصاد العالمي وتدهور الأوضاع الاقتصادية للدول الناميةو

في أزمة المديونية الخارجية، وانخفاض شديد في أسعار السلع التصديرية  الثمانينات والتي تمثلت
من الدول   الكثير ، اتجهت …للمواد الأولية وتدهور معدلات شروط التبادل التجاري وازدياد الفقر
وزيادة الدور الذي يضطلع به  ،النامية إلى تحرير اقتصادياتها وتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي

الحكومة في من  دارة الشؤون الاقتصادية للاعتقاد بأن القطاع الخاص أكثر كفاءةالسوق في إ
فقامت الدول النامية بطلب المساعدة من المؤسسات  ،تخصيص الموارد وتحقيق النمو الاقتصادي

الدولية لإعداد وتنفيذ وتمويل برامج استقرار وتصحيح اقتصاديين، فبدأ دور الحكومة الإنمائي 
  :)2(محاور هي ةام الدور التصحيحي الذي يرتكز على ثلاثبالتراجع أم

إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة، ودعم المنافسين في ظل تشجيع القطاع : ر الاقتصادييالتحر -
  .الخاص

إصلاح الخدمة المدنية وتحسين إدارة المصروفات العامة من خلال : إصلاح القطاع العام -
  .تخصيصها وإعادة هيكلتها

 .ة اقتصادية كلية تحقق استقرار الاقتصاد الكليسياس -
  

وفي العديد من الدول النامية حدثت الإصلاحات الخاصة بالسوق في سياق برامج التكيف 
من خلال مقاومة ظروف  اتبعض النجاح لقيتأهداف الاستقرار لهذه البرامج فان الهيكلي، ومن ثم 

لى تحديث المعدات وتوسيع الطاقة واستكشاف النمو المنخفض غير المشجعة للإنفاق الرأسمالي ع
                                                 

 .80، ص 2004/2003الدول النامية والعولمة، الدار الجامعية، الاسكندرية، محمد صفوت قابل،  )1(
 .80ص  مرجع سابق، الدول النامية والعولمة،قابل،  محمد صفوت )2(



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 246 -

، كما شملت الإصلاحات في الدول النامية تحرير الأسعار، )1(فرص الأعمال التجارية الجديدة
معظم السلع ورفع أسعار الكثير من الخدمات الحكومية وإصلاح النظام  علىأو إلغاء الدعم  وتخفيض
  .وخصخصة القطاع العام التجاري

  

  صندوق النقد الدولي وجهود التنمية في الدول النامية: المطلب الثالث
  

أصبح صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة الملاذ الاخير للحصول على القروض بالنسبة 
للبلدان النامية ولاسيما في إفريقيا، وقد تداخل دور صندوق النقد الدولي بشكل متزايد مع دور 

نك الدولي فيما يتعلق بمساعدة تلك الدول على تحقيق التنمية المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة للب
  .الاقتصادية

قيما في تمويل البلدان النامية، وهو ) كما يدعي مؤيدو سياساته(إن لصندوق النقد الدولي دورا
كما تم الاشارة اليه (دور ساهم في تعزيزه تسهيل التصحيح الهيكلي المعزز أو تسهيل تخفيض الفقر 

، وبوسعه أن يقدم المزيد في هذا المجال، وأن يعيد تقييم ممارسة فرض رسوم )لسابقفي الفصل ا
ذات صلة بالسوق، لاتاحة درجة أكبر من التساهلية في تناسب عكسي مع القدرة على الدفع، على أن 
دوره الاساسي طويل الاجل ينبغي أن يتمثل فيما استهدفه له مؤسسوه أي توفير الإشراف على نظام 

  )2(.د الدولي ككل، وليس فقط على أفراده الأشد عوزاالنق
غير أنه يؤخذ على صندوق النقد الدولي في هذا المجال انه يضع قيودا صارمة على قروضه 
للدول النامية، كنصائحه التي تتضمن تخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير التعامل في الصرف 

الخ، إذ يعتقد خبراء الصندوق ...والحد من الاستيراد الاجنبي أو العمل على الاقتراب من هذا الهدف
ان اتباع الدول لنصائحهم سوف يحقق زيادة في الصادرات وبالتالي زيادة في موارد الدولة من النقد 

  . مما يساعد على دعم عملية التنمية الاقتصادية )3(الاجنبي
دة في تنفيذ سياسات وفي هذا المجال ساعد الصندوق البلدان منخفضة الدخل لسنوات عدي
 56حصل  1999و1986اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة، وفيما بين عامي 

ح مليار نسمة على قروض بأسعار منخفضة طبقا لتسهيل التصحي 3.2بلدا يبلغ مجموع سكانها 
ي جهودها الرامية والتصحيح الهيكلي المعزز الذي أنشئ لمساعدة أفقر البلدان الاعضاء ف الهيكلي

، غير أن هناك )4(الى تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحسين مستمر في أوضاع موازين المدفوعات
                                                 

 .39-40علي توفيق صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
هيئة الأمم المتحدة، ترجمة مجموعة من المترجمين، مراجعة عبد السلام رضوان نص تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع العالمي،  )2(

 .210-209، ص ص2000لمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، جيران في عالم واحد، سلسلة كتب ثقافية يصدرها ا
  محمد آدم، صندوق النقد الدولي و التنمية في الدول النامية    )3(

      www.annabaa.org/nba43/sondoq.html 2007.                               /15/02تاريخ الاطلاع                              
  .142سيد البواب، ماهو صندوق النقد الدولي؟، مرجع سابق ص )4(
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الكثير من الاقتصاديين والمراقبين يرون أن إجراءات الصندوق تعد غير ملائمة ومضللة وضارة 
يت الداخلي والخارجي بآفاق النمو الاقتصادي في الدول النامية، وان الصندوق يسعى الى تحقيق التثب

في الدول الاعضاء التي تعاني من العجز في ميزان المدفوعات فقط، وذلك على حساب النمو 
من خلال سياسات الاصلاح الاقتصادي التي يفرضها على الدول  )1(الاقتصادي والتوظيف الكامل

الدولي؟ هذا ما سوف النامية، فما هو مضمون برامج الاصلاح الاقتصادي التي يتبناها صندوق النقد 
  .نتطرق اليه في المبحث الموالي

  

  دور صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي للدول النامية :المبحث الثاني
  

مع زيادة حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية مع بداية الثمانينات من القرن 
قتصادي المرفق مع ظاهرة الركود، تجلت مظاهره الماضي، وتعرضها لموجة من عدم الاستقرار الا

بتدني معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات التضخم، والعجز 
في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة، وتعاظم أزمة 

حديات الداخلية والخارجية التي تعاني منها اضطرت ونظرا لعدم قدرتها على مواجهة الت المديونية؛
للقيام بإصلاحات وتغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية متمثلة في حزمة متكاملة من اجراءات 
الاصلاح الاقتصادي كان أغلبها مقترحا ومدعما من صندوق النقد الدولي، وقد استمرت هذه البرامج 

ك السياسات في تحقيق أهدافها، وقد كان من أسباب ذلك وتطورت مع مرور الوقت بسبب فشل تل
الفشل الفساد السياسي والاقتصادي المستفحل في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومن هنا 
برز مفهوم جديد مستوجب كأحد شروط نجاح مختلف سياسات الاصلاح الاقتصاد وهو ما يسمى 

     .طرق اليه في مطالب هذا المبحثبالحكم الرشيد أو الحكمانية، هذا ما سوف نت
  ماهية الإصلاح الاقتصادي :المطلب الأول

  

إن الحديث عن الاصلاح الاقتصادي لا يكاد ينقطع في السنوات الاخيرة وخاصة في الدول 
النامية، فما هو المقصود بالاصلاح الاقتصادي؟ وما هي أسباب اللجوء اليه وماهي المبادئ والأسس 

  :ما سوف نحاول الاجابة عليه في النقاط التاليةالتي تحكمه؟ هذا 
  

-I  مفهوم الإصلاح الاقتصـــادي 

يعود مفهوم الإصلاح الاقتصادي إلى أوائل الثمانينات من القرن العشرين عندما تفاقمت أزمة 
، ويعني )2(المديونية الخارجية للدول النامية ولجوء تلك الدول لصندوق النقد الدولي لحل هذه الأزمة

                                                 
 .31زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )1(
متوسطية وإمكانية ال–هيثم إبراهيم جعفر، مستقبل التعاون الاقتصادي بين سوريا و الاتحاد الأوربي في إطار المشاركة الأوربية  )2(

 .100ص ) عمل غير منشور( 2006الاستفادة منها، أطروحة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
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هذا المفهوم أية اجراءات تتخذها الحكومة تساهم في إعادة تشكيل النشاط الاقتصادي على أساس 
، كما يقصد منه تغيير النظام الاقتصادي القائم وتحويله إلى نظام اقتصادي أكثر كفاءة          )1(السوق الحر

  .)2(وفعالية
بأنها عبارة عن "لاقتصادي يمكن تعريف عمليات الإصلاح ا: تعريف الإصلاح الاقتصادي -1

مجموعة التدابير التي تتخذها الدولة للتخلص من المشاكل التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي 
والقضاء، على سلبياتها التي تراكمت في الماضي نتيجة الاختلال بين العرض والطلب الكلي في 

تصادية والمالية والنقدية والإدارية المجتمع، وهذه التدابير تتمثل في إتباع مجموعة من السياسات الاق
تهدف إلى علاج هذا الاختلال بالقضاء على اسبابه والعمل على تحقيق التشغيل الامثل للموارد 

  )3(".والطاقات الإنتاجية المتاحة، مع النهوض بمستويات الجودة والأداء لإمكانية المنافسة خارجيا
  

نقد والبنك الدوليين فهو يعبر في جوهره عن أما الإصلاح الاقتصادي وفقا لمفهوم صندوق ال
، وهذا ما يفرض على هذه )الدول المتقدمة(لتتوائم مع متطلبات الخارج ) الدول النامية(تكيف الداخل 

الدول ضرورة التلاؤم والتكيف وتوفيق أوضاعها للخارج، ويرى البعض أن التكيف الهيكلي أو 
من بالضرورة اصلاحا اقتصاديا كاملا، لأن الإصلاح التصحيح الهيكلي أو برامج التثبيت لا تتض
  )4(.الاقتصادي ينطوي على أكثر من ذلك بكثير

لقد مرت سياسة الاصلاح الاقتصادي بثلاث مراحل رئيسية، اشتملت المرحلة الاولى على 
حوارو نقاش نظري وعملي في أوائل الثمانينات تناول أهمية سياسة الاصلاح الاقتصادي في انعاش 

تصاديات الدول النامية، وقد كانت هذه المرحلة موجهة إلى مناقشة النموذج الاقتصادي وآليات اق
التي انتهجت في السابق أساليب  توتحرير الاقتصاديا حالسوق وحرية التجارة كأساس لاصطلا

من أهمية النموذج ) منتصف الثمانينات(التخطيط المركزي، ثم انتقل النقاش في المرحلة الثانية 
الاقتصادي الحر وحتمية استخدامه كأساس نظري للسياسة الاقتصادية العامة، إلى تحديد أهداف هذه  
السياسة والأدوات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، وقد بدأت المرحلة الثالثة مع بداية التسعينات، حيث 

الاجتماعية والسياسية بدأ في تحديد مدى انتشار هذه السياسة وتقييم النتائج والآثار الاقتصادية و
  .)5(لسياسات الإصلاح الاقتصادي

                                                 
عين محمد صديق نفادي، مشروطية مؤسستي بريتون وودز، وانعكاساتها على الدول النامية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة جامعة  )1(

 .453،ص 2000، أكتوبر 4الشمس، القاهرة، العدد 
 .139، ص 1999حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، مصر،  )2(
 .28، ص2003/2004يسرى حسين طاحون، مشاكل اقتصادية معاصرة، دون ناشر، مصر  )3(
 .101هيثم إبراهيم جعفر، مرجع سابق، ص   )4(
 .453، مرجع سابق، ص محمد صديق نفادي )5(
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تأتي أهمية الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للدول النامية من تطابق  :أهمية الإصلاح الاقتصادي -2
 )1(:أهدافه مع الاهداف التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقها والتي تتمثل في

ويل من خلال تخفيض أو ازالة العجز في الكلي في المدى الط يتحقيق الاستقرار الاقتصاد •
 .ميزان المدفوعات والميزانية والتحكم في التضخم

 .تحقيق تغييرات هيكلية في الاقتصاد  لتجنب وقوع الاقتصاد في مشاكل مستقبلية •
تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع عن طريق تعظيم حجم  •

بخلاف ما يوجه للبناء والتشييد    (الموجهة نحو التجهيزات والمعدات الاستثمارات الاجمالية 
 ).والأعمال الأخرى من الاستثمارات

سيادة العدالة في توزيع الدخل سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو مطلب ضروري  •
 .لتحقيق النجاح لأي برنامج للاصلاح والتوجيه الاقتصادي

 

-II لاقتصاديأسباب اللجوء إلى الإصلاح ا:  
بادرت العديد من الدول النامية في سبيل تحقيق التقدم المنشود، بالاتجاه نحو الإصلاح 
الاقتصادي وقد ساهمت العديد من العوامل في ذلك، وشملت هذه العوامل حدة الأزمات وضعف 

لتمويل بعض السياسات الاقتصادية السابقة، وفوق ذلك الضغوط الدولية القوية التي تبذلها منظمات ا
، عموما يمكن حصر عوامل ومبررات لجوء الدول النامية إلى الاصلاح )2(متعددة الأطراف

  :)3(الاقتصادي وفقا لفكر صندوق النقد والبنك الدوليين إلى نوعين من العوامل
حركة المجتمع، (ما يسمى بحصاد الماضي والذي تعبر عنه محصلة تفاعل العوامل الداخلية  :أولا

  ).قتصادية المطبقةالسياسات الا
  .المتمثلة في التطورات الاقتصادية الدولية أو ما يعرف بالصدمات الخارجية :ثانيا

كان هذا في البداية أما فيما بعد فقد أصبح الاصلاح الاقتصادي فريضة يتوجب القيام              
ام الاقتصادي العالمي بها وفقا لمجموعة من العوامل الدولية عبرت عن أربع ظواهر أساسية في النظ

، هذا )العولمة، قيام منظمة التجارة العاملية وسقوط الكتلة الشرقية، وتنامي ظاهرة التكتلات(الجديدة
 )4(:ويمكن حصر أهم العوامل الداخلية التي أدت إلى تبني الفكر الاصلاحي في

                                                 
  .102هيثم إبراهيم جعفر، مرجع سابق ص  - : أنظر )1(  

 .38-29يسرى حسين طاحون، مرجع سابق، ص ص 
 .18، ص 1993، مركز البحوث العربية، القاهرة 1دارام جاي، ترجمة مبارك علي عثمان، صندوق النقد الدولي و بلدان الجنوب ط )2(
  :و انظر كذلك 102بق، ص هيثم إبراهيم جعفر، مرجع سا )3(
  .313- 312ـحسن لطيف كاظم، مرجع سابق ص ص  
 .51- 46، ص ص1999ـ زينب عبد العظيم، صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية، مؤسسة الأهرام، القاهرة،  
 .34-29،مرجع سابق،  ص ص ..... سيد البواب، برامج التثبيت و التكييف الهيكلي )4(
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من تزايد  اتجاه معدلات الادخار في دول الجنوب نحو الانخفاض المستمر، وما نتج عنه -2
 .الفجوة بين معدل الاستثمار ومعدل الادخار

 . تفاقم العجز في الموازنات العامة واستمراره وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي -3
 . تفاقم العجز الدائم في موازين المدفوعات وما أدى إليه من استنزاف لاحتياطياتها الدولية -4
 .لدول الناميةفشل إستراتيجية التنمية في غالبية ا -5
انخفاض معدلات نمو الانتاج الزراعي في الدول النامية، ونقص المواد الأولية اللازمة  -6

 .للصناعات المحلية 
 .تزايد عدد السكان بشكل كبير وما انجر عليه من تزايد في معدلات البطالة وانتشار الفقر -7
ونهب الأموال العامة الفقر السياسي وما نجم عنه من سوء الادارة وتفشي حالات الفساد  -8

 .وتهريبها للخارج
  )1(:أما العوامل الخارجية فيمكن حصرها في

 . ارتفاع أسعار الواردات السلعية وانخفاض أسعار الصادرات من المواد الأولية-1
 .تدهور معدلات التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية-2
  . ادرات دول الجنوب المصنعةتزايد النزعة الحمائية لدى الدول الصناعية ضد ص-3
لجوء دول الجنوب إلى مصادر الاقتراض الخارجي خاصة البنوك التجارية ذات الكلفة -4

المرتفعة بدلا من اللجوء إلى قروض الصندوق والبنك الدوليين الميسرة نتيجة لضعف تاثيرها في 
 .ادارة وتوجيه هاتين المنظمتين

ية وتعويمها وتخلي الولايات المتحدة عن قابلية تحويل تذبذب أسعار الصرف العملات الالجنب-5
 .الدولار إلى ذهب وما رافق ذلك من مشاكل في نظام النقد الدولي

استنزاف موارد الدول النامية نتيجة لارتفاع أسعار الحصول على التكنولوجيا والسلاح         -6
 .لى الدول الصناعيةوخسارتها لمواردها البشرية المهاجرة، وهروب رؤوس الأموال إ

 

 -IIIالمبادئ العامة التي يجب أن تقوم عليها سياسات الاصلاح الاقتصادي 

  )2(:ينبغي لأية عملية اصلاحية أن تستند إلى أسس معينة، وفيما يلي عرض لأهم هذه الأسس
  

أن ينطلق برنامج الاصلاح من الظروف الخاصة بالبلد بحيث يحتفظ بالسمات الخاصة به،      -1
وظروفه هي الموجه الأساسي لعملية  وينبغي أن تكون النظم الاساسية للبلد وتراثه التاريخي

 .الإصلاح ولكن هذا لا يمنع من امكانية الاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في عملية الاصلاح
تشجيع وتوسيع حجم المشاركة السياسية من خلال جذب القواعد العريضة من الجماهير  -2

كة في صياغة البرامج الاستراتيجية الاصلاحية، وتتأتى هذه المشاركة من خلال فتح الباب للمشار
                                                 

 .105-104هيثم إبراهيم جعفر، مرجع سابق، ص ص )1(
 .75-39يسرى حسين طاحون، مرجع سابق، ص ص: ؛ أنظر كذلك136 -315حسين لطيف كاظم، مرجع سابق، ص ص  )2(
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لاستقبال أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات من كافة الجمهور، ودعوة الخبراء وأساتذة 
 .الجامعات أثناء صياغة الاجزاء الحيوية من البرنامج الإصلاحي

تنمية الشاملة والمستقلة وتحقيق تنمية بشرية حقيقية        أن يضع الإصلاح أهداف تحقيق ال -3
 .والإبقاء على هذا المبدأ هدفا أعلى، واعتبار الإصلاح واحدة من وسال تحقيق التنمية

الإبقاء على عنصر المرونة في تنفيذ البرنامج، واعتماد مبدأ التدرج وعدم تجاهل ما يمكن  -4
 .حية مكملةاللجوء اليه مستقبلا من برامج اصلا

 .وجود دعم حقيقي من القيادات السياسية في البلد كشرط أساسي لنجاح عملية الاصلاح -5

 .وضع إطار قانوني ودستوري لعملية الاصلاح، وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه العملية -6

سياسات    المتابعة والرقابة الفعالة لنتائج الاصلاح الاقتصادي، وذلك للوقوف على مدى تنفيذ ال -7
 .والبرامج المقترحة، ومعرفة التعارض الذي قد يتواجد بين بعضها بعض لازالته

الاعتماد على الذات، اذ ما لاشك فيه أن سياسات الاصلاح الاقتصادي يجب أن تتجه نحو  -8
تحقيق أكبر قدر ممكن من احتياجات الدولة من السلع الاساسية ذاتيا، وذلك حتى تستطيع الدولة أن 

 .خلص من أية ضغوط نتيجة احتياجاتها من هذه السلعتت

الدقة والشمول والوضوح، فمنهج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتميز بالدقة والشمول ليس فقط  -9
 . لمواجهة مشكلة التخلف الاقتصادي، بل لمواجهة التخلف الحضاري بمختلف محاوره

من تحديد أولويات معينة يلتزم بها  يجب أن يقوم برنامج الاصلاح الاقتصادي على أساس -10
المجتمع في كافة المجالات بصيغة عامة، وفي المجال الاقتصادي بصفة خاصة داخل كل فروع 
النشاط، فالامر عادة ما يحتاج في الدول النامية إلى ترتيب أولويات الامجتمع في مجالات الإنتاج 

  .والاستهلاك 
لمحتمل في الدول النامية، ولكن هذا لا يمنع سيكون هناك مظهران للاصلاح الاقتصادي ا

  )1(:وجود مظاهر أخرى تتوسط هذين المظهرين، ويتمثل هذان المظهران في
ينصب هذا الإصلاح أساسا على الإصلاح الإداري وإصلاح بعض الجوانب  :الإصلاح الجزئي -1

ركة السياسية، وتقليل الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد حضور الدولة، والسماح بالمزيد من المشا
 .الروابط جزئيا مع الاقتصاد العالمي

وهو المظهر المعول عليه، والذي يتعدى الإصلاحات الداخلية في الجهاز  :الإصلاح الشامل -2
إلى الدعوة إلى اصلاح يشمل موقع دول النامية صادي والسياسي والاجتماعي،الإداري والنظام الاقت

                                                 
 .314حسين لطيف كاظم، مرجع سابق، ص  )1(
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والمطالبة بصيغ أكثر عدالة من العولمة، وهي قضية ستكون مرتبطة ،في النظام الاقتصادي العالمي
  .بالوضع العالمي بقدر ما تكون مرتبطة بالاوضاع الداخلية في كل بلد من بلدان العالم النامي

  

  برامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي: المطلب الثانــي
  

ذ انشائه وحتى الآن تطورا كبيرا في شهد صندوق النقد الدولي على مدى العقود الستة من
دوره واهتماماته وسياساته، وذلك مسايرة منه للتطورات والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية 
المختلفة، وفي علاقته مع الدول النامية، فقد اتجهت العديد من تلك الدول تحت ضغط المصاعب 

نها برامج الاصلاح الاقتصادي التي أوصى بها وأقر الكثير م) الصندوق(الاقتصادية العديدة نحوه 
  .الصندوق، هذه البرامج تعتمد على أسس ولها عدة نماذج وأشكال متعددة

 -Iالأسس النظرية لبرامج الصندوق الإصلاحيــة: 

مع استفحال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية واضطراب العلاقات النقدية            
العلاقات التجارية واختلال العلاقات المالية بين مختلف الدول، كيف صندوق النقد الدولي وتدهور 

شيئا فشيئا سياسيته وبرامجه لإعانة البلدان النامية في سعيها للقضاء أو الحد من اشكالياتها النقدية     
لتصحيح والمالية العويصة، فاقترح في الأمدين القصير والمتوسط خاصة نماذج للإصلاح وا

  :)2(، وقبل الخوض في طبيعة وأهداف هذه البرامج يجب الإشارة إلى النقاط الهامة التالية)1(الهيكلي
  

تتركز ولاية الصندوق في المقام الاول على أهداف خارجية تتمثل في سلامة مراكز   -1
المدفوعات الخارجية للدول الأعضاء، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال القضاء على العجز 

لخارجي، ويصب الصندوق كامل اهتماماته دائما على البرامج والإجراءات التي تحقق الربط بين ا
مستويات الاسعار المحلية ومستويات الأسعار العالمية حتى يعكس هيكل الاسعار المحلية هياكل 

 .التكاليف النسبية
زمنية منظورة، ينصب اهتمام الصندوق على إصلاح الخلل في موازين المدفوعات خلال فترة   -2

وطبقا لذلك نجد أن تركيز الصندوق يكون دائما على الائتمان قصير الاجل وحركة المتغيرات 
، غير أن هذه الفترة لا تناسب برامج )أقل من سنة(الاقتصادية الكلية خلال فترة زمنية قصيرة 

ل المتوسط ليكون علاج الاختلالات الهيكلية لاقتصاديات الدول النامية، فقد أجاز الصندوق الاج
 ).سنوات 3من سنة إلى (مسرحا لعملياته

تركيز برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي على تعبئة الموارد المحلية والدولية   -3
 .اللازمة لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات

                                                 
سس النظرية و الحالات التطبيقية إشارة للتجربة عبد الفتاح العموص، النماذج التأليفية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي الأ )1(

 .9، ص 1997، تونس 9التونسية مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية العدد 
 .80- 79سامي عفيفي حاتم، الخبرة الدولية في الخصخصة، مرجع سابق، ص ص  )2(
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لسوق  يتحرك الصندوق من واقع فلسفة اقتصادية ليبرالية تثق ثقة مطلقة في كفاءة اقتصاد ا -4
وقوى العرض والطلب وقدرتها الفائقة في تخصيص الموارد الاقتصادية على فروع الانتاج 

 .المختلفة أفضل تخصيص ممكن
 )1(:ويهدف الصندوق من خلال تصميمه لبرامج الاصلاح الاقتصادي المعدة للدول النامية إلى     

 .ن أي رقابة من الدولة المعنيةخفض قيمة العملة الوطنية وإيجاد سوق حر للنقد الاجنبي دو -1
 .الحد والتقييد من سياسات عرض النقود -2
  .ضبط وتحديد الاقتراض الداخلي أو الخارجي وربطه بأسعار الفائدة الحقيقية -3
تغيير أسعار الفائدة في اتجاه ربطها بحقيقة وواقع العرض والطلب على رأس المال بغية  -4

 .رالتداول أو المضاربة أو الاستثما
تقليص دور القطاع الحكومي بالحد من تدخله في النشاط الاقتصادي كمنفق استهلاكي ومعين  -5

 .خيري ومرفق اجتماعي بغية تخفيض عجز الميزانية
هيكلة المنشآت الاقتصادية بتحريرها وخصخصتها وتأهيلها لتلعب دورها الطبيعي في اطار  -6

 .اقتصاد السوق وحركية المنافسة
 .تجارة الخارجية من خلال تخفيض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز الجمركيةتحرير ال -7
  .سياسات إدارة الطلب والتي تتركز على تخفيض الاجور الحقيقية خاصة في القطاع العام -8

كل هذه الإجراءات المتنوعة النقدية والمالية والهيكلية تستهدف الحد من الطلب الداخلي مع   
ع الاستثماري ودفع سيرورة النمو الاقتصادي للبلاد التي تتطلب فترة زمنية تسيير عملية التوس

طويلة الأجل، مما قاد صندوق النقد إلى الحث على القيام باجراءات اضافية على الامدين المتوسط         
      والطويل بتغيير الهياكل غير الفعالة وذلك بتشجيع الإنتاج المصدر، والنهوض بالقطاع الخاص     

وترشيد استغلال الموارد المتاحة بالاعتماد على العرض والطلب وتحديد الأسعار الواقعية المترجمة 
  )2(.بوضوح عن قيمة التكاليف الحقيقية

-II طبيعة برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي: 
ها مع الدول يركز صندوق النقد الدولي في ادارة برامج الاصلاح الاقتصادي التي يبرم

  )3(:النامية في ثوبها الهيكلي الجديد على أربع محاور رئيسية
يتعلق المحور الأول بالجانب النقدي لادارة الاقتصاد الكلي، وهي الحالة التي تعتمد على  :أولا   

  .الادوات النقدية والائتمانية في مجال السيطرة على معدلات التوسع النقدي والائتماني
                                                 

  .23زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص  -: أنظر )1(
 .9عبد الفتاح العموص، مرجع سابق، ص -          

 .10عبد الفتاح العموص، المرجع السابق، ص  )2(
سيد البواب، برامج التثبيت : ؛ أنظر في ذلك لأيضا84-83سامي عفيفي حاتم، الخبرة الدولية في الخصخصة، نرجع ستبق ص ص  )3(

 92-90، مرجع سابق ص ص ...والتكييف الهيكلي لصندوق
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ويتلخص هذا المحور في محاولة ب المالي لإدارة الاقتصاد الكلي،ق المحور الثاني بالجانيتعل :ثانيا  
اقرار الانضباط المالي للموازنة العامة للدولة من خلال حزمة من السياسات المالية الانكماشية أو 

  .المتشددة التي تهدف إلى زيادة موارد الدولة من ناحية، وضغط الإنفاق العام من جهة أخرى
وفيما يخص المحور الثالث فانه يتعلق بتحرير الاقتصاد الوطني من القيود المفروضة عليه،  :ثالثا

وتتكون هذه الخطوات من مجموعتين فرعيتين، تشير المجموعة الفرعية الاولى إلى تحرير الأسعار 
لتجارة الخارجية المحلية من القيود المفروضة عليها، أما المجموعة الفرعية الثانية فتتعلق بتحرير ا

  عليها،  ةمن القيود الجمركية والكمية المفروض
أما المحور الرابع فيذهب إلى التأكيد على أهمية صياغة برنامج وطني للخصخصة يساهم في  :رابعا

توسيع قاعدة الملكية الخاصة، وينقل زمام المبادرة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ليتولى هذا 
شاط الاقتصادي، بل أنه يمكن القول ان نجاح برامج التكييف والإصلاح الاقتصادي الاخير ريادة الن

في ثوبها الجديد، معلق على مدى جدية الدولة في تبني وتطبيق البرنامج الوطني للخصخصة لأنه 
  .)∗(الطريق إلى تعظيم الكفاءة الوطنية للدولة

  

كرها يمكن القول بأن برامج كما سبقت الإشارة إليه وبناءا على الأهداف التي سبق ذ
على " بالاستقرار الاقتصادي"تتعلق الاولى : الاصلاح الاقتصادي تتكون من مرحلتين مختلفتين

، وهي تتطلب تخفيض قيمة العملة وتحرير الأسعار والتقشف )على المدى القصير(المستوى الكلي 
والتي تتطلب " الهيكلية الأساسية الإصلاحات"في الميزانية، تتبعها مرحلة ثانية تشمل تطبيق مختلف 

تحرير التجارة، التصرف في الممتلكات الخاصة والخصخصة، إزالة القيود على النظام المصرفي 
، و قد جرت العادة أن تطبق )وهي تمتد على المدى المتوسط و الطويل(وتحرير حركة رأس المال 

  )∗∗(.هاتان المرحلتان معا مع عملية الموازنة الاقتصادية
  

-III نموذج صندوق النقد الدولي للاصلاح الاقتصادي:  

ترتكز البرامج التصحيحية لصندوق النقد الدولي على اطار تحليلي قديم عرف بالبرنامج      
" كبولاك"الذي ظهر في نهاية الخمسينات وبداية الستينات على يد بعض اقتصاديي الصندوق

مرور الوقت حتى أصبح يعرف بنموذج صندوق غير أن هذا البرنامج تطور مع  )∗∗∗("روشيباك"و
  .النقد الدولي

                                                 
  .118هيثم ابراهيم جعفر، مرجع سابق، ص  -:لمزيد من الاطلاع أنظر )∗(

صندوق النقد العربي، البرنامج : سعيد النجار، التخصصية والتصحيحات الهيكلية، ندوة مشتركة تحت إشراف -         
 .38- 17، ص ص1988ديسمبر  7-5 يالإنمائي للأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، أبو ظب

تأثير إصلاحات صندوق النقد و -، عولمة الفقريجعفر على حسين السودان: ميشيل شودوفسكي ترجمة-: ن الاطلاع أنظرلمزيد م )∗∗(
 .83- 67ص ص 2000البنك الدوليين، بيت الحكمة، مصر، 

التي طلبت ولقد تم استخدام هذا النموذج على الدول  1992ثم عام ، 1977وأعيد نشره عام  1957نشر هذا النموذج في عام  )∗∗∗(
 .مساعدة الصندوق ضمن التسهيلات التي يقدمها للتكليف الهيكلي، ومع تطويره وتحسينه يظل يمثل الفكر الأساسي للصندوق
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يحتوي هذا النموذج على خمسة قطاعات رئيسية هامة، هي القطاع الخاص، القطاع العام، 
القطاع الخارجي، القطاع المصرفي المحلي، والاقتصاد الوطني، مع افتراض أن القطاع الخاص 

يستخدم للتعرف على مصادر الاختلالات بميزان  يملك جميع وسائل الانتاج، وببساطة فانه نموذج
  .)1(المدفوعات والتضخم

  

  )2(:افتراضات النموذج -1
 :لكل قطاع قيد لميزانيته بحيث يتمثل قيد الميزانية القطاع الخاص في المعادلة الآتية-1

النقود الطلب على =والاستثماري للقطاع الخاص )4(الإنفاق الجاري -)3(إجمالي دخل القطاع العائلي
مقدار التغيير في اقتراض القطاع الخاص من الحكومة والقطاع الخارجي -من القطاع الخاص

  .والبنوك المحلية
  

 :يتمثل قيد ميزانية القطاع الحكومي في المعادلة الآتية-2

مقدار التغير في اقتراض القطاع  = والاستثماري )6(إنفاقه الجاري -)4(إجمالي دخل القطاع الحكومي
  مي من مختلف المصادرالحكو

  

  : أما القيد المالي على القطاع الخارجي فيتمثل في-3
مقدار التغير في أرصدة ما يحصل عليه =الفرق بين مدفوعات هذا القطاع ومتحصلاته بالنقد الأجنبي

  .كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي مضافا إليه رصيد الاحتياطات الدولية لهذا البلد المدين
 

  :يتكون النموذج من عدة معادلات يمكن صاغيتها على النحو التالي: )7(ـادلات النموذجمعـ -2
)1(.......... )∗(  

                                                 
إيمان جمال الدين محمد حسن، نماذج الإصلاح الاقتصادي الرئيسية المقترحة من خبراء صندوق النقد الدولي ومدى ملائمتها  )1(

؛ لمزيد من الاطلاع 63ص  1997ر، رسالة ماجستير، عمل غير منشور كلية التجارة، جامعة الإسكندرية الاقتصادي بمص حللاصطلا
  :على النموذج انظر

  ..19- 13عبد الفتاح العموص، المرجع السابق، ص ص -
 .459-454محمد صديق نفادي، المرجع السابق، ص ص -

 .63إيمان جمال الدين محمد، مرجع سابق ص  )2(
 .لدخل من الأجور والمرتبات، الدخل السنوي، صافي التحويلات من القطاع الحكومي، فوائد ديون الحكومةيتكون هذا ا )3(
 .هو الاستهلاك الجاري، و الضرائب المباشرة ومدفوعات الفائدة على دين القطاع العام )4(
 .ي التحويلات من القطاع الخارجيفائض النشاط الحكومي وصاف+ الإعانات  -)مباشرة وغير مباشرة(الضرائب : يتكون من )5(
 .هو الاستهلاك الجاري للحكومة وصافي التحويلات إلى القطاع الخاص ومدفوعات فائدة الدين المحلي و الخارجي )6(
 .19-13عبد الفتاح الغموص، مرجع سابق ص ص : أنظر كذلك -64نفس المرجع السابق ص  )7(

)∗( ∆M هو التغير في القرض النقدي    Ymp :خل القومي النقديالد  
   ∆R التغيرات في الاحتياطات الدولية للبلد المدين  X,Z :الواردات والصادرات  
  ∆Dcg، ∆Dcp :التغير في اقتراض القطاع الخاص من البنوك المحلية واقتراض القطاع الحكومي كذلك على التوالي.  

CP,IP:إنفاق القطاع الخاص الاستثماري والتجاري على التوالي.  
Cg,Ig :النفاق القطاع الحكومي الاستثماري والتجاري على التوالي. 
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)2.(.......  

وتعد المعادلة الأولى للجزء الخاص بأصول والتزامات النظام النقدي، أما المعادلة الثانية 
  .تطابقة مع الدخل القوميفتجمع قيود ميزانية جميع القطاعات كم

 )Md∆(فتكون التغيرات في طلب على النقود  )V(ومع افتراض ثبات سرعة دوران النفوذ 
  :وتكون العلاقة بهذا الشكل ،)Y∆(دالة ثابتة في التغيرات بالدخل الاسمي

)3(......... 
:           أما شرط توازن السوق النقدي تصيغه المعادلة التالية

…..(4)  
  :نحصل على المعادلة التالية )1(في المعادلة  )4(و )3(و بتعويض المعادلتين 

)5(........ 
حيث يتحدد رصيد ميزان المدفوعات بالتعبير في الاحتياطات الدولية نتيجة الفرق بين 

وهذا ما يسمى بالمدخل (المحلي،الطلب على النقود من جانب القطاع الخاص و التيار الائتمان 
ذلك مع افتراض أن التغيرات في الدخل الاسمي مستقلة عن التغير في ) النقدي لميزان المدفوعات

ويعد استخدام السقوف الائتمانية أحد عناصر مشروطية الصندوق ومن هذه    الائتمان المحلي
الخاص كل على حدى وتعبر عنهما  المعادلة أيضا يتم اشتقاق الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع

  :المعادلتان التاليتان
)6(........  

………. (7)  
 P∆و المستوى العام للأسعار  R∆مستوى الاحتياطات المرغوب  أما المعادلة الموالية فتبين لنا أن   

   ........ )8(سوف يتأثر بسياسة سعر الصرف 
لنموذج بما يعرف بالبرمجة المالية لتعريف قيم المتغيرات أو الادوات يتم حل معادلات ا      

  : )1(السياسية للوصول الى المستويات المستهدفة من خلال الخطوات التالية
التغير في المستوى  )*P∆(التغير في حجم الاحتياطات  )R∆(تحديد القيم المرغوبة لكل من -1

 .العام للأسعار
 ).8(اب التخفيض المناسب بسعر الصرف المطلوب بالمعادلة بمعرفة ما سبق يتم حس -2
 .التنبؤ بقيم المتغيرات الداخلية -3
المستوى العام لأسعار )Pz(إيجاد نسبة التخفيض المطلوبة لتحقيق الهداف بمعرفةبعد -4

ككل  ات في المستوى العام للأسعاريتم حساب التغيرتوى العام لأسعار السلع المحلية،المس)Pd(الواردات
 . المستوى العام للأسعارPإجمالي الناتج المحلي،Yالدخل الاسمي،yحيث  Y=Pyباستخدام المعادلة

                                                 
 .68إيمان جمال الدين محمد، مرجع سابق، ص  )1(
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لحساب حجم ) 5(بمعلومية التغير المرغوب في حجم الاحتياطات نستخدم المعادلة رقم  -5
يتم  )7(و )6(لتحقيق المستوى المرغوب لهذه الاحتياطات ومن المعادلتين  )Dc∆(الائتمان المطلوب 

 .الحصول على قيم الائتمان الممنوح للقطاع العام والخاص على التوالي

نعوض فيه من الخطوة السابقة للحصول على حجم  )∗(من قيد الميزانية الخاص بالقطاع العام -6
  الائتنمان الممكن تمويله

  )الحكمانية(الجانب الجديد للإصلاح الاقتصادي : المطلب الثالث
  

تقرير للبنك الدولي عن الدول الافريقية جنوب الصحراء، وتم فيه وصف صدر  1989في سنة  
، حيث أرجع خبراء البنك والصندوق الدوليين السبب في عدم )∗∗("حكمانية"الأزمة في المنطقة كأزمة 

نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي لهذه الدول، إلى الفشل في تنفيذ السياسات وليس إلى السياسات 
هو مقصود بالحكمانية ؟، وما هي علاقتها بسياسات الاصلاح الاقتصادي المفروضة  فما )1(،نفسها

  :من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، هذا وسوف نحاول الإجابة عليه من خلال النقاط التالية
 

 -Iالحكم الرشيد(مفهوم الحكمانيـــة(  
 

هي وليدة العقد الاخير من القرن  تعتبر دراسات الحكمانية من الدراسات الحديثة، إذ         
، ففي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات كانت )2(العشرين على الرغم من أن جذوره قديمة نوعا ما

تنادي بضرورة تفعيل النظام الديمقراطي المبنى على  )∗∗∗(وثائق السياسات الخاصة بالهيئات المانحة
قوق المدنية كمكونات أساسية للحكومة الصالحة، ولكن التعددية الحزبية والحفاظ على الحريات والح

البنك الدولي كان أكثر حذرا لرغبته في الالتزام بالبنود الموجودة في اتفاقية انشاء البنك والتي تمنعه 
 )∗∗∗∗("الحكمانية"من التدخل في الشؤون السياسية للدول الاعضاء، ولذلك فضل استخدام مصطلح 

                                                 
 )=NFBg+∆NPBg ∆   yg-CEX Pg-Ig+(DCg∆:وتعبر عنه المعادلة التالية )∗(
كمية وأو الحكم الرشيد أو الراشد أو بتقرير للبنك الدولي، و له عدة مصطلحات، منها الحا 1989ظهر هذا المفهوم لأول مرة سنة  )∗∗(

 .الحكم الصالح أيضا، وللإشارة إلى عكس ذلك يستعمل مصطلح الحكم غير الرشيد
ليلى البرادعي، الحكمانية والهيئات الدولية في مجال التعاون التنموي، دورية كراسات التنمية، مركز دراسات وبحوث الدول النامية،  )1(

 .4، ص 2003مارس  14جامعة القاهرة، العدد 
 .316حسين لطيف كاظم، مرجع سابق، ص  )2(

تتمثل هذه الهيئات في منظمات الأمم المتحدة مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، هيئة التمويل الدولية والوكالة الأمريكية  )∗∗∗(
 .الخ...للتنمية
مرة التي يملكها النظام الاجتماعي ومهامها التي تستهدف تحقيق يستخدم مصطلح الحاكمية للدلالة بصفة عامة على الآليات الآ )∗∗∗∗(

، ويشمل أيضا على ايديوليجيا النظام التي تحدد وسائل الاحترام الفعال للإدارة العامة ....الأمن والرفاهية والتضامن والنظام للمجتمع
  :ها وإجراءاتها؛ أنظر في ذلك أيضاومحاسبة هؤلاء الذين يتولون السلطة، ويشمل أيضا هيكل حكومة النظام وسياسات
، معهد البحوث الدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة 1راوية توفيق،الحكم الرشيد والتنمية في إفريقيا،دراسة تحليلية لمبادرة النيباد،ط

 .28-27،ص ص2005
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الشيوع من ذلك الوقت، وهكذا كان وراء ظهور المفهوم وتبنية من قبل  وبدأ مصطلح الحكمانية في
   )1(:المنظمات الدولية بصورة واسعة منذ أوائل التسعينات عدة أسباب نذكر منها

رغبة الهيئات المانحة في تحسين فاعلية المساعدات التنموية التي ظلت غير مجدية نتيجة عدم  -1
في كثير منها وفشل الجهود المبذولة  )∗(ية، ونتيجة استشراء الفسادالالتزام ببرامج الاصلاح من ناح
 . للسيطرة عليه من ناحية أخرى

يرى بعض المحليين أن مفهوم الحكمانية على مستوى الدولة قد تم نقله من مجال إدارة  -2
الأعمال والممارسات الخاصة بضمان مصالح وحقوق المساهمين في الشركات، وأنه بشيوع هذه 

 .ممارسات وقبولها في مجال ادارة الاعمال بدأ التفكير في توسيع المفهوم ليشمل المجتمع الأكبرال
بالإضافة إلى ذلك فانه بانتهاء الحرب الباردة لم يعد هناك حافز لدى الغرب في الاستمرار  -3

 .ة من قبلفي مساندة الانظمة السلطوية أو حتى في تجاهل ممارستها كما كانت تفعل الهيئات المانح
وفي نفس الوقت شهدت الدول النامية ودول الاتحاد السوفياتي السابق موجة من الإصلاحات  -4

السياسية تتضمن الحكم المدني والانتخابات الديمقراطية، وأصبح مسلما من به أن الشكل 
الديمقراطي للحكم هو شرط اساسي لاظهار الشرعية وجذب التمويل الغربي من المستثمرين 

 .ئات المعونةوهي
ويرى البعض أن هناك تغييرا حدث في تفسير دور منظمات الامم المتحدة ودستورها الذي  -5

يمنع التدخل في السياسات الداخلية للدول، فأصبحت الآن مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية في منع 
حمل تبعات الكوارث الازمات الانسانية قبل وقوعها بدلا من الاكتفاء بالتدخل فقط بعد الوقوع وت

الانسانية التي قد تحدث في بعض الأحيان، ومن ثم ظهر التفكير في المبادرة بتقييم أنماط الحكمانية 
 .في الدول المتخلفة وعدم انتظار وقوع الأزمات للتدخل

     :وفيما يلي بعض التعريفات المختلفة التي تتبناها بعض الهيئات المانحة للحكمانية           
الحكمانية "في إصداره المعنون  1992عرف البنك الدولي في عام  :تعريف البنك الدولي - 1 

العمليات والمؤسسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة والرقابة وإدارة : "الحكمانية بأنها" والتنمية
بين ، وفي هذا الإطار يجب التفرقة )2("الموارد، من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مفهوم الحكمانية وأسلوب الحكم الذي عرفه بعض خبراء البنك على أنه مجموعة القواعد 
  )3(.والمؤسسات التي تمارس على أساسها السلطة في الدولة

 

                                                 
 .5- 4ليلى البرادعي، مرجع سابق، ص ص )1(

يشمل القطاع العام والقطاع وخاص، ضمن سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب يتكم ما  بأنه المتحدةالأمم  هتعرفالفساد،  )∗(
الجريمة  ةالنفوذ، التبييض، أنشطيتدرج من الرشوة إلى عمليات استغلال و، )المتقدمة لالنامية، الدوالدول ( ينتشر عالمياوالخاص، 

 .وغيرها االمنظمة، المافي
ل النامية من منظور أسلوب الحكم المحلي الرشيد، مؤتمر الحكم الرشيد والتنمية في مصر، حسن العلواني، اللامركزية في الدو )2(

 .78، ص2006تحرير مصطفي كامل السيد، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة ، مصر
 .29راوية توفيق، مرجع سابق، ص  )3(
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الحكمانية هي الحكم القائم على المشاركة والشفافية      :تعريف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة -2
نون، ويتضمن هذا النوع من القانون من الحكم وضع الأولويات السياسية  والمسائلة ودعم سيادة القا

والاجتماعية والاقتصادية حسب الاحتياجات الاغلبية المطلقة في المجتمع، كما يضمن التعبير عن 
  )1(.الافراد الاكثر فقرا وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصيص موارد التنمية

 

تعني الحكمانية، استخدام السلطة السياسية في التحكم في  :يةتعريف لجنة المساعدات التنمو -3
  )2(.إدارة موارد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعرف الحكمانية على أنها قدرة الحكومة على الحفاظ على  :تعريف الوكالة الأمريكية للتنمية -4
مان القانون والنظام، والترويج إلى أو إنشاء الظروف الضرورية للنمو السلام الاجتماعي، وض

  .)3(الاقتصادي، وضمان الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي
 

فلا يتم الحديث عن الحكمانية المجردة، وإنما يضاف لهذا بعد  أما في صندوق النقد الدولي -5
اصدر الصندوق بيانا يحدد فيه  1996ام قيمي فيكون الحديث عن الحكمانية الصالحة، وعليه في ع

ضرورة العمل على الترويج لمفهوم الحكمانية الصالحة في جميع المجالات، بما يتضمنه من سيادة 
القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة في القطاع العام، والتعامل مع قضايا الفساد، وذلك لتكوين 

   )4(.ق النمو والازدهارالإطار الملائم الذي يمكن الاقتصاديات من تحقي
في أواخر التسعينات بدأ كل من البنك وصندوق النقد الدوليين محاولات تطوير مفهوم الحكم 

 )5(:الرشيد، وقد تم ترجمة أبعاده الى مؤشرات قياسية تم تصنيفها في ست فئات على النحو التالي

بالمشاركة والمساءلة فئتان تتعلقان بمراقبة وتغيير الحكومات، وتضم مؤشرات تتعلق  -1
 )∗(.ومؤشرات تتعلق بالاستقرار السياسي

فئتان تتعلقان بقدرة الحكومة على تشكيل وتنفيذ السياسات الناجحة، وتضم مؤشرات تتعلق  -2
 )∗∗(.بالكفاءة الحكومية، ومؤشرات تتعلق بالكفاءة التنظيمية

                                                 
تحرير مصطفي كامل السيد، مركز دراسات وبحوث  شيد والتنمية في مصر،علا ابو زيد، النوع والحكم الرشيد، مؤتمر الحكم الر )1(

 .182مرجع سابق، ص. 2006الدول النامية، جامعة القاهرة، مصر
 .200أماني مسعود، محاربة الفقر والحكم الرشيد، مؤتمر الحكم الرشيد والتنمية في مصر، مرجع سابق، ص )2(
 ،   المجتمعات المعاصرة سات الأهلية والتطوعية فيإدارة المؤس ،الكايد معبد الكريزهير  )3(

  www.moudir.com/vb/showthread.php?t=14133 28/5/2007:تاريخ الاطلاع 
 .8ليلى البرادعي، مرجع سابق، ص )4(
 .30راوية توفيق، مرجع سابق، ص  )5(

مؤشرات المشاركة والمساءلة إلى أي مدى ليستطيع المواطنون في اختيار حكوماتها، مدى استقلال وسائل الإعلام ومدى  تقيس )∗(
مراقبتها للقائمين على السلطة، أما مؤشرات الاستقرار السياسي فتتعلق باحتمال تهديد وضع الحكومة أو الانقلاب عليها بوسائل غير 

 .ات مشوهة أو مصطنعة تؤثر على استمرارية السياساتدستورية وإمكانية إدخال إصلاح
تتمثل هذه المؤشرات في كفاءة الخدمات العامة والكفاءة البيروقراطية وكفاءة الخدمة المدنية ومدى التزام الحكومة بتحقيق الالتزامات  )∗∗(

عار، أو القواعد التي تفرضها القواعد التنظيمية التي أعلنتها ثم في قياس الإجراءات التي لا تدعم آليات السوق الحر مثل تحديد الأس
 .المعقدة في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات وغيرها 
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حكم تعاملاتهم، وهي مؤشرات تتعلق فئتان تتعلقان باحترام الدولة والمواطنين للمؤسسات التي ت -3
قياس معدل الجرائم وفاعلية الأجهزة القضائية والقدرة على تنفيذ وتفعيل مؤشرات (بحكم القانون 

تتعلق بمكافحة الفساد والسيطرة عليه سواء حالات الفساد الصغرى المتكررة كالرشوة في المصالح 
 ).وسعي النخب إلى السيطرة على ثروات الدولةالعامة، وحالات الفساد الكبرى في المجال السياسي 

  . أما الجدول التالي يبين لنا أهم معايير قياس جودة الحكمانية     
   معايير قياس جودة الحكمانية طبقا لحساب تحديات الألفية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية  )30(الجدول رقم 

  لترويج للحرية الاقتصاديةا       الاستثمار في البشر      عدالة الحكم    
 الحريات المدنية-1
 الحقوق السياسية-2
 الصوت و المساءلة-3
 فعالية الحكومة-4
 سيادة القانون-5
  التحكم في الفساد-6

الإنفاق على التعليم الاساسي نسبة -1
  الى الناتج المحلي الاجمالي

 .معدل إكمال التعليم الاساسي-2
ناتج الإنفاق على الصحة نسبة إلى ال-3

 المحلي الاجمالي
  معدلات التطعيمات-4

 ترتيب الدولة من حيث الجدارة الائتمانية-1
 معدل التضخم-2
 سنوات 3عجز الموازنة لمدة -3
 السياسة التجارية-4
 جودة التشريعات المنظمة-5
  عدد الأيام المطلوبة لبدء العمل الحر-6

  .22ادعي، مرجع سابق، ص ليلى البر:                               المصدر   
  

 -IIالحكمانية كآلية للإصلاح من وجهة نظر الصندوق 

يمكن اعتبار أن المبرر الاساسي في استخدام مفهوم الحكمانية في عملية الاصلاح         
الاقتصادي هو تدني السمات العامة للدولة في العالم الثالث بشكل عام، وبروز سمات التسلطية 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى، اعتبرت بعض )1(الاستقرار بصفة خاصةوالمركزية وعدم 
الدراسات ان ظهور المفهوم بمضامينه التي تشير الى الابعاد السياسية اللازمة لتحقيق التنمية عن 
طريق الاصلاح الاقتصادي يعكس تطورا طبيعيا في النظرة الى مفهوم التنمية والتنظير له، فقد تم 

ز على صياغة المشروعات التنموية في الخمسينات، إلى الاهتمام بالبرامج التنموية التحول من التركي
 حالمتكاملة في أواخر الستينات، إلى التحول نحو اعادة هيكلة السياسات عن طريق برامج الاصطلا

الاقتصادي التي طرحتها المؤسسات الدولية المانحة على الدول النامية في أواخر السبعينات، وفي 
ة الثمانينات ومع بداية التسعينات إلى الاهتمام التدريجي بالشروط السياسية للتنمية، لذلك انتشرت حقب

كشرط لنجاح الاصلاح الاقتصادي، وبدأت المؤسسات ) تطبيق الحكمانية(دعاوي الاصلاح السياسي
  .)2(لمنح المساعدات التنموية )∗(الدولية في المطالبة بإعادة تشكيل النظام السياسي كشرط

                                                 
 .318حسين لطيف كاظم،  مرجع سابق، ص  )1(

إلى أسلوب  يلجأ البنك الدولي وصندوق النقد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الهيئات المانحة في كثير من الأحيان )∗(
المشروطية في تنفيذ مشروعات الحكمانية والمشروطية هي عبارة عن اتفاق بين طرفين، المانح والملتقي، يتم بمقتضاه موافقة أو تعهد 
الحكومة المتلقية على صياغة أو تنفيذ بعض السياسات التي تروج لها الهيئة المانحة مقابل الحصول على حافز مادي، ولقد أصبحت 

 .ية الخاصة بأبعاد الحكمانية منذ أواخر التسعينات تمثل النسبة الأكبر من جملة شروط الإصلاح المفروضةالمشروط
 .63-62راوية توفيق، مرجع سابق، ص ص )2(



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 261 -

وفيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، فقد أكد أن الحكمانية الصالحة ضرورية لجميع الدول في 
شتى مراحل التنمية، وإن سياسته تتمثل في التركيز على نواحي الحكمانية التي تتفق وترتبط بدور 

وفعالية إدارة  الصندوق في مراقبة السياسات الاقتصادية الكلية، ومن ذلك شفافية الحسابات الحكومية
  .)1(الموارد العامة والاستقرار والشفافية في البيئة الاقتصادية والتنظيمية لنشاط القطاع الخاص

  

وبتبني مفهوم الحكمانية في صندوق النقد الدولي تغير الدور التقليدي الذي كان يقوم به 
لاختلالات الخاصة الصندوق، فبعد أن كان دوره الأساسي ينطوي على تشجيع الدول على اصلاح ا

بالاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية خاصة بالتبادل التجاري      
وغيرها، مما من شأنه تحسين الكفاءة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي المتواصل، وعلى الرغم 

الدول الاعضاء إلا أن من استمار هذه الاعتبارات السابقة في بؤرة اهتمام الصندوق في جميع 
صندوق النقد قد أدرك مؤخرا، أن المطلوب هو قدر أكبر من الاصلاحات المؤسسية لمعونة الدول 
على ايجاد ثم المحافظة على ثقة القطاع الخاص في النظام، وبالتالي وضع أسس النمو المتواصل، 

مل على الترويج لمفهوم بيانيا يحدد فيه ضرورة الع 1996وعلى ذلك أصدر صندوق النقد في عام 
الحكمانية الصالحة في جميع المجالات، وذلك لتكوين الإطار الملائم الذي يمكن الاقتصاديات من 
تحقيق النمو  والازدهار، كذلك في أواخر التسعينات اصبح الصندوق يهتم بقضايا الفساد بحجة أنها 

مذكرة  1997ر فقد أصدر الصندوق عام ، وفي نفس الإطا)2(قد تؤثر على السياسات الاقتصادية الكلية
توضيحية خاصة بدوره في تحقيق الحكمانية الصالحة أكدت على ضرورة اقتصار دور الصندوق 

  :)3(في قضايا الحكمانية على النواحي الاقتصادية من خلال محورين أساسين هما
بنك ة المالية، المثل وزار(تحسين إدارة الموارد العامة من خلال إصلاح مؤسسات القطاع العام  -

 ...).كالتحكم في الإنفاق وإدارة الموازنة (، والعمليات الإدارية ...)المركزي، شركات القطاع العام
تشجيع الإعداد لبيئة اقتصادية وتنظيمية تتسم بالثبات والشفافية، وتكون مواتية لأن يعمل القطاع   -

 ).لمصرفية، والإجراءات المتعلقة بذلكأنظمة التسعير والتجارة، والأنظمة ا: مثل(الخاص بكفاءة 

يساهم صندوق النقد الدولي كذلك في الترويج للحكمانية الصالحة من خلال تقديم المشورة    
في مجال السياسات الاقتصادية، فيساعد الدول الاعضاء على الحد من القرارات العشوائية والحد من 

الصدد نجد أن الصندوق يدعو الى تحرير التبادل المعاملة التمييزية للأفراد والمنظمات، وفي هذا 
التجاري وتحرير نظم التسعير، ويقدم الصندوق المشورة في مجالات الاصلاحات المؤسسية للخزانة  

  .الخ...وإعداد الموازنة وإدارة الضرائب وعمليات البنك المركزي

                                                 
 .8- 7ليلى البرادعي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .10نفس المرجع سابق ص  )2(
 . 12نفس المرجع السابق ص  )3(
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ج اعتبارات جودة وفي هذا الصدد فمنذ بداية الالفية الجديدة، يقوم صندوق النقد بدم  
الحكمانية في اعداده لاستراتيجية تصميم برامج الاصلاح الاقتصادي للدول النامية، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فمن الممكن للصندوق ايقاف وتأخير الدعم المالي بسبب الحكمانية غير الصالحة لو 

  .لية المقترح تنفيذهاكان هناك ما يثبت أنها قد تؤثر على كفاءة السياسات الاقتصادية الك
  

  نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي والانتقادات الموجهة لها :المطلب الرابع
  

-I  نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي: 

بالرغم من تبني العديد من الدول النامية لبرامج اصلاح اقتصادي، إلا أنها لم تتمكن من 
وس في زيادة الاستثمار والإنتاج وتحسين مستويات استعادة النمو والتنمية بسبب عدم تحقيق تقدم ملم

المعيشة وزيادة الإنتاجية، ويمكن إجمال النتائج التالية جراء تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي في 
  )1(:مختلف الدول النامية

  

أدت معظم برامج الاصلاح الى انهيار مصالح محدودي الدخل، واتساع التفاوت في توزيع  -1
 .وات وحتى انهيار هيكل القيم والنهج الاجتماعي مع زيادة نطاق الفقر والجهل والمرضالدخول والثر

تدني فرص التوظيف وزيادة أعداد العاطلين والشعور بالإحباط لدى فئات كبيرة من أفراد  -2
 .المجتمع

بنية عدم تحسين أداء الادارة والكفاءة وتخفيض العجز وتقليص الديون، مع عدم صيانة وتعزيز ال -3
 .التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي في مجال المواصلات والكهرباء والموارد الطبيعية

عدم تحقيق الاستقرار النقدي وعدم جذب رؤوس الاموال وعدم الحد من تدفق رؤوس الاموال  -4
 .الوطنية الى الخارج

اجية الاقتصادية من زيادات لا يزال النهم الاستهلاكي سائدا في فئات الدخل العليا، وما تزال الإنت-5
   .مساهمة القطاعات الانتاجية غير النفطية في تكوين الفائض الاقتصادي دون المستوى المطلوب

 

 -IIالانتقادات الموجهة لبرامج الاصلاح الاقتصادي: 

لقد حققت برامج الاصلاح بعض النجاح في بعض الدول، إلا أن الفشل كان مآل أغلب تلك    
  )1(:جعلها تتعرض لجملة من الانتقادات يمكن اجمالها في النقاط التاليةالبرامج مما 

                                                 
 .177-174، ص ص2005، الدار الأكاديمية طرابلس ليبيا، 1الاقتصاد السياسي للعولمة، ط حميد الجميلي، دراسات في  )1(
  .119هيثم إبراهيم جعفر، مرجع سابق ص  -: أنظر )2(

  .47-24زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص ص -          
 .98علي إبراهيم، مرجع سابق، ص -
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 .الاتجاه نحو اعتبار برامج التصحيح غاية وليس وسيلة علاج للازمات -  
 .عدم ربط برامج الاصلاح بعملية التنمية -  
 .لجوئها إلى التقشف الشديد على حساب النمو والعدالة الاجتماعية -  
 .لكافي بالبعد الاجتماعيغياب الاهتمام ا -  
 .التوجه نحو اعتبار التخصيصية كأولوية في اطار تراجع دور الدولة في الاقتصاد -  
 .التطرف في تطبيق هذه البرامج دون الاهتمام بنتائجها السياسية والاجتماعية -  
 .عدم الاهتمام الكافي بمحاربة الفساد -  

جتماعية للمفوضية الأوربية انتقدت برامج تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والا
الصندوق للاصلاح واعتبرتها قاصرة نظرا لتركيزها على العوامل الداخلية دون اعطاء الاهتمام 

  )1(.الكافي للعوامل الخارجية
أخيرا يمكن القول أن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين قد اعترفا ضمنيا بفشل سياستها 

وعلى الرغم من الدراسات العديدة التي اجريت بشأن الموضوع في العقد للإصلاح الاقتصادي، 
، وطبقا ...الماضي، إلا أنه لا يمكن القول على وجه اليقين فيما أدت تلك البرامج دورها أم لا

للدراسات الموجودة، لا يمكن التأكيد بصورة حاسمة أن تبنى البرامج التي رعاها الصندوق قد أدت 
لنمو والتخلص من التضخم، لأن الذي اكتشف في الواقع هو أن هذه البرامج كانت الى التحسن في ا

تصاحبها على الدوام زيادة في التضخم وانخفاض في معدل النمو، وعلى الرغم من الاختبارات 
تتطلب أفضل الطرق لاعادة تقويم البرامج التي يرعاها الصندوق، الا أن الاختبارات التجريبية التي 

  )2(.سم البحوث في الصندوق لا يمكنها ان تفند هذه الحقيقةاقترحها ق
  

  صندوق النقد الدولي ومديونية الدول النامية: المبحث الثالث
  

في الدول النامية أهمية خاصة بين جملة المشاكل التي تعاني منها  )∗(يحتل موضوع الديون
تي تمخض عنها توقف عمليات هذه الدول فيما عرف من أزمة عميقة وشاملة خلال الثمانينات، وال

  .التنمية في الكثير من البلدان، وتردي مستويات المعيشة وتعرض النظم الاقتصادية لأخطار فعلية
وتعود أزمة المديونية إلى منتصف القرن الماضي، فمع نهاية سنوات الازدهار المرتبطة 

دها من تراخي الطلب العالمي بعمليات إعادة اعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وما جاء بع
على المواد الأولية التي تنتجها بلدان العالم الثالث، وتدهور شروط التبادل التجاري، وتفاقم العجز في 
                                                 

 .28عبد الفتاح العموص، مرجع سابق ص  )1(
 .وما بعدها 83ل شوسودوفسكي، مرجع سابق ص ميشي )2(

 .المقصود بالديون هنا الديون الخارجية و ليس الديون الداخلية وهو ما سوف يكون محور دراستنا )∗(
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موازين مدفوعاتها، وتسارعت هذه الأزمة مع حصول معظم هذه البلدان على استقلالها وبدئها 
رجية وجد عدد كبير من الدول النامية نفسه في ؛ ومع تزايد الديون الخا)1(عمليات التنمية والتصنيع

وضعية تتمثل في صعوبة الاستمرار في خدمة ديونها، حيث أن التزاماتها الخارجية تجاوزت قدرتها 
على السداد، وفي خضم هذه الأزمة لجأت الدول النامية لإعادة جدولة ديونها بواسطة صندوق النقد 

  .نالدولي في كل من نادي باريس ونادي لند
ورغم كل ما بذل لحل هذه المشكلة سواء من طرف الدول الدائنة إلا أنها لم تحل بصفة 
نهائية هذا ما دعى بعض الأصوات العالمية للمطالبة بإلغاء جزء من خدمات وحتى من أصل تلك 
الديون لبعض البلدان الأكثر فقرا، هذا وسوف نحاول التطرق إلى هذه المشكلة وطرق معالجتها 

  .ة من قبل صندوق النقد الدولي في المطالب التاليةالمتبع
  ظروف ظهور مديونية الدول النامية: المطلب الأول

يمكن إرجاع أسباب المديونية الخارجية للدول النامية إلى الماضي البعيد إذا ما وضعنا نصب 
ت عقب انغماس أعيننا ما تعرضت له هذه الدول من استعمار واستغلال وتبعية، إلا أن تداعياتها بدأ

الدول النامية في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي منذ بداية الخمسينات وحتى بداية عقد الثمانينات     
، وبذلك 1982وبالتحديد بعدما أعلنت المكسيك توقفها وعجزها عن سداد ديونها الخارجية سنة 

  .التاريخ أصبحت المديونية تمثل أزمة يهتم لها الجميع
  

-I يون الخارجيةماهية الد: 
يعتبر الدين العام تاريخيا محل جدل مستمر على مدى قرنين من الزمان، فمن ناحية عارضته    

المدرسة الكلاسيكية بشدة ونادت بتوازن الميزانية العامة للدولة، ومن ناحية أخرى أيد كثير من 
نه لم يعد هناك أي الاقتصاديين وعلى رأسهم كينز القروض، ونادوا بمبدأ التمويل بالعجز، أي أ

  .وأن العجز الذي قد يحدث جراء ذلك يمكن تمويله بالقروض ةضرورة لتوازن الميزاني
إن الاستدانة من الخارج تعتبر سياسة مالية قديمة قدم نشوء الدول والحكومات، تلجأ إليها الدول ذات 

اس بدأت ديون العالم الدخول الضعيفة والفقيرة من أجل استمرار وحدتها وبقائها، وعلى هذا الأس
النامي تظهر منذ القرن التاسع عشر حتى بداية الألفية الجديدة، عبر مراحل زمنية متعددة يكتنفها 

  .العديد من مشكلات الدفع التي تتعرض لها الدول المدينة والمخاطر التي تتعرض لها الدول المدينة
ك الدولي وصندوق النقد الدولي لقد وضعت كل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبن

الدين الإجمالي في تاريخ معين يعادل مبالغ التعاقدية الجارية : "تعريفا للديون الخارجية ينص على أن

                                                 
 .247ص , مرجع سابق, مازن عيسى, حسن لطيف كاظم )1(
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والمؤدية إلى دفع المقيمين في بلد إلى غير المقيمين لسندات وفاء الدين الأساسي مع الفوائد أو 
  .)26("دونهبدونها، أو دفع الفائدة مع سداد المبلغ أو ب

  

II- 2(:أسباب المديونية الخارجية(  
  

تختلف اتجاهات تحديد طبيعة هذه الأزمة والأسباب التي أدت إلى ظهورها، ويتمحور   
) أسباب داخلية(الاختلاف حول ما إذا كانت الأزمة تعود إلى سياسات اقتصادية ترتبط بالدول المدينة

سيولة، وعموما يمكن حصر أهم أسباب أزمة الديون أو عوامل ترتبط بالبيئة الخارجية، مثل نقص ال
  :الخارجية للدول النامية فيما يلي

  

  :تتمثل هذه الأسباب إجمالا في  :الأسباب الداخلية -1
  

يعتبر العجز المستمر في الميزانية العامة من الأسباب  :العجز المستمر في الميزانية العامة -أولا
المعتمدة ) ساسية التمويل بالعجز(تؤدي السياسة المالية التوسعية  التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة، إذ

في العديد من الدول النامية إلى زيادة الدخل الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النقود لترتفع 
 ضعلى إثرها معدلات الفائدة وينخفض الاستثمار، هذا من جهة ومن جهة ثانية، تؤدي زيادة القرو

لقطاع المصرفي إلى توسيع القاعدة النقدية، وعن طريق طلب كلي أكبر على السلع الممنوحة من ا
والخدمات ترتفع الأسعار فتصبح الأسعار المحلية نسبيا أعلى من الأسعار العالمية، وبذلك تنخفض 
الصادرات وتزداد الواردات، ولهذا نجد أن العجز في الميزانية العامة والذي حدث نتيجة لاختلالات 

  .لية داخلية، قد أدى إلى زيادة الدين العام والى ارتفاع معدلات الديون الخارجية على حد سواءهيك
  

أحد العوامل الداخلية التي أدت إلى تفاقم أزمة المديونية هو  :العجز في ميزان المدفوعات -ثانيا
تلالات مزمنة العجز المستمر في ميزان مدفوعات الدول النامية، إذ أن هذه الأخيرة تعاني من اخ

تتمثل في توالي ظهور العجز، الأمر الذي استدعى البحث عن مصادر للتمويل وكان من بين هذه 
المصادر الاقتراض من الخارج، مما قاد إلى تراكم المديونية الخارجية في هذه الدول وتعاظم عبء 

  . خدمتها
  

سياسة الإقراض على قدم  في الوقت الذي كانت فيه :تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج -ثالثا
وساق لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية،كان الفساد الإداري والمالي والسياسي يعم أجهزة 

                                                 
  .21، ص 1996بيروت جان كلود بريتيملي، ترجمة حسين حيدر، ديون العالم الثالث، منشورات عويدات،  )1(
  .86- 85علي إبراهيم، مرجع سابق، ص ص  - : أنظر في ذلك )2(

  .154زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  -           
  .247-246محمد حافظ عبده، أحمد جامع، مرجع سابق، ص ص  -           
  .339-323،ص ص 2006الإسكندرية مجدي محمد شهاب، الاقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعة الجديدة،  -           
 .172-170بسام الحجار، مرجع سابق، ص ص  -           



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 266 -

الدولة ومؤسساتها في معظم الدول النامية،وقد نجم عن هذا الفساد نهب جانب كبير من القروض 
     . دت هذه الظاهرة إلى تراكم الديونالخارجيةوتهريبها إلى الخارج لحساب أصحاب النفوذ والسلطة،وأ

لقد كانت المبالغة الملحوظة في اللجوء  إلى الاقتراض الخارجي  :سوء توظيف القروض -رابعا
هي سمة السبعينات، على أمل السداد من مشروعات طموحة تم الاقتراض من أجلها، لكن سوء 

ا، وقد اقترنت عملية الاقتراض في التخطيط وتغير السياسات الاقتصادية أدى إلى فشل الكثير منه
العديد من الأحيان بزيادة كبيرة في الاستهلاك الترفي وفساد الحكومات التي تقترض كثيرا للرفع من 

  .مستوى معيشة شعوبها بشكل مصطنع كرشوة لشراء ولاء الشعب وسكوته
 

  :يمكن حصر أهم هذه الأسباب في :الأسباب الخارجية -2
  

لقد أدى تبني الدول الصناعية لبعض السياسات  :شروط التبادل التجاري الكساد وتدهور -أولا
الانكماشية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلى تدهور النمو الاقتصادي في هذه البلدان، مما 
أوقعها في حالة ركود اقتصادي أدى إلى انخفاض الطلب على صادرات الدول النامية وتدهور 

ولقد أدى هذا إلى انخفاض صادرات الدول النامية ومن ثمة انخفاض عائداتها، وفي معدلات تبادلها، 
الوقت نفسه استمرت أسعار السلع المصنعة في الارتفاع وخاصة السلع الاستهلاكية، مما أدى إلى 

  .لجوء هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي لسد مثل هذا العجز في الموارد
  

لسياسة الإقراض الدولية والتغيرات في أسعار :سياسة الإقراض الدوليةارتفاع أسعار الفائدة و-ثانيا
إذ تجاوزت في العديد من البلدان الفوائد الزائدة الديون الخارجية للدول النامية، الفائدة أثر بالغ في

وتكبدت البلدان المدينة مبالغ متزايدة عبر السنين، وأصبح عة قيمة التمويل الإضافي الصافي،المدفو
  )∗(.خدمة الدين يمثل نصيبا هاما من صافي الديون ويستحوذ على مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي بند

  

III - تطور حجم المديونية:  
تطورت صورة الديون الدولية بشكل يثير الانتباه ويدعوا للقلق ابتداء من النصف الثاني من 

ام هذه الديون وفي الأعباء الحقيقية عقد السبعينات، فمنذ ذلك الوقت ثمة نمو متزايد قد حدث في أحج
التي نجمت عنها، وقد انطوى هذا التطور المتزايد على تغير محسوس في هيكل هذه الديون، وذلك 

والاقتراض من أسواق  ةبارتفاع النصيب النسبي للديون المستحقة لمصادر خاصة كالبنوك التجاري
تشكل نقطة تحول  1982سوف يلحظ أن سنة السندات الدولية، على أن المتتبع لتطور هذه الصورة 

، ففي هذه السنة أعلنت المكسيك عن عدم قدرتها على سدادا ديونها وتبعتها في )1(رئيسية لهذا التطور
  .)2(ذلك كل من الأرجنتين والبرازيل ثم توالت بعد ذلك حالات احتمالات التوقف عن الدفع

                                                 
 .مليار دولار 45على سبيل المثال  1983وصلت قيمة أسعار الفائدة التي وجب على الدول النامية سدادها سنة  )∗(
 .152زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص  )1(
  .318سابق، ص مجدي محمود شهاب، مرجع  -:أنظر  )2(
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لي وبالذات بين البنوك التجارية التي هذا الأمر خلق ذعرا شديدا في سوق الاقتراض الدو
بدأت تدرك مدى الكارثة التي تهددها نتيجة تورطها في إعطاء الكثير من القروض بأسعار فائدة 
باهظة لدول ذات قدرة ضئيلة على دفع وتسوية هذه الديون، عموما لقد بلغ حجم الديون الخارجية 

ار دولار وهو مبلغ يعادل ضعف صادراتها ملي 1662.2ما يقارب  1992للدول النامية في نهاية 
ليرتفع ذلك المبلغ  )1(على التوالي 1970و 1980مليار دولار لكل من عامي  166.7و 658.2مقارنة ب 

، أي بنسبة نمو قدرت ب 1998مليار دولار سنة 2006.8مقابل  1999مليار دولار سنة  2038.2إلى 
 %3.2بنسبة نمو  2005مليار سنة  3022.6تفاع بالغا ليستمر في الار )2(،1999و1992ما بين سنتي 69%

، ولقد صاحب هذه الزيادة في حجم الديون الخارجية زيادة مماثلة في )∗(2004سنة  2924.6بعدما كان 
لتصل إلى  1992مليار سنة  99.5إلى  1975مليار دولار سنة  14.3خدمة الديون، حيث ارتفعت من 

  .2000/2007لموالي يوضح تطور حجم المديونية وخدماتها للفترة ، والجدول ا2006مليار سنة  446.7
  

  مليار دولار)           2007-2000( حجم الديون الخارجية وخدماتها حسب المناطق       )31(الجدول رقم 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

         الدين الخارجي

اشئة اقتصاديات السوق النو الدول النامية
492.80 3 242.90 3 022.60 3 924.60 2 673.00 2 448.60 2 379.40 2 367.60 2 )الإجمالي(

         الإقليميةالمجموعات
 254.80 255.50 298.80 325.00 309.20 284.60 275.40 286.8إفريقيا

 760.50 701.10 595.60 544.90 445.20 355.50 307.50 301.10 أوربا الوسطى و الشرقية 
 435.90 384.50 335.80 281.30 239.60 199.60 189.20 200.40 )∗∗(كومنولث  الدول المستقلة

 968.70 895.10 808.90 768.80 711.60 678.50 672.70 652.80آسيا النامية
 318.70 282.40 237.10 208.20 179.00 165.60 160.40 164.50 الشرق الأوسط

 754.20 724.30 749.50 792.30 788.40 764.40 774.00 762.00 نصف الكرة الغربي
          )∗∗∗(الدين خدمةمدفوعات

 575.00 665.20 593.70 478.30 465.40 416.10 424.70 446.70الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة
         الإقليميةالمجموعات

 29.60 46.40 34.70 29.40 25.80 21.10 26.00 26.80إفريقيا
 140.40 127.40 108.00 98.20 85.70 68.20 66.00 58.00 أوربا الوسطى والشرقية

 91.20 131.70 107.50 74.40 63.10 47.00 39.90 61.60 كومنولث  الدول المستقلة 
 128.90 122.10 111.60 99.30 109.20 109.70 100.00 93.70آسيا النامية

 36.20 43.60 30.20 22.60 19.90 15.50 22.90 79.60 الشرق الأوسط
 148.70 195.00 201.50 154.40 161.70 154.70 169.40 187.00 نصف الكرة الغربي

  .273، مرجع سابق، صصندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي             :المصدر
                                                                                                                                                                

 .173بسام الحجار، مرجع سابق، ص  -          
 .318مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  )1(
 .168 – 167بسام الحجار، مرجع سابق، ص ص  )2(

ولكل من دول %10.8ولدول الشرق الاوسطب%19.5إجمالي الدين الخارجي لدول الكومنولث ب عجاء هذا الارتفاع كمحصلة لارتفا )∗(
  .على التوالي %5و %7.7وشرق أوربا والدول النامية الاسيويةبوسط 

 .تدخل منغوليا وهي ليست بلدا عضوا في كومنولث الدول المستقلة لأسباب تتعلق بالعوامل الجغرافية )∗∗(
 .ويل الأجلتشير مدفوعات خدمة الدين الى مدفوعات الفائدة الفعلية على إجمالي الدين زائد مدفوعات استهلاك الدين ط )∗∗∗(
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درات السلع والخدمات أما الجدول التالي فيبين نسبة الدين وخدمات الدين إلى إجمالي صا       
  .)2007-2000(خلال الفترة 

  نسبة مئوية               نسبة الديون وخدماتها إلى صادرات السلع والخدمات             )32(الجدول رقم 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

         الدين الخارجي
 64.70 68.70 94.50 130.60 158.80 183.80 183.50 182.00 إفريقيا

 103.30 110.60 111.90 119.60 126.40 129.00 123.90 129.90أوربا الوسطى والشرقية
 85.20 79.50 86.30 92.50 107.00 111.80 114.10 121.70كومنولث الدول المستقلة

 44.40 48.20 53.20 62.50 74.70 86.40 97.60 93.90 آسيا النامية
 44.90 40.50 40.50 48.60 54.80 62.90 65.10 60.90 الشرق الأوسط
         خدمة الدين

 7.50 12.50 11.00 11.80 13.30 13.60 17.30 17.00 إفريقيا
 19.10 20.10 20.40 21.50 24.30 24.70 26.80 25.00أوربا الوسطى و الشرقية

 17.80 27.00 27.70 24.50 28.20 26.30 24.00 37.40الدول المستقلة كومنولث
 5.90 6.60 7.30 8.10 11.50 14.00 14.50 13.50 آسيا النامية

 5.10 6.20 5.20 5.30 6.10 5.90 9.30 7.30 الشرق الأوسط

  .274صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، ص          :المصدر
  

ن إلى الصادرات من السلع الملاحظ على معطيات هذا الجدول أن نسبة الدين وخدمات الدي  
، إلا أن 2007إلى غاية  2000والخدمات قد انخفضت بالنسبة لكل الدول بدون استثناء ابتداء من سنة 

، كما انخفضت نسبة 2007سنة %182أفضل نسبة كانت لدول إفريقيا حيث انخفضت نسبة الدين من 
منطقة آسيا النامية ثم دول فقط لنفس الفترة، تليها في ذلك  %7.5إلى  %17خدمات الدين من 

  .الكومنولث
عموما لقد صاحب التطور في حجم الديون الخارجية للدول النامية تغير هام في هيكلها،          

حيث ازداد دور المصادر الخاصة عن طريق القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والتي بلغت سنة 
وهي قروض أكثر عبئا على الدول النامية  ،%77.87مليار دولار أي ما نسبته  2719.9ما قيمته  2007

من تلك الممولة من مصادر رسمية، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة من جهة، وانخفاض متوسط فترة 
 )1(.السداد من جهة أخرى

  

VI- الإستراتيجية الدولية لمواجهة المديونية في الثمانينات  
  

  .)2(هة مشكلة المديونية مرت بثلاث مراحليمكن القول أن الإستراتيجية الدولية لمواج       
 1985إلى سبتمبر  1982وهي تمتد من وقت أزمة المكسيك سنة : احتواء الأزمة: المرحلة الأولى-

وكان الهدف الأساسي في هذه المرحلة، هو مساعدة المكسيك على العودة إلى استئناف خدمة ديونها 
                                                 

 .170بسام الحجار، مرجع سابق، ص  )1(
 .162 -  158زينب حسين عوض االله، مرجع سابق، ص ص  )2(
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المدينة الأخرى، وتفادي حدوث انهيار للنظام  والحيلولة دون انتشار عدوى التوقف إلى البلاد
المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قام صندوق النقد الدولي بدور قيادي في الجمع بين 

  .الأطراف المعنية وإقناع كل طرف بالمساهمة بنصيب في علاج الأزمة
  

لة الأولى الاعتقاد بأنه يمكن فبينما ساد المرح: وتختص بالتصحيح الائتماني :المرحلة الثانية-
السيطرة على مشاكل المديونية خلال فترة قصيرة نسبيا، أثبت الواقع العلمي أن الأمر يقتضي نهجا 
أقوى في معالجة مشاكل الديون، وأن القضية التي تجري مواجهتها ذات طابع طويل الأجل فالعيب 

نت إعادة التوازن الخارجي للبلاد المدينة، ولم الأكبر في تلك الإستراتيجية أن بؤرة الاهتمام فيها كا
هي كيفية  1985تحظ اعتبارات النمو والتنمية باهتمام يذكر، ومن ثم أصبحت القضية الكبرى عام 

التوفيق بين ضرورة التوازن الخارجي وضرورة النمو والتنمية من ناحية أخرى، وفي ضوء هذا 
كان المغزى منه هو الاعتراف بضرورة وضع مشكلة  )∗(برنامجا للنمو المستمر" بيكر"اقتـــرح 

  .النمو والتنمية في مركز الإستراتيجية الدولية للديون
  

وتدور أساسا حول ابتداع أدوات جديدة غير مجرد : وهي تحدد قائمة الاختيارات: المرحلة الثالثة-
، وتتخذ تلك الأدوات صورا القروض التقليدية لاجتذاب البنوك التجارية نحو التعامل مع البلاد المدينة

جديدة، وتتفاوت في ما بينها من حيث طبيعة كل منها ومدى اتفاقها مع قوى السوق المالية، وفيما 
  : يلي نستعرض بعضا منها

  . تحويل أصل الدين إلى مشاركة الدائنين في ملكية بعض الأصول في البلاد المدينة -أ
الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد سندات الخروج، وتلجأ إليها بعض البنوك  - ب

الاستمرار في تحمل نصيب من القروض الجديدة للبلاد النامية، وهي في ذلك تختلف عن البنوك 
  .الكبرى التي تشترك في القروض الاضطرارية التي ينظمها صندوق النقد الدولي

  .تخفيض سعر الفائدة ووضع حد أقصى للفوائد المستحقة -ج
أصبحت عمليات إعادة الجدولة أمرا مألوفا في  1982إعادة الجدولة، فمع انفجار الأزمة سنة  - د

علاقات الدائنين بالمدينين، وهي تعتبر أهم الإجراءات المتخذة في مجال السيطرة على المديونية، 
  .وهذا ما سوف نتطرق إليه في المطلب الموالي

  

                                                 
  :على ثلاثة عناصر أساسية" بيكر "تقوم مبادرة   )∗(
أنما إلى  ...التزام البلاد المدينة ببرنامج تصحيحي لا يقتصر على التغيرات الكلية مثل أسعار الصرف والفائدة وعجز الميزانية  -

  .الخ... المتغيرات الهيكلية مثل كفاءة القطاع العام و توزيع الاستثمارات 
زيادة التمويل الخارجي المتاح للبلاد و ذلك بزيادة الاقتراض من البنوك و البنك الدولي و بنوك التنمية الأخرى إلى الدول ذات  -

  .وق النقد والبنك الدوليينالمديونية الثقيلة والتي تلتزم ببرنامج يتفق عليه مع صند
الهيكلي  نللبنك وصندوق النقد الولي وذلك بزيادة القروض التي يقدمها للبلاد النامية، والتعاون في صياغة المضمو صإعطاء دور خا-

 .للبرامج التصحيحية
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  الخارجيــةإعادة جدولة الديون  :المطلب الثاني
  

لقد قدمت العديد من المقترحات أو الحلول لتخفيف إعادة هيكلة أعباء الديون ذات المديونية 
العالية، وقد تراوحت هذه المقترحات ما بين تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة وإعادة الهيكلة 

د متفق عليها،  بشروط أفضل لصالح الدول المدينة بتخفيض دفعات الأصل المستحقة خلال فترة تجمي
وأكثر العروض اللافتة للانتباه، كانت عمليات إعادة الجدولة وخاصة في إطار اتفاقات نادي باريس   

  :وهذا ما سوف نحاول تفصيله في هذا المطلب من خلال النقاط التالية
  

I- مفهوم إعادة الجدولــة:  
  

، أو هي إعادة )1(ن الأصليإعادة جدولة الديون هي عبارة عن إعادة ترتيب شروط سداد الدي  
هيكلة جدول السداد الأصلي لدين معين أو مجموعة من الديون بصورة تؤدي إلى تأخير أجل السداد 
بتوزيع الأقساط المستحقة على عدة سنوات بشروط محددة تلتزم بها الدولة، أهمها الالتزام بتطبيق 

  .)2(برامج لتصحيح أوضاعها الاقتصادية
أي الديون (ة بالنسبة لديون معينة فقط، فالديون الرسمية الحكومية تكون عملية الجدول 

والديون المضمونة من حكومات هي ديون قابلة لإعادة الجدولة عن طريق ) المستحقة لحكومات
، كما أن الديون التجارية المستحقة للبنوك التجارية بالدول المتقدمة هي الأخرى قابلة )∗(نادي باريس

ويتم إعادة جدولتها عن طريق التفاوض بين البنوك الدائنة والدول المدينة، وتحدث لإعادة الجدولة، 
، أما الديون المستحقة لمنظمات دولية أو إقليمية )∗∗(معظم عمليات إعادة الجدولة هذه في نادي لندن

ة مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو بنك التنمية الإفريقي فهي ديون غير قابلة لإعاد
الجدولة، كما أن السندات التي تصدرها حكومة الدولة المدينة أو مؤسساتها في الأسواق المالية 
بالدول الدائنة تمثل هي الأخرى ديونا غير قابلة لإعادة الجدولة، وذلك لأن نسبة كبيرة من هذه 

  .السندات هي في حوزة أفراد يعتمدون على الدخل منها في معيشتهم
  

II - لجدولةشروط إعادة ا:  
  

استمر نادي باريس في الاضطلاع بعمليات إعادة الجدولة التقليدية والتشدد في تقدير شروط 
تبنى النادي شروطا عامة لإعادة جدولة  1987السداد على أساس كل حالة على حدة، ولكن منذ عام 

نتو في الديون للدول منخفضة الدخل، وقد تمثل ذلك في شروط فينيسيا التي استكملت شروط تور
قدم شروطا خاصة للشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، كما  1990، وفي سبتمبر1988نهاية عام 

                                                 
 .340مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  )1(
 .89صالح صالحي، مرجع سابق، ص )2(

وقد انعقد مجلسه لأول مرة ،1956لديون معينة ولقد تأسس سنة نادي يضم حكوماتالدول صاحبة الديون أو الضامنة وهو :نادي باريس )∗(
 .165مرجع سابق ص ,زينب حسين عوض االله: نظر في ذلكأ –بات المدفوعات الخاصة بالأرجنتينبذلك التاريخ من أجل مناقشة صعو

 .  ، وهو يعتبر مكمل لنادي باريس)ر الرسمية وغير المضمونةغي(التجارية نيضم نادي لندن أصحاب الديو )∗∗(
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     1991تطورت شروط نادي لندن وممارساته لإعادة الجدولة كذلك، ثم تلتها شروط أخرى سنتي 
لدائنون على ، والجدول الموالي يوضح لنا طبيعة هذه الشروط، إلا أنه عادة ما لا يوافق ا1994و

  )1( :إعادة الجدولة إلا إذا التزم البد المعني بمجموعة من المتطلبات  أهمها
يتمادى في طلبات إعادة  تحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل حتى لا -

  .عاد جدولتهاوتكون أسعار فائدة التأخير أكبر من أسعار الفوائد الرسمية على القروض التي تالجدولة،
يتعهد البلد المدين بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية الليبرالية انطلاقا من توصيات برامج  -

يبين فيه كيفيات التغيير ومدته، ويترجم البلد المدين هذا الاتفاق في شكل خطاب لدولي،صندوق النقد ا
  .يتابع خبراء الصندوق تنفيذه بدقةللنوايا يرسل للصندوق للموافقة عليه ليتحول إلى اتفاق ملزم 

  

  شروط نادي باريس لإعادة الجدولة    )33(الجدول رقم 
  شروط السداد  الخصائص المقبولة  

كل الدول التي استفادت من تسهيلات مالية من -  شروط عامة
  .ضرورة النقد

 5سنوات مع إمكانية تخفيف التأجيل إلى01جدولة رئيسية لمدة -
  .سنوات

  ة فوائد القروض القائمةإمكانية جدول-
شروط فينيسيا 

 87سبتمبر 
  88سبتمبر 

الدول ذات مستوى الدخل الفردي المنخفض -
  .وذات التزامات بخدمة الدين ثقيلة 

أن تكون للدولة برنامج تكيف مدعم بواسطة -
  الصندوق

  أعوام 10عاما تشمل فترة سماح قدرها  20فترة سداد -

شروط هيوستن 
1990  

 2995ي لا يزيد دخل الفرد على الدول الت-  
من الناتج %  50دولار وحجم المديونية يفوق 

  من الصادرات %  275المحلي و يزيد على 

سنة مع فترة سماح لمدة  20المساعدات الرسمية تعاد جدولتها لمدة -
 .سنوات 10
  .يجب أن لا تزيد أسعار الفائدة الجديدة على أسعار الفائدة الأصلية-

 شروط تورنتو
  1989أكتوبر
  1991جوان 

الدول ذات الدخل المنخفض المسموح لها -
  .بالحصول على امتيازات من ابنك الدولي

أن تكون لدى الدولة برنامج تكييف مدعم من -
  .صندوق النقد الدولي

سنة  14عاما منها  25تسدد ديون مساعدة التنمية الرسمية على -
 .زاتهفترة سماح بالإضافة إلى أسعار فائدة امتيا

ثلاث خيارات بالنسبة للقروض غير المتعلقة بمساعدة التنمية -
 .الرسمية

 8عاما منها فترة سماح  14إلغاء ثلث الدين وتسديد الباقي على مدة -
 .سنوات و سعر فائدة يتماشى مع السوق

عاما مع تطبيق سعر  14عاما منها فترة سماح  25يتم السداد على -
 .فائدة يتماشى مع السوق

% 3.5فس فترة سداد الاختيار السابق و لكن بمعدل أقل بمقدار ن-
  .عن المعدل السائد في السوق

شروط مطبقة 
على الدول 
متوسطة الدخل 
ابتداء من سبتمبر 

1990  

الدول المثقلة بالديون ذات معدل الدخل الفردي -
  .دولار 1150السنوي أقل من 

 .ارتفاع نسبة المديونية العمومية-
  ج تصحيح مدعمة من الصندوقتطبيق برام-

سنة مع تأجيل  20روض المساعدة العمومية للتنمية تسدد خلال -
 .سنوات مع أسعار فائدة أقل من السعر الأولي 10تخفيضي إلى 

سنوات  8سنة مع تأجيل  15القروض الأخرى تسدد خلال -
 .بالإضافة إلى سعر فائدة يتماشى مع السوق

  مال إمكانية تحويل الديون إلى رأس-

                                                 
  90-89صالح صاحي، مرجع سابق، ص ص -: أنظر )1(

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 1خضير حسن خضير، أزمة الديون الخارجية في الدول العربية والإفريقية، ط-  
  .72- 68، ص ص 2002الإستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، 

    -www.aljazeera.net/nr/exerves/688             2007/ 22/03تاريخ الاطلاع .   صالح نغوش، إعادة الجدولة-  
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 .سنة 30جدولة قروض المساعدة للتنمية العمومية على -  نفس خصائص شروط تورنتو -  شروط ترينيداد
من الديون و جدولة الباقي % 50مسح : مختلف الديون الأخرى-

 .سنة 23بمعدل فائدة يتماشى مع السوق و لفترة 
%  50امتيازية يمكن من تخفيف الديون ب  ةتوطيد أسعار فائد-

 .سنة  23رة خلال فت
  اتفاق تخفيف الديون بنفس الشروط للدول ذات الدخل المتوسط -

 775لا يزيد دخل الفرد السنوي في المتوسط -  شروط نابولي
  دولارا

سنة مع فترة سماح  40إعادة جدولة الديون الرسمية للتنمية لمدة -
  سنة و لا تزيد أسعار الفائدة عن الأسعار الأصلية  16

  .73- 70خضير حسن خضير، مرجع سابق، ص ص  -: إعداد الباحث انطلاقا من من :   المصدر
  صالح نعوش، مرجع سابق  -       
                  - Patrick Lemain.Opcit, P65.  

  

، وشروط ليون ابتداء من 1995هناك شروط أخرى تم اعتمادها مثل شروط نابلس ابتداء من      
في محتواها عن شروط نابولي، أما الجدول الموالي فيبين لنا  ، وهي لا تختلف كثيرا1996جانفي 

  . 1998إلى غاية  1976عدد اتفاقيات إعادة الجدولة التي قام بها نادي باريس ابتداء من سنة 
  

  )1998-1976( عمليات إعادة الجدولة لنادي باريس حسب الشروط    )34(الجدول رقم
  )مليون دولار(المبلغ الموحد   البلدانعدد   عدد عمليات الجدولة التاريخ  الشروط

  228.3  27  81  1988قبل أكتوبر   غير ميسرة
  5994  2  27  91جوان  – 98أكتوبر   شروط تورنتو
  8857  23  26  1994ديسمبر  – 91ديسمبر   شروط ترينيداد
  14664  26  34  1995جانفي   شروط نابلس
  2775  4  5  1996جانفي   شروط ليون

 .42، ص 2000 ، ديسمبر4، العدد 37لتمويل والتنمية، مجلد مجلة ا:        المصدر

 
III- الأطر الأساسية لإعادة الجدولة:  

  

تكون إعادة جدولة الدين الخارجي بطلب من حكومة الدولة المدينة تعلن فيه تأجيل مدفوعات 
اتفاق  خدمة ديونها، وذلك حتى يتم الانتهاء من المفاوضات مع الجهات الدائنة بغرض الوصول إلى
  )1(:نهائي حول إعادة جدولة الديون، وعادة ما تتم عملية إعادة الجدولة من خلال الخطوات التالي

  

هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم عملية إعادة الجدولة من خلال نادي  :مبادئ نادي باريس -1
  :باريس تتمثل في

  

                                                 
 .343مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص ص  )1(
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ا كافيا لتحديد العجز عن السداد، فهو يعتبر حجم التزامات الدول المدينة مقياس :العجز عن السداد - أ
عبارة عن فجوة تمويل، ويعتبر قياس حجم مثل هذه الفجوة عنصرا رئيسيا من عناصر مفاوضات 
نادي باريس، وعادة ما يتم ذلك من خلال تقديرات صندوق النقد الدولي لميزان مدفوعات الدولة 

ثر من الموارد المتاحة، فإن ذلك يعتبر دليلا على المدينة في العام المقبل، فإذا كان الإنفاق المتوقع أك
  .وجود شرط العجز عن السداد

  

إن مشروطية الاتفاق مع الصندوق تعتبر عنصرا رئيسيا من  :مشروطية صندوق النقد الدولي - ب
عناصر إعادة جدولة الديون من خلال نادي باريس، فالدول الدائنة ترى أن مشاكل الدولة المدينة 

إلى طلب إعادة الجدولة لعدم قدرتها على السداد ترجع أساسا إلى سياسات داخلية  التي دفعتها
وخارجية غير صحيحة أدت بحد ذاتها إلى وجود عجز داخلي وآخر خارجي، وعليه تقوم بالمطالبة 

هذا ما سنتناوله في النقطة  –بضرورة أن تتوصل الدولة المدينة مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق 
  .يتم بموجبه التفاهم على وضع برنامج معين للإصلاح الاقتصادي كشرط أساسي - يةالموال

  

في ضوء هذا المبدأ يتعين على جميع  :مشاركة الدول الدائنة في تحمل أعباء الديون الخارجية - ج
الدول والمؤسسات الدائنة أن تساهم في تخفيض أعباء الديون الخارجية بما يتناسب مع علاقتها 

مؤسسات مانحة متعددة الأطراف، مانحين : لمدينة، وعادة ما يكون هناك عدة جهات مانحةبالدول ا
رسميين منهم أعضاء في نادي باريس ومنهم من ليسوا أعضاء، مؤسسات تتمثل بشكل رئيسي في 

، هذا وتحاول كل هذه المؤسسات الحصول على أفضل صفقة ممكنة مع الدول ...البنوك التجارية
  .المدينة لها

  

تنقسم مراحل الإعداد لمفاوضات إعادة جدولة الديون إلى  :الإعداد لمفاوضات نادي باريس -2
ثلاث مراحل رئيسية، في المرحلة الأولى تقوم حكومة البد المدين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض لسداد العجز في ميزان المدفوعات مقابل برنامج إصلاح اقتصادي، وفي 

مرحلة الثانية تقوم حكومة البد المدين بالتفاوض مع الحكومات الدائنة لتخفيض أعباء خدمة الدين ال
من جهة، وللحصول على تمويل إضافي لبرامج التنمية من جهة أخرى، وفي المرحلة الثالثة تقوم 

قوم نادي حكومة البلد المدين بالتفاوض مع الدائنين لتخفيض أعباء خدمة الديون الخاصة، وبينما ي
لندن بالمفاوضات الخاصة بالمرحلة الثالثة يتولى نادي باريس المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية 

  .والمتعلقة بالديون الرسمية
  

IV – دور الصندوق في إعادة الجدولة :  
  

كما سبق وأن أشرنا فإن أحد المبادئ الأساسية لإعادة الجدولة بنادي باريس هي مشروطية 
د الدولي، أي أنه عندما تريد دولة ما إعادة الجدولة لديونها فإن عليها أن تذهب أولا إلى صندوق النق
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بسلامة السياسة المالية والاقتصادية  )∗(الصندوق لتعقد معه اتفاقا يصدر الصندوق بمقتضاه شهادة
نة لكي توافق التي تتبعها هذه الدولة المدينة، وهذه الشهادة تكون بمثابة الضوء الأخضر للدول الدائ

، هذا ويلعب الصندوق دورا فعالا )1(على إعادة جدولة الأقساط والفوائد المستحقة لها على تلك الدولة
في إدارة وتوجيه المفاوضات، حيث يقدم ممثله تقريرا تقييميا لوضعية البلد الاقتصادية ووضعية 

تأكيد إلى أعضاء نادي باريس عن ، كما يقوم الصندوق بال)2(ميزان مدفوعاته وعلاقة البلد بالصندوق
صواب الجهود التي يبذلها البلد المدين في التكيف، بالإضافة إلى تقديم المساعدات وأموال طارئة 

، ووفق هذا الأسلوب يمكن أعضاء نادي باريس )3(للبلد المدين من خلال استخدام موارد الصندوق
إطار شامل وواضح يعتمد على تصور من النظر لمشكلة إعادة جدولة ديون البلد المدين ضمن 

  .)4(صندوق النقد الدولي لطبيعة أزمة ميزان المدفوعات
عادة ما يتم التوصل إلى اتفاق لاعادة الجدولة بعد مفاوضات طويلة وشاقة تستغرق عادة 
أكثر من عام، حيث أن الصندوق يطالب الدولة بتطبيق اجراءات قاسية، وفي هذا الإطار فانه من 

أن الصندوق يستغل عادة الظروف السيئة في الدول النامية المدنية فيفرض عليها شروطا المعروف 
تعكس في الحقيقة مصالح الدول المهيمنة على سياسة الصندوق، ويتجاهل فيها  )∗∗(اقتصادية

  .)5(الاعتبارات الاجتماعية والسياسية بالنسبة للدول النامية المدنية
  

اعادة الديون الرسمية، أما بالنسبة لاعادة جدولة الديون هذا فيما يخص دور الصندوق في 
التجارية التي تتم في نادي لندن فان الصندوق يقوم بتقييم التدابير المقترحة في ضوء قسوة السياسات 
الاقتصادية المتبعة في البلد العضو، ومدى إمكانية وصوله إلى أسواق الائتمان وقدرته على تحقيق 

ي مع مواصلة النمو، والتأكد من أن هذه التدابير تضمن كفاءة استخدام الموارد سلامة الوضع الخارج
النادرة، وعند تقييم التدابير الخاصة بالديون المصرفية، يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار تحقيق 
التوازن الملائم بين تخفيض الديون وتخفيض تكاليفها، فينظر المجلس فيما إذا كان وضع خدمة 

  .)6(ن المعاد هيكلتها فيلائم مع قدرة البلد العضو المتوقعة على خدمة ديونهالديو
                                                 

درة الدولة المدينة على القيام بتسديد أعباء ديونها في المستقبل ذلك عن طريق لا يصدر الصندوق تلك الشهادة إلا بعد أن يتأكد من ق )∗(
وقعه الدولة المدينة فالاتفاق الذي تيسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي،اطمئنانه الى تنفيذها البرنامج الاقتصادي الذي يحدده لها، والذي 

 .بارة عن تعهد الدولة المدينة بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي قام بتحديدهفهو عبمقتضاه تلك الشهادة، قوالذي يصدر الصندومع لصندوق،
 .146أحمد علي دغيم، مرجع سابق، ص  )1(
 .90صالح صالحي، مرجع سابق، ص  )2(
 .360مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص  )3(
 360نفس المرجع سابق، ص  )4(

  .149-148 أحمد على دغيم، مرجع سابق، ص ص-: راجع في ذلك )∗∗(
 .صباح نعوش، مرجع سابق-           

 .148أحمد علي دغيم، مرجع سابق، ص  )5(
 .21، ص 1998، سبتمبر 27نشرة صندوق النقد الدولي، عدد سنوي خاص رقم  )6(
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وبعيدا عن إطار نادي باريس يقوم الصندوق بتتبع مسار الدين العالمي، كجزء من مهام     
  )1(:موظفي الصندوق في رصد الاقتصاد حول العالم فانهم يقومون باعداد ما يلي

المدفوعات والتطورات المالية، وهو من صميم عمل  إسقاطات متوسطة الأجل لميزان -
 .الصندوق وخاصة كجزء من برنامج الصندوق للاقراض

تقديرات للحساب الجاري متوسط الاجل لما لذلك من تأثير على استدامة الدين العام الخارجي    -   
 وخاصة حين يكون هناك دين كبير مسمى بعملة أجنبية

  .ار القطاع الماليإجراء تقديرات بشأن استقر -
 

استنادا لهذه العناصر قام الصندوق مؤخرا بانشاء اطار قياسي لتقويم قابلية الدين     
،  ويستكشف الإطار كلا من الاستدامة المالية والخارجية للدين، ويركز على إسقاطات )∗(للاستدامة

د ما، كما يتضمن الاطار الخط القاعدي المتوسطة الاجل لصندوق النقد الدولي بالنسبة لاقتصاد بل
مجموعة قياسية من اختيارات الحساسية التي تولد ديناميات الدين وفقا لافتراضات بديلة حول 

، وتتم معايرة )ويشمل ذلك النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة وسعر الصرف(المتغيرات الرئيسية    
  )2(.هذه الافتراضات البديلة على أساس التاريخ الخاص لكل بلد

  

لم تؤدي برامج الصندوق إلى تخفيف حدة  حسب الدراسات التي تمت في هذا المجال،  
دول نامية طبقت فيها هذه البرامج انتقل ثقل المديونية  36 المديونية بل أدت إلى العكس تماما، ففي

في  % 154في منتصف الثمانينات إلى  % 82الخارجية فيها قياسا بالناتج المحلي الاجمالي من 
 56صف التسعينات، أما في الدول المدينة التي لم تطبق هذه البرامج فقد انتقل ثقل المديونية من منت

  .)3(فقط في الفترة نفسها % 76إلى %
  

في الأخير ما يمكن أن نستخلصه من عملية إعادة الجدولة في ظل شروط صندوق النقد أن   
، )4(في تخفيف أعباء الديون في الأجل القصيرمساوئها تفوق بدرجة كبيرة أو فلكية مزاياها المتمثلة 

إذ يهدف الصندوق إلى رفع قدرة بلد معين على الوفاء بأعباء خدمة دينه الخارجي خدمة لمصالح 
البلدان المتقدمة، وليس القصد هو تحسين المستوى الاقتصادي للبلد الدائن ورفع قدرته على النمو، 
                                                 

 .13، ص 2002ر ، ديسمب4العدد  39كريستينا ديسكيندج، الدين مهما كان، فهو أكثر مما ينبغي، مجلة التمويل و التنمية، المجلد  )1(
يقصد بقابلية الدين للاستدامة موقف يتوقع فيه من المفترض أن يواصل خدمة ديونه دون اجراء تصحيح كبير وغير واقعي  في المستقبل  )∗(

 .في موازنة دخله ومصروفاته،وبالعكس يصبح الدين غير قبل للاستدامة حين يتراكم بمعدل أسرع من قدرة المقترض على خدمته
 .13نفس المرجع سابق، ص  ستينا ديسكيندج،كري )2(
 .وما بعدها 76صالح نعوش، مرجع سابق، أنظر في ذلك نضير حسن نضير، مرجع سابق ص  )3(
 .154أحمد علي دغيم، مرجع سابق ص  )4(
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يجعل الصورة الاقتصادية للدول النامية تزداد قتامة مع  ، مما)1(وتحسين المستوى المعيشي لسكانه
  .الوقت

  

  الآليات المقترحة لحل مشكلة المديونية :المطلب الثالث
بما فيها آلية إعادة (من الضروري هنا الإشارة إلى أن الآليات المقترحة لحل مشكلة المديونية   
أن  1988-1982عتقاد السائد خلال الفترة جاءت بناءا على فهم طبيعة المشكلة، حيث كان الا) الجدولة

الأمر يتعلق بنقص السيولة لدى البلدان المدينة نتيجة استخدام القروض الخارجية في تمويل مشاريع 
تجاوزت مدة انجازها الآجال المقررة لها، وهنا طرح حل إعادة الجدولة الذي يعطي للبلد المدين 

تسمح بتسديد  لرة ودخولها طور الإنتاج مما يولد مدا خيالمشاريع المتأخ ذمهلة إضافية تسمح بتنفي
أعيد النظر في فهم طبيعة المشكلة، حيث اعتبرت مشكلة  1988الديون في أجالها المحددة؛ وبعد عام 

  .وليست نقص سيولة، الأمر الذي لا يجدي معها إعادة الجدولة ولا بد من آليات جديدة" عدم ملاءمة"
  

الجهود المبذولة لعلاج أزمة المديونية حتى نهاية الثمانينات فقد ظهرت  نتيجة لما تبين من قصور
)2( :العديد من المبادرات التي تدعوا إلى الغاء الديون أو تخفيضها ومنها على سبيل المثال

  

، وتقضي هذه 1990بدأ تطبيقها على الديون المستحقة ابتداءا من عام  :المبادرة الفرنسية -1
دولة من أفقر  35مليون دولار من الديون الرسمية المستحقة على نحو  2440حو المبادرة بإلغاء ن

من اجمالي الدين المستحق على تلك الدول، وأعلنت فرنسا في  %43الدول في العالم، لفرنسا ما نسبته 
بتخفيضها أعباء الفوائد بمقدار النصف للدول الافريقية  1990مؤتمر القمة الفرنسية الإفريقية عام 

  ).الكاميرون، الكونغو، الغابون، كوت ديفوار(لمتوسطة الدخل ا
وهي المتعلقة بإلغاء بعض الديون الرسمية المستحقة على دول افريقيا  :المبادرة الأمريكية -2

من ديون الولايات % 20بمبلغ يصل إلى نحو مليار دولار تشكل نحو ) دولة 16نحو (جنوب الصحراء 
المتحدة بالفعل  تمديونية إفريقيا جنوب الصحراء، وقد قامت الولايا من إجمالي %1المتحدة ونحو 

دولة افريقية، وكانت جمهورية الكونغو أكبر دولة  12مليون دولار مستحقة على  735بالغاء نحو 
مليون  114مليون دولار، وغانا  174.8مليون دولار، وكينيا  191.2مستفيدة من هذا الالغاء بنحو 

  .1999هذه المبادرة سنة   دولار، وقد تجددت
وهي متعلقة بإلغاء جزء من الديون التجارية والديون الرسمية العامة  :المبادرة البلجيكية -3

مليون  280دولة افريقية أخرى، منها مبلغ  12المستحقة على جمهورية الكونغو الديمقراطية ونحو 
 51من خلال الغاء (يدة من المبادرة دولار مستحقة على جمهورية الكونغو أما الدول الاخرى المستف

                                                 
 .5، ص1987 ، مارس2العدد  23مقابلة مع ريتشارد أيدب، التكييف والنمو ودور الصندوق، مجلة التمويل والتنمية المجلد  )1(
 .240-238حسن خضير، مرجع سابق، ص  رخضي )2(
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بنين وبورندي وجزر القمر وزامبيا وكينيا ومدغشقر    : فقد شملت كلا من) مليون دولار من ديونها
  .وموزنبيق والنيجر ورواندا والسينغال وتنزانيا

 

مبادرة تهدف إلى اسقاط  1999هذا وقد قدمت الدول السبع الصناعية الكبرى وروسيا في سنة 
دولة، على أن يشارك في تمويل الخطة  صندوق  33مليار دولار من الديون لنحو  70صل إلى ما ي

النقد والبنك الدوليين، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الأخرى، غير أن كل هذه 
  .المبادرات لم تحل المشكلة نهائيا لأن أغلبها لم يكن جادا ولم يكتمل تطبيقه

  

مة المديونية لجأت أغلب الدول النامية إلى نادي باريس لاعادة جدولة بالنظر لتفاقم أز
التزاماتها المالية، ناهيك عن الاتفاقات العديدة المبرمة مع نادي لندن وتلك التي عقدت خارج اطار 
هذين الناديين، وقد منحت عدة دول امتيازات مالية هامة تصل إلى الغاء بعض ديونها، ولم تحصل 

حتى على فترة سماح كافية، تباينت هذه المعاملة نتيجة تدخل عوامل سياسية وعدم أقطار أخرى 
الاعتماد على الاعتبارات المالية والمؤشرات الاقتصادية، لكن اعادة الجدولة لن تقود إلى معالجة 
المديونية على المدى الطويل، لأنها كقاعدة عامة تقتصر على تأجيل السداد، كما تستوجب تطبيق 

  .ج مقترحة من قبل صندوق النقد الدولي تؤثر بصورة سيئة على معيشة المواطنينبرام
  

  علاقة صندوق النقد الدولي بالدول الأكثر فقرا :المبحث الرابع
  

كانت معدلات نمو الاستثمار والناتج المحلي والإجمالي في بعض الدول منخفضة جدا 
ضا بمرور الوقت، وقد عكست هذه الحقائق أوجه بالمقارنة بالمناطق النامية الاخرى، وازدادت انخفا

الخ، ومن ...النقص في تخصيص الموارد، ونقص التوفير الخدمات العامة وخاصة التعليم والصحة
  :أجل مساعدة هذه الدول على تخطي هذه الازمات قام الصندوق ببعض المبادرات نذكر منها

  

 تخفيض ديون الدول الاكثر فقرا :المطلب الأول

لت البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي يقع معظمها في افريقيا جنوب الصحراء تجد لقد ظ
صعوبة في الوفاء بالتزامات خدمة ديونها الخارجية، وقد فشلت في تحقيق مستويات قابلة للسداد من 
ن الديون رغم مختلف المبادرات التي تمت تحت رعاية نادي باريس أو دون إشرافه، ولهذا قام كل م

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بطرح مبادرة من أجل تخفيف ديون البلدان الفقيرة الاكثر 
مديونية، وهي مبادرة تختلف عن المبادرات السابقة في كونها أنها المبادرة الاولى التي تشمل تخفيف 

بمقتضى هذه  أعباء الديون من دائنين متعددي الاطراف ومن بينهم الصندوق والبنك الدوليين، إذ
المبادرة يشترك كل الدائنين في التصدي الشامل لديون البلدان المعنية، بحيث يتم تخفيض رصيد 
الدين الى حدود القدرة على السداد التي يقررها المجتمع الدولي، ووافق دائنوا نادي باريس على 



الدور التنموي لصندوق النقد الدولي في ظل النظام الاقتصادي العالمي : الفصل الخامس  
  

 - 278 -

تأهيل عدة بلدان وعلى الرغم من  )1(وفقا لشروط ليون، %70زيادة تسيير اعادة جدولتهم الى 
بتخفيض أعباء الديون لسبعة بلدان بقيمة  1999للاستفادة من هذه المبادرة والالتزام مع حلول سبتمبر 

مليارات دولار أمريكي، فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطا  6اسمية كلية تبلغ أكثر من 
  )2(.طويلا بالقدر الكافي أو بالسرعة الكافية

عقب اجتماع قمة كولونيا لمجموعة السبعة تم تعديل المبادرة لمنح تخفيف  1999وفي عام 
أسرع وأكبر لأعباء ديون البلدان التي لها سجل جيد في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي المقترحة 
من الصندوق، وخفضت المبادرة نسب عبء الديون التي تحد القدرة على السداد الى قيمة راهنة 

من الإيرادات المالية، ومن % 250من الصادرات، أو في بعض الحالات الى  %150 للدين تصل الى
   )3(.من ايرادات الصادرات %20أو  %15غير المتوقع عادة أن تتجاوز خدمة الدين 

  

  :)4(تم تعزيز المبادرة لكي توفر التالي) قمة كولونيا(وبموجب تلك القمة
  .طريق خفض الأهداف الموضوعة لها تخفيف أعمق وأوسع نطاقا لأعباء الديون عن -
تخفيف أسرع لأعباء الديون عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة من البرنامج المعني  -

بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق على عمليات الحد من الفقر مثل الانفاق على 
 .الصحة والتعليم

منها تقع في افريقيا  25(لدا من البلدان منخفضة الدخل، ب 29كان  2002واعتبارا من أفريل      
قد بدأ يتلقى مساعدات تخفيف اعباء الديون المقررة في المبادرة سابقة الذكر،  ) جنوب الصحراء

وطبقا لذلك وتدعيما من مبادرة أطلقتها مجموعة الثماني الكبرى، منح المجس التنفيذي لصندوق 
من أفقر دول العالم من الديون المستحقة عليها  )∗(دولة 19ة على إعفاء النقد الدولي الموافقة النهائي

، هذا وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي )5(كدفعة أولى %100مليار دولار بنسبة  3.3بمبلغ قدره 
مليار دولار في اطار مبادرة  64دولة من مساعدات تقدر بـ  40قد استفادت  2005فانه الى غاية 
دولة  30، كما أن هناك حوالي 1996لدول الفقيرة الاكثر مديونية منذ إنشائها سنة تخفيض ديون ا

  )6(.2005و 1999من الناتج الداخلي الخام ما بين %2انخفضت فيها نسبة خدمات الديون الى أقل من 

                                                 
 .44، ص2000، ديسمبر 4، العدد37روبرت باول، تخفيف أعباء الديون على البلدان الفقيرة، مجلة التمويل و التنمية، مجلد  )1(
 .147، ما هو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق، ص بسيد البوا )2(
 .44روبرت باول، مرجع سابق، ص  )3(
 .148- 147ما هو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق، ص ص: سيد البواب )4(

بينين، بوليفيا، بوركينافاسو، كومبوديا، إثيوبيا، غانا، غينيا، هندوراس، مدغشقر، موريتانيا، موزنبيق، : وتتمثل هذه الدول في )∗(
 .دولار للفرد سنوي380ن،  وهي دول تقع ضمن حد الـنيكاراغوا، النيجر، رواندا، السينغال، تنزانيا، أوغندا، الدومينيكا

  )http://usinfo.state.gov/ar/archive/2005/dec/23-399800.html  )5  15/04/2007تاريخ الاطلاع   
       )http://ipsnews.net/arabic/nota.asp?indnews=366)6 15/02/2006تاريخ الاطلاع                           
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غير أن هناك العديد من المتتبعين، من أثار مخاوف من أن يقوم صندوق النقد الدولي       
وفي الأخير وعلى الرغم من أن الدول  )1(ربط المبادرة بمزيد من الشروط الصارمة،بمحاولة 

الفقيرة يمكنها أن تحصل على بعض الإعفاءات من دفع الديون، إلا أن مبادرة صندوق النقد وخطة 
مجموعة الثماني لازالت اقل بكثير من الاجراءات الشاملة التي طالب بها نشطاء مناهضة الديون، 

هو (لا تواجه على سبيل المثال الديون المستحقة لمصرف التنمية بين البلدان الأمريكية،   فالخطة
، رغم أن الدراسات تشير إلى أن الخطوة )بنك في واشنطن يقوم باقراض دول أمريكا اللاتينية

 دولة، وهي دول في حاجة ماسة 60التالية لصندوق النقد الدولي هي أن يقوم بالغاء ديون أكثر من 
  )2(.الى تمويل من أجل مساعدتها على انهاء الفقر

  

  دور الصندوق في مكافحة الفقر :المطلب الثاني
  

يعد صندوق النقد مؤسسة مالية ونقدية وليس مؤسسة إنمائية، ولكنه يسهم بدور كبير في الحد       
ود الحد من من الفقر في البلدان الاعضاء، فالنمو الاقتصادي المستدام هو عنصر أساسي في جه

الفقر، مما يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط 
لصندوق النقد الدولي، غير ان جهود التنمية في الدول الاكثر فقرا لم تحقق النتائج المرجوة منها، وقد 

ملية إعادة بحث مكثف أدى ذلك الى مبادرة الحكومات والمنظمات الدولية وغيرها بإجراء ع
  )3(.لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة

  

لقد اعتمدت البلدان الأعضاء في الاجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي 
منهجا جديدا ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر في البلدان ذاتها هي الاساس  1999عام 

ية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للبلدان الذي يحكم عمل
  الأعضاء، فما هي بالضبط و ثائق استرايجية تخفيض أعداد الفقراء؟

إنها وثائق تبين فيها البلدان منخفضة الدخل السياسات والبرامج التي تتوقع تنفيذها لتشجيع 
اجات التمويل الخارجي اللازمة لذلك ومصادر التمويل الأساسية، النمو وتخفيض أعداد الفقراء واحتي

ويعد كل بلد وثائقه الخاصة بهذه الاستراتيجية بمدخلات من أصحاب المصلحة المحليين وشركاء 
، ولكي تكون استراتيجيات فعالة في بلد ما يجب أن يديرها البلد ذاته، وأن تهدف )4(التنمية الخارجيين
صادي أسرع يتناول بالتحديد احتياجات الفقراء، ولكي تصبح الدولة مؤهلة جزئيا إلى تحقيق نمو اقت

                                                 
 )Fiche technique, vril,www.imf.org)1          20/03/2007تاريخ الاطلاع    

      )http://ipsnews.net/arabic/nota.asp?idnews=366)2     15/02/2006تاريخ الاطلاع   
 .143- 142سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق ص ص  )3(

                 )Fiche technique-September 2005 www.imf.org)4                      10/07/2007تاريخ الاطلاع                  
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إلى إعفاء من الديون بمقتضى مبادرة تخفيض ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي سبق التطرق 
بلدا في اتخاذ الخطوات الاولى نحو صياغة وثائق كاملة لاستراتيجية تخفيض  40اليها، بدأ حوالي 

وذلك بإعداد وثائق مرحلية تتضمن تحليل درجة الفقر وأسبابه  2000/2001عداد الفقراء خلال عامي أ
   )1(.والأعمال الأساسية المطلوبة لمكافحته، ورسم إطار عريض لصياغة استرتيجية كاملة

  

  )2(:وتقوم إستراتيجية تخفيض الفقراء على عدد من المبادئ يمكن ذكرها على النحو التالي
 .ورة وضع منهج شامل إزاء التنمية ورؤية واسعة لأوضاع الفقرضر -

تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع هو عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة  -
 .الفقر مع ضرورة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة في تحقيق هذا النمو

فقر والاستراتيجيات المتبعة لتحقيقها    ضرورة شعور البلدان بملكية أهداف التنمية والحد من ال -
 .والتوجه المعتمد في تطبيقها

  .ضرورة تعاون الدوائر الانمائية تعاونا وثيقا في هذا الميدان -
إلا أن هذه المبادرات لم تؤدي إلى المرجوة منها، إذ أن عدد الفقراء لم يتناقص بل بالعكس هو   

ا النظام الاقتصادي العالمي الراهن على هذه الدول في تزايد مستمر نتيجة للظروف التي يفرضه
  .الضعيفة جدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
روبرت هينست، اولوزيي اديي، ايريس سيميني، لكي تصبح مكافحة الايدز جزءا من خطة التنمية العالمية، مجلة التمويل و التنمية،  )1(

 .37، ص2002، مارس 1، العدد39مجلد 
 .143لي؟ مرجع سابق، ص سيد البواب، ماهو صندوق النقد الدو )2(
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 خلاصـة الفصل

من الطبيعي أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها، وفي ظل ذلك يتحمل      
المفروضة من  حمحدودي الدخل والفقراء العبء الأساسي للكلفة الناجمة عن تطبيق برامج الاصطلا

ل صندوق النقد الدولي، فقد أدت هذه السياسات الى انخفاض الدخول الحقيقية وبالتالي تردي قب
الأحوال الغذائية والصحية، وانخفاض نسب التحاقهم بالتعليم الاساسي بسبب اضطرار العائلات 

ة عند الفقيرة لاخراج أطفالها من المدارس وإلحاقهم بالعمل مبكرا، مما أدى الى تزايد ظاهرة العمال
الاطفال، كما تردت أحوال الخدمات الاجتماعية بالريف مما أدى الى زيادة الهجرة من الريف الى 
المدن       وبروز ظاهرة الأحياء العشوائية التي لا تتوفر فيها الظروف الانسانية اللائقة بالمعيشة، 

جهة أخرى لا بد من  هذا بالاضافة الى النزوع الى الجريمة والعنف والتطرف، هذا من جهة ومن
تأكيد أن جهود الصندوق في ما يخص مكافحة أزمة المديونية لم تكن في المستوى المطلوب، فبقيت 

  .الدول النامية المدينة تعاني من  تلك الأزمة حتى الوقت الراهن
ه وعلى الرغم من اعتراف صندوق النقد الدولي بالابعاد الاجتماعية لسياسات الاصلاح، الا أن      

فالوضع الذي يكون سيئا، سيكون أكثر سوءا إذا لم يتبنى " الحجة التي تناقض الواقع"شدد على مبدأ 
  .إجراء الإصلاح والتكييف الهيكلي
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  مقدمة الفصــل
الماضي، طالبت الدول النامية عبر مؤتمرات مجموعة السبعة      منذ بداية الستينات من القرن 

والسبعين، وحركة عدم الانحياز واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتصحيح اختلالات 
صندوق (النظام الاقتصادي العالمي الذي أقيم ظل في غياب مساهمتها، وتمت فيه ولادة مؤسساته 

لصالح الدول المتقدمة، ولقد سعت الدول المتقدمة دوما لمعارضة ) GATTالنقد والبنك واتفاقيات 
كل التوجهات الرامية إلى إصلاح اختلالات هذا النظام، ولذلك فشل حوار الشمال والجنوب الذي 
نادت به الدول النامية، كما لم تكن الجهود الرامية لإقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي 

بالجزائر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها  1974الانحياز عام صدر عن حركة عدم 
بالمستوى المطلوب، كما عارضت الدول المتقدمة المصادقة على ميثاق حقوق الدول  2301

وواجباتها، وعارضت إقامة مدونة تحكم قواعد سلوك الشركات متعددة الجنسيات وإنشاء مدونة 
  .يا كذلكتحكم قواعد نقل التكنولوج

وما إن دخل العالم عقد التسعينات من القرن وبدأت رياح العولمة تهب بسبب التغيرات 
الجذرية المتسارعة عالميا وإقليميا، حتى سارعت الدول المتقدمة تطالب بإجراء تغيرات في 

قتصاد الشؤون الاقتصادية العالمية، فلقد شعرت مراكز الرأسمالية العالمية أن العولمة تحتاج إلى ا
عابر للحدود يتجاوز الحواجز الاقتصادية ومنطق الأراضي، ويخترق السيادة الاقتصادية الوطنية 

  .الوطنية للأولويات العالمية تويلغي مقومات تلك السيادة ويخضع أولويات الاقتصاديا
ئم     كل هذه الأمور تؤكد سيطرة الدول المتقدمة الرأسمالية على النظام الاقتصادي العالمي القا

وتدهور مكانة الدول النامية فيه، ومن هنا كانت الحاجة لتصميم جديد لهيكل هذا النظام الاقتصادي 
  .العالمي ولمؤسساته العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي الذي ظل يكرس تلك السيطرة والسيادة
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  واقع النظام الاقتصادي العالمي الراهن :المبحث الأول

بسيطرة النظام الاقتصادي الذي تقوم فلسفته  2001سبتمبر 11لسابقة لأحداث تميزت الفترة ا
على الربح السريع واقتصاد السوق والهيمنة الشاملة للقوى الاقتصادية العظمى، وكان ينظر 
للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القائد لهذا النظام الاقتصادي القائم على أساس العولمة 

 11ايدة للشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل الدولية، وجاءت أحداث والأهمية المتز
لتزعزع الثقة في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي النظام الاقتصادي العالمي، فكيف كان  2001سبتمبر

 سبتمبر عليه؟  11واقع النظام الاقتصادي العالمي؟ وماهي آثار أحداث 

  لاقتصادي العالمي الراهنمستجدات النظام ا  :المطلب الأول

I-  2001سبتمبر 11أحداث النظام الاقتصادي العالمي قبل:  

إن أهم ما يميز النظام الاقتصادي العالمي الراهن، هو سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة       
ذ على الدول النامية واستغلال ثرواتها وكذا تحكم تلك الدول في المنظمات الاقتصادية الدولية والنفو

 .في الشركات متعددة الجنسيات ةالطاغي للاحتكارات الكبرى المتمثل

ففيما يتعلق بسيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على الدول النامية واستغلالها لثرواتها، نذكر 
هنا أن الماضي الاستعماري والحاضر الامبريالي يكرس عملية السيطرة والاستغلال الدولي، 

ول الرأسمالية المتقدمة بمقتضى الترتيب الراهن للأوضاع الاقتصادية ويترتب على هذا أن الد
الذي يتولد في الدول النامية، والفائض  )∗(الدولية تستحوذ على الجزء الأكبر من الفائض الاقتصادي

الاقتصادي في أي بلد هو المصدر الذي يمول منه التراكم الرأسمالي لتحقيق النمو الاقتصادي، 
  )1(.قتصادي العالمي الراهن بهذا الطريق يخنق إمكانيات النمو في دول العالم الناميفكأن النظام الا

أما بالنسبة لتحكم الدول الرأسمالية المتقدمة في المنظمات الاقتصادية الدولية، فقد رأينا كيف 
تستأثر هذه الدول، وبالذات الكبرى منها بنصيب الأسد في حصص كل من صندوق النقد والبنك 

ليين، وكيف تتحكم في منظمة التجارة العالمية، ولا غرو إذن إن استخدمت هذه الدول هذه الدو
  )2(.المنظمات الدولية لتحقيق مآربها والترويج للسياسات التي تحقق مصالحها

                                                 
 .المقصود بالفائض الاقتصادي هو الفرق بين الناتج والاستهلاك الضروري للسكان )∗(
 .316- 315جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص ص  )1(
 .316نفس المرجع سابق، ص   )2(
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أخيرا يمكن القول أبرز ظواهر النظام الاقتصادي العالمي الراهن هي محاولة إسقاط نظام     
ايير والأنماط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية على العالم، ويعتقد غربي من القيم والمع

البعض أنه إذا ما تم اعتبار العالم وحدة اقتصادية واحدة فإن مركزها سيتكون من مجموعة من 
المناطق المتقدمة التي تسيطر على عملية تراكم رأس المال باختلاف مستويات تطورها 

الصورة التي يتخذها النظام الاقتصادي المعولم على وفق الهيئة التي يوضحها  الاقتصادي، فتتكامل
  :الشكل الموالي

  )∗(النظام الاقتصادي المعولم، دول، مؤسسات ومواقع     )07(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  
   

  .218حسن لطيف كاظم، مرجع سابق، ص                :المصدر   

-II  النظام الاقتصادي العالمي سبتمبر على 11تداعيات أحداث:  
  

سبتمبر بشيء من عدم الاستقرار الاقتصادي وحتى 11لقد تميزت الفترة السابقة لأحداث  
السياسي، حيث كانت المظاهرات المناهضة للعولمة في أشد أوجها، إذ كشفت  التقارير الاقتصادية 

من  86%سيطرون على حوالي الدول المتقدمة يفي من سكان العالم الذين يعيشون  20%بأن حوالي 
من سكان العالم الذين يعيشون في  الدول الأكثر فقرا  20%في حين يحصل حوالي  الاستثمارات

                                                 
  .لاقات وثيقة بامبرياليات المركزالامبرياليات الفرعية كالبرازيل والمكسيك، وهي عبارة عن دول رأسمالية متخلفة تربطها ع

  .الدول الصناعية الجديدة
  .دول العالم الثالث

الولايات
المتحدة 
الأمريكية

  

سويسرا

السويد

ايطاليا

بلجيكا
تغالالبر  

 الدنمارك

 النرويج

فرنسا

اليابان

بريطانيا

 آندا

 ألمانيا

هولندا
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شخصا من أغنياء العالم يملكون ثروة تضاهي ما  358فقط من الاستثمارات، وإن هناك  1%على 
من دول العالم  20%من سكان العالم، وأن هناك  50%مليار شخص من الناس يشكلون  2,5يملكه 

من سكان العالم يصنفون  80%في حين هناك  ،من الناتج الإجمالي العالمي 85%تستحوذ على 
ضمن السكان الفائضين عن الحاجة من الفقراء الذين يعتمدون على المساعدات، هذا من جهة، ومن 

دي العالمي القائم أساسا جهة أخرى كان ينظر للولايات المتحدة باعتبارها القائد لهذا النظام الاقتصا
في الوقت نفسه، وأن هذا النظام يعطي أهمية للشركات العملاقة  ةوالخصخصعلى العولمة 

سبتمبر لتشكل  11ومؤسسات التمويل الدولية لإدارة النظام الاقتصادي العالمي، وجاءت أحداث 
صادي المهمين على نقطة فاصلة في تحدي نفوذ الولايات بوصفها القوة  العظمى والعملاق الاقت

  .)1(النظام الاقتصادي العالمي، وتعرضها لهجوم واسع استهدف رموز عظمتها الاقتصادية
  

تأثيرات مختلفة على النظام الاقتصادي العالمي يمكن  إحداثقد أدت تلك الأحداث إلى ل
  :أن نورد أهمها على النحو التالي

  

قة في الاقتصاد العالمي تعتبر من أهم ف الثضعإن  :)2(ضعف الثقة في الاقتصاد العالمي -1
الآليات التي تنتقل من خلالها الآثار عبر شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية، إذ أن أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر قد غيرت على نحو جذري من الوقفات المستقبلية بما في ذلك مستوى عدم التأكد 

ف الثقة والخوف من أحداث المستقبل في ضعب على بالنسبة لرجال الأعمال والمستهلكين، وقد ترت
الاستهلاكي، الأمر الذي انعكس  الإنفاقظل الأزمة تأجيل المستهلكين أو إلغائهم لجانب كبير من 

على انخفاض الطلب الكلي بصورة مضاعفة في داخل الولايات المتحدة، وفي الدول الأخرى التي 
  .ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة معها

  

أدت تلك الأحداث إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد  :زعة الثقة في الاقتصاد الأمريكيزع -2
أدت إلى انهيار في سوق الأسهم والسندات الأمريكية وتراجع قيمة الدولار مقارنة حيث  ،الأمريكي

بالعملات العالمية الأخرى، وتزايد نسبة البطالة، وإعلان بعض الشركات إفلاسها وما يتبع ذلك من 
هور فضائح في ميزانيات الشركات الكبرى، وقد قدرت قيمة الخسائر المادية نتيجة لتلك الهجمات ظ

مليار دولار، هذا بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن النفقات الأخرى  60على أمريكا بأكثر من 
  .)3(المتعلقة بالعمليات العسكرية

  

                                                 
  2006/02/15نظام بركات، تداعيات أحداث سبتمبر على النظام الدولي، تاريخ الاطلاع  )1(

www.aljazeera.net/NR/exeres/61DBF.1BD-8OA’A-47F4-A435-30F78A88CF…  
  .345-344ص ادية الدولية، مرجع سابق ص عادل المهدي، العلاقات الاقتص )2(
  . الذكر مرجع سابقالنظام بركات،  )3(
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بتمبر، وما تلاها من تداعيات نتيجة يمكن القول بأن اقتصاديات العالم قد تأثرت بأحداث س
لتأثر الاقتصاد الأمريكي بوزنه الكبير سلبا من هذه الأزمة، وبالتالي تأثيره في بقية اقتصاديات 

نظرا لأن الناتج المحلي الإجمالي  ،العالم من خلال آليات التجارة والاستثمار والسياحة والطيران
ج الإجمالي العالمي المحسوب وفقا لسعر الصرف، من النات 30,9%للاقتصاد الأمريكي يصل إلى 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحسوب وفقا لتعامل القوة الشرائية مع الدولار  21,7%وقرابة 
)1(.2002طبقا لبيانات البنك الدولي في تقريره عن التنمية في عام  2000في عام 

  

  

الأسواق المالية توفر للمجتمع معلومات هامة  لا شك أن :الأثر على أسواق المال العالمية -3
حول رؤية المستثمرين لانعكاس الأحداث العالمية وغيرها على الاقتصاد العالمي، وفي هذا الصدد 
فإنه ينبغي التمييز في أسعار الأصول المالية التي تنطوي على قدر كبير من المخاطر وفقا لطبيعة 

يجة لزيارة مخاطر التعامل في الأسواق بسبب وقوع مصدرها، والتغيير في أسعار الأصول نت
سبتمبر، حيث  11أحداث ذات تأثير على حركة السوق والنشاط الاقتصادي، كما حدث في هجوم 

كان رد الفعل الأساسي لهذه الأحداث على الأسواق المالية هو تغير اتجاه الطلب على الأصول 
المخاطر مرتفعة السيولة بصرف النظر عن العائد،  المالية، وذلك بالاندفاع نحو طلب الأصول قليلة

وبدأت تظهر مؤشرات  .)2( وقد عكس ذلك الانحدار الشديد بمنحنى العائد في الولايات المتحدة
سبتمبر  17البورصات العالمية على هذه الحالة، فقد وجد مثلا عند افتتاح بورصة نيويورك في 

نقطة عند الأقفال بانخفاض  8920,7نقطة ليسجل  81, 684ز بمقدار ن، انخفاض مؤشر داو جو2001
أقل من  زداوجونظل مؤشر  2002أكتوبر  7وبعد مرور شهر على الأحداث وبالتحديد في  7%قدره 

  .)3( 3,8%ل حدوث الأزمة بانخفاض بلغ نسبة بسبتمبر، أي ق 10مستواه في 
  

  :مـــالآثار الواقعة على بعض دول ومناطق العال -4
  

حيث أشارت التقارير الصادرة من هذه : )∗(ةـــمة التعاون الاقتصادي والتنميدول منظ - أ
، وقد 1982بعد العام الأسوأ بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة في العالم منذ عام  2001منظمة، أن عام 

بمعدل متوسط قدره  تالدول الثلاثين الأعضاء في المنظمة نم تاقتصادياأظهرت تلك التوقعات أن 
  .سبتمبر  11وهو من أقل معدلات النمو التي حققتها هذه الدول قبل أحداث  2001عام  في %1

  

                                                 
  .290مرجع سابق ص  ...........عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي، )1(
  .349-350ص ص مرجع سابق  عادل المهدي، العلاقات الاقتصادية الدولية  )2(
  .299-300مرجع سابق ص ص..........دي عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصا )3(

   .دولة 30لم وتضم اهي مجموعة الاقتصاديات المتقدمة في الع OECDدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  )∗(
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  :ةـــمجموعة الدول النامي - ب
عام  4,9%نخفض إلى االبنك الدولي إلى أن معدل النمو  تقاريرأشارت  :الأثر على معدلات النمو -

  .أ .م.الاقتصادي في و، بسبب الآثار المتشابكة للتباطؤ 2000عام  5,5بعد أن كان  2001
  

إلى انخفاض حجم وقيمة الصادرات في الدول  قاريرأشارت الت: الأثر على التجارة الدولية -
  .النامية سواء صادرات المواد الخام أو الصادرات الصناعية والتكنولوجية وغيرها

  

رأس  أيضا إلى انخفاض صافي تدفقات التقاريرأشارت : الأثر على تدفقات رؤوس الأموال -
مليار  167مقابل  2200مليار دولار عام  106لاقتصاديات الأسواق الناشئة لتصل إلى  المال الخاص
  .2000دولار عام 

  

في ضوء تقرير البنك الدولي في هذا الشأن، فقد : الأثر على مستويات الفقر في الدول النامية -
للدول الأكثر فقرا، فقد قدر عدد  وضح تأثر الدول النامية بمجموعاتها المختلفة، وخاصة بالنسبة

ملايين فرد، وأن عدد  10الذين سيضافون إلى من يعيشون تحت خط الفقر في الدول النامية بنحو 
ألف طفل، وقد اتضح من  40إلى  20سنوات سوف يتراوح ما بين  5الأطفال المتوفين تحت عمر 

بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية التقرير أن أكثر المناطق تضررا من تلك الأحداث هي إفريقيا 
  .التي هي معظم صادراتها

  

  التطورات المعاصرة للنظام الاقتصادي العالمي :المطلب الثاني 

على الرغم من موجة التقلبات المالية الأخيرة، لا يزال الاقتصاد العالمي مقبلا على مرحلة   
ما تباطأت وتيرة الاقتصاد الأمريكي ، وبين2008-2007من استمرار قوة النمو الاقتصادي في عامي 

أكثر مما كانت تشير إليه التوقعات السابقة، فلا تزال التداعيات محدودة والنمو الاقتصادي حول 
مما من شأنه التأثير الايجابي على محددات النظام الاقتصادي  )1(العالم قادرا على الاستمرار

  .العالمي الراهن

  -Iأداء الاقتصاد العالمـــي:  

في الفصل  %4.5، حيث بلغ معدل النمو 2006شهد الاقتصاد العالمي توسعا قويا في عام 
للفترة  %3.7و، 2005ديسمبر من سنة -للفترة أكتوبر %3.2مقارنة بمعدل نمو قدره   )2(الأول

                                                 
 .س, ص, مرجع سابق,آفاق الاقتصاد العالمي, صندوق النقد الدولي )1(
 .85-81ص ص  2005/2006مصر  2و1لعدد ا 46المصري، المجلة الاقتصادية، المجلد  يالبنك المركز )2(
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، ولقد 2004في عام % 5.3كاملة مقابل  2005لسنة % 4.9، وبمعدل )1(سبتمبر من نفس السنة - جويلية
بقدر كبير من الاختلاف بين مناطق العالم   2006و 2005أداء الاقتصاد العالمي خلال سنتي  اتسم

والاقتصاديات الكبرى، فبينما حدث تقدم في الأداء الاقتصادي لبعض المناطق والدول، حدث 
تراجع في الدول الأخرى، في حين ظلت دول ثالثة عند المستوى نفسه، في هذا الإطار يمكن 

، وتأثير هذه 2005جدين رئيسيين كان لهما التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي في سنة تسجيل مست
المستجدات على الواقع الاقتصادي العالمي وتفاعلها مع بعضها البعض يمكن أن يؤدي لتشكيل 

ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير يذكر  -أولا: خارطة اقتصاد عالمي جديد، وتتمثل هذه العوامل في
الكوارث الطبيعية التي بلغت  -، ثانيا)والذي لا يزال مستمر حتى الوقت الراهن(بة السبعينات بحق

سنة، والشكل الموالي يبين لنا معدلات النمو الحقيقي في  1954مستوى غير مسبوق منذ  2005عام 
  .2005و 2000الدول المتقدمة والدول النامية بين سنتي 

  معدلات النمو في العالم والدول المتقدمة والنامية        )08(الشكل رقم           
                                               )2000-2005(  

                         
  .2، ص2005 التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة    :المصدر                   

عالمي أن يواصل النمو بقوة في عامي أما فيما يخص آفاق المستقبل، فيتوقع للاقتصاد ال
، مما 2006مع تباطؤ محدود في وتيرته بعد الوتيرة السريعة التي شهدتها سنة  2008و  2007

سيجعل النمو أكثر توافقا مع الإمكانيات المتاحة ويساعد على السيطرة على الضغوط التضخمية، 
في % 4.9النمو العالمي ليصل إلى وعلى وجه التحديد من المنتظر حدوث انخفاض طفيف في معدل 

أنظر الشكل ( )2(2008، في حين أنه من المنتظر أن يحافظ على هذه الوتيرة في عام 2007عام 
  ).الموالي
        

                                                 
 .2، مرجع سابق، ص2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة  )1(
 .19تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية، مرجع سابق، ص  )2(
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   إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ونسبة التغير     )09(الشكل رقم        
                                                   )1996-2006(  

                     
  .12ص ن د، آفاق الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، ص :  المصدر                        

  

هو التباطؤ الأشد بين  2007ومن المتوقع أن يكون تباطؤ النمو في الولايات المتحدة عام 
الأمريكي أثناء العام زخما يمتد الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، وإن كان يتوقع أن يكتسب الاقتصاد 

مع تراجع التباطؤ الناجم عن قطاع المساكن، ويتوقع أيضا أن تقل معدلات النمو في  2008إلى عام 
منطقة اليورو، وهو ما يعزى جزئيا إلى التخلي تدريجيا عن تسيير السياسة النقدية وزيادة ضبط 

في اليابان بوتيرة مقاربة، كما سوف يستمر  أوضاع المالية العامة، بينما يتوقع أن يستمر التوسع
النمو القوي في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وإذا كان بمعدل أبطأ إلى حد ما مقارنة بسنة 

وإن كان أقل  2008و 2007، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو السريع في الصين في عامي 2006
كما تشير إلى استمرار النمو السريع أيضا في  ،2006ام بقليل من السرعة الحادة التي سجلها في ع

الهند، أما البلدان الغنية بالسلع الأساسية في إفريقيا ودول الكومنولث والشرق الأوسط وأمريكا 
 2007اللاتينية، فسوف تستمر أوضاعها في الازدهار مع تسارع وتيرة النمو في إفريقيا في عام 

  .)1(نفطحيث يبدأ بتشغيل حقول جديدة لل

                                                 
 .6، ص2007صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي  )1(
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-II تراجع قوة الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي  
حول إمكانية تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات  2006أثير جدل كبير خلال سنة     

المتحدة على البلدان الأخرى، ويجب النظر إلى مخاوف المستثمرين وصائغي السياسات على حد 
لفية التاريخية لتزامن فترات الركود في الولايات المتحدة عادة مع حدوث سواء، على أساس الخ

إذا عطست الولايات "انخفاض كبير في النمو، وغالبا ما تم تلخيص هذه التجربة في القول المأثور
سوى تأثير بسيط  2007، ولكن لم يلاحظ حتى سنة "المتحدة الأمريكية أصيب العالم بنوبة برد

قتصادي في الولايات المتحدة على النمو في معظم البلدان، وقد أشار المراقبون لتباطؤ النشاط الا
  )1(إلى عدد من الأساليب التي تفسر هذه النتيجة؛

كالتصحيحات في  –ارتباط التباطؤ بتطورات قطاعية انفردت بها الولايات المتحدة : أولا 
مشتركة واسعة النطاق كتطورات  وليس ارتباطه بعوامل –قطاعي المساكن والصناعات التحويلية 

أسعار النفط أو أسواق الأسهم التي كانت غالبا ما تسبب انكماش النشاط الاقتصادي في الفترات 
  .الماضية

جاء تقلص انعكاسات هذا الركود على الطلب العالمي نتيجة لأن أهمية الروابط التجارية : ثانيا 
  .بة للعديد من البلدانمع الولايات المتحدة بدأت تذوب تدريجيا بالنس

 تأشار بعض المعلقين إلى أنه مع اكتساب الطلب المحلي زخما متزايدا في الاقتصاديا: ثالثا 
المتقدمة بخلاف الولايات المتحدة وفي الأسواق الصاعدة، ينبغي للنمو العالمي أن يكون أكثر قدرة 

  .تها الولايات المتحدة من قبلعلى الصمود في الوقت الحاضر مقارنة بفترات الانكماش التي شهد

لا يتجه إلى  ةفي هذا الصدد ذكر رئيس صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الولايات المتحد        
،ويعود هذا )2(الكساد، وإن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيكون له تأثير ضعيف على الاقتصاد العالمي

لمتحدة إلى بعض الحقائق حول الحجم النسبي التخوف والاهتمام المتزايد بأداء اقتصاد الولايات ا

                                                 
 .121نفس المرجع السابق، )1(

 )www.xinhunet.com )2                        2007- 04-11تاريخ الاطلاع                                      
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لاقتصاد الولايات المتحدة وروابطه مع المناطق الأخرى، والتي يمكن ذكر بعضها على النحو 
  )3(:التالي

لا تزال الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر اقتصاديات العالم، ويمثل اقتصاد الولايات المتحدة  -
لشرائية لحوالي خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالنظر مقاسا بأسعار صرف تعادل القوة ا

إلى أسعار الصرف في السوق، تبلغ حصتها أقل من ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي بدرجة 
  .)03أنظر الملحق رقم (طفيفة 

الولايات المتحدة هي أكبر مستورد عالميا، إذ تستورد حوالي الخمس من جميع السلع المتداولة  -
 .وهي ثاني أكبر مصدر بعد منطقة اليورو 1970 مدوليا منذ عا

أي -استمر الارتفاع بوجه عام في درجة الانكشاف الاقتصادي أمام الولايات المتحدة الأمريكية  -
حتى في البلدان التي  -حصة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية كنسبة من الناتج المحلي

يات المتحدة الأمريكية من صادراتها الكلية نتيجة لزيادة الانفتاح شهدت تراجعا في حصة الولا
 .التجاري في أنحاء العالم

بصورة عامة كانت الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال هي الأكبر حجما  -
ق هذه إلى حد بعيد، ولا يرجع السبب في ذلك إلى حجم الاقتصاد فحسب وإنما يعود أيضا إلى عم

 .الأسواق

غير أن الدراسات والتحليلات تشير إلى أنه لن تظل القيادة الاقتصادية والمكانة الأولى 
للاقتصاد الأمريكي، وأنه سوف يفقد القمة الهرمية للنظام الاقتصادي العالمي التي يسودها حتى 

  )1(.الوقت الراهن

 -III2(:المي الجديدالتكنولوجيات الجديدة ومستقبل النظام الاقتصادي الع( 

يتصاعد الاهتمام بدور التكنولوجيات الجديدة على الصعيد العالمي، ويعود هذا الاهتمام  
أصلا إلى التطورات في الميادين التكنولوجية الجديدة الذي يمثل التفوق فيها قيادة تكنولوجية في 

سية والاقتصادية والثقافية النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وأن لهذه التطورات انعكاساتها السيا

                                                 
 .124- 123، مرجع سابق ص ص 2007صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي  )3(
 .161-160،مرجع سابق، ص ص ... عالمي عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي ال )1(
نوزاد عبد الرحمان الهيثي، ثورة التكنولوجيات الجديدة والنظام الاقتصادي العالمي، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد السابع، العدد  )2(

 .158-154، ص ص 1996،الهيئة القومية للبحث العلمي، مصر 2و  1
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على مناطق مختلفة من العالم، وهناك اليوم محاور بعينها في التكنولوجيا الجديدة تعطى سمات 
  : إستراتيجية للقوى التي تقود فيها أو تحتكر إنتاجها، وهي تنمو اليوم في مسارين أساسيين هما

ولوجيا السلاح النووي ، وخصوصا تكنالتطورات التكنولوجية في الميادين الحربية -1
والبيولوجي، ومن ثم أثر هذه التطورات على السلام العالمي، ويؤكد المختصون بالتكنولوجيات 
الجديدة على الصعيد العالمي، أن القدرات النووية التي تمتلكها الدول الكبرى، إذا كانت تحقق اليوم 

لتدمير الكون، وهناك حوار مستمر نوعا من التوازن فإنها قد تتحول بين لحظة وأخرى إلى أدوات 
خاص بالتكنولوجيا على الصعيد العالمي يتخذ أشكالا عديدة، فقد باتت البلدان معنية باستخدام 
الأساليب التكنولوجية لأغراض حماية البيئة العالمية والاستغلال السلمي للفضاء، والاستخدام 

  .ةالأمثل للموارد الاقتصادية ذات الملكية الدولية العام

ومن أهمها تكنولوجيا الالكترونيات  :التطورات التكنولوجية في الميادين المدنية -2
المعلوماتية، الهندسة الوراثية، الموارد الجديدة، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا استغلال 
 الصحراء والأراضي القاحلة، ويضاف إلى ذلك التكنولوجيا المتقدمة في ميادين الخدمات منها
التكنولوجيا الصحية والنقل والاتصالات والمال والأعمال، وفي الواقع فإن لهذه التطورات 
التكنولوجية المطردة انعكاسات كبيرة على العلاقات الدولية بصورة عامة والعلاقات التكنولوجية 

 .بصورة خاصة بين دول الشمال والجنوب

IV- 1(التحولات في آليات النظام الاقتصادي العالمي(:  

شهد النظام الاقتصادي العالمي بعناصره أو أركانه الثلاثة تحولات عميقة خلال العقدين   
  : الأخيرين وسوف نقتصر منها على أربعة تحولات رئيسية تتمثل في

نجح : إلى أسعار الصرف العائمة ةالتحول في النظام النقدي من نظام أسعار الصرف الثابت -1
تحقيق قدر كبير من الاستقرار في العلاقات النقدية الدولية، ومن  نظام التعادل إلى حد كبير في

المتفق عليه أنه لعب دورا هاما في تحقيق أطول فترة انتعاشية عرفها الاقتصاد العالمي خلال 
عقدي الخمسينات والستينات، والآن بعد مرور ما يزيد على ثلاثين سنة على نظام التعويم إلى أي 

تحقيق أهدافه؟ فالملاحظ أن القضية المطروحة ليست المقارنة بين نظام  حد نجح هذا النظام في

                                                 
 ـ         صاديسعيد النجار،النظام الاقت -:أنظر )1( ، جامعـة  يالعـالمي علـى عتبـة القـرن الواحـد والعشـرين، مجلـة المـدير العرب

  .64-56ص ص 1996الإسكندرية،مصر،
 .79- 63ص ص , مرجع سابق.... النظام الاقتصادي العالمي , عبد الحميد عبد المطلب -           
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العائمة من ناحية أخرى، فان التطورات التي  التعادل الثابت من ناحية ونظام أسعار الصرف
حدثت في الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين تجعل الرجوع إلى نظام أسعار الصرف الثابتة 

تفق البلاد النامية والمتقدمة، ولكن القضية المطروحة هي تحسين نظام غير وارد، وفي ذلك ت
الأسعار العائمة والعمل على إزالة عيوبه الرئيسية للوصول إلى نظام نقدي جديد يتماشى مع تطور 

  . الاقتصاد العالمي

التحول في النظام المالي من المساعدات الإنمائية الرسمية والقروض التجارية إلى  -2
هناك ثلاثة أنماط لتمويل التنمية وهي المساعدات الإنمائية الرسمية سواء  :تثمارات المباشرةالاس

في صورة قروض ميسرة أو هبات، والقروض بأسعار تجارية ويأتي أغلبها من البنوك التجارية 
ولكن يأتي بعضها أيضا من مصادر رسمية مثل قروض بنوك التصدير والاستيراد، وأخيرا 

ت المباشرة، أي أن أنماط التمويل الخارجي هي المساعدات الإنمائية الرسمية أو الاستثمارا
القروض التجارية أو الاستثمارات، ورغم أن هذه الأنواع الثلاثة توجد بدرجات متفاوتة في التمويل 
الخارجي، هذا عن القروض التجارية، غير أن المساعدات الإنمائية الرسمية لم تسلم أيضا من 

، وذلك ليس بانكماشها ولكن بالتغيير الكبير الذي طرأ على نوعيتها، فقد ةزمة المديونيتأثير أ
أصبحت مشروطة في حالات كثيرة بالحصول على شهادة الصحة الاقتصادية من صندوق النقد، 
وإذا استبعدنا النوعين السابقين لا يبقى سوى الاستثمارات الأجنبية كمصدر من مصادر التمويل 

وطة وغير منشئة للمديونية، ورغم هذه المزايا الواضحة فان الاستثمارات الأجنبية ما غير المشر
زالت تثير الشكوك في عدد من البلاد النامية، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتبارات تاريخية مرتبطة 
في ذهن الكثيرين بالفترة الاستعمارية وما انطوت عليها من استغلال بشع لثروات البلاد 

 .المستعمرة

ويعني التحول من سياسة حماية التجارة الدولية إلى سياسة  :التحول في النظام التجاري الدولي -3
حرية التجارة الدولية، أي التحول من القيود الجمركية إلى نظام الحرية التجارية، ويقوم هذا 

  :التحول على الدعائم والتغييرات التالية
 

يض الحواجز والقيود التعريفية، فيما يطلق عليه التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وتخف •
 .تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية

إزالة القيود الكمية المباشرة، حيث يؤدي نظام حرية التجارة الدولية إلى إلغاء نظم الحصص  •
 .وحظر الاستيراد وغيرها من القيود الكمية المباشرة
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تجاري الدولي، أنه قد شمل تحرير التجارة الدولية ليس فقط إن أهم ما يميز التحول في النظام ال •
في مجال السلع الصناعية، بل شمل أيضا السلع الزراعية والصناعية الأخرى مثل المنسوجات، 

الخدمات المصرفية والتأمين وسوق المال والنقل (هذا بالإضافة إلى تجارة الخدمات 
 .دبية والفنية الصناعيةوتنظيم وحماية حقوق الملكية الأ...) والسياحة

ومن الدعائم الهامة للتحول في النظام التجاري الدولي، عدم التمييز بين البلاد المختلفة في  •
 .المعاملات التجارية إعمالا بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية

ج ويقصد به تحول معظم دول العالم إلى تبني إستراتيجية الإنتا :التحول في إستراتيجية الإنتاج -4
من أجل التصدير بدلا من إستراتيجية الإحلال محل الواردات التي كانت متبعة من قبل، أي 
التحول من إستراتيجية للتنمية ذات توجه داخلي، إلى إستراتيجية ذات توجه تصديري خارجي 
استغلالا للفرص الكبيرة التي تتيحها السوق العالمية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد،  
يبدو أن هذا التحول له من الأسباب المنطقية والمرتبطة بالتحولات الأخرى، ما يجعله أحد 

 :التحولات الاقتصادية الهامة في آليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ومن أهم هذه الأسباب

 ).ةحرية التجار(إن هذا التحول يتوافق بدرجة كبيرة مع التحول الذي يحدث في النظام التجاري  •
إن هناك حدودا لإستراتيجية الإحلال محل الواردات، و إن الاستمرار فيها والإصرار عليها في  •

 .مرحلة معينة من مراحل التصنيع يتعارض مع مقتضيات التنمية
تشير العديد من الدراسات إلى أن هناك علاقة ارتباط قوية بين تبني إستراتيجية الإنتاج من أجل  •

 .ادي، وذلك عن طريق زيادة النمو والأداء في إنتاجية عناصر الإنتاجالتصدير والنمو الاقتص
 .تختلق الإستراتيجية الجديدة منتجات وصناعات تقوم على التطوير والمنافسة داخليا وخارجيا •
تتيح الإستراتيجية الجديدة إمكانية توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج، أي الانتقال من اقتصاد يعتمد في  •

 .عة أولية واحدة مثل النفط إلى اقتصاد متنوع في صادراتهصادراته على سل

  النظام الاقتصادي العالمي الراهن والدول النامية :المطلب الثالث

كما سبق وأن أشرنا فإنه يقصد بالنظام الاقتصادي العالمي، ترتيب الأوضاع الاقتصادية في   
بة للعلاقات بين الأجزاء المختلفة العالم على نحو معين، هذا الترتيب يتضمن نتائج معينة بالنس

المكونة للاقتصاد العالمي، وبالسبة للتطور داخل كل هذه الأجزاء، ولعل أهم هذه الأجزاء، قد تكون 
  .الدول مقسمة إلى مجموعات معينة 

  

I- انعكاسات تطورات النظام الاقتصادي على الدول النامية :  
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واجتماعية وتكنولوجية وعلمية بين الدول لم يعد يخفى على احد أن هناك فجوة اقتصادية 
  المتقدمة والنامية، وإذا كانت الدول الصناعية قادرة بأجهزتها الحديثة وشفافية المعلومات فيها على 

كشف المتحايلين على القوانين، فإن البلدان النامية عاجزة عن ذلك، وإذا تجرأت أن تبقى 
شركات المتعددة الجنسية تلقنها درسا قاسيا، وصل صاحبة السيادة على اقتصادها الوطني، فإن ال

إلى زعزعة النظام الاقتصادي والسياسي، وهكذا يمكن أن نتحدث عن الدرس المكسيكي والتركي 
والماليزي والاندونيسي وغيرها من الدروس، بل روضت النمور الأسيوية الشهيرة لتصبح قططا 

  )1(.أليفة
لسنوات العشر الماضية ظلم وجور النظام الاقتصادي وهكذا أصبح واضحا للعيان تماما في ا

العالمي القائم، فقد لعبت الدول المتقدمة دورا مهما في عملية العولمة الاقتصادية غير المتكافئة منذ 
أن بدأت وتطورت في ظروف لم يشهد خلالها النظام الاقتصادي العالمي تغيرات أساسية، الأمر 

  )2(:ه تحديات خطيرة يمكن ذكر أهمها على النحو التاليالذي جعل البلدان النامية تواج

واجهت اقتصاديات السوق الصاعدة الجديدة اضطرابات مالية متكررة من شأنها أن تؤدي إلى  •
 .ركود اقتصادي واضطراب اجتماعي

خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات ازداد اتساع الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين البلدان النامية  •
متقدمة، حيث أن الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات الأساسية متاح فقط للقلة الميسورة في كل وال

 .مكان من معظم الدول النامية
إن مد الاندماج يظل يموج وسط المشاريع الغريبة، خاصة بين الكبيرة والقوية منها، إن قوتها  •

ملحوظ سيطرتها على الاقتصاد  ومميزاتها من التكنولوجيا ورأس المال والسوق قد عزز على نحو
العالمي، وفي المقابل لا تمتلك مشاريع الدول النامية بقوتها الناقصة نسبيا الوضع التي تنافس به 
المشاريع الغريبة الضخمة، وبفضل عمليات الاندماج يتخطى حجم المبيعات السنوي لبعض 

 .الناميةالمشاريع الغريبة الناتج المحلي الإجمالي فوق المتوسط للدول 
تزداد سوءا ظاهرة التدفق المنعكس لرؤوس الأموال والمهارات من الدول النامية إلى الدول    •

 100المتقدمة بما يقدر بمئات الملايير من الدولارات، في نفس الوقت يوجد تدفق بما لا يقل عن 
 .ألف شخص تقني ومهني إلى الدول الغربية كل عام

ن الجنوب والشمال، فقد كشف تقرير منظمة التنمية الصناعية يوجد تفاوت متنامي في الدخل بي •
اتسعت الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية  1990إلى  1960بالأمم المتحدة عن أنه من سنة 

 .بل إن الفارق بين الدول الأكثر غنى والدول الأشد فقرا مروع بصورة أعظم %45بمقدار 

                                                 
 . 166، ص 2004للنشر والتوزيع، القاهرة عبد القادر رزيق المخادمي، الحوار بين الشمال والجنوب، دار الفجر  )1(

  )www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read28.htm)2                   22/04/2007تاريخ الاطلاع 
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اكل المذكورة سابقا هي الفجوة في المعرفة والتكنولوجيا بين إن المشكلة الأكثر خطورة في المش
الشمال والجنوب، حيث أنها العامل الحاسم الذي يؤثر على الأوجه الأخرى في عدم التوازن بين 

فقد تسهل عولمة تدفق  1998/1999الشمال والجنوب، وكما يشير تقرير التنمية العالمي للبنك الدولي 
  .مات نظريا في تضييق فجوات المعرفة بين البلدانالتجارة والمال والمعلو

II - الدعوة لتنمية الجنوب من خلال نظام عالمي جديد  

إن مطالبة الدول النامية بنظام اقتصادي دولي جديد قد جاءت نتيجة للوعي المتزايد لطبيعة        
منعها من تطوير علاقتها الاقتصادية مع الدول المتقدمة، ووجود أزمة في التجارة العالمية ت

، وكذلك بهدف تحقيق التنمية من خلال تيار اقتصادي )1(صادراتها وتسمح لها بتغطية وارداتها
معاصر حاول أن يضع حلول لأزمة الاقتصاد العالمي من منظور دولي شامل، هذا من جهة، ومن 

يتوقف إلى حد  جهة أخرى تبين للدول الرأسمالية المتقدمة أن الخروج من أزمتها الاقتصادية سوف
بعيد على مدى إعادة ترتيب علاقتها مع الدول المتخلفة في المستقبل، ولهذا سارعت مجموعة 
الدول الرأسمالية المتقدمة إلى احتواء الدعوة التي طرحت لإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، 

ة، وعقدت لهذا الغرض وقبلت مبدأ التفاوض حول العناصر التي اقترحتها مجموعة الدول المتخلف
  )2(.عشرات المؤتمرات وتكونت عدة لجان

لقد حرصت الدول الرأسمالية المتقدمة ومعها مراكز التفكير الاستراتيجي للرأسمالية           
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي (العالمية 
مواصلة الحوار منذ البداية بشأن إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد كسبا  على) الخ... والتنمية

، وفي الوقت نفسه من أجل التوصل إلى حلول أكثر ...للوقت، وتقسيما لصفوف البلدان المتخلفة 
فاعلية لتنشيط النظام الرأسمالي على المستوى العالمي وحل المشاكل الاقتصادية للدول 

  )3(.الصناعية
العلاقة الوطيدة بين وصول البلدان المتخلفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية، وبين  وبهذا تتضح

دواعي إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد قائم على أسس وقواعد عادلة تخدم مصالح كل الأطراف 
  .دون استثناء

                                                 
 .303، ص2002، دار النهضة العربية، بيروت، 1لحديث والمعاصر، طمحمد علي الفوزي، العلاقات الدولية في التاريخ ا )1(
  .80-23عبد القادر رزيق المخادمي، مرجع السابق، ص ص -:؛ انظر كذلك64عبد الحسين وداي العطية، مرجع سابق، ص )2(

 .325-319جودة عبد الخالق، مرجع سابق،ص ص -                                                        
 .65نفس المرجع السابق، ص  )3(
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  المالي العالمي في ظل النظام الاقتصادي العالمي رالاستقرا :المبحث الثاني
  

ستقرار المالي مثيرا للجدل من حيث مفهومه والأطراف الفاعلة فيه، يعد موضوع الا
ومعايير تحقيقه، ومن المفيد أولا أن نتأمل في معنى الاستقرار النقدي قبل الخوض في مفهوم 
الاستقرار المالي، فهو يعني الاستقرار في مستوى الأسعار أو في معدل التضخم على المدى 

  .ر فهو يعني الاستقرار في معدلات الفائدةالمتوسط، أما في المدى القصي
  

  الاستقرار المالي :المطلب الأول
  

إن مفهوم الاستقرار المالي كثيرا ما يتم التفكير فيه على أنه تجنب الأزمات المالية، إلا أنه 
يعتبر أيضا إدارة للخطر المالي النظامي، ولو تم إدارة الخطر النظامي بعقلانية تتضمن المشاركين 

السوق من خلال إدارة مخاطرهم الخاصة، والسلطات من خلال المراقبة، عندئذ فإن مراقبة في 
السوق وإدارة الخطر النظامي لن تحدث الأزمات المالية النظامية، على أن المخاطر المالية 
النظامية تعني أي حدوث يؤدي إلى خسارة في القيمة الاقتصادية أو زعزعة في الثقة، أو زيادة في 

التأكد بشأن المقدار الحقيقي للنظام المالي، مما قد يؤدي إلى تأثيرات عكسية على الاقتصاد  عدم
الحقيقي، وإحداث المخاطرة النظامية يمكن أن تكون مفاجئة أو غير متوقعة، والتأثيرات العكسية 

مدفوعات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي تتمثل في المشاكل النظامية التي تؤدي إلى انهيار نظام ال
  )1(.وانخفاض التدفقات الدائنة وتمزيق قيم الأصول

  

-I تعريف الاستقرار المالي:  
يعد تعريف الاستقرار المالي بصفة عامة أكثر إثارة للجدل، حيث يعني بصفة عامة الاستقرار      

استقرار في إدارة المؤسسات المالية الرئيسية ومن أهمها الأسواق المالية واستقرار هذه الأسواق، و
المؤسسات المالية يعني بصفة عامة امتلاك رأس المال الكافي لامتصاص الخسائر العادية وغير 

  )2(.الهادية أحيانا، والسيولة الكافية لإدارة العمليات، والتقلبات في الفترات العادية من الزمن
ن أن إن استقرار السوق لا يعني ثبات أسعار الأصول، حيث أن الأسواق المستقرة يمك

يكون بها تقلب شديد في أسعار الأصول، إلا أنه يعني بصفة عامة غياب ذلك التقلب ذو العواقب 
الاقتصادية الواضحة، وهناك ما يثير الجدل حول معنى التقلب الشديد، على سبيل المثال، ما يتعلق 

                                                 
  . 04/10/2009: مسؤولية البنوك المركزية عن استقرار الأسواق المالية، تاريخ الاطلاع )1(

www.ikhwanonline.net/article.asp?AR+ID=1349@secID+391             
 .نفس المرجع السابق )2(
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لية، وهل هذا بالتقلب في أسعار الأصول، وما يؤدي إليه من تقلب أو عدم استقرار في السوق الما
  .يحدث في قطاع واحد، مثل أسعار العقارات، أم أنه ظاهرة واسعة الانتشار

-II معايير تحقيق الاستقرار المالي :  
تهدف العديد من المبادرات التي اتخذت مؤخرا في ميدان الإصلاح المالي الدولي إلى   

المالية وإلى تطبيق هذه  التوصل إلى اتفاق بشأن وضع معايير في المجالات الرئيسية للسياسة
 )1(:المعايير، ومن المعايير المطلوب توافرها نذكر ما يلي

يحدد تقرير الممارسات السليمة بشأن الشفافية في : الشفافية في السياسات المالية والنقدية .1
السياسات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، ممارسات الشفافية المرغوب في تطبيقها على 

سات النقدية والسياسات الموجهة إلى القطاع المالي، وتتطلب هذه الممارسات، توخي الوضوح السيا
فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وأهداف المصاريف المركزية والهيئات المالية غير المصارف 
المركزية التي تضطلع بمسؤولية مراقبة مجالات مختلفة في القطاع المالي والإشراف عليها، 

وضوح في اتخاذ القرارات المتصلة بالسياسة المالية والنقدية والإبلاغ بها، ومساءلة وتوخي ال
 .وضمان نزاهة المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأخرى والموظفين فيها

وتحدد وثيقة الممارسات السليمة بشأن الشفافية الضريبية لصندوق النقد الدولي المبادئ 
  :المطلوب توافرها في أربع هي

أن تكون الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى الحكومة وداخل هذه الحكومة شفافة، ويجب لهذا  -
  .الغرض أن يكون هناك إطار قانوني وإداري واضح لإدارة الضرائب

 .يجب أن تتعهد الحكومات بتقديم معلومات شاملة وموثوقة عن الأنشطة الضريبية -

 .والإبلاغ بها عملية مفتوحة يجب أن تكون عملية إعداد وتنفيذ الميزانية -

لعبت أوجه الضعف في القطاع المصرفي وعدم كفاية  :الإشراف على الأعمال المصرفية .2
الإشراف على الأعمال المصرفية دورا أساسيا في الأزمات المالية التي نشبت في الدول المتقدمة 

الآثار الناجمة عن الأزمات  والنامية على حد سواء، ونتيجة للاعتراف بالاحتمال المتزايد لأن تؤدي
المصرفية عبر الحدود إلى زعزعة الاستقرار بسبب تدويل الأعمال المصرفية، فقد دفع ذلك إلى 
اتخاذ مبادرات بغية تحسين التعاون الدولي في مجال تنظيم الأعمال المصرفية والإشراف عليها، 

 1997ة الصادرة في أواخر عام وكانت المبادئ الأساسية للإشراف الفعال على الأعمال المصرفي
من أهم النتائج التي حققتها لجنة بازل للإشراف على الأعمال المصرفية بعد توسيع نشاطها ليشمل 

 .اهتمامات غير اهتمامات الدول الأعضاء فيها
                                                 

 .194- 188محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص ص  )1(
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تمكن نظم المدفوعات من تحويل الأموال من مؤسسة مالية إلى أخرى  :المدفوعات والتسويات .3
هذه النظم مصدرا محتملا من مصادر المخاطر العامة، وبالإضافة إلى ذلك وهو دور يجعل من 

نظم المدفوعات دورا أساسيا في معاملات العملية الأجنبية، التي تعتبر بمثابة صلة تربط بين نظم 
المدفوعات المعمول بها في مختلف البلدان، ولذلك وسعت اللجنة التابعة لمصرف التسويات الدولية 

ليشمل بالإضافة إلى تحويل الأموال، نظم التسوية الخاصة بالأوراق المالية والعملات  نطاق نشاطها
الأجنبية، ونتيجة الاعتراف المتزايد بالمخاطر المرتبطة بالتزايد السريع في حجم المدفوعات تبنت 
اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات مبادرة تهدف إلى وضع إطار متفق عليه دوليا من 

لمبادئ الأساسية لتصميم نظم المدفوعات والتسويات وتشغيلها والإشراف عليها، بحيث توضح هذه ا
المخاطر الائتمانية، : المبادرة كيفية مواجهة المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها هذه النظم وهي

 .مخاطر السيولة، المخاطر القانونية، المخاطر التشغيلية

أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية التي أصدرتها المنظمة تحدد  :تنظيم الأوراق المالية .4
حماية المستثمرين، وضمان : ثلاثة أهداف رئيسية هي 1998الدولية للجان الأوراق في سبتمبر 

عدالة الأسواق وفعاليتها وشفافيتها، والحد من المخاطر العامة، وتحقيقا لهذه الأهداف وضعت 
يتم فيها تناول المسائل المتعلقة بمسؤوليات الجهة القائمة بالتنظيم،  مبدأ 30المنظمة قائمة مؤلفة من 

والتنظيم الذاتي وتنفيذ أنظمة الأوراق المالية، والتعاون في مجال التنظيم على الصعيدين المحلي 
والدولي، ومسؤولية الجهات المصدرة، والقواعد والمعايير الخاصة بخطط الاستثمار الجماعية، 

يجب أن يستوفيها وسطاء السوق، والقواعد والمعايير الخاصة بالسوق الثانوية، والشروط التي 
وإجراءات معالجة عجز وسطاء السوق وإجراءات معالجة عجز وسطاء السوق، ونظم المقاصة 
والتسوية الخاصة بصفقات الأوراق المالية والتي تقلل من تلك المخاطر إلى أدنى حد، وكما يمكن 

عد وضعتها منظمة عالمية من أخصائيي التنظيم، تهتم هذه المبادئ بصفة توقعه من مدونة قوا
 .رئيسية بسلامة عمل الأسواق نفسها وبفعاليته

يعتبر غسيل الأموال أحد أكثر المواضيع حساسية من  :سلامة عمل الأسواق وغسيل الأموال .5
مع إنفاذ القوانين نظرا  وجهة النظر السياسية وهو مجال يتفاعل فيه الإشراف المالي تفاعلا مباشرا

إلى أن الأنشطة الممولة بالأموال المغسولة تشمل الاتجار بالمخدرات والإرهاب، وعملية غسيل 
الأموال عملية وثيقة الصلة بأنشطة الرشوة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية، إذ يتم اللجوء إليها 

 .لأنشطة ولإخفاء أسماء المستفيدين منهالإخفاء حجم ومصادر الأموال المتداولة في مثل هذه ا

إن تحسين التقارير المالية والشفافية المالية أمر ضروري  :المحاسبة ومراجعة الحسابات .6
لأغلبية المبادرات التي تتعلق بالمبادئ، ويوجد في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات هدف 
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ير، بسبب أثرها في عملية الكشف أثرا واضح هو تحقيق الانسجام بين المعايير، إذ أن لهذه المعاي
واضحا في قدرة الأطراف الأخرى على تقييم المخاطر المالية التي تحف بالصفقات، والحاجة إلى 
التنسيق على الصعيد الدولي تعود أيضا إلى ازدياد حجم التجارة عبر الحدود، ولا سيما في مجالي 

 .الإقراض والاستثمار
 

  في الاستقرار المالي دور الدولة :المطلب الثاني
  

أصبح الاستقرار المالي واحداً من الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي، وأصبح أكثر فأكثر 
ضرورة عامة وملحة يفرضها تشابك الأسواق المالية وتطورها ضمن عالم حولته المعلومات 

والتي أصبحت  والتقنيات إلى قرية معولمة، ومن هذا المنطلق لابد من تحديد مسؤولية السلطات،
أكثر من أي وقت مضى المسؤول الأول عن إنشاء وإحلال إطار السياسة النقدية والتنظيم المالي 

  .المناسب من خلال الرقابة المالية، أو من خلال تدخلات البنك المركزي
I - دور البنك المركزي في دعم الاستقرار المالي:  

مع الانتشار الواسع للأوراق النقدية لقد تطورت وتعددت وظائف البنك المركزي متزامنة 
القابلة للتحويل، ومتزامنة أيضاً مع تطور تقنيات الدفع، مما يعني وجود صلة وثيقة بين تطور 
البنوك المركزية وتطور النظم النقدية والمصرفية، ومع أن وظيفة الإصدار النقدي هي الوظيفة 

إلا أنها أصبحت  –إنشاء البنوك المركزية  والتي أدت إلى –الأولى والأساسية للبنوك المركزية 
وظيفة ثانوية؛ فمع تطور النظم النقدية والمصرفية نشأت اهتمامات رئيسية لتلك البنوك، فمن 
المنظور الجزئي، يركز الاهتمام على سلامة عمل النظام المصرفي، ومن المنظور الكلي، فإن 

هدف تأمين استقرار المستوى العام للأسعار، الاهتمام يتعلق بحجم الكتلة النقدية وضبط توسعها ب
وما إلى ذلك من تأثيرات اقتصادية عامة، وتبعاً لذلك تزايدت درجة الاهتمام بأداء البنوك المركزية 

  )1(.ودورها في التأثير على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي
  

ير مقتنع بأن البنك المركزي يلعب دوراً فيما يخص دور البنك المركزي، هناك من هو غ
مركزياً في الاستقرار، إلا أنه من المفيد أن نتأمل في السؤال الخاص بحاجة البنك المركزي إلى 
تنفيذ هذا الدور بفعالية، وهو ما يثير الجدل في هذا الصدد؛ حيث أن هناك رؤى مشتركة في هذا 

  :الصدد

                                                 
أحمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية ، الدار الجامعية، مصـر،   )1(

   .8، ص 2006
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، والتي تؤكد وبقوة بأن هناك صراعاً )∗(ت السوق المفتوحةهي تلك الخاصة بعمليا :الرؤية الأولى
متأصلاً بين إدارة السياسة النقدية وإدارة السياسات المالية التوسعية، فعمليات السوق المفتوحة 
تحاول أن تبرهن على أن البنك المركزي لابد وأن يحافظ على تعهداته بخصوص أغراضه النقدية، 

دوات البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية، كما يمكن أن تستخدم حيث أن هذه العمليات تثق بأ
  .)1(أيضاً لحقن السيولة في النظام المالي، وهو ما يحمي النظام المالي من انهيار البنوك الكبيرة

  )2( :ويقوم هذا البرهان على
  .لى السوققدرة البنوك المركزية على أخذ ضمان إضافي جديد لتحويل نقود البنك المركزي إ-
الثقة بأن السوق نفسها يمكن أن تميز بسرعة بين المؤسسات ذات السيولة والمؤسسات المفلسة، -

حيث أن السوق يستطيع أن يميز بين هذه المؤسسات التي تمتلك السيولة التي تحتاجها وهي تلك 
ى السيولة المؤسسات القابلة وذات السيولة، وبين المؤسسات التي لديها صعوبات في الحصول عل

  .وهي تلك المؤسسات المنافسة
وتدرك هذه الرؤية هذا الصراع  )∗∗(فهي الرؤية الخاصة بالسياسة البنكية، أما الرؤية الثانية،

المتأصل بين تحقيق الأهداف النقدية وأهداف السياسة المالية التوسعية، لكن لها رؤية أكثر واقعية 
إلا السياسة البنكية تؤمن . سيولة والمؤسسات المفلسةحول صعوبة التمييز بين المؤسسات قليلة ال

بأن البنك المركزي يلعب دوراً في مساعدة السوق على التمييز بين المؤسسات قليلة السيولة 
والمؤسسات المفلسة، فمن وجهة نظرها إن البنك المركزي لديه وظيفة الرقابة المصرفية، حيث أن 

معرفة النظام المصرفي وكيفية إدارة البنوك لسياسته  هذه الوظيفة تساعد البنك المركزي على
  )3(.النقدية في حالات حدوث الأزمات

ورغم حالة عدم اليقين، إلا أن هناك من حدد أهداف البنك المركزي الإستراتيجية في تحقيق ثلاثة 
 أهداف تتمثل في تحقي استقرار للأسعار، والحفاظ على سعر صرف مناسب ومستقر للنقد الوطني،
كالمساعدة على تحقيق الاستقرار المالي العام الذي يتعدى الموضوع النقدي، ولا يمكن اعتبار هذه 
                                                 

قدية في كثير من دول العالم وخصوصاً المتقدمة منها، وتتمثل عمليات السوق المفتوحة أداة عمليات السوق المفتوحة أهم أدوات السياسة الن تعتبر )∗(
إنها تعمل بمعناها الضيق في قيام البنوك المركزية ببيع وشراء السندات الحكومية وأذونات الخزينة، أما عمليات السوق المفتوحة بمعناها الواسع ف

الأجنبية ، بالإضافة إلى شراء وبيع السندات الحكومية وأذونات الخزينة مما يؤثر على النظام المالي  بشراء وبيع الأوراق المالية والذهب والعملات
 .بصفة مباشرة

  ، 07/10/2009: ، تاريخ الاطلاع"دراسة"مسؤولية البنوك المركزية عن استقرار الأسواق المالية  )1(
www.ikwanonline.net/Article.asp,ArtID+1349  sec ID+391  

  .نفس المرجع السابق )2(
، 2005يسرى السامرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازودي العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، -زكريا الدوري: انظر في ذلك )∗∗(

 .190- 185ص ص 
 .مسؤولية البنوك المركزية عن استقرار الأسواق المالية، مرجع سابق )3(
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الاستقرار (أو الثالث ) مكافحة التضخم(الأهداف منفصلة، حيث أن الفشل في تحقيق الهدف الأول 
ثبيت النقدي، يعيق تحقيق الهدفين الآخرين، كما أن مكافحة التضخم يمكن أن تتحقق عبر الت) المالي

ويمكن الاستدلال على ذلك بما تقوم به البنوك المركزية لدول مجموعة السبع من تأمين للسيولة 
للمصارف في الأزمات أي إقراضها، فلجميعها دور في تأمين الاستقرار المال العام وليس النقدي 

  )1(:جزها كما يليفقط،هذا ويمكن حصر أربعة اتجاهات دولية فيما يخص عمل البنوك المركزية نو
  .تحديد هدف تضخمي واضح -
  .تغيرات في الرقابة المالية -
وهو يشمل الاستقرار المصرفي ويتعداه للقطاعات الأخرى كالتأمين والبورصة  :الاستقرار المالي-

  والوساطة والخدمات المالية المتنوعة
ية والمسؤولين عنها فهناك موجة شعبية عالمية تطالب المصارف المركز :التوقعات الشعبية-

  .بالشفافية وتدعو لمحاسبتهم على أعمالهم
ولعل السبب الرئيسي في مطالبة البنوك المركزية بالاهتمام بشأن سلامة واستقرار النظام 
المالي وليس فقط استقرار الأسعار يعود بالأساس إلى الأزمة العالمية الأخيرة، ويستدل على ذلك 

أنه ينبغي للمصارف " عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبيال" كريستيان نوبر"بما قاله 
المركزية حول العالم ألا تغفل عن تفويضها الرئيسي بالحفاظ على استقرار الأسعار لكن عليها أن 
تفعل المزيد لدعم الاستقرار المالي، وأنه في حين أن هناك عدة عوامل ساعدت في تفاقم الأزمة 

حميل السياسة النقدية المسؤولية عن ذلك إلا أنه يمكن للمصارف المركزية الاقتصادية ولا يمكن ت
  )2(.القيام بدور كبير

  

II - أهمية الرقابة المالية في دعم الاستقرار المالي:  
يقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط و السياسات 

افات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة الموضوعية بقصد التعرف على الانحر
وهذا ما يضمن الاستقرار  )3(على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال،

  .على المستوى المالي بالدولة
                                                 

  ،01/10/2009: مة النقد واستقلالية المصرف، تاريخ الاطلاعلويس حبيقة، سلا )1(
.www.al-moharer.net/moh251/hobeika251b.htm 

  ،06/10/2009: انتظروا تغييراً جوهرياً في دور البنك المركزي الأمريكي، تاريخ الاطلاع )2(
.www.menafn.com/arabic/qn_news_story_sasp ?storyld=1093269350 

  www.ibtesama.com/vb/showthread-t-67297                            6/10/2009بة العملية في القطاع الحكومي، تاريخ الإطلاع الرقا  )3(
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لا شك أن أفضل وسيلة نحو بناء إطار متكامل للرقابة المالية هي وضع وصياغة مجموعة 
العلمية التي تساهم في توضيح مفهوم الرقابة المالية و وظائفها الرئيسية والأساليب التي من الأسس 

تستخدم في تحقيقها و يمكن تحديد هذه المجموعة من الأساليب والأسس التي تستخدم في تحقيق 
  )1(: الرقابة المالية الفعالة على النحو التالي

  تخطيطي استراتيجي -
  خطة تنظيمية -
  عادلة و مؤشرات سليمة لقياس وتقييم الأداءمعايير  -
  .مجموعة من التقارير يتم إعدادها بصورة منتظمة حسب خطوط السلطة و المسؤولية -
  .مجموعة شاملة من النظم و الأساليب المحاسبية والإدارية -
  .المتابعة والتغذية المرتدة بالمعلومات -
  .الاعتدال في عملية الرقابة -
  .ب السلوكية للرقابة الماليةمراعاة الجوان -

وتتجلى بوضوح أهمية الرقابة المالية خلال الأزمات المالية، حيث تبنى مسؤولية الدولة في 
العمل على استبدال الخطوط الواضحة الفاصلة بين الوظائف المالية و النقدية و الرقابية بالتعاون 

حول المستويات الملائمة لرؤوس الأموال الوثيق، إذ يجب عليها دفع وزارة المالية لاتخاذ قرارات 
والسيولة لكل مصرف من المصارف ومن ناحية أخرى من الضروري أيضا إعادة هيكلة الوظائف 
المالية خاصة، وهنا يبرز دور وزارة المالية بالحل الجاد والمسؤول من خلال دورها المركزي 

الوقت نفسه مسألة اتخاذ القرارات في والمتجدد في إطار السياسة الاقتصادية الكلية ، وتابع في 
  )2(.المصرف المركزي و أجهزة الرقابة

ونظرا لأهمية الموضوع اقترحت المفوضية الأوروبية إقامة نظام على مستوى الإتحاد 
جوزيه مانويل "الأوروبي يراقب أسواق المال و يمنع أزمات ائتمان في المستقبل، حيث قال 

إن وجود رقابة أفضل على الأسواق المالية عبر الحدود مهم "بية رئيس المفوضية الأورو" باروسو
لأسباب أخلاقية و اقتصادية و لذلك قدمت المفوضية اقتراحات اليوم للمساعدة في استعادة الثقة 

     )3(.والحماية من الأزمات المستقبلية وحماية النمو والوظائف

                                                 
  http://q8control.com/efn.html                                                    06/10/2009تعريف الرقابة المالية، تاريخ الاطلاع  )1(

 )2( www.iqtissadiya.com/archives-detail.asp?id=4972&issue=398&categorgy=locd  06/10/2009تاريخ الاطلاع            
  07/10/2009الإتحاد الأوروبي يعلن عن خطة لتعزيز الرقابة المالية على عموم أوربا، تاريخ الإطلاع  )3(

www.arabic.winhuanet.com/arabic/2009-05/28/content-889199.htm 
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موضوع الاستقرار المالي خاصة بعد  مما سبق يتبين لنا الأهمية المتزايدة التي يحتلها  
الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، غير أن الجدل الذي يثار هنا، يتمثل في من يضطلع بتلك 
المسؤولية أهو البنك المركزي أن أجهزة الرقابة المالية، أم أنه يجب عليها التوحد للقيام بتلك 

  .المهمة
  

III - 1(:يضرورة استقلالية جهات التنظيم المال(  

أسهم التدخل السياسي في عمليات تنظيم القطاع المالي والإشراف عليه في تعميق وفداحة 
كافة الأزمات المالية التي حدثت في العقد الماضي تقريبا، وحتى الأزمة المالية الأخيرة، ونتيجة 

جيدة كجزء  لذلك  فإن المجتمع العالمي الذي يتزايد لديه الوعي بالحاجة إلى وجود إدارة تنظيمية
من الجهد الاشمل الذي يبذل لمنع الأزمات المالية وتحسين الإشراف على القطاع المالي، قد بدأ 
يبحث عن طريق لعزل جهات التنظيم و الإدارة عن النفوذ غير السليم، و في السنوات الأخيرة قام 

مبادرات لتشجيع ورصد المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعدد من ال
  .حسن التنظيم والإدارة، وهو ما يعني طريقة إدارة المؤسسات والإشراف عليها ومحاسبتها

والنظام لا يكون قويا إلا بقدر قوة ممارسة في مجال التنظيم والإدارة والسلامة المالية 
والإدارة وتطبيقها هو لمؤسساته وكفاءة البنية الأساسية لأسواقه، كما أن إرساء دعائم حسن التنظيم 

مسؤولية يشترك فيها المشرفون على السوق والمشاركون فيه، ويجب على المشاركين في السوق 
أن يرسلوا ممارسات لحسن التنظيم و الإدارة حتى يكسبوا ثقة عملائهم و ثقة السوق و تلعب 

سات التنظيم والإدارة الوكالات التنظيمية دورا هاما ورئيسيا في إرساء دعائم ومراقبة تنفيذ ممار
  .السليمة

ومع هذا فإن منح الاستقلال لوكالات التنظيم المالي له أهميته لكثير من نفس الأسباب 
الخاصة بأهمية استقلال البنك المركزي، كما أن وجود هيئة تنظيم مستقلة يمكن أن يضمن تطبيق 

أدرك رجال المصارف مقدما قواعد اللعبة التنظيمية بشكل منسق وموضوعي على مر الزمن، وإذا 
أنه سيجري إغلاق البنوك المعسرة، فإن سلوكياتهم ستكون أكثر حذرا، وهو ما يؤدي إلى التقليل 
من احتمالات نشوب أزمة مصرفية كبرى وعلى النقيض من ذلك فإنه عندما ينغمس السياسيون 

رى في اتخاذ قراراتهم، وهو مباشرة في إنقاذ التنظيمات واللوائح، فإنهم قد يتأثرون باعتبارات أخ
  .ما يتخذ عندئذ طبيعة الحالات الخاصة المحددة

                                                 
 .24- 23، ص ص 2002أوديبيرس داس وآخرون، ضرورة استقلال جهات التنظيم المالي، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر )1(
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وتدعم الأزمات التي انجرت خلال سنوات التسعينات في عدد من البلدان التي لم تكن فيها 
وكالات التنظيم والإشراف تتمتع بالاستقلال بقوة الدعوة إلى الاستقلال، كذلك فإن الأمثلة عن 

فاديها بسبب وجود تنظيم وإدارة أفضل تدعم أيضا الدعوة إلى الاستقلال، إلا أنه الأزمات التي تم ت
نظرا لطبيعة البنوك المركزية فقد أدت التطورات المعاصرة إلى ظهور أهمية استقلالية البنوك 
المركزية في العديد من الدول المتقدمة، والنامية كما تصاعدت الأصوات التي تحمل الحكومات 

فشل في مكافحة الأزمات المالية وتدعو إلى تحقيق الاستقرار المالي وذلك باستقلال مسؤولية ال
وذلك أن من الركائز القانونية الأساسية التي ينبني  )1(البنك المركزي عن السلطة الحكومية للدولة

  . عليها البنك المركزي المتطور هي الاستقلالية ضمن القطاع العام وليس عنه
  

  لتوجهات العالمية نحو دعم الاستقرار الماليا:المطلب الثالث
أكدت الأزمات التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي الحاجة إلى إدارة فطنة للديون 
السيادية، وتحرير ملائم ومتتابع لحساب رأس المال، ونظم مالية محلية مرنة، لضمان الاستقرار 

المالية في القطاع الخاص والمشاركون في  هذا وفي وسع المؤسسات )2(؛المالي الوطني والدولي
السوق المالية الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي من خلال إدارة أعمالهم ومخاطرهن المالية 
بشكل جيد، وتجنب التعرض غير الفطن للمخاطر، وذلك من خلال الاستجابة لحوافز السوق 

ويعمل إلى جانب  م يلعبه في هذا المجال،ولصندوق النقد الدولي دور مه؛ وآليات الإدارة والتنظيم
الصندوق عدة هيئات مالية دولية أخرى في هذا الميدان، نذكر منه بينها بنك التسويات الدولية 

  .ومجلس الاستقرار العالمي
  

I- صندوق النقد الدولي:  
  

على المخاطر المتنامية التي اكتنفت الاستقرار  الأضواءسلط صندوق النقد الدولي 
، وواصل الصندوق تركيزه على هذه المخاطر 2007ادي والمالي العالمي بنهاية عام الاقتص

، لا سيما المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الأسواق المالية 2009وعواقبها في مطلع السنة المالية 
الغذاء والوقود في النصف  أسعاروسلامتها في جميع أنحاء العالم، وأثر الارتفاع المفاجئ في 

وإضافة إلى ذلك  -وخاصة البلدان منخفضة الدخل -على البلدان الأعضاء 2008ل من سنة الأو
ازدياد تركيز رقابة الصندوق الثنائية ومتعددة الأطراف على المخاطر المالية، ففي الفترة التي 

، مع التدهور السريع في البيئة المالية والاقتصادية العالمية، تركز 2008أعقبت شهر أكتوبر 

                                                 
 .301أحمد شعبان محمد علي، مرجع سابق، ص )1(

  .12ص ، 2002، مارس 1، العدد 39صندوق النقد الدولي، المجلد ، ةجيرد هاوسلر، عولمة التمويل، مجلة التمويل والتنمي )2(
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لا سيما بلدان –هتمام على توفير المساعدة المالية الطارئة للبلدان المتضررة من الأزمة العالمية الا
كما تركز الاهتمام على التأكيد من أن الصندوق لديه الأدوات الملائمة  –الأسواق الصاعدة

حركات والموارد المالية الكافية لمواجهة الأزمة، وقد شارك الصندوق بشكل ملحوظ في تقييم الت
كالدفعة التنشيطية المالية والنقدية، وإصلاحات القطاعات  – الملائمة على صعيد السياسات المتقدمة

   )1(.مع تشجيع البلدان على تجنب الممارسات الحمائية –المالية 
ن من أهم أهداف صندوق النقد الدولي هو توفير المساعدة المالية اوكما سبقت الإشارة إليه ف

ضمانات الوقائية الكافية، للبلدان الأعضاء التي تواجه صعوبات في موازين في ظل وجود ال
المدفوعات، فإقراض الصندوق له دور هام في حل الأزمات، وهو يسهم في تحقيق الاستقرار 
المالي العالمي، ولأجل ذلك وفي ظل الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وافق المجلس التنفيذي 

على الإصلاح الشامل لإطار الإقراض من موارد الصندوق 2009في مارسلصندوق النقد الدولي 
بشروط غير ميسرة، وذلك لتمكين الصندوق من الوفاء على نحو أفضل بمتطلبات بلدانه الأعضاء 

   )2(.في سياق الأزمة وتعزيز قدرته على منع وقوع الأزمات وحلها في حالة وقوعها
  

II - مجلس الاستقرار المالي:)∗(   
  

صر مهام مجلس الاستقرار المالي في تقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي، تنح
وتحديد ومراقبة التحركات اللازمة لمواجهتها ودفع التنسيق وتبادل المعلومات بين السلطات 
المسؤولة على الاستقرار المالي، وتبني وجهات نظر استراتيجية مشتركة لأعمال تطوير سياسات 

المسؤولة عن إرساء المعايير الدولية، ووضع توجيهات ودعم تأسيس مؤسسات المراقبة الهيئات 
، أسس مجلس الأعمالولإنجاز هذه  )3( .وصياغة خطط للطوارئ لإدارة الأزمات العابرة للحدود

م نقاط الضعف يالاستقرار المالي مجلسه التنفيذي الكامل، وهي لجنة قيادية، وثلاث لجان دائمة، لتقي
  .تعاون في المراقبة والتنظيم وتطبيق المعاييروال

ويقوم هذا المجلس بمهامه من خلال نشر بشكل منتظم أهم المعايير الدولية في المجال المالي، وهو 
  )4(:يضعها ضمن تقسيم ثلاثي يميز بين ثلاثة ميادين هي

                                                 
  . 23 ، ص2009مكافحة الأزمة العالمية، التقرير السنوي  صندوق النقد الدولي، )1(
   www.inforg/external/arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09-ara.pdf. 06/10/2009: استعادة الاستقرار المالي العالمي تاريخ الاطلاع )2(
خلفاً لمنتدى الاستقرار المالي الدولي الذي تأسس  2008هو مجلس أنشأته مجموعة العشرين خلال قمتها في لندن سنة : مجلس الاستقرار المالي )∗(

دولة، هذا بالإضافة إلى  20لي، وهو يضم البنوك المركزية ووزارات المالية ومؤسسات المراقبة لأكثر من لدفع الاستقرار المالي الدو 1999سنة 
 .بنك الشعب الصيني واللجنة الصينية للتنظيم المصرفي وهيئة النقد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

   .161 ، صحازم الببلاوي، مرجع سابق )3(
  . 26 ، ص2009فحة الأزمة العالمية، التقرير السنوي مكا الدولي،صندوق النقد  )4(
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  .سياسات الاقتصاد الكلي وشفافية البيانات-
  .اسية للأسواقالجوانب المؤسسية والبنية الأس-
  .التنظيم المالي والرقابة علة المؤسسات المالية-

وفي سياق جهود مجلس الاستقرار المالي مع صندوق النقد الدولي، اشترك الاثنان في 
حول الاضطرابات المالية والتحركات على مستوى  2008 اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر

عرضا في هذا الاجتماع التحديات الرئيسية والمخاطر السياسات لمواجهة الأزمات المالية، وقد است
التي تواجه الأسواق المالية الناضجة، وقاما بتحليل آثارها وأهم قنوات انتقالها على الأسواق 
الصاعدة، وقد تعاون المجلس مع صندوق النقد الدولي في استحداث عملية للإنذار المبكر في 

ف تحديد مكامن الخطر الاقتصادية الكلية والمالية على بهد 2010النصف الأول من السنة المالية 
مستوى العالم، مع التركيز على التداعيات المحتملة عبر القطاعات والبلدان، وتزويد صانعي 
السياسات بالبدائل المتاحة لتخفيف حدتها، وتجمع هذه العملية بين طائفة واسعة من الأدوات 

دور فعال في زيادة دمج المنظورات الاقتصادية الكلية  والمنظورات، ومن ثم يتوقع أن يكون لها
بما يسمح في النهاية بتحقيق الاستقرار  )1(وكذلك التنظيمية في أعمال رقابة الصندوق ،والمالية

  .المالي على المستوى العالمي
  

III - بنك التسويات الدولية:)∗(   
البنوك والحكومات كشف بنك التسويات الدولية عن الخطوط العريضة التي يجب على 

الالتزام بها لتفادي الوقوع في شرك الأزمات المالية العالمية والخروج من تداعياتها، وهذا في 
وتوزعت تلك التوصيات على ثلاث مجموعات أساسية، تتعلق ؛ إطار دعم الاستقرار المالي العالمي

تعديل خطط الطوارئ  أولهاها بصلاحيات الدول في مراقبة أنظمة المصارف، وتنظر الثانية في
عدوى انهيار البنوك وانعكاساتها على  الخاصة بكل بنك، في حين ترصد الثالثة سبل الحد من خطر

  :)2(الأسواق، ويمكن توضيح مضامين تلك المجموعات على النحو التالي
  

" الأدوات المناسبة"يحث البنك الحكومات على الحصول على ما سماها  الأولىفي المجموعة  -
ميع أنواع المؤسسات المالية التي تواجه صعوبات، وصولاً إلى حل منظم يساعد في جعامل مع للت

                                                 
  . 06/10/2009: الدروس المستخلصة من الأزمة المالية، تاريخ الاطلاع )1(

www.imf-org/external/arabic/pubs/ft/ar/2009/pdf/ar09-ara.pdf  
هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم، ويوصف بنك التسويات : بنك التسويات الدولية )∗(

عام " لجنة بازل" ، وهو يتخذ من بازل شمال سويسرا مقراً له، وقد انبثقت عنه1930بأنه أبو البنوك المركزية في العالم، حيث أنه تأسس عام 
 .بهدف وضع أنظمة لمراقبة الأنظمة المصرفية والتنسيق بينها 1974

   .06/10/2009: تامر أبو العينين، توصيات بنك التسويات لتفادي الأزمات، تاريخ الاطلاع )2(



ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي وإيجاد نظام اقتصادي العالمي جديد: الفصل السادس  

 - 309 -

والحد من المخاطر  ،وحماية المستهلكين ،وتقليل المخاطر النظامية ،الحفاظ على الاستقرار المالي
  ".وتعزيز كفاءة السوق

ة قانوني للمجموعات والتكتلات إنشاء إطار مراقب"ى لولتطبيق تلك الأدوات المقترحة، يشدد البنك ع
المالية، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للأنشطة المالية، وتوفير آليات فعالة لتدخل حاسم 

رات دتحقيق هذا فيتطلب دائماً وفق توصيات البنك، إعادة النظر في قلأما  ؛"عند الضرورة
يتناسب مع الكيانات المالية الكبيرة  الحكومات على تنفيذ القرارات الخاصة بنظم المراقبة بما 

  .وبشكل يكفل حماية المصلحة العامة أثناء الأزمات
  

" الآثار العابرة للحدود أثناء الأزمات" من التوصيات، بما دعاها البنك  وتهتم المجموعة الثانية -
على لمساهمة في إدارة الأزمات والاتفاق لإذ ينبغي وضع إجراءات لتسهيل تبادل المعلومات 

وتقنيات  ،الإجراءات الواجبة لحلها، ويشمل تبادل المعلومات، التنسيق بين المصارف المركزية
وتسوية المعاملات في السوق  ،التخفيف من المخاطر ضمن نظم المدفوعات والأوراق المالية

والنظر  المالية، ثم يوصي خبراء بنك التسويات، بالحد من تعقد وتشابك الهياكل المالية ومعاملاتها،
في فرض حوافز تنظيمية في المؤسسات المالية من خلال رأس المال أو غيرها من المتطلبات 

  .بهدف تشجيع تبسيط الهياكل المالية لتسهيل تنفيذ القرارات ذات الصلة ،التحويطية
ويركز الخبراء على ما وصفوها بخطط الطوارئ في جميع نظم المؤسسات المالية الدولية 

ت الطوارئ باعتبارها مرحلة ناجمة عن ضائقة مالية شديدة أو عدم الاستقرار للتصدي لحالا
المالي، مع توفير الخطط بما يتناسب مع حجم وتعقيد المؤسسة المتضررة، وتعزيز قراراتها لتحمل 
المهام الرئيسية وتسهيل الوصول إلى حل سريع للمشكلات، كما يجب أن تكون خطط الطوارئ 

  .لرقابة الإشرافية، على أن تأخذ في الاعتبار التبعات الدولية لأية أزمة جديدةعنصراً دائماً في ا
  

من التوصيات بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات الذي يتطلب  في حين تهتم المجموعة الثالثة-
إدارة فعالة للأزمات وحلها من خلال فهم واضح من جانب الحكومات لمسؤوليات التنظيم 

السيولة وإدارة الأزمات وحلها، وفي الوقت نفسه يجب تبادل المعلومات اللازمة والإشراف وتوفير 
  .للحد من خطر عدوى انهيار البنوك وانعكاساتها على الأسواق

هو أن التعقيد  ،يرى خبراء البنك أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة
قرارات الحلول التي تكون مكلفة وغير متوقعة، الهائل في بنية المؤسسات المالية يصعب من اتخاذ 

فيهدف إلى التخفيف من المخاطر عبر آليات محددة يتم  ،أما سلاح الحد من انتقال انهيار الأسواق
  .الاتفاق عليها بين البنوك المركزية
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  ضرورة إرساء نظامين مالي ونقدي جديدين :المبحث الثالث

بشقيه الأساسيين المالي والنقدي بالمرونة، ولكنه  يتميز النظام الاقتصادي العالمي الحالي
يعاني أيضا من بعض أوجه القصور الكبيرة التي يقتضي الأمر عالجها بإصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي، ويتمثل أكثرها خطورة في عدم الاستقرار في نظام على درجة عالية من التكامل 

النقدي الدولي على أسواق رأس المال الخاص أن النظام  دوالاعتماد المتبادل، فمن شأن اعتما
يعرضه لخطر انهيار الثقة في النظام ككل، فلم يكن مستطاعا تفادي حدوث انهيار مصرفي عالمي 
في الثمانينات، ولا تفادي حدوث مجموعة متتالية من الأزمات التي هزت الثقة في النظام المالي 

ول دور صندوق النقد الدولي وقدرته على تحقيق والنقدي العالمي، هذا الأمر أثار الشكوك ح
الاستقرار النقدي والمالي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، وفي ظل هذه الظروف واجه 
صندوق النقد مجموعة من التحديات، كان أكثرها صعوبة هو كيفية تقوية النظام النقدي والمالي، 

رة على التصدي لها إذا وقعت، هذا ما سنحاول بحيث يصبح أقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قد
  .التعرض له في المطلبين التاليين

  برنامج الصندوق لإرساء نظام نقدي عالمي مستقر وجديد :المطلب الأول

أتى اتفاق بريتون وودز بإنشاء صندوق النقد الدولي الذي يقوم على إدارة نظام نقدي جديد 
اول ذلك الاتفاق عن طريق هذا النظام أن يوفق بين عليه نظام استقرار الصرف، وقد ح قأطل

أمرين يبدوان على طرفي النقيض، ثبات أسعار الصرف بما يعنيه من ضرورة علاج الاختلال في 
ميزان المدفوعات عن طرق إحداث تغييرات في مستوى النشاط الاقتصادي الوطني، وحرية 

ة الاقتصادية والمالية والنقدية الداخلية الصرف بما يعنيه من استقلال الدولة في إتباع السياس
المناسبة للأوضاع التي مر بها الاقتصاد الوطني بهدف استقرار مستوى النشاط الاقتصادي، وقد 
تمثلت محاولة التوفيق بين هذين الأمرين في إتباع نظام لا يثبت سعر الصرف فيه على الدوام من 

وفقا لقوى العرض والطلب في سوق النقد  جهة، ولا يكون فيه السعر حرا يتقلب كيف يشاء
؛ فما هو مضمون سياسة سعر الصرف في برامج صندوق النقد؟ وما )1(الأجنبي من جهة أخرى

  مدى الحاجة لنظام نقدي عالمي جديد؟

  

  
                                                 

 .176، ص 1992- 1991أحمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  )1(



ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي وإيجاد نظام اقتصادي العالمي جديد: الفصل السادس  

 - 311 -

I- سياسة سعر الصرف من منظور صندوق النقد الدولي:  

حديد أسعار صرف مختلف اعتمد صندوق النقد الدولي منذ أن بدأ مزاولة نشاطه نظام ت  
العملات عن طريق تعريف الوحدة الواحدة من عمله كل دولة في شكل ووزن محدد من الذهب أو 
الدولار المعرف هو نفسه في شكل وزن محدد من الذهب، وهو ما يطلق عليه سعر التعادل 

عملات ، والسماح بتغيير أو تقلب أسعار الصرف وفقا لظروف الطلب على مختلف ال)∗(للعملة
، )1(وعرضها في حدود ضيقة جدا شبيهة بحدود دخول الذهب وخروجه في ظل قاعدة الذهب

وتقرير التزام الدولة العضو في الصندوق بجعل عملتها قابلة للتحويل إلى عملات الدول الأخرى، 
والسماح بتعديل سعر التعادل للعملة ارتفاعا وانخفاضا إذا ما وجدت مبررات قوية لها تتعلق 

اختلال ميزان المدفوعات للدولة وبشرط مشاورة الصندوق وأخذ موافقته، هذا هو جوهر نظام ب
استقرار الصرف، وهو يتلخص في جعل أسعار الصرف مستقرة عند أسعار التعادل للعملات خلال 
فترة ممتدة وغير محدودة من الزمن، مع إمكان تعديل هذه الأسعار إذا ما دعت إلى هذا ضرورة 

تلال ميزان المدفوعات بما لا يترتب عليه الدخول في حلقة مفرغة من التخفيضات علاج اخ
  )2(.المتبادلة والثأرية لأسعار الصرف

لقد بقي الذهب يحتل مكانة هامة في نظام استقرار الصرف لصندوق النقد الدولي، أو نظام 
بأنه نظام التعادل بالذهب  أسعار التعادل كما يطلق عليه أحيانا، ولهذا فإن هذا النظام يوصف أيضا

  )3(.أو التعادل الذهبي

حدث تطور هام في صندوق النقد الدولي، إذ تقرر إلغاء السعر الرسمي  1975في جانفي 
وبهذا أضعف ) 1973فيفري  ،1971ديسمبر (للذهب نتيجة لتخفيض سعر الدولار الأمريكي مرتين 
دولي، وقد سمح هذا الإجراء من جانب الدور الذي كان يقوم به الذهب في النظام النقدي ال

الصندوق للدول الأعضاء فيه بإعادة تقييم أرصدتها الذهبية واستخدامها في إطار قيود لم يتم 
                                                 

يمكن للدولة العضو في الصندوق من أجل تحديد سعر التعادل لعملتها أن تعرف الوحدة من هذه العملة في شكل وزن محدد من  )∗(
 1944جويلية  01الذهب، كما أنها تستطيع أن تتواصل إلى هذا التعريف في شكل معين من الدولارات الأمريكية التي كانت قائمة في 

من الأوقية من  53/1وزن من الذهب في ذلك التاريخ، ولقد كانت قيمة الدولار في ذلك التاريخ مقدرة ب  بما يمثله كل دولار منها
دولار، وهكذا يكون الذهب في النهاية هو القاسم المشترك لعملات كافة الدول الأعضاء  35الذهب، وحدد ثمن الأوقية من الذهب ب 

عضو في الصندوق، وفي هذا الإطار لا يسمح للدولة العضو في الصندوق بان تترك في الصندوق، وفي هذا الإطار لا يسمح للدولة ال
 .أي يتجدد وفقا لقوى العرض و الطلب, سعر صرف عملتها عائما

 .175، ص2003- 2002محمد حافظ عبده الرهوان، أحمد جامع، العلاقات الاقتصادية الدولية، شركة مطابع الطوبجي، القاهرة،  )1(
  .177مرجع سابق، ص  أحمد جامع، )2(
 .177مرجع سابق ص , محمد حافظ عبده، أحمد جامع، )3(
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بإعادة تقييم  رتحديدها بعد بصورة كاملة وكانت فرنسا سبقت قبل أيام من اتخاذ الصندوق لهذا القرا
، إلا أن إلغاء السعر الرسمي للذهب لا يعني )1(ةدولار للأوقي 170.4احتياطاتها من الذهب بواقع 

بالضرورة إلغاء نظام أسعار التعادل إلا أن اتفاق الصندوق قد راعى تطبيق سعر صرف للعملة 
ثابت تماما عند سعر التعادل، وذلك لأسباب عملية بحتة، ولهذا فقد نص هذا الاتفاق على جواز أن 

عن سعر التعادل في بادئ %1ف يزيد أو يقل بمقدارتتم المعاملات الجارية على أساس سعر صر
  )2(.لكنه ظل معارضا لكل ابتعاد عن سعر التعادل أكثر من هذا %2الأمر، ثم وسعه إلى 

ومع مطلع الثمانينات كانت ملامح النظام النقدي الدولي قد استقرت عند إقرار صندوق النقد 
، وقد جاء هذا النظام بعد العديد من التطورات لنظم أسعار الصرف )∗(الدولي لقاعدة التعويم المدار

إلى  توالأزمات ومظاهر عدم الاستقرار التي اعترت نظام بريتون وودز للنقد الدولي، وانته
التخلي عن نظام الصرف القائم على سعر التعادل، ولهذا أطلق على نظم الصرف المتبع منذ ذلك 

، وقد تزامن مع هذه السياسة )∗∗(سعار الصرفالتاريخ وحتى الآن بنظام التعويم غير النظيف لأ
الجديدة تغير أسس ربط أسعار الصرف، حيث أصبحت لكل دولة الحرية في تحديد قيمة عملتها أو 
ربطها بأي أصل نقدي ما عدى الذهب، فيمكن لعملة أي دولة أن ترتبط بالدولار أو بحقوق السحب 

ذهب من بين الأصول النقدية التي يتم الربط بها، الخاصة، أو بسلة من العملات، بشرط ألا يكون ال
  )3(.وقد تطلب إقرار هذه القاعدة تعديل نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، شهدت أسواق الصرف ومازالت تأرجحات واسعة في أسعار 
ا بعد بريتون وودز صرف العملات الرئيسية في العالم، إلى الحد الذي أمكن معه وصف فترة م

للنقد الدولي بأنها فترة بلا نظام نقدي دولي، ونظرا للأهمية القصوى لاستقرار أسواق وأسعار 
الصرف وبالذات في العملات الرئيسية في العالم، فقد بذلت العديد من المحاولات على المستويات 

ولية من أجل تقديم المشروعات الأكاديمية والسياسية في الدول الرئيسية في العالم، والمؤسسات الد
أو اقتراح أوجه التعاون التي تعيد الاستقرار للنظام النقدي الدولي أو حتى إيجاد نظام نقدي 

  .، وهذا ما سنتطرق له بعد دراسة محتوى سياسات الصرف في برامج صندوق النقد الدولي)4(جديد

  
                                                 

 .178أحمد جامع، مرجع سابق، ص  )1(
 .179محمد حافظ عبده الرهوان، أحمد جامع، مرجع سابق، ص )2(

والذي يقصد به عدم ، وهناك التعويم الكامل )سعر الصرف المرن(التعويم يعني خضوع أسعار العملات إلى قاعدة العرض والطلب )∗(
تدخل البنك المركزي في تحديد سعر العملة، وهناك التعويم المدار والذي يعني تدخل البنك المركزي إلى حد ما في تحديد سعر العملة 

 .عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبي باللبيع والشراء للحفاظ على منطقة مستهدفة لسعر صرف عملته
 .ر النظيف لسعر الصرف هو التعويم المدارالمقصود بالتعويم غي )∗∗(

 .97ص , 2004/2005عمر سالمان، العلاقات الاقتصادية الدولية، جهاز نشر  توزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، القاهرة،  )3(
 .98- 97نفس المرجع السابق، ص ص  )4(
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II- مضمون سياسات سعر الصرف في برامج الصندوق:  

ال من نظام الصرف القائم على أسعار التعادل إلى نظام الصرف العائم المتبع إن الانتق  
حاليا يقتضي مزيدا من الشفافية في سياسات البلدان الأعضاء، ويتيح مجالا أوسع لمراقبتها وهو ما 
يعرف في لغة صندوق النقد باسم الرقابة أو الإشراف على سياسات الصرف المعمول بها في 

ء، ويستند الإشراف على الاقتناع بأن قوة وتماسك السياسات الاقتصادية المحلية البلدان الأعضا
يؤديان إلى استقرار أسعار الصرف وبالتالي إلى نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره، وقد تم تعزيز 

والأزمة المالية  )1995/  1994(الأنشطة الرقابية للصندوق في أعقاب الأزمات المالية المكسيكية 
  )1(.)1998/  1997(يوية الآس

  

وفي معظم برامج التثبيت والتصحيح التي يعقدها الصندوق مع الدول الأعضاء عادة ما 
يفرض عليها تخفيض سعر صرف عملتها، هذا التخفيض في سعر الصرف قد يكون أداة مهمة من 

صافي  أدوات السياسة النقدية عندما يكون من الضروري تصحيح اختلال خارجي من خلال زيادة
جامدة، ولكن هذه الفكرة لا يتقاسمها جميع ) أو الأجور(الصادرات عندما تكون الأسعار الاسمية 

  )2(.الاقتصاديين، فالبعض يرى أن تخفيض سعر الصرف انكماشي بصورة لا لزوم لها
  

هذا وفي السنوات الأخيرة قامت دائرة الدراسات بصندوق النقد الدولي بتحقيق تقدم واضح 
تعزيز إطار تحليل سياسة سعر الصرف بهدف جعل هذه السياسة أكثر فاعلية، وهو ما تم  في مجال

تحتوي على منهجية جديدة تعتمد على تقدير التصاق سياسة  2006في دراسة تم نشرها في أكتوبر 
  )3(:أسعار الصرف بمتغيرات أساسية على المدى المتوسط، تتمثل هذه المتغيرات في محاولة

  .على مستوى الاقتصاد الكليتحقيق توازن  -
 .إيجاد سعر صرف حقيقي يحقق التوازن الاقتصادي في شكل مبسط -

 .الأخذ بعين الاعتبار تحقيق منافع على المستوى الخارجي -

-III محاولات إرساء نظام نقدي دولي جديد  

عقب ما شهده نظام النقد القائم على اتفاقية بريتون وودز من انهيار، وما ترتب على ذلك 
الانهيار من التخلي عن الدعامة الأساسية للنظام، ومن ابتعاد نظم الصرف عن النظام القائم على 
  ثبات سعر الصرف، ظهرت خلال النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي فكرة إصلاح النظام 

                                                 
 .48-47ص ص , سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي ؟ مرجع سابق )1(
 .190 – 191محمد صديق نفادي، مرجع سابق، ص ص  )2(

FMI Bulletin, renforcer surveillance du FMI, Volume 36, N° 5, 26 Mars 2007, P70.)3(  
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تقر إلى النقدي الدولي، حيث يرى عدد من المفكرين الاقتصاديين أن النظام النقدي الدولي الحالي يف
حد بعيد إلى البناء المؤسسي الذي يتواءم مع فكر بريتون وودز، الأكثر من هذا أن هذا النظام يعد 
أضعف من حيث البناء الهيكلي المؤسسي من نظام قاعدة الذهب الذي لم يكن يستند على أي قاعدة 

مع المهام الثلاث مؤسساتية، ويظهر هذا الضعف الهيكلي في النظام في الطريقة التي يتعامل بها 
، فقد أثبتت معظم الدراسات العملية التي تمحورت حول تقييم هذه الوظائف )∗(الرئيسية الموكلة إليه

الثلاث، أن الترتيبات القائمة في إطار التنظيم النقدي الدولي الحالي يمكن وصفها وبسهولة بظاهرة 
  )1(.عدم وجود نظام

  

من النظام النقدي الجديد، جاءت محاولات في ضوء عدم الاتفاق بشان ما هو مطلوب 
وخطط الإصلاح متنوعة بالقدر الذي يعكس وجهات النظر المختلفة في هذا الصدد، وبصفة عامة 
توجد العديد من خطط الإصلاح، وتتعامل جميعها مع الجوانب التالية في مشكلة النظام النقدي 

  )2(.الدولي
  .محاولات إصلاح القاعدة النقدية -
 .إصلاح الصرف وتحاشي التأرجحات الواسعة فيهامحاولات  -

 .محاولات إصلاح السياسات النقدية -

وفيما يتعلق بتلك المشروعات التي استهدفت التعامل مع القاعدة النقدية، هناك ما يعرف 
، بالإضافة إلى المشروعات التي قدمت )∗∗(بمشروع المناطق المستهدفة أو المناطق المرجعية

لسحب الخاصة والبحث عن دعامة نقدية جديدة، ومشروع تحديد المعروض لإحياء دور حقوق ا
النقدي العالمي، أما تلك المشروعات التي قدمت للتعامل مع مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف، 
فإنها تراوحت بين سياسات التدخل في أسواق الصرف وفرض ضريبة على تدفقات الصرف 

فقد تمحور حول جهود تنسيق السياسات الماكرو  تالأجنبي، وأما مشروع إصلاح السياسا
  .اقتصادية بين الدول الرئيسية في النظام

  

  

                                                 
  توفير السيولة الدولية، تحديد أسعار الصرف وتوفير إطار دولي للسياسات الاقتصادية الوطنية: تتمثل هذه في )∗(
 .99ابق، ص عمر سالمان، مرجع س )1(
 . 105-104نفس المرجع السابق، ص ص  )2(

 .المقصود بها هو منطقة مستهدفة تدار خلالها أسعار صرف العملات الرئيسية )∗∗(
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  صندوق النقد الدولي والأزمات المالية في النظام الاقتصادي العالمي  :المطلب الثاني

أدت التطورات الحديثة التي شهدها الاقتصاد العالمي خاصة الأزمات المالية إلى ظهور   
  .أمام صندوق النقد الدولي، فكان لا بد عليه أن يتكيف لمواجهتها والحد من تأثيرها تحديات جديدة

I- الأزمات المالية العالمية وأثرها على نشاط الصندوق  

، تطور عمل 1971مع التحديات الجديدة التي أوجدها تطور الاقتصاد العالمي منذ عام   
؛ لكن ما )1(ي تحقيق أهدافه على نحو فعالالصندوق وتبلورت ملامحه حتى يتسنى له الاستمرار ف

شهدته فترة التسعينات من القرن العشرين من مجموعة متتالية من الأزمات التي هزت الثقة في 
النظام المالي والنقدي العالمي، أثارت الشكوك حول دور صندوق النقد الدولي وقدرته على تحقيق 

مية، حيث عصفت هذه الأزمات المالية ليس فقط الاستقرار النقدي العالمي يما يخدم أهداف التن
 )1997(أو دول جنوب شرق آسيا  )1994(باقتصاديات الدول المتأثرة  بصورة مباشرة، مثل المكسيك

ولكنها طالت أيضا كل الأسواق الناشئة والبورصات العالمية التي  ،)1998(أو الاقتصاد الروسي 
  )2(.قليلةوخسائر كبيرة في خلال أيام  ضأصابها انخفا

لقد أدت السياسات التي فرضها صندوق النقد الدولي خلال وقت تلك الأزمات خاصة      
الأزمة الأسيوية إلى تفاقم الموقف، وبما أن الصندوق أسس بالتحديد لتفادي أزمات من مثل هذا 

يد من النوع ومعالجتها، فإن حقيقة فشله في جوانب عديدة أدى إلى إعادة التفكير بدوره وفي العد
سياساته وحتى في الصندوق نفسه، وفي الحقيقة عند استذكار أحداث الماضي، يصبح من الواضح 
أن سياسات الصندوق لم تزد انخفاض النشاط التجاري إلا تفاقما، بل كانت مسؤولة جزئيا في 

 .)3(ظهوره

وفي خضم هذه الأزمة جاء رد فعل الصندوق إزاء هذه التحديات في صــورة      
أو إطار القواعد والمؤسسات في  -حات تستهدف تعزيز بنيان النظام النقدي والمالي الدولي،إصلا

ويعمل الصندوق  )4(وجهود لتعزيز مساهمته في منع وقوع الأزمات المالية وحلها، –هذا النظام 
على تحقيق ذلك بالتعاون مع حكومات البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات 
                                                 

  )www.IMF.org)1ما هو صندوق النقد الدولي؟        21/02/2007تاريخ الاطلاع 
 .177، ص 205، دار الشروق، مصر 1، العلاقات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي، طعلي عبد العزيز سليمان )2(
، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 1جوزيف ستكلتز، ترجمة فالح عبد القادر سلمي، مراجعة مظهر محمد صالح، العولمة ومساوئها، ط )3(

 .109، ص2003
  )www.IMF.org)4          19/04/2007تاريخ الاطلاع       
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نظيمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين الت
  )1(.المعايير التنظيمية للجهاز المصرفي

II- ضرورة إيجاد معايير دولية للأداء المالي:   

أكدت الأزمات التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي الحاجة إلى إدارة فطنة للديون   
، وتحرير ملائم ومتتابع لحساب رأس المال، ونظم مالية محلية مرنة لضمان )ديون الدولة(دية السيا

الاستقرار المالي الوطني والدولي، وفي وسع المؤسسات المالية في القطاع الخاص والمشاركون 
ل في السوق، الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي من خلال إدارة أعمالهم ومخاطرهم المالية بشك

جيد، وتجنب التعرض غير الفطن للمخاطر، والواقع أن خطوط الدفاع الأولى ضد المشكلات 
المالية والمخاطر النظامية هي المؤسسات المالية السليمة والأسواق الكفؤة والانضباط الفعال 

  )2(.للسوق
 ولكن نظرا لأن الاستقرار المالي يمثل سلعة عامة عالمية، فانه ينبغي أيضا أن يلعب  

المراقبون والمنظمون المحليون دورا في هذا الصدد، والواقع أن هذا الدور أصبح يحظى بطابع 
دولي متزايد، مثلا من خلال تقوية التنسيق وتقاسم المعلومات عبر البلدان والمجالات العملية 

ك للتعرف على المشكلات المالية قبل أن تمس) الأعمال المصرفية والتأمين والأوراق المالية(
، ومن هنا كانت الضرورة لإيجاد معايير تحدد الأداء المالي على المستوى )3(بتلاعب النظام بأكمله

  .العالمي
بالإضافة إلى صندوق النقد والبنك الدوليين، من المصادر  )∗(يعتبر منتدى الاستقرار المالي

اع المالي والصادرة عن الأساسية لمتابعة وتطوير ونشر المعلومات عن المعايير الدولية لأداء القط
  .مختلف الجهات

ينشر منتدى الاستقرار المالي بشكل منتظم أهم المعايير الدولية في المجال المالي، وهو   
  )4(:ميادين ثيضعها ضمن تقسيم ثلاثي يميز بين ثلا

  .سياسات الاقتصاد الكلي وشفافية البيانات -
 .الجوانب المؤسسية والبنية الأساسية للأسواق -

 .المالي والرقابة على المؤسسات المالية التنظيم -

                                                 
 .117 –116سيد البواب، ماهو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق، ص ص  )1(
 .12ص  2002، مارس 1، العدد  39جيرد هاوسلر، عولمة التمويل، مجلة التمويل والتنمية،  مجلد  )2(
 .12نفس المرجع السابق، ص  )3(

دولة متقدمة و كذا بعض المؤسسات المالية الدولية منها صندوق  11ي هو تجمع يضم مجموعة تتكون من منتدى الاستقرار المال )∗(
 .النقد، أخذت على عاتقها القيام بجهد كبير لترتيب وتطوير أو حتى إصدار المعايير الدولية للأداء المالي

  .161ص , حازم الببلاوي، مرجع سابق )4(
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ولا شك أن هذا التقسيم يتضمن توزيعا منطقيا لأهم المعايير وفقا لهذه الميادين الثلاثة في 
ضوء موضوع أو محل التنظيم، ولكننا نجد أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار ما 

ضعا برنامجا مشتركا لتقييم القطاع المالي يقدمانه من مساعدات ودعم ومشاورات مع الدول، قد و
للدول، وقد رأت هاتان المؤسستان تجميع أهم القواعد والمعايير الدولية في هذا لمجال تحت ثلاث 

  )1(.مجموعات وفقا للمؤسسة التي تقوم بهذا التقسيم

م بنوع المجموعة الأولى تتعلق بالمعايير التي يقوم صندوق النقد الدولي بتطويرها، كما يقو  
  :من الإشراف الدولي على إتباع الدول لها، وأهم المعايير المتفق عليها في هذا الميدان نجد

  .قواعد الممارسات السليمة في شفافية السياسات النقدية والمالية -
 .قواعد الممارسات السليمة في الشفافية المالية -

 

ك الدوليين، وهي تتعلق أما المجموعة الثانية فيشرف عليها كل من صندوق النقد والبن
بالجوانب المؤسسية والبنية الأساسية للأسواق، كما إنها تتعرض لقضايا متنوعة مثل موضوع 
الإفلاس، كما تتضمن هذه المجموعة موضوع الإدارة السليمة للمشروعات فضلا عن معايير 

سوية الأوراق المالية، المحاسبة الدولية، ومعايير التدقيق والمراجعة الدولية، ويرتبط بها توصيات ت
  .وأخيرا ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال

  

وأخيرا فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة والخاصة بالتنظيم والرقابة المالية، فيتولى متابعتها 
البنك الدولي، وهي تتناول المبادئ الأساسية للرقابة الفعالة على البنوك، وأهداف ومبادئ تنظيم 

  .لمبادئ الأساسية للتأمينالأوراق المالية وا

وهكذا نجد أن قواعد ومعاير أداء القطاعات المالية تقوم على قاعدة عريضة من قواعد 
السياسات النقدية والمالية ومعايير الشفافية المالية ونشر البيانات المالية، إلى قواعد وإدارة 

ضلا عن ضبط الدفع وتسوية المشروعات وتوحيد المبادئ المحاسبية وقواعد التدقيق والمراجعة، ف
معاملات الأوراق المالية، والجدول الموالي يوضح لنا أهم المعايير الدولية للقطاع المالي المعتمدة 

  .في الوقت الحالي والهيئات التي تقوم عليها وفقا لتقسيم منتدى الاستقرار الاقتصادي

  

  

                                                 
 .162-161، ص ص حازم الببلاوي، مرجع سابق )1(
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  ع الماليأهم المعايير الدولية للقطا                )35(الجدول رقم
  المؤسسة المشرفة على التطبيق المعيار المجال

السياسات الاقتصادية الكلية و 
  شفافية البيانات 

  
  

الجوانب المؤسسية و البنية 
  الأساسية للأسواق

  
  

  و الإشراف ةالرقابة المالي

  .شفافية السياسات النقدية والتمويلية  -
 شفافية السياسات المالية  -
 نشر المعلومات  -

 

 ة السليمة للمؤسسات الإدار -
 المحاسبة و التدقيق -
 نظم الدفع والتسويات  -
 انضباط و نزاهة السوق -
 الإفلاس -
 الرقابة على البنوك -
 الرقابة على الأسواق المالية -
 الرقابة على التأمين -

 
  صندوق النقد الدولي

  
  منظمة التعاون والتنمية 

  المجلس الدولي للمعايير المحاسبية 
  والتسويةلجنة نظم المدفوعات 

  البنك الدولي
  

  لجنة بازل للرقابة على البنوك 
  المنظمة الدولية للرقابة على الأسواق المالية 

  الهيئة الدولية للرقابة على التأمين
  .163ص , مرجع سابق,حازم الببلاوي                      :المصدر

  

  :لات في النقاط التاليةتتمثل أهم هذه المجا :)1(أهم مجالات المعايير الدولية المالية

نقطة البدء في الانضباط المالي لأي اقتصاد وطني أو وحدة  :)∗(شفافية البيانات المالية -1
اقتصادية هي توافر البيانات المالية السليمة، ولذلك فإن المعايير الدولية للأداء المالي وجهت أكبر 

بيانات المالية، وتتحقق الشفافية إذا قدر من العناية والاهتمام إلى توفير الشفافية في عرض ال
توافرت للبيانات المالية عدد من الخصائص، أبرزها أن تكون صادقة ودقيقة قدر الإمكان، ولكنها 

مع ما يصدر من مؤسسات أو دول أخري، ومن هنا تبرز  ةيجب أن تكون أيضا قابلة للمقارن
الاستناد إلى أساليب إحصائية أهمية الاتفاق على استخدام مصطلحات موحدة قدر الإمكان و

ومحاسبية معترف بها، فالقيمة الحقيقية لأية بيانات مالية، تتحقق عندما نستخدمها في المقارنات في 
الزمان والمكان مما يستدعي توحيدا وتنسيقا في استخدام المصطلحات والنماذج، وقد يكون من 

ميثاق  –وضعها صندوق النقد الدولي المناسب في هذا المجال أن نشير إلى بعض المبادئ التي 
لضمان تحقيق الشفافية المالية، وأهم هذه  - الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة

  : المبادئ 

                                                 
 .173حازم الببلاوي، مرجع سابق، ص ص  )1(
أولها البيانات المالية العامة الصادرة عن الحكومات، وثانيها البيانات الآليـة الخاصـة والتـي تصـدرها     : البيانات المالية نوعان )∗(

لي في إطار التمويـل العـالمي، التمويـل    كال واجيد، الاستقرار الما.هايزو هوانج، س:رلمزيد من الاطلاع أنظ -الخاصة تالمؤسسا
 .16-15، ص ص2002مارس  1، العدد39، مجلد ةوالتنمي
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وضوح الأدوار والمسؤوليات، إذ يجب تحديد المسؤول عن اتخاذ القرارات الاقتصادية بدقة -
 .الخ... قتصادية أو الوزارات أكان البنك المركزي أو غيره من المؤسسات الا

علانية إعداد الميزانية وتنفيذها والإبلاغ عنها بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به -   
 .الميزانية في النشاط الاقتصادي

إتاحة المعلومات للجمهور لتمكينهم من معرفة حقيقة الأوضاع والقدرة على متابعتها والتحقق -   
 .منها

مة البيانات، وهو ما يتطلب الحرص على عدد من المبادئ التي تضمن صدق ضمانات سلا-   
  .البيانات وسلامتها من حيث وضع المعايير والضوابط المتعارف عليها مهنيا وعالميا

  

إن سلامة النظام النقدي لا تتوقف فقط على  :سلامة النظام النقدي ونظم الدفع والتسويات - 2 
على حسن الرقابة على البنوك، وإنما يتوقف الأمر  لية للحكومات أوحسن السياسات النقدية والما

على كافة نظم الدفع والتسويات داخل  كذلك وخاصة فيما يتعلق باستقرار النظام المالي الدولي،
الدول وعبر الحدود، فالمدفوعات لا تتم دائما نقدا وفورا بين المتعاملين، بل الغالب أن يتم ذلك من 

لمالية، مما يقتضي تسوية هذه المعاملات بأسرع وقت وبأكبر قدر من الكفاءة، خلال البنوك ا
وعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات الدولية فإن حركة الأموال بين الدول تتجاوز بأضعاف مضاعفة 
حركة السلع، مما يجعل الأمر عملا بالغ الخطورة، ولذلك فإن سلامة نظم الدفع والتسويات يعتبر 

 .لسلامة النظم النقديةأمرا مكملا 

تتركز مشاكل القطاع المالي بشكل عام حول  :الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية - 3 
إدارة المخاطر، فهذا القطاع يواجه أكثر من غيره مشكلة مخاطر المستقبل، والتطور الاقتصادي 

ط أساسي للتقدم المعاصر قد أظهر من ناحية، أن سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شر
الاقتصادي بشكل عام، ومن ناحية أخرى اتضح أن هذا القطاع هو من أكثر القطاعات اندماجا في 

، لذا كانت الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية أمرا بالغ الأهمية لسلامة يالاقتصاد العالم
 .القطاع المالي

سليمة أو الصالحة من أهم عناصر أصبح مفهوم الإدارة ال :الإدارة السليمة للمؤسسات - 4 
الإدارة المعاصرة، ولا تقتصر هذه الإدارة على الحكومات والمؤسسات العامة فقط، بل إن الأمر 
يمتد إلى المشروعات الخاصة أيضا، وقد أدت عدة فضائح مالية في بداية القرن الحالي إلى إثارة 

ية السائدة كافية لحماية الجمهور من انحرافات التساؤل عما إذا كانت القواعد القانونية والقيم المهن
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المسؤولين في هذه الشركات، ويعتبر موضوع الفساد من أهم الموضوعات التي تواجه الإدارة 
  .السليمة أو الصالحة

III - دور الصندوق في تقوية النظام المالي العالمي:  

وجود ضعف في نظمها من الأساليب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات الاقتصادية، 
المالية تتجسد مظاهره في إعسار مؤسساتها أو كونها عرضة للإعسار أو نقص السيولة في حال 
حدوث تطورات مناوئة، ولتقوية النظام المالي قد تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 

د تحتاج السلطات إلى ، كذلك ق)1(تحسين ضوابطها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها
، هذا ما )2(رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي وتنظيمها له بحيث تقترب من مستوى المعايير الدولية

دفع بصندوق النقد الدولي بأن ينحى منحا متزايدا في الإشراف والرقابة على إتباع المعايير الدولية 
فاق مع البنك الدولي قد وضع برنامجا في الميدان الاقتصادي والمالي، حيث أن الصندوق وبالات

  )3(.، وذلك بعد أن تعددت الأزمات المالية1997لتقييم القطاع المالي في ماي 

 )∗(بدأ الصندوق والبنك الدولي في عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية 1999وفي عام   
، وبينما يتجه الصندوق )4(في البلدان الأعضاء للمساعدة في تحديد جوانب الضعف الفعلية والمحتملة

نحو التركيز على الموضوعات المتعلقة بالمخاطر النظامية في القطاع المالي وأوجه الضعف فيه 
خاصة في جوانب ارتباطها بالاقتصاد الكلي، فإن البنك الدولي يركز على الموضوعات المتصلة 

ذ برنامج تقييم القطاع المالي يقوم بالتنمية وتخفيض أعداد الفقراء، كما أن فريق العمل المكلف بتنفي
ببحث النتائج التي يتوصل إليها مع السلطات الوطنية في أثناء المشاورات التي يجريها الصندوق 
طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية إنشائه، وبعد تلك المباحثات يقوم الصندوق بإعداد تقرير لمجلس 

لة، ويركز هذا التقرير على موضوعات استقرار إدارته بشأن تقييم استقرار النظام المالي للدو
الاقتصاد الكلي المتصلة بالتطورات في القطاع المالي، كما يتضمن التقرير تقريرا عن مدى مراعاة 

                                                 
   )www.imf.org)1    2007-02-21ما هو صندوق النقد الدولي؟                                                   تاريخ الاطلاع 

  )qu'est ce que le FMI ?   www.imf.org )2                               2007    -04- 19تاريخ الاطلاع                    
 .189حازم الببلاوي، مرجع سابق، ص  )3(
مؤسسات المالية في النظام ومدى حساسية النظام يتضمن برنامج تقييم القطاع المالي في العادة تقييما للأهمية النسبية لمختلف ال )∗(

المالي للصدمات في ظل مختلف السيناريوهات ومؤشرات السلامة المالية مثل نسبة كفاية رأس المال، وحجم القروض المشكوك فيها 
مات والتنظيم اللائحي     في محافظ البنوك، واتجاهات العوائد، كما أنها تتضمن تقييما لتطورات وسياسات السيولة وإطار إدارة الأز

  والإشراف في القطاع المالي بما في ذلك مدى الالتزام بالمعايير والقواعد المقبولة دوليا لعمل القطاع المالي ومتطلبات لإحداث تنمية 
 .وتطوير أبعد مدى في القطاع المالي

  )www.imf.org)4    ما هو صندوق النقد الدولي؟  2007- 02-21تاريخ الاطلاع 
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؛ هذا ويعمل خبراء الصندوق أيضا مع الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية )1(المعايير والقواعد
  )2(:الأخرى لتحقيق ما يلي

 .ر القانونية والتنظيمية والرقابية والبنوكتقوية الأط -

 .مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والمؤسسات المالية -

 .وضع مجموعة أساسية من المعايير المحاسبية الدولية -

 .الانتهاء من وضع مجموعة من المبادئ الأساسية لحسن التنظيم والإدارة في قطاع الشركات -

 .الصرف الحساسة لأي هجوم تجنب نظم أسعار -

 .ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية أكبر وفي الوقت المناسب -

وبالمثل يتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين المعايير  
  ، فما هو مجال اهتمام لجنة بازل وفيما يتعاون الصندوق معها؟)3(التنظيمية

ضمن ما  1997ع الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من عام ترج   
ترجع إلى الضعف والاختلال المصرفي، وكان من أهم مظاهره ضعف واختلال الرقابة المصرفية 

 1997في تلك الدول، وكان ذلك حافزا قويا لدى لجنة بازل للاجتماع في الربع الأخير من عام 
، ولقد نشر صندوق النقد الدولي )4(لكفاءة الرقابة المصرفية ةول المبادئ الرئيسيوإعداد تقريرها ح

تضمن المبادئ الأساسية لكفاءة الرقابة المصرفية للجنة بازل بعد موافقة رئيس  1997تقريرا سنة 
  .اللجنة على ذلك

  

 25توي على ، وهو يح1988كان أول تقرير للمبادئ الرئيسية لكفاءة الرقابة المصرفية سنة    
مبدأ أساسيا لجعل الرقابة المصرفية هي المكون الأساسي للبنية الاقتصادية القوية وموزعة على 

  )5(:سبعة أقسام على النحو التالي
  .الشروط المسبقة للرقابة المصرفية الفعالة -1
 .العمليات الخاصة بالتراخيص والموافقة على التعديلات الهيكلية -2
 

                                                 
 .15-14كال واجيد، مرجع سابق، ص ص .هايزو هوانج، س )1(

  )www.imf.org)2ما هو صندوق النقد الدولي؟      2007- 04-19تاريخ الاطلاع 
 )www.imf.org)3ما هو صندوق النقد الدولي؟      2007- 04-19تاريخ الاطلاع 

 .117سيد البواب، ماهو صندوق النقد الدولي ؟ مرجع سابق ص  )4(
  :لمزيد من الاطلاع انظر 125،-121نفس المرجع السابق، ص ص  )5(

 .177 - 175حازم البيلاوي، مرجع سابق ص ص  -

 .84-81مرجع سابق، ص ص ... سيد البواب، برامج التثبيت والتكيف الهيكلي لصندوق  -
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 .لمصرفية السليمةشروط ومتطلبات الرقابة ا -3

 .أساليب الرقابة المصرفية المستمرة -4

 .المتطلبات المتعلقة بتوافر المعلومات -5

 .الصلاحيات الرسمية للمراقبين -6

 .العمليات المصرفية عبر الحدود -7

سنة من ظهور مقترحات لجنة بازل، ظهرت عدة تطورات فرضت تحديد  12وبعد مرور     
ع لأساليب جديدة لمراقبة المخاطرة جعلت من الاتفاق يبدو ومراجعة الاتفاق، منها التطور السري

قديما نوعا ما، بالإضافة إلى الآثار التي نتجت عن التجديد المالي الذي حصل خلال العقد الأخير 
تحويل القروض إلى سندات قابلة للتداول (  قمن القرن الماضي، تمثلت هذه التجديدات في التوري

مانية خاصة، وقد أدت هذه التجديدات إلى إنقاص فعالية اتفاق لجنة والمشتقات الائت) في السوق
فانه أصبح أقل إلزاما بصورة متزايدة، ومن أجل تخطي كل هذه المشاكل أصدرت  يبازل، وبالتال

تتضمن عددا من الخيارات لإصلاح الاتفاق بهدف التوصل إلى  1999اللجنة وثيقة استشارية سنة 
مل على أفضل الاتجاهات للتعامل مع إدارة المخاطر الحديثة، وقد معيار كغاية رأس المال يش

الحساب الحسن لكفاية رأس المال، وتطوير عملية : تمثلت هذه الخيارات في ثلاثة نقاط رئيسية هي
  )1(.المراجعة الإشرافية، وتقوية انضباط السوق

ي لتقوية النظام المالي الجديد لصندوق النقد الدول جأما بالنسبة للإصلاحات الجارية للبرنام
الدولي، فيشمل بالإضافة إلى المبادئ الرئيسية للرقابة المصرفية الفعالة ومعيار كفاية رأس المال 

  )2(:الجديد للجنة بازل مايلي

من الأسباب الرئيسية وراء حساسية البلدان للأزمات المالية المعاصرة  :تقوية القطاعات المالية -1
الية تتجسد مظاهره في افتقار مؤسساتها إلى السيولة أو لتعرضها إلى وجود ضعف في نظمها الم

بالاشتراك مع  1999الإعسار نتيجة حدوث تطورات مناوئة، وقد بدأ صندوق النقد الدولي منذ عام 
البنك الدولي عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية في البلدان الأعضاء للمساعدة في تحديد 

ة والمحتملة، ومنذ ذلك الحين قامت فرق من الصندوق والبنك بمساعدة جوانب الضعف الفعلي
خبراء من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية بتقييم قوة النظم المالية في عدد من البلدان 

  .الأعضاء
                                                 

  .129- 126سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق، ص ص  -:انظر في ذلك )1(
, 2000، ديسمبر 4، العدد 37سيم كاراكاداج، مايكل تايلور، نحو معيار مصرفي عالمي جديد، مجلة التمويل والتنمية،  مجلد  -                   

 .52-51ص ص 
 .138- 130بواب، ما هو صندوق النقد الدولي؟ مرجع سابق، ص ص سيد ال )2(
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ومن بين هذه المعايير ما يتصل  :معايير ومواثيق الممارسات السليمة المقبولة دوليا -2
ات الإحصائية في البلدان الأعضاء، وبمواثيق الممارسات السليمة في مجالات سياسة بالممارس

المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، ومنها ما يتصل بالمبادئ التوجيهية التي تستهدف تقوية 
القطاع المالي مثل معايير الرقابة والتنظيم في الجهاز المصرفي، وقد عمل الصندوق على وضع 

تنقيح المعايير الطوعية في مجالات تخصصه وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في بعض و
 .الحالات، مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي

يعتبر تحسين المعلومات التي تقدم إلى الأسواق    :الشفافية والمساءلة في صندوق النقد الدولي -3
في  ةالنظام المالي الدولي، كما أنه يمثل حجر الزاوي والجمهور بمثابة عنصر أساسي من عناصر

عملية الإصلاح، أما الشفافية من جانب البلدان الأعضاء في الصندوق، فهي تساعد على تحسين 
 .الأداء الاقتصادي بطرق متعددة

يسهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر  :اشتراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها -4
قات المالية، وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا القطاع في المساعدة على منع في التدف

وقوع الأزمات المالية والعمل على حلها حال وقوعها، كما يمكن منع حدوث الأزمات المالية والحد 
 .من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر

ن الرقابة المعززة والفعالة من جانب صندوق النقد الدولي تعتبر أمرا أخيرا يمكن القول أ
أساسيا لتعزيز القدرة على منع الأزمات، وتشجيع الاستقرار المالي الدولي، وتحقيق النمو العالمي 
القابل للاستمرار، وتؤكد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لمجلس محافظي صندوق 

لي على أهمية تعزيز الرقابة وتنفيذها على نحو يتسم بالاتساق والمساواة بين جميع النقد الدو
الأعضاء، كذلك ترحب اللجنة وتشجع صندوق النقد ومنتدى الاستقرار المالي في عملهما المشترك 

  )1(.لتحديد الثغرات القائمة وتقوية عمليات تقييم جوانب الضعف في الأسواق المالية
  

  برامج صندوق النقد الدولي لتقييم القطاع المالي :المطلب الثالث
  

من الأسباب الأساسية وراء حساسية البلدان للأزمات المالية المعاصرة، وجود ضعف في  
نظمها المالية، وتتجسد مظاهره في افتقار أو إعسار مؤسساتها إلى السيولة، أو لتعرضها إلى 

وئة، ومن هنا فإنه لتقييم النظام يلزم أن تعمل الإعسار أو نقص السيولة نتيجة حدوث تطورات منا
                                                 

  )www.internationalmonetaryfund.com/external/np/cm/2003 /092103aa.htm )1           15/02/2006تاريخ الاطلاع 
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المصارف والمؤسسات المالية الأخرى على تحسين ضوابطها الداخلية بما في ذلك تقييم المخاطر 
وأدائها، كما تعتمد السلطات على رفع كفاءة  رقابتها على القطاع المالي وتنظيمه بحيث يقترب من 

  .مستوى المعايير الدولية
والذي يستهدف  1999ندوق النقد الدولي برنامج تقييم القطاع المالي لسنة وقد استحدث ص

إجراء تقييمات متعمقة للقطاعات المالية في البلدان الأعضاء، و هو ما جاء في جانب منه نتيجة 
للازمة الأسيوية، وتساعد التقارير الصادرة عن برنامج تقييم القطاع المالي البلدان الأعضاء في 

ن القوة ومكامن الخطر وجوانب الضعف في نظمها المالية، واتخاذ الإجراءات الملائمة تحديد مواط
على صعيد السياسات ويقوم الصندوق أيضا بتقييم المراكز المالية الخارجية التي ستتأثر بجزء كبير 

   )1(.الميمن التدفقات المالية في العالم، وبالتالي يحتمل أن تكون مهمة بالنسبة للاستقرار المالي الع
يتضمن برنامج تقييم القطاع المالي في العادة تقييما للأهمية النسبية لمختلف المؤسسات 
المالية في النظام، ومدى حساسية النظام المالي للصدمات في ظل مختلف السيناريوهات و 
مؤشرات السلامة المالية مثل نسبة كفاية رأس المال، و حجم القروض المشكوك فيها في محافظ 
البنوك، واتجاهات العوائد، كما أنها تتضمن تقييما لتطورات وسياسات السيولة وإطار إدارة 
الأزمات والتنظيم اللائحي والإشراف في القطاع المالي بما في ذلك مدى الالتزام بالمعايير 

طاع والقواعد المقبولة دوليا لعمل القطاع المالي، ومتطلبات إحداث تنمية وتطوير أبعد مدى في الق
  )2(.المالي

ويمكن لتقييم مدى مراعاة المعايير والقواعد الخاصة بالقطاع المالي أن تساعد في تحديد 
الثغرات الموجودة في التنظيم اللائحي و الشفافية وتقييم مدى استقرار النظام المالي في مجموعه 

لب مراعاتها نجد وقياس ممارسات البلد في ضوء المعايير الدولية، ومن بين المعايير التي يط
قواعد صندوق النقد الدولي بشأن الممارسات الجيدة للشفافية في السياسات النقدية المالية ومبادئ 
بازل الرئيسية بشأن الإشراف المصرفي الفعال، والمبادئ الرئيسية لنظم الدفع المهمة المنتظمة 

للائحي للأوراق المالية، والمبادئ وأهداف اللجنة الدولية لتنظيم الأوراق المالية ومبادئ التنظيم ا
، وفيما يلي نورد بشيء )3(الرئيسية للإشراف على التأمين الخاصة بالإتحاد الدولي لمشرفي التأمين

  .من التفصيل بعض العناصر الأساسية لبرنامج التقييم المالي لصندوق النقد الدولي

                                                 
 .19، ص2006، سبتمبر 35الصندوق عن كثب، ملحق سنوي خاص لنشرة صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي، المجلد  )1(
،مارس 1، العدد39كال واجيد، الاستقرار المالي في إطار التمويل العالمي، مجلة التحويل و التنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد.هايزو هوانغ،س )2(

 .14ن ص2002
 .130نفس المرجع السابق، ص  )3(
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 (*)ئم على التصفيات الخارجيةلقد أدى نقد النهج القا :الحساب الحسن لكفاية رأس المال -1
للائتمان إلى زيادة تأكيد لجنة بازل على البديل الذي طرحته أيضا في الوثيقة الاستشارية، وهو 
السماح للبنوك بالاستفادة من أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لتعيين لرأس المال النظامي الذي 

باعتباره تحولا من نظام يقوم على القواعد إلى  يتطلب الأمر الإبقاء عليه، وقد يتسم هذا التغيير
نظام يقوم على العمليات الموجهة، وبينما يضع اتفاق بازل الأصلي قواعد حساب رأس المال، 
والذي تسعى التصنيفات الخارجية إلى زيادة تنقيحه، فان نهج التصنيف الداخلي يحول التأكيد 

  )1(.كاطر الخاصة بالبنوالتنظيمي إلى تقدير الجودة عمليات إدارة المخ
  

يهدف ذلك إلى تأكيد أن إشراف البنك ليس مجرد مسالة  :الإشراف في القطاع المالي -2
الالتزام بعدة معدلات كمية بسيطة، لكن يتضمن أيضا القيام بتقديرات نوعية حول أمور مثل كفاءة 

، حيث أن )2(داته المحتملةإدارة البنك  قوة أنظمته ورقابته، وسلامة إستراتيجيته العملية، وعائ
، فهذا القطاع يواجه أكثر من غيره "إدارة المخاطر" مشاكل القطاع المالي بشكل عام تتركز حول 

مشكلة مخاطر المستقبل، وعليه بالتالي أن يطور الأساليب والأدوات التي تمكنه من التعامل مع هذه 
قتصادية عامة تواجه و واجهت جميع المخاطر بكفاءة، حقا إن مواجهة مخاطر المستقبل مشكلة ا

الأفراد على مر العصور، ولكن الجديد هو أن هذه المخاطر قد زادت حدتها في العصور الحديثة 
، فأما أن )3(فضلا عن أنها أصبحت أكثر وضوحا في القطاع المالي عن غيره من القطاعات

ن أمرين مرتبطين بطبيعة المخاطر قد زادت بشكل كبير في العصور الحديثة، فيرجع ذلك إلى أ
الاقتصاد الحديث، وهما زيادة معدلات التغيير في الحياة الاقتصادية من ناحية و زيادة معدلات 

  .الترابط والتداخل بين قطاعات الاقتصاد في الداخل والخارج من ناحية أخرى
  

تعلق بالبيانات تضم هذه المعايير أموارا متعددة فبعضها ي :المعايير الدولية للأداء المالي -3
المالية والحكومية، والبعض الآخر ينظم بعض المؤسسات وإدارتها، مثل البنوك وشركات التأمين 
والبعض الثالث يشير إلى الاتفاق المهني حول أصول ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق أو 

  )4(.يمالمراجعة، وهكذا يمكن عرض هذه المعايير وفقا لتقسيمات متعددة بحسب أساس التقس

                                                 
نسيم كاراكادج، مايكل تيلور، نحو معيار مصرفي عالمي جديد، مجلة التحويل و التنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد  -:لمزيد من الإطلاع أنظر (*)

  51، ص2000، ديسمبر 4، العدد37
 .176- 175حازم البلاوي ، مرجع سابق، ص ص  -                            

 .52سيم كاراكادج، مايكل تالور، مرجع سابق، ص  )1(
 .53نفس المرجع السابق، ص  )2(
 173- 172حازم البلاوي ، مرجع سابق، ص ص   )3(
 .160نفس المرجع السابق، ص   )4(
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إضافة إلى ما سبق، يعمل جزاء صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية مع  
  )1(:الحكومات الوطنية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي لتقوية القطاعات المالية لتحقيق ما يلي

  .تقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك -
 .ال الإجباري لدى البنوك والمؤسسات الماليةمراجعة الحد الأدنى لرأس الم -

 .وضع مجموعة أساسية من المعايير المحاسبية الدولية -

 .الانتهاء من وضع مجموعة من المبادئ الأساسية لحسن التنظيم والإدارة في قطاع الشركات -

 .تجنب نظم أسعار الصرف الحساسة لأي هجوم -

 .أكبر وفي الوقت المناسب ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية -
  

إجمالا يمكن القول أن تقييم القطاع المالي هو جهد تعاوني يجمع  خبراء الصندوق والبنك        
الدولي والوكالات الوطنية المختلفة وأجهزة وضع المعايير، وهو يتضمن تقييما لنطاق واسع من 

ر التنظيمية والإشرافية والقانونية، المؤسسات المالية، والأسواق المالية ونظم المدفوعات والأط
وبينما يتجه الصندوق نحو التركيز على الموضوعات المتعلقة بالمخاطر النظامية في القطاع المالي 
وأوجه الضعف فيه، خاصة في جوانب ارتباطها بالاقتصاد الكلي، فإن البنك الدولي يركز على 

  )2(.الموضوعات المتصلة بالتنمية و تخفيض عدد الفقراء
هذا و تجدر الإشارة إلى أن عدد البلدان التي اشتركت في برنامج تقييم القطاع المالي أو 

بلد، أي ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في  140أكثر من  2009كانت لا تزال مشاركة فيه في أفريل 
ر النظام الصندوق و اتفق نحو ثلثي البلدان التي استكملت عملية التقييم على نشر تقييمات استقرا

  )3(.المالي المصاحبة في الموقع الإلكتروني للصندوق
برنامجا من برامج تقييم القطاع المالي في نهاية شهر  487ومن جهة أخرى استكمل تحديث 

، وطلب في ذلك الوقت تحديث تقييمات القطاع المالي أو كانت عمليات التحديث لا 2009افريل 
بلدا إجراء تقييمات  13طلب  2009امجا، و في السنة المالية برن 22تزال جارية لبرامج أخرى بلغت 

 2008تقييما والتزم جميع أعضاء مجموعة العشرين في نوفمبر  26في ظل البرنامج، واستكمل 
   )4(.بإجراء تقييم في ظل برنامج القطاع المالي

                                                 
 .131سيد البواب، ما هو صندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص )1(
 .15- 14، ص ص هايزو هوانج،س، كال واجيد، مرجع سابق )2(
 .41، ص 2009صندوق النقد الدولي، مكافحة الأزمة المالية، التقرير السنوي  )3(
  07/10/2009الدروس المستخلصة من الأزمة المالية، تاريخ الإطلاع ى )4(

www.inf.orglexternal/arabic/pubs/tt/ar/2009/pdf/ar09-ara.pdf. 
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امج على دمج برن 2008هذا وقد اتفق المديرون التنفيذيون في الصندوق في أواخر ماي 
تقييم المراكز المالية الخارجية في برنامج تقييم القطاع المالي تحقيقا لأغراض الاتساق ومردودية 

على تقوية التنظيم و  2000التكلفة والسماح بإتباع منهج المراكز المالية الخارجية الذي بدأ سنة 
ة، و أيد معظم الرقابة وتحسين الاتساق مع المعايير الرقابية في مناطق الاختصاص الخارجي

المديرين التنفيذيين عملية الإدماج مؤكدين أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى إجراء تقييم أقل دأبا للمراكز 
المالية و من الجوانب الإيجابية للدمج التي رآها المديرون تغطية برنامج تقييم القطاع المالي و 

  )1(.ميالمساهمة في زيادة فعالية الإشراف على النظام المالي العال

  انتقاد سياسات صندوق النقد وضرورة إصلاح النظام الاقتصادي العالمي :المبحث الرابع

لقد أدى تدهور اقتصاديات دول الجنوب بسبب تناقص مواردها وتدهور معدلات أدائها وانتكاسة     
تكبد دول التنمية فيها وما رافق ذلك من تدهور البيئة الاقتصادية الدولية خلال الثمانينات، إلى 

الجنوب تكاليف اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، وقد بذلت هذه البلدان جهودا مضنية للتكيف مع 
هذه البيئة السلبية التي أجبرتها على تبني برامج تصحيحية أثرت بصورة سلبية على مسارات 

ذا الظرف نموها، وأدت إلى نتائج مضرة بآفاق تنميتها، ولقد حاولت الدول الغربية استغلال ه
الاقتصادي لدفع الدول النامية إلى تبني سياسات التكييف والإصلاح الهيكلي المفروضة من قبل 
مؤسستي النظام الاقتصادي العالمي وخاصة صندوق النقد الدولي، هذه السياسات لم تزد الأمور إلا 

العالمي السائد الجو  سوءا ولم تحقق ما كانت تصبو إليه الدول النامية، ولقد وفر النظام الاقتصادي
الملائم لترسيخ واستمرار هذه الظروف غير العادلة، الأمر الذي دفع بالدول النامية والعديد من 
الدول المعتدلة المتقدمة إلى انتقاد سياسات الصندوق وحتى النظام الاقتصادي الحالي، وطالبت 

  .رق إليه في المطالب المواليةبضرورة إصلاح هذه المؤسسة وهذا النظام القائم، هذا ما سوف نتط

  أزمات صندوق النقد الدولي والانتقادات الموجهة لسياساته :المطلب الأول

عولمة الأسواق المالية، وسهولة حركة التدفقات المالية الضخمة، والتي تتجاوز الآن  إن
المال، غير  التجارة من حيث تأثيرها في أسواق العملة، تولد فرصاً للاستخدام الأكثر كفاءة لرأس

وقد . أنها تعرض أيضاً بلداناً منفردة والاقتصاد العالمي ككل إلى درجة أكبر من عدم الاستقرار
أثارت عملية التكامل والاندماج هذه التساؤلات حول دور صندوق النقد الدولي المتقلص 

  .والمتراجع، الأمر الذي أدى إلى توجيه عدة انتقادات له
  

                                                 
  .41، ص2009صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي  )1(
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I- لدوليأزمات صندوق النقد ا:  
  

  )1(:يعاني صندوق النقد الدولي من أزمات ثلاث يمكن تفسيرها كما يلي 
ينبع انقلاب خط الصندوق بصورة رئيسية من الأزمة المالية في  :أزمة الشرعيــة-1

، وظهرت الانتقادات بشكل واضح بعد هذه 1997اقتصاديات النمور الآسيوية صيف وخريف 
فهو أولاً اعتبر مسؤولاً عن سياسة :  فيها لاعتباراتٍ ثلاثالأزمة، حيث اعتبر الصندوق مسؤولاً

إلغاء الضوابط الرأسمالية التي اتبعها العديد من بلدان آسيا الشرقية خلال السنوات التي سبقت 
الأزمة، وأما ثانياً، فإن الرزم الإنقاذية عديدة المليارات التي جمعها صندوق النقد الدولي للبلدان 

ذهب في الواقع لإنقاذ الاقتصاديات المتضررة، بل دفعت لتسديد الديون للمقرضين المتأثرة، لم ت
الأجانب والمستثمرين والمضاربين، وقد استهدف الانتقاد الثالث شبكة الصندوق النابعة من نتائج 
برامج الاستقرار المالي التي دفع بها إلى الاقتصاديات المأزومة، فمع كل التأكيدات الخاطئة على 

في الواقع  –أي البرامج –ورة خفض النفقات الحكومية بغية مكافحة التضخم، فقد سرعت ضر
  .هبوط هذه الاقتصاديات إلى الركود

وأظهرت الأزمات المالية كذلك أزمة ثقة في المؤسسات المتدخلة لحل الأزمات، وبات من 
لمعلومات الضروري إعادة صياغة طريقة إدارة الحوار مع المؤسسات وطرق الإبلاغ وا

  )2(. الاقتصادية والمحاسبية والإستراتيجية المتبعة من كبرى المؤسسات المالية الدولية
  

أعلنت الحكومة  2003كان لأزمة الشرعية عواقب ونتائج مالية، ففي عام  :أزمة الموازنة -2
، وأما التايلندية أنها سددت معظم دينها لصندوق النقد الدولي، وقالت أنها ستستقل عنه مالياً

، وأعلنت عن نيتها في تسديد 2003أندونيسيا فقد أنهت اتفاقيتها الإقراضية مع الصندوق في عام 
دينها عديد  المليارات خلال سنتين، وامتنع عدد من المستقرضين الكبار في آسيا عن اللجوء إلى 

اته، ومنها الفلبين الاستدانة مجدداً من الصندوق بعدما عقلوا العواقب الكارثية التي تخلفها سياس
  .والهند والصين

وما يشكل في حقيقة الأمر حصراً على جزء كبير من المستقرضين، يترجم إلى أزمة 
موازنات منذ العقدين الأخيرين، حيث كان تمويل عمليات الصندوق يتزايد من تسديد القروض التي 

ارك بها حكومات بلدان الشمال يقوم بها الزبائن من البلدان النامية، وليس من المساهمات التي تش

                                                 
  ،03/05/2008: ، تاريخ الاطلاع2006) يوليو(تموز  24تقليصه أم إغراقه، إعلان إجماع ورقة استراتيجية : صندوق النقد الدولي  )1(

 www.gcaparabregion.net.   
)2( Jean Morielepage, Crise financières internationales et risque systemique, collection d’économie et de gestion, 

edition de Boeck université, 1ère édition, 2002, pp128-129.   
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الغنية التي نقلت عن وعي وبصيرة إرادية أعباء استمرار المؤسسة إلى المدينين، وكان من نتيجة 
 3.19هذه التطورات أن تسديدات الأعباء والفوائد للصندوق قد انخفض إلى أكثر من النصف، من 

  .2006مليار دولار سنة  1.39إلى  2005مليار دولار سنة 
  

باعتباره ضابطاً للبلدان المدينة وضماناً  -إن تجرف دور صندوق النقد الدولي :أزمة الدور -3
وقامت مجموعة الدول السبع . كان يتوافق دائماً مع بحث عقيم لإيجاد دور جديد –للهيكلة البنيوية

ط بمحاولة جعل الصندوق حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، وذلك يجعله مسؤولاً عن خ
ائتماني طارئ يمكن أن تعبره البلدان الواقعة على شفير الأزمة المالية، إذا ما أخفقت في استيفاء 
شروط الصندوق الاقتصادية الكلية عندما يكون بحث حكومة ما عن الوصول إلى خط الائتمان 

  .نفسه، يثير الرعب المالي الذي تطلعت الحكومة إلى تجنبه
  

في اللحظة الراهنة، حينما يبدو صندوق النقد  27:الآليات الدولية مبررات التفكير في إصلاح -4
الدولي في أضعف حالاته بسبب خاصة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، ومن قبلها أزمات دول 
شرق آسيا وروسيا والبرازيل، ثمة ثلاثة عوامل يمكن أن تكون في صالح نجاح حملة ترمي إلى 

  :وهي تجريده من سلطاته أو تقليصه،
  .تشبع زبائن صندوق النقد الدولي الكبار من البلدان النامية، وباتت تريد الخروج -أ
  .انقسام الرأي في الولايات المتحدة حيال الصندوق - ب
  .لدى الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية اختلافات كبيرة في سياساتها حول الصندوق -ج

-II صندوق النقد الولي  تانتقاد سياسيا  

انطلاقا من تراجع الرواج الاقتصادي ودخول النظام الرأسمالي في مرحلة الأزمة، انهار 
الدور القديم لصندوق النقد الدولي، وأصبح مضطرا لأن يتكيف مع الواقع الجديد، ففي الفترة 
الأخيرة وسع الصندوق من نطاق مهامه واختصاصاته، فقد أصبح يحل محل الحكومات في صياغة 

والاجتماعية لأنظمة الحكم، وإحداث تغيرات أساسية في الهياكل الاقتصادية  ةقتصاديالأهداف الا
والمؤسسة للدولة وتعديل مرافقها الأساسية، والتأثير في مستويات الأسعار والتكاليف وتوزيع الدخل 
القومي، وهو شرط لتلقي مساعداته على الرغم من إن تلك الأمور تدخل في إطار صميم السيادة 

                                                 
   .www.gcaparabregion.net، 03/05/2008: تقليصه أم إغراقه، تاريخ الاطلاع: صندوق النقد الدولي  27
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، كل هذا يعني أن الصندوق بشكله الجديد يكاد يكون مختلفا تماما عما كان عليه  )1(وطنية للبلدال
  )2(.الأمر في الخمسينات والستينات

هذا ما يدعونا للقول أن صندوق النقد الدولي لم يعد يسعى إلى تحقيق الأهداف الأصلية التي 
اقتصاديات دول العالم ومساعدة الدول  كلف بتحقيقها عند تأسيسه، ونعني بذلك تعزيز استقرار

الأعضاء في التغلب على حالات الكساد، وذلك من خلال تزويدها بالسيولة الضرورية لتمويل 
السياسة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بل صار ولي المصالح الخاصة بعالم المال، وبهذا 

   )3(.دفين متعارضين متناقضينالمعنى أمسى صندوق النقد الدولي يسعى جاهدا لتحقيق ه

ولأسباب بينة يتستر المسؤولون عن الصندوق على هذا التناقض، فالاعتراف العلني بالدور 
الذي صار الصندوق يمارسه حديثا يحتم تراجع التأييد الذي تحظى به المؤسسة، ولعل من نافلة 

لى وعي تام بهذه الحقيقة، وهكذا القول التأكيد هنا أن أولئك الذين غيروا مهام الصندوق قد كانوا ع
تعين إظهار المهمة الجديدة غاية في التوافق مع المهام الأصلية، وقد كانت إيديولوجية السوق 
المسطحة بنحو شديد قد أمدت أولي الأمر بالرداء الذي تسترت خلفه المصالح الخاصة التي تسعى 

  )4(.المهمة الجديدة إلى تحقيقها

لاقتصاد الكلي وبرامج إعادة الهيكلة التي يشرف عليها صندوق تمثل مخططات استقرار ا
النقد الدولي أداة قوية وفاعلة لإعادة تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لملايين 

 - خاصة في الدول النامية –، ونظرا لهذا التأثير البالغ الأهمية لم يكن هناك تسليم تام )5(البشر
فبينما يؤيد البعض هذه السياسات ويعتبرها إصلاحية فعلا ويتوقع نجاحها فإن لسياسات الصندوق، 

هناك البعض الأخر الذي لا يؤيدها بتاتا، والمعارضة لسياسة الصندوق تتمثل في ثلاثة اتجاهات 
  )6(:رئيسية

إن ما يحدث للدول النامية من مصاعب في الصرف الأجنبي والمدفوعات الخارجية، لم يكن   -1
نتيجة أوضاع التخلف الاقتصادي وسياسيات نقدية خاطئة داخل هذه الدول وحدها، بل أيضا فقط 

نتيجة أوضاع اقتصادية دولية تتمثل أساسا في سيطرة الدول المتقدمة على الأسواق العالمية، واتجاه 
                                                 

 .559، ص2002ول، مثلت قيادة الاقتصاد العالمي، مركز النشر العلمي جامعة الكويت، الكويت خالد زغل )1(
 .303، ص 2001عبد الرحمن يسري أحمد، الاقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، مصر  )2(
 .205، ص 2007هورست فهيلد، ترجمة عدنان عباس علي، اقتصاد يغدق فقرا، عالم المعرفة، الكويت  )3(
 .205ص , نفس المرجع السابق  )4(
   \\:boubouche\maktoobblog.com\post http.محمد بوبوش، دور المنظمات الدولية الاقتصادية في ترسيخ العولمة           )5(

 05/02/2007تاريخ الاطلاع   
  .304- 303عبد الرحمان يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص  )6(
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ظل هذه شروط التبادل الدولي لصالحها بسبب التبادل غير المتكافئ بينها وبين الدول النامية، وفي 
الظروف فان الصندوق مستمر في الضغط على الدول النامية لإصلاح اقتصادياتها، ولم يساهم في 

 .زيادة حجم المساعدات الاقتصادية لتلك الدول

إن السياسات الإصلاحية المقترحة من الصندوق قد اعتمدت أكثر من اللازم على الحل النقدي  -2
اد الدولة، وهذا الحل كفيل بالحد من ارتفاع الأسعار والمالي بتنظيم عرض النقود داخل اقتص

داخليا والحد من الاستهلاك وترشيد الإنفاق العام، ولكن أيضا يمكن أن يؤدي إلى الحد من الإنفاق 
 .الاستثماري كما حدث فعلا في عدة حالات

ة في البلدان إن السياسات الإصلاحية المقترحة من الصندوق لم تجابه قضية الاختلالات الهيكلي -3
النامية، وان خبراء الصندوق يتصورون أن الحلول النقدية سوف يكون لها تأثير فعال في معالجة 
سوء توزيع الموارد الاقتصادية ودفع عملية التنمية، وهذا التصور ليس له ما يبرره لأن هناك 

منها بالحلول النقدية مصاعب أساسية تؤثر في الهياكل الإنتاجية للدول النامية، ولا يمكن التخلص 
 .والمالية فقط

لقد كان لسياسة صندوق النقد الدولي المتضمنة التقشف بالميزانية، وتخفيض قيمة العملة 
بلد مدين، أن فقدت هذه  100وتحرير التجارة، وبيع الملكية العامة إلى القطاع الخاص في أكثر من 

بالتواطؤ (صارفها المركزية ووزارتها المالية البلدان سيادتها الاقتصادية وسيطرتها، وأعيد تنظيم م
، وألغيت مؤسساتها وأقيمت فيها وصاية اقتصادية، وكونت فيها المؤسسات )دائما ةمع البيروقراطي

المالية الدولية حكومة موازية مترفعة على المجتمع المدني، أما البلدان التي لم تقبل بأهداف 
  )1(.القائمة السوداء وغايات صندوق النقد الدولي فقد وضعت في

سنة عن بدأ الصندوق نشاطه، تشير العديد من الدراسات إلى أن  60الآن وبمرور أكثر من 
برامج التكييف الهيكلي قد بدأت وفقا لمعايير شديدة محددة للنمو، مما أحدث تأثيرات سلبية على 

الركود في إفريقيا وأمريكا  التنمية الاقتصادية، حيث أن ما فعلته برامج التكييف الهيكلي هو تثبيت
الاقتصادية  ثاللاتينية وغيرها من البلدان النامية، هذه الحقيقة تنعكس في دراسة لمركز البحو

من البلدان التي يتيسر الحصول على بيانات بشأنها،  %77التي توضح أن ) البنك الدولي(والسياسية 
عما كانت عليه في  1980/2000هيكلي من هبطت فيها معدلات النمو بشكل كبير في فترة التكييف ال

كذلك إن برامج التكييف الهيكلي كانت سببا رئيسيا للعجز عن إحداث أي تقدم  ،1960/1980الفترة 
   )2( .في الحملة ضد الفقر

                                                 
 .46-45ص صميشيل شوسودوفسكي، مرجع سابق  )1(

  )www.kefaya.org/znet/03Bello.htm)2                   24/01/2006الاطلاع  ختاري                                      



ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي وإيجاد نظام اقتصادي العالمي جديد: الفصل السادس  

 - 332 -

من هذا المنطلق يرى الكثيرون أن إجراءات الصندوق تعد غير ملائمة ومضللة وضارة 
ن الصندوق يسعى إلى تحقيق التثبيت الداخلي والخارجي في الدول بآفاق النمو في الدول النامية، وأ

، وذلك من خلال )1(الأعضاء التي تعاني من العجز على حساب النمو الاقتصادي والتوظيف الكامل
ما يفرضه الصندوق من سياسات ذات طابع انكماشي مضادة للنمو دون أن يكون محل مساءلة لو 

هداف التي يعلنها الصندوق نفسه، كما أن الصندوق في تشخيصه فشلت تلك السياسات في تحقيق الأ
للازمات التي تقع فيها هذه البلاد يركز فقط على العوامل الداخلية للازمة، مهملا بشكل مطلق 
العوامل الخارجية مثل تدهور شروط التبادل التجاري، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأحوال 

   )2(.مي، وتدهور أسعار صادرات البلاد الناميةالركود في الاقتصاد العال
  

في هذا الإطار توجه مجموعة من الانتقادات إلى سياسات الصندوق، فيرى البعض على 
سبيل المثال إن إتباع سياسة السقوف الائتمانية بهدف تخفيض الطلب ومعالجة ميزان المدفوعات 

ول التي تطبق هذه السياسة، فكثيرا ما أمر يؤدي إلى التأثير سلبا على مستوى التنمية في الد
تستخدم هذه السقوف على حساب المشروعات الائتمانية، وقد أدى إتباع هذه السياسة في كثير من 
الحالات إلى تحقيق استقرار قصير الأجل في ميزان المدفوعات مقابل سلسلة متداخلة من البطالة 

ى إتباع هذه السياسة إلى تحجيم مستوى وتراجع النمو، بل وانخفاض الناتج المحلي، كذلك أد
الاستثمار المحلي  توجيه ثمار الإصلاح إلى المستثمر أو رأس المال الأجنبي والأسواق الأجنبية، 
خاصة حينما يكون لزاما ملء فراغ الصناعات المحلية عن طريق الاستيراد أو الاستثمار الأجنبي 

  )3(.ستمرارهاكمحطة لفقدان هذه الصناعات للتمويل اللازم لا
  

كما وجه انتقادا آخر إلى الصندوق قوامه الانحياز الفاضح للصندوق تجاه مصلحة الدائنين 
وسعيه الدؤوب لان يحميهم من أي عبء أو خسارة، بينما المنطق يقول أن الدائنين  يجب أن 

  )4(.ةيتحملوا جانبا من المسؤولية والعبء حين تعجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها الخارجي
  

وزيادة على هذا وفي ظل الأزمات المالية الأخيرة، أثبت صندوق النقد الدولي قصر نظره  
وتحركه البطء بعد نشوئها وفرضه لأحكام مشروطيته التي تعيق سياسات التنمية الاجتماعية 

ة ، وفي هذا الصدد فقد قامت دراسة حديثة باختبار العلاق)5(للحكومات وتخلف لها مشكلات داخلية

                                                 
 .31زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )1(
 .560سعد زغلول حلمي، مرجع سابق، ص  )2(
 .31زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )3(
 .561لمي، مرجع سابق ص سعد زغلول ح )4(
 .277، ص 2005، الدار الأكاديمية للنشر والطباعة والتأليف والترجمة، طرابلس ليبيا، 1حميد الجميلي، الاقتصاد السياسي للعولمة ، ط )5(
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بين مشروطية الصندوق والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول، وانتهت إلى تأكيد الأثر السلبي 
القوي لتلك المشروطية على النمو الاقتصادي، وأوضح أن مشروطية الصندوق الدولي والدين 

  )1(.الخارجي يمثلان عائقين أساسين للنمو الاقتصادي
تصادي التي يفرضها صندوق النقد الدولي غالبا ما وكخلاصة فان آثار سياسة الإصلاح الاق

تكون زيادة الفقر في المجتمع وزيادة حدة الفروقات الاجتماعية، مما يؤدي إلى الاضطرابات 
؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أدى عقدان مما يسمى بالترتيب الهيكلي )2(والأزمات

اقتصادية ربطت اقتصاديات الجنوب بتبعية  النيوليبرالي إلى محصلة قوامها فشل اقتصادي وكارثة
عاتية للدول المتقدمة، ومؤسسات النظام العالمي وعلى رأسها صندوق النقد ستزيد من هذا 

  )3(.الفشل
واحدة من النتائج السلبية أو الانتقادات السابقة الذكر صندوق  يورغم كل هذا، لم تحفز أ

  )4(:ليقول )∗(ستيغلزالنقد الدولي على تغيير سياسته، هذا ما دعى ا
لو كان المرء قد لقن ببغاء  بترديد مصطلحات من قبيل ضبط عجز الموازنة "         

والخصخصة وانفتاح الاسوق، لما كان هذا المرء في حاجة إلى طلب النصح من صندوق الدولي 
عليها المسؤولون في الثمانينات والتسعينات، فهذه الإجراءات كانت بمنزلة الأركان الثلاثة التي قام 

، ومهما كانت الحال فالأمر البين هو أن النتائج كانت ...)∗∗(نصائحهم المستقاة من اتفاق واشنطن
دون الطموحات بكثير، فعند إمعان النظر يتبين بجلاء أن تحرير الأسواق وانفتاحها على السوق 

  )∗∗∗(".بها نالعالمية قد خلقا مشاكل لا يستهلا
نتقادات لاذعة لسياسات صندوق النقد تتأكد عندما نلحظ الصندوق إن كل ما سبق من ا  

يتحرج لأسباب مفهومة عن التغني بالنجاحات التي حققتها الصين، فهذه الأخيرة لم تعوم عملتها، 
ولم تتخلى عن فرض رقابة حكومية صارمة على نظامها المصرفي، ولم تكف عن اتخاذ إجراءات 

                                                 
 .31زينب عبد العظيم، مرجع سابق، ص  )1(
 .284، ص 2001طباعة والنشر والوزيع، سوريا الأهلي لل 1منير الحمش، مسيرة الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، ط )2(
 .277حميد الجميلي، الاقتصاد السياسي للعولمة، مرجع سابق ص  )3(

، وهو حائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وهو 2000-1997عمل ستيغليتس، نائبا لرئيس البنك الدولي للشؤون الاقتصادية للفترة  )∗(
 .اقتصادي أمريكي

 .199-198ع سابق، ص صهورست افهيلد، مرج )4(
أ مازالت تتحدث عن رعية دول أمريكا اللاتينية في القيام .م.عندما كانت الصحافة في الو 1989ترجع قضية اتفاق واشنطن لسنة  )∗∗(

لوصول بالإصلاحات التي قد تتيح لها فرصة الخلاص من أزمة الديون الأجنبية، ولتحديد طبيعة السياسات الاقتصادية الممكن انتهاجها ل
إلى هذا الهدف، قرر معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن عقد ندوة يقدم فيها مؤلفون من عشر دول من أمريكا اللاتينية، بحوثا تشرح 

 بالتفاصيل التطورات الاقتصادية التي قادت إلى أزمة الديون في البلدان المعينة وسبل التعامل مع هذه الأزمة
بين استجلز وصندوق النقد الدولي، مكتبة الأهرام للبحث العلمي جريدة الأهرام، : حازم البيلاوي: لمزيد من الاطلاع انظر )∗∗∗(

 .15/2/2004،بتاريخ42804القاهرة، العدد
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لتي يفرضها عادة صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخرى لم تتعارض بنحو صارخ مع الشروط ا
تحرر الصين التجارة الخارجية إلا بعد مضي عقد كامل من السنين على تسارع النمو، ويعلق مرة 

وكان صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قد تجاهلا عن : "أخرى استيغلز على هذه الحقائق فيقول
ذه الناحية من العالم، وان كان نجاحها يفرض على كلتا المؤسستين وعي وإرادة إمعان النظر في ه

أن تبحثا هنا عن دروس نافعة للآخرين، ولم يتغير الأمر إلا بعد أن ضغطت اليابان على البنك 
نشر البنك دراسة (الدولي مطالبة إياه بضرورة تقديم دراسة عن النمو الاقتصادي في شرق آسيا 

، وكان هذا التجاهل أمرا طبيعيا في )ي في شرق آسيا وبتمويل يابانيعنوانها، النمو الاقتصاد
الواقع، فهذه البلدان حققت ما حققت من نجاحات على الرغم من عدم انصياعها إلى المبادئ التي 
يريد اتفاق واشنطن إملاؤها على الشعوب، لا بل وهذا هو السبب الأهم، لأنها حققت ما حققت من 

  )1(".ع لهذه المبادئ أصلانجاحات كونها لم تنص
  

  انتقادات النظام الاقتصادي العالمي الراهن :المطلب الثاني
  

في ظل النظام الاقتصادي العالمي الراهن، يقوم الاقتصاد العالمي على التبادل الغير       
اج متكافئ بين البلدان الرأسمالية المتقدمة التي تسيطر على معظم الخدمات التكنولوجية وتحتكر إنت

السلع المصنعة، وبين الدول النامية التي تقتصر في عملياتها الإنتاجية على تصدير المواد الأولية 
، ومن هنا يتضح أن النظام )2(وإنتاج بعض الصناعات الخفيفة بأسعار زهيدة تفرضها طبيعة السوق

هد اتساع مساحة الاقتصادي العالمي الذي جاء ليدعم النمو الاقتصادي للدول النامية، قد جاء ليش
الفقر في العالم، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول البنود الرئيسية التي تتضمنها أجندة 
النظام الاقتصادي العالمي، إذ انه لا يمكن الوفاء في ظل تصاعد موجة الفقر بالحاجات الأساسية 

  )3(.لنسبة كبيرة من سكان العالم المعاصر
  

لنظام الاقتصادي العالمي تشير الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد ففي ظل هذا ا        
كان عدد الدول  1971الدول الفقيرة تصاعد بشكل مذهل خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ففي عام 

، 2000دولة خلال عام  63دولة في مطلع التسعينات ثم تجاوز  48دولة، ارتفع إلى  25الفقيرة يبلغ 
ملايير فقط عام 3كان هذا العدد (ملايير نسمة 6سكان العالم الذي يبلغ حاليا أكثر من وان نصف 

مليار شخص  1.2أقل من دولار أمريكي واحد للفرد يوميا، بينما يعيش نحو  ىيعيشون عل) 1950
وإن ثلث سكان العالم يعانون من سوء التغذية المستديم، وان مليار  )4(على دولار واحد في اليوم

                                                 
 .179-178هورست افهيلد، مرجع سابق، ص ص )1(

  )www.annabaa.org/nbanews/53/257.htm )2                                                   24/01/2007تاريخ الاطلاع  

  )www.majlesalommah.net/run.asp?id=524)3                       26/06/2006تاريخ الاطلاع   
  نفس المرجع السابق )4(
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من البشر يموتون كل يوم من الجوع والأمراض  50000ان من هؤلاء هم من الأطفال، وان إنس
الممكن الوقاية منها، وأن سكان قارات بأكملها مهددة حياتهم، وهو دليل قاطع على فشل النظام 

ومنها جاءت العديد من الانتقادات لهذا النظام وخاصة لأبرز سماته وهي  )1(العالمي الحالي؛
  .ة الاقتصادية، هذا ما سوف نتطرق إليه في النقاط المواليةالعولم

  

ترتب على العولمة الاقتصادية، زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم، ولذلك  
فان الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة، ومن بينها انخفاض 

توافر البنية الأساسية وعدم الاستقرار السياسي، وصعوبة جذب رصيد رأس المال البشري وعدم 
الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي، بل إن الدول الإفريقية 
الواقعة جنوب الصحراء قد تدهورت أوضاعها حتى قاربت مستوى البؤس، وقد تحتاج إلى ثلاثين 

  )2(.المستويات المعيشية التي كانت عليها منذ بداية الاستقلال أو أربعين سنة حتى تسترجع
  

إن الدول النامية تتعرض نتيجة العولمة للعديد من المخاطر لكن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثر كل الدول النامية         
لتخلص من المستويات المتدنية عبر بتلك المخاطر بنفس الدرجة، نظرا للتباين فيما بينها في مجالات عديدة، وان القول با

العولمة ماهو إلا أكذوبة كبرى، لأن العولمة قد أدت إلى ظاهرة تباطؤ معدلات النمو خلال العقدين الماضيين النطاق 
، مع معدلات نموها خلال الفترة من 2000-1980دولة خلال الفترة  116العالمي، إذا ما قارنا معدلات النمو التي حققتها 

بلغ حوالي  1980- 1960، يتضح أن المتوسط الحسابي لمعدل نمو الناتج لكل دولة خلال الفترة 1980تى وح 1960
خلال الفترة الثانية، ويبرر صندوق النقد والبنك الدوليين ذلك التباطؤ في هذه الدول بأن % 3.3، ثم انخفض إلى 8.3%

هيكلي، وهذا طبعا فيه مغالاة؛ كما أنها قد أدت إلى خضوع الوضع سيئ، لكن كان سيكون أسوء لو لم تطبق تدابير التكيف ال
الاقتصاديات النامية لتقسيم عمل دولي جديد طبقا لشروط الاقتصاد العالمي، بحيث يؤدي ذلك الاقتصاد وظائف اقتصادية 

رزت إلى جملة بالإضافة إلى أنها أفوصناعية وتكنولوجية محددة لا وفقا لخياراته التنموية بل وفقا لشروط العولمة؛ 
 :من القضايا الإستراتيجية من أبرزها

رسم خارطة اقتصادية جديدة للاقتصاد العالمي في ضوء تقسيم العمل العالمي الجديد لكل من   -أ 
 .مراكز المنظومة الرأسمالية وللأطراف المندمجة أو المهمشة

وتجارية كونية  الانخراط في أنظمة وشبكات إنتاجية ومالية واستثمارية وصناعية وتكنولوجية  - ب 
 .يتضاءل فيها مفهوم السيادة الاقتصادية الوطنية كما يتضاءل فيها مفهوم استقلالية الدولة ووظائفها

من الأمور الملفتة للنظر أيضا أن العولمة الاقتصادية بكل مكوناتها ومنظماتها وتطبيقاتها        
قضات المحيطة بالعولمة تحتاج إلى وقضاياها وأزماتها أثارت حولها جدلا لم ينتهي بعد، فالتنا

إيضاح والى آليات جديدة لمعالجتها، فالكاسبون لا بد أن يدركوا أن تعويض الخاسرون من العولمة 

                                                 
  )www.nysol.se/arabic/alert-winsider/helya-tsunami.html)1                                             17/01/2006:تاريخ الاطلاع    

 .30عمر صقر، مرجع سابق ص  )2(



ضرورة إصلاح صندوق النقد الدولي وإيجاد نظام اقتصادي العالمي جديد: الفصل السادس  

 - 336 -

شرطا ضروريا للإبقاء على مكاسبهم واستمرارها وتزايدها، والخاسرون يبحثون عن مدى إمكانية 
من التحولات التي تحدثها العولمة لكي يكونوا الاستقرار والعيش في ظل العولمة والبقاء والاستفادة 

في وضع أفضل، لا أن يكونوا في وضع أسوء، وهكذا أصبح الكثيرون مهمومين بالبحث عن 
عولمة أكثر وضوحا وأكثر عدالة، وقد تبلور هذا الاتجاه مع تصاعد المظاهرات والحركات 

ا من موجة أكبر من المظاهرات في ريو دي جانيرو، وما تلاه 1992المناهضة للعولمة منذ عام 
، ووصلت إلى قمة ذروتها 1992، لتتضح هويتها وقوتها في سياتل عام 1994والاحتجاجات عام 

، لتستمر بعد ذلك في كل مرة ينعقد فيها اجتماعات 2001ودمويتها في جنوه الايطالية في جويلية 
أثارت هذه المظاهرات العديد من  لصندوق النقد والبنك الدوليين أو لمجموعة السبعة الكبرى، وقد

القضايا التي تمس بشكل أكبر وغير مباشر العولمة الاقتصادية، ويمكن تجميع تلك المطالب 
  )1(:والقضايا من خلال النقاط التالية

  

 .المطالبة بإعادة توزيع الثروة والدخل سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العالم -

عادلة وكذلك مالية أكثر عدالة، لأنه من غير المعقول أن يمتلك ثلاثة فقط إرساء قواعد تجارية  -
 .دولة من دول العالم 48من المليارديرات ثروة تساوي قيمة الإنتاج القومي لحوالي 

 .الحد من الهيمنة وتسلط الشركات متعددة الجنسيات -

ل والبطالة والتنمية من القضايا المثارة أيضا عن الحركة المناهضة للعولمة، قضية التشغي -
البشرية من منطلق كيفية جعل التجارة العالمية في خدمة البشر والناس، فهي للإنسان ويجب أن 
تعود على الإنسان، وبالتالي كيف ترتبط التجارة العالمية واتفاقاتها بخلق فرص عمل وبالتنمية 

 . البشرية

الدول الناشئة والنامية، ويتضح من إقامة عولمة أكثر إنسانية تحمي حقوق الفقراء والعمال و -
هذه العناصر وجود جهود دولية مطالبة بإصلاح آليات النظام الاقتصادي العالمي من خلال 
 .إصلاح العولمة الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية المتمثلة خصوصا في صندوق النقد الدولي

 

قتصادي العالمي الراهن في النقاط أخير يمكن حصر أهم الانتقادات الموجهة إلى للنظام الا    
  : التالية

  

ترى مجموعة الدول النامية أن النظام الحالي يعتبر نظاما غير معقول ولا يقوم على المساواة       - 1
وغير عادل مثله في ذلك مثل النظام السابق له، وهو استغلالي بالنسبة للغالبية العظمى من 

 :مكن أن تعزى إلى ما يليالإنسانية، وان استغلالية هذا النظام ي

                                                 
 273- 270، العولمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص صعبد الحميد عبد المطلب )1(
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 .التبادل التجاري غير المتكافئ ينشأ عنه قوة غير متكافئة -

 .تدفق الأرباح والفوائد وإيفاء الدين على أقساط دورية من الدول النامية -

 .الاحتكار في الترتيبات المالية الدولية -

لواقع لصالح ما يسمى بحركة السوق الحرة في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، هو في ا - 2
 .القوي على حساب الضعيف ويقود إلى حالة لا مبالاة على المستوى العالمي

النظام الاقتصادي العالمي الحالي لا يقدم ضمانا مستقبليا، فعلى الدول النامية أن تستخدم كل  - 3
 .طاقاتها لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء من أبنائها

لطبقات المميزة في الدول النامية، وهذه الفئة المتعاونة النظام الاقتصادي الحالي في صالح ا - 4
مع القوى الخارجية ليست لديها اهتمام كبير بالتنمية الاقتصادية لكافة السكان، ومن ثم فان 

 .الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية تعتبر أهم المتطلبات الأساسية للدول النامية

ام استغلالي، لأنه ساعد على تركيز القوة إن النظام الاقتصادي العالمي الحالي هو نظ - 5
الاقتصادية في أيدي قلة قليلة من الدول المتقدمة التي تضع قواعد التجارة الدولية، والنظام النقدي 

الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة (والمالي ،والقرارات المنظمة من خلال مؤسسات هذا النظام 
 ).التجارة العالمية

 

  رة إصلاح صندوق النقد والنظام الاقتصادي العالمي الحاليضرو :المطلب الثالث
  

في سياق الأزمة المالية الآسيوية والاضطراب المالي العالمي على وجه الخصوص في     
السنوات الحديثة، وصل المجتمع العالمي إلى إجماع على إصلاح النظام الاقتصادي العالمي 

صلاح المؤسسة الدولية القائمة على هذا النظام ألا الحالي بشقيه المالي والنقدي بخاصة، وكذلك إ
  .وهي صندوق النقد الدولي

  

I- إصلاح صندوق النقد الدولي:  
 

يستدل من زيادة انتقاد معظم الدول النامية على النحو الذي سبق ذكره، وكذلك بعض الدول     
على أن هناك قصورا في  في الآونة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، ةالمتقدمة كالدول الاسكندينافي

أنشطته بخصوص عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي في طبيعة هذه الأنشطة و وسائل تنفيذه، 
 .حيث تتحكم أقلية من الدول الكبرى فيه

وحيث أن معظم أهداف الصندوق المنصوص عليها في عقده الأساسي مازالت من دون     
ية والمالية الدولية من متغيرات، أصبح من تغيير على رغم ما استجد في الساحة الاقتصاد

الضروري أن يتفق المجتمع الدولي على أسس ومعايير جديدة لنظام نقد دولي جديد يدعم 
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الاستقرار ولو نسبيا لأسعار الصرف، وانسيابا أكثر سلاسة للمصادر المالية الدولية لما فيه 
صلاحات الضرورية لهذه المؤسسة لهذا ازداد الشعور بأهمية اجراء الإ )1(مصلحة كل الدول،

  .الهامة لتكون في خدمة المجتمع الدولي بأكمله
 

لقد شعر الصندوق بضرورة الإصلاح بناءا على تلك الانتقادات المقدمة له، فقام بعدة     
أن يوسع " ستانلي فيشر"، فكان أن اقترح النائب الأول لمدير الصندوق هتحركات في هذا الاتجا

كون الملجأ الأخير للإقراض، وقد استند هذا المقترح إلى قياس جذاب، فداخل الصندوق دوره لي
البلدان هنالك مصرف مركزي يعمل كمقرض أخير يلتجأ إليه ويقرض المصارف التي تمتلك 
ثروة ميسرة ولكن ليست سائلة، أي التي تمتلك ثروة صافية موجبة، ولكن ليس بإمكانها الحصول 

، هذا من جهة، ومن )2(ويقوم الصندوق بأداء الدور نفسه للبلدان على أموال من أماكن أخرى،
جهة أخرى وفي سعي المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية، استعرض صندوق النقد 

منخفضة الدخل من خلال ثلاث طرق رئيسية تمثل في جوهرها إصلاح  ندوره في مساعدة البلدا
  )3(:تتمثل فيلسياسات الصندوق في حد ذاته، وهي 

تركيز مشورة السياسات والمساعدة الفنية بشكل أكثر انتظاما على مساعدة البلدان لمواجهة  -
الأزمات والاستجابة لها، ويجري ذلك باتخاذ خطوات لكي يقوم صندوق النقد الدولي بالتركيز 

 .على الإعداد لمواجهة الكوارث بشكل أكثر انتظاما

ت بشكل أكثر تواصلا للبلدان منخفضة الدخل التي تعاني من تقديم مساعدات لميزان المدفوعا -
 .الصدمات الخارجية

تحديد البلدان التي تحتاج إلى تمويل أكبر من المانحين، إذ أن التركيز المنتظم على الصدمات  -
 .الخارجية سيساعد أيضا الصندوق في التعرف على احتياجات التمويل التي لم تتم مواجهتها

 

   :طلوبة في صندوق النقد الدوليالتغيرات الم -
مع ظهور مجموعة جديدة من القوى الفاعلة، أصبح التفكير في إدخال التغييرات الضرورية 
في صندوق النقد الدولي من المطالب الدولية، حتى يكون مؤسسة قوية لها القدرة على التكيف 

الأساسية التي تتطلبها إدارة وعلى خدمة القوى الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وله الإمكانيات 

                                                 
  )www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1read28.htm)1                     22/04/2007تاريخ الاطلاع                   

 .231ع سابق، ص جوزيف استنغلز، مرج )2(
  .27، ص 2003، ديسمبر 4العدد  40نانسي هاب، ممتاز حسين، لور رديفير، امتصاص الصدمات، مجلة التمويل و التنمية، المجلد  )3(
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وتنظيم الاقتصاد السياسي العالمي الجديد، ويتعين على الصندوق التكيف لمواجهة سبع تحديات 
  )1(:اقتصادية غيرت بعمق الخريطة الاقتصادية العالمية ومراكز القوى فيه، وهي

  .التكنولوجيا الجديدة، وظهور الاقتصاد المبني على المعرفة -
  .المال الخاص، وسيطرتها على التدفقات في الاقتصاد العالمي حالياً تدفقات رأس -
  .تغيير التوازن الديمغرافي، وزيادة وفرة اليد العاملة في الاقتصاديات النامية -
  .نفوذ اقتصاديات الأسواق الناشئة وارتفاع نصيبها في التجارة العالمية بشكل كبير -
  .لمي، وخاصة اقتصاديات الصين ، الهند، اليابانارتفاع مكانة آسيا في الاقتصاد العا -
  .تنامي النزعة الإقليمية، وإثارة حوار جديد يؤيد الترتيبات النقدية الإقليمية -
  .المطالبة بمزيد من الشفافية والخضوع للمساءلة في الحكومات والمؤسسات الدولية -

رية على صندوق النقد وبناءً على الظروف السالفة الذكر، يتعين أن تجرى تغييرات جذ
  )2(:الدولي في المجالات التالية

  

إن أهم شرط لإدارة الموجة الجديدة من العولمة، هو تقوية قاعدة رأس  :قاعدة رأس المال -1
مال صندوق النقد الدولي، فالمتاح حالياً للصندوق يعد صغيراً جداً بالمقارنة مع الناتج المحلي 

جارة العالمية، وتدفقات رأس المال الدولي، وأي مؤشرات أخرى الإجمالي العالمي، ومستويات الت
  .مماثلة للسيولة العالمية

ومراعاة تقوية رأس مال الصندوق ينطلق من أن المسيطرين على سوق رأس المال العالمي، 
وفي أوقات الأزمات يمكن لسلوكهم المساير للاتجاهات الدورية والمشابهة لسلوك القطيع، أن 

إقليمية، وصندوق النقد الدولي يمكن  تار أي اقتصاد وطني معين، أو أي اقتصاديايزعزع استقر
أن يكون قوة الموازنة المطلوبة عند حدوث مثل هاته الأزمات، ولكي يستطيع فعل ذلك يتعين 
زيادة قاعدة موارده، ويستطيع الصندوق أيضاً زيادة المبلغ المخصص لديه للتصدي للأزمات 

ق رأس المال، وإنشاء حقوق سحب خاصة مؤقتة ذاتية التسيير لمواجهة بالاقتراض من أسوا
احتياجات السيولة، ويقترن هذا بمواجهة سياسته لتوفير موارد الإقراض وبتدعيم الإشراف 

  .الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف
ريق مليار دولار عن ط 750وفي هذا الصدد، تجرى حالياً زيادة لموارد الصندوق لتصل إلى 

التوسع في الاتفاقيات الجديدة للاقتراض وتحديثها، وسوف تتعزز الموارد الداعمة إلى حد كبير مع 

                                                 
   .45، ص 2005فيكاي كلكار وآخرون، حان وقت تغيير صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل والتنمية، مارس  )1(
   .48-47ص  نفس المرجع السابق، ص )2(
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منها المساهمات (مليار دولار  500ارتفاع عدد المشاركين، وزيادة الائتمان المقدم ليصل إلى 
لجديدة للاقتراض، ، وإضفاء مرونة أكبر على الاتفاقات ا)مليار دولار تقريباً 250الثنائية البالغة 

أضعاف تقريباً نتيجة توزيع عام لمقدار  10إضافة إلى ذلك ازدادت حقوق السحب الخاصة بمقدار 
مليار دولار، ويمثل ذلك زيادة كبيرة في الاحتياطات بالنسبة لكثير من البلدان بما فيها  250يعادل 

   )1(.البلدان منخفضة الدخل
  

ح في جوانب التمثيل القطري وقوة التصويت، إذ أن ينبغي كذلك الإصلا :حقوق التصويت -2
الحصص هي التي تحدد قوة تصويت بلد ما في المجلس التنفيذي، ويحصل أعضاء الصندوق على 

ألف وحدة سحب خاصة،  100صوتاً أساسيا بالإضافة إلى صوت واحد لكل حصة بمبلغ  250
لزيادات العامة المتتابعة في والصوت الأساسي مصمم لحماية مصالح الدول الأصغر، ولكن ا

، وعليه 1945في سنة  %11.3بعدما كانت  %2الحصص أنقصت نصيب الأصوات الأساسية إلى 
يقترح تصحيح يعيد الأصوات الأساسية إلى مستواها السابق، ويعيد قوة التصويت من خلال 

 )%88.7(الشرائية مجموعة من المتوسطات المرجحة للناتج المحلي الإجمالي مقيماً بتفاعل القوة 
، وهذه الطريقة تعكس النتائج بشكل ملائم للثقل الاقتصادي للبلدان )%11.3(والأصوات الأساسية 

  .النامية بدون إلغاء حق النقض الممنوح للولايات المتحدة الأمريكية
، وهو )∗(على إصلاح نظام الحصص والأصوات 2008في هذا الشأن تمت الموافقة في عام 

م في زيادة الأسهم المانحة لحقوق التصويت للأسواق الصاعدة الديناميكية، ومنح قوة ما سوف يساه
لا  2009تصويتية أكبر للبلدان المنخفضة الدخل؛ وتجدر الإشارة إلى أن إلى غاية منتصف سنة 

  )2( .تزال البلدان الأعضاء في الصندوق تعمل على تنفيذ نظام إصلاح الحصص والأصوات
بلداً عضواً، وتعديل اتفاقية تأسيس  54لاح زيادة مخصصة لما يصل إلى تشمل عملية الإص

الصندوق لزيادة الأصوات الأساسية بمقدار ثلاثة أضعاف، ووضع آلية للحفاظ على حصة 
وتقضي أيضاً بزيادة عدد المديرين التنفيذيين في حالة  )∗(.الأصوات الأساسية في مجموع الأصوات

                                                 
  08/10/2009: النشرة الإلكترونية لصندوق النقد الدولي، تاريخ الاطلاع )1(

www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/changinga.pdf..   
 %50أوزانها  إجمالي الناتج المحلي، والانفتاح، والتغيير، والاحتياطات، تبلغ: تضم صيغة الحصص الجديدة أربعة متغيرات في شكل أنصبة هي)∗(
ومتغير إجمالي الناتج المحلي هو مزيج يجمع بين إجمالي الناتج المحلي حسب أسعار الصرف السائدة في . على التوالي %5و  %15و  %30و 

  .%40، وإجمالي الناتج المحلي حسب أسعار تعادل القوة الشرائية بنسبة %60السوق بنسبة 
   .47، ص 2009صندوق النقد الدولي، التقرير السنوي  )2(
  ، 2008نشرة صندوق النقد الدولي الإلكترونية، هيكل الحوكمة في صندوق النقد الدولي، مارس : انظر في ذلك )∗(

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/new0328aa.pdf.. 
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ضم عدداً كبيراً من البلدان بغية تخفيف أعباء العمل المتزايدة، وهو ما الدوائر الانتخابية التي ت
سيعود بالنفع في الظروف الحالية على مجموعتي البلدان الإفريقية الممثلين بمقعدين في المجلس 
التنفيذي، ولاستكمال عملية الإصلاح، يتعين على البلدان الأعضاء المؤهلة الموافقة على الزيادات 

من مجموع القوة  %85كما يتعين موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء الذين يمثلون حقا  في حصصها،
بلداً  54عضواً من البلدان الأعضاء المؤهلة وعددها  21وافق  2009التصويتية، واعتباراً من أفريل 

بلداً عضواً يمثلون  19على الزيادات المخصصة في حصصها؛ فضلاً على ذلك، وافق على التعديل 
  )1(.من مجموع القوة التصويتية %24.1معاً 

  

في هذا الإطار وبعد الأزمة العالمية الأخيرة، بدأ صندوق  )2(:إصلاح نظام الإقراض الحالي -3
النقد الدولي العمل على تعزيز طاقته الإقراضية في إطار إجراءاته المتخذة لدعم البلدان الأعضاء، 

قراض من موارده تقوم على زيادة حجم القروض وقد أقر بالفعل عملية إصلاح شامل لكيفية الإ
  .وتطويع شروطها حسب قوة كل بلد

أعلن صندوق النقد الدولي إنشاء خط ائتمان مرن جديد للبلدان التي تتمتع بمستوى بالغ 
القوة من الأساسيات والسياسات الاقتصادية ومن الأداء السابق في مجال تنفيذ السياسات؛ وبمجرد 

يمكن صرف هذه القروض بالكامل عند الحاجة إليها، بدلاً من جعلها مشروطة صدور الموافقة، 
بالتزام البلد المقرض باستيفاء أهداف معينة على مستوى السياسات على النحو المتعارف عليه في 
البرامج المدعمة بموارد الصندوق؛ كذلك أعلن الصندوق أنه يعتزم مضاعفة الحدود القصوى 

، وتقوية أداته التقليدية المعروفة باسم تسهيل الاستعداد الائتماني، وتبسيط للاستفادة من موارده
شروط الإقراض، وجاري العمل على تنفيذ إصلاحات مكملة في أدوات الإقراض الميسر للبلدان 

  .المنخفضة الدخل
وبإصلاح إطار الإقراض الحالي، سوف يتمكن الصندوق من مساعدة البلدان بسهولة أكبر 

الأزمة المالية العالمية، ومن أهداف الإصلاح المتوخي في إطار الإقراض، تشجيع البلدان  مع تفاقم
الأعضاء على الاستعانة بالصندوق في أسرع وقت ممكن بدلاً من الانتظار حتى تصبح المشكلات 

  .عصية على الحل

                                                 
  ،06/10/2009: تحديث صندوق النقد الدولي، تاريخ الاطلاع )1(

www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/2009/pdf09-ara.pdf.    
  org                                                www.imf.،06/10/2009: نشرة صندوق النقد الدولي الإلكترونية، الأزمة العالمية، تاريخ الاطلاع )2(
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تزيد لصالح  نظراً للاتجاهات الحالية لمعدلات النمو التي :إعادة هيكلة المجلس التنفيذي -4
آسيا، فإن الأمر يتطلب تشكيل هيكل التنظيم وإدارة صندوق النقد الدولي، من حيث قوة التصويت 

  .حتى يستطيع الصندوق أن يعكس الواقع الحالي )∗(وعدد المقاعد في المجلس،
وينبغي للمساهمين في صندوق النقد الدولي أن يمنحوا المجلس أسباب القوة الكاملة بجعله 

موازاةً مع ذلك، ينبغي أن تكون البنوك . حقاً ليدير الاقتصاد العالمي على نحو أفضل مستقلاً
المركزية مستقلة، حتى تستطيع إدارة الاقتصاديات الوطنية بشكل جديد، وأحد الحلول لإعادة هيكلة 
المجلس التنفيذي، هو انتخاب كل عضو في المجلس من قبل برلمانات أو هيئات تمثيلية أخرى في 
البلدان الأعضاء، ويجب أن لا يعين أي شخص في المجلس حتى ولو كان يمثل الناخبين في بلد 
واحد، ويجب تحديد مدة تولي المنصب في المجلس التنفيذي، ويمكن أن تكون الفترة لست سنوات، 
بينما يتم انتخاب ثلث المجلس كل عامين، مما يوفر الاستمرارية؛ ولضمان استقلال أعضاء 

يجب وضع شرط المدة الواحدة ومثل هذه الإجراءات ستجعل المجلس مستقلاً حقاً، المجلس 
ويستطيع الصندوق أن يجلب مهنيين بارزين للمجلس، ولهذا يزيد من الإشراف الموضوعي الثنائي 

  .والمعدد الأطراف، وتحسين إدارة الأزمات
بوضع مجموعة من يقتضي الأمر كذلك ـ إخضاع المجلس التنفيذي لمزيد من المساءلة، 

المقاييس أو مذكرة يتفق عليها المساهمون، يمكن قياس أداء المجلس، أو بإشراك البرلمانات 
بصورة فعالة بما في ذلك البرلمانات الدائمة، كما أن خضوع الصندوق للمساءلة يجب أن يكون 

  .قتصاديأمام المساهمين فيه، لتحسين السياسات واتساقها وإعطاء أكثر فعالية لإشراف الا
  

بالإضافة إلى ما سبق، كانت هناك عدة مقترحات لإصلاح صندوق النقد الدولي خصوصا من   
قبل الدول النامية، وانصبت معظم هذه المقترحات حول قضايا كمية، كالسيولة الدولية الضرورية 

قضايا الديون لاستقرار النظام النقدي  الدولي، ومقدار المصادر المالية الكافية لتمويل التنمية، و
للدول ذات الدخل المنخفض والعضوية والتصويت، ويمكن حصر أهم هذه المقترحات في النقاط 

  )1(:التالية
 

                                                 
مقاعد،  5مقاعد، ولإفريقيا مقعدان، ولنصف الكرة الغربي  5، ولآسيا مقاعد 10في المجلس التنفيذي حالياً لصندوق النقد الدولي ، لدى أوروبا  )∗(

 .منه %32، وحصة آسيا %29وتبلغ حصة أوروبا من الناتج المحلي الإجمالي . ولأستراليا مقعد واحد
  139-128مرجع سابق ص ص: صالح صالحي -: انظر كل من )1(

 282ة، مرجع سابق ص حميد الجميلي، الاقتصاد السياسي للعولم -              

صندوق النقد  19/10/2004ظاهر موسى، لماذا المطالبة بإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقال نشر بجريدة الحياة  -                  
 .15ص  2003/2004الدولي، مكتبة الأهرام للبحث العلمي 
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زيادة أصوات الدول النامية في صندوق النقد الدولي لاختراق السيطرة الاحتكارية الموجودة  - 1
 .ل الأعضاءفيه من قبل فئة من البلدان المتقدمة تجسيدا لمبدأ المساواة بين الدو

مازالت حصص البلدان الأعضاء لا تعكس قوتها الاقتصادية، والأصل أن كل بلد عضو ترتبط  - 2
حصته بمكانته الاقتصادية التي يمكن تقديرها بمجموعة من المؤشرات، كالناتج الوطني وحجم 

 .الخ، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في حصص الأعضاء...التجارة الدولية

وط الإمداد بقروض عاجلة إلى الدول التي ضربتها الأزمات المالية بهدف تعديل سياسات وشر - 3
دعم وحفز استرداد وضعها الاقتصادي والاستمرارية في عملية التنمية، وان لا يتم فرض برامج 

 .التقشف عليها مثل فرض القيود على الطلب وتخفيض قيمة العملة

حقيق انتعاش الاقتصاد العالمي، مع إصدار جديد من حقوق السحب الخاصة بما يساعد على ت - 4
ضرورة الارتقاء بهذه الوحدات لتصبح عملة عالمية ليست مرتبطة بالعملات الرئيسية في السوق 
النقدية الدولية، بل إن عملات البلدان الأعضاء تكون مرتبطة بهذه العملة الدولية التي تغدو عندئذ 

 .طي على المستوى الدوليالآلية الأساسية في التقييم والمبادلة والاحتيا

العودة إلى أسعار الصرف الثابتة نسبيا، ذلك لأنه لا يوجد ما يدل على كفاءة أسعار الصرف  - 5
 .العائمة الحالية في جميع الأوضاع والحالات

يجب أن تتحول سياسات الصندوق فيما يخص السياسات القائمة على إدارة الطلب والسياسات  - 6
 .توسعية لتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية البشريةالانكماشية، إلى السياسات ال

زيادة وتطوير القروض المدعومة التي ترمي إلى تلافي آثار التذبذب في التصدير، وبهذا  - 7
 .تحصل الدول النامية على التعويض الضروري عندما ينخفض التصدير وتسوء شروط التجارة

برمجة أنشطته ضمن إطار مناسب وعملي  ضرورة إخضاع الصندوق لرقابة دولية، وضرورة - 8
 .لسياسات مالية نقدية تضمن مشاركة الدول الغنية في عبء الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية

 

II - إصلاح النظام الاقتصادي العالمي 
 

إن إصلاح النظام الاقتصادي العالمي الحالي يهدف إلى الوصول إلى نظام عالمي جديد لا   
يرات في العلاقات بين الأجزاء المكونة لهذا النظام فقط، بل يقتضي الأمر أيضا يتطلب إحداث تغ

اجراء تغييرات واسعة النطاق داخل كل جزء، كما يجب أن يكون التغيير في كل هذه الحالات 
  )2(:ويمكن حصر هذه التغيرات في النقاط التالية )1(.منسجما مع بعضه البعض

                                                 
 .327جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص  )1(
  .334-327نفس المرجع السابق، ص ص-: نظر كل من )2(

 .=295-291هورست افهيلد، مرجع سابق، ص ص-           
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وكذلك البنك الدولي ومنظمة ) كما سبق الإشارة إليه(قد الدوليإعادة هيكلة وإصلاح صندوق الن  -1
 ).أركان النظام الاقتصادي العالمي(التجارة العالمية 

تعزيز الولاية الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة، ويتم ذلك من خلال إنشاء مجلس الأمن   -2
ة، مثل الفقر العالمي الاقتصادي كمحفل لصنع القرار على أعلى مستوى، والنظر في قضايا عالمي

 .والبطالة والأمن الغذائي والهجرة الدولية وتهديدات الأمن البشري

إحياء المفاوضات الاقتصادية العالمية الشمولية بين الشمال والجنوب على مرحلتين،      -3
تم ي: يتم فيها اتخاذ تدابير عاجلة لحل مشاكل الاقتصاد العالمي العاجلة، والمرحلة الثانية: الأولى

فيها اتخاذ خطوات للتفاوض على إرساء قواعد للنظام الاقتصادي العالمي تستند إلى قرارات الأمم 
 .المتحدة

إنشاء مؤسسة ائتمانية دولية للاستثمارات، أو قيام البنك الدولي بدور هذه المؤسسة بحيث يبيع   -4
امية، كما يمكن للبلدان السندات للأمم التي يوجد لديها فائض، ويقرض حاصل ذلك إلى البلدان الن

 .النامية أن تقترض من هذه المؤسسة بشروط ملائمة لتنميتها

 :إصلاح نظام التجارة العالمي من خلال العمل على -5

تنفيذ برنامج سلعي شامل، أي تحسين شروط التجارة بالنسبة للدول النامية عبر تشييد  -
ة، وبهذا يستقر عائدها تمويلات مترابطة وأنواع مختلفة من اتفاقات السلع العالمي

 .التصديري

تأسيس علاقة طويلة وعادلة بين أسعار المواد الخام والمنتجات الأولية والمنتجات  -
النهائية التي تصدرها الدول النامية من ناحية، وبين السلع والأجهزة الرأسمالية من ناحية 

 .دها التصديريأخرى تلك التي تستوردها هذه الدول، بحيث تضمن القوة الشرائية لعائ

تنفيذ القوانين المختصة بانفتاح السوق في اتفاقيات دورة الاورجواي، وذلك عبر  -
توسيع غطاء نظام الأولوية العام، مع زيادة الفرص للمنتجات النهائية للدول النامية للدخول 

 .إلى سوق الدول المتقدمة

 :والمال العالمي من خلالتعزيز التعاون بين الدول النامية والمتقدمة في مجال النقد    -6

                                                                                                                                                             
 .287-279مرجع سابق ص ص–حميد الجميلي الاقتصاد السياسي للعولمة -=           

  .174-172عبد القادر زريق المخادمي، مرجع سابق، ص ص-              
 .273- 272ص صمنير المحسن، مرجع سابق -              

  -  www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/read28.htm     22/04/2007تاريخ الاطلاع                  
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وضع ضوابط للتحرير المالي الذي يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال من الدول النامية  -
 .إلى الدول المتقدمة

 .تقليص أو إلغاء ديون الدول النامية خاصة الدول الأكثر فقرا أو الأقل نموا -

 .المال الغربي إزالة العقبات أمام الدول النامية التي تعيقها من الدخول إلى سوق رأس -

أن تبذل الدول المتقدمة الرئيسية جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار سعر  -
 . الصرف

كفالة أن تؤدي عملية إصلاح الهيكل المالي الدولي بتوفير الأموال اللازمة لتنمية  -
 .البلدان النامية

ة وبالشروط التي أن يكون اندماج اقتصاديات الجنوب في الاقتصاد العالمي على أسس عادل  -7
 .تمكن هذه البلدان من الاستفادة من مزايا العولمة

 .زيادة فعالية الدول النامية في تسيير شؤون الاقتصاد الدولي  -8

إيقاف موجة الخصخصة بلا قيود التي تفرضها الدول المتقدمة على الدول النامية، وترك   -9
 .يارات وطنيةمساحة القطاع العام والقطاع الخاص تتقرر وطنيا وطبقا لخ

السيادة الكاملة والدائمة لكل دولة على مواردها الطبيعية وجميع مظاهر النشاط الاقتصادي   -10
 .فيها

وضع قواعد تحكم نشاط الشركات متعددة الجنسيات وتنظيم الإشراف عليها بما يضمن   -11
 .مصالح وسيادة البلدان التي يمتد إليها نشاط تلك الشركات

في مجال العلوم والتكنولوجيا وإتاحة نقل التكنولوجيا إلى الدول  تشجيع التعاون العالمي  -12
النامية، خاصة نقل التكنولوجيا العالية والجدية بحيث تضيق الفجوة المتسعة في المعرفة بين الدول 

 .المتقدمة والنامية، وبهذا تتحقق تنمية متوازنة ومعززة للاقتصاد العالمي

صدمات والأزمات الاقتصادية التي تحدثها في الاقتصاد أن تدفع الدول المتقدمة ضريبة ال  -13
 . العالمي، وأن تعمل هذه الدول على إعادة هيكلة اقتصادياتها لمنع حدوث الأزمات فيها

 

من شأن هذه المقترحات أن تسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي يعمل على إيجاد حلول      
عدم الانفراد في وضع حلول لصالح الدول عاملة للمشكلات الاقتصادية التي تصيب العالم، و

  المتقدمة على حساب الدول النامية
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  خلاصـــة الفصل
شكل عقد التسعينات من القرن الماضي بأجوائه المضطربة أكبر التحديات التي تعرض لها 
صندوق النقد الدولي منذ إنشائه، وقد أثارت هذه التحديات الجديدة الاهتمام بضرورة ضمان آليات 

لصندوق وعملياته لما يتسم به النظام الاقتصادي العالمي الجديد من تكامل في الأسواق العالمية ا
للسلع والخدمات ورأس المال، لقد بدأ الصندوق يقوم بمراجعة عملياته الرقابية التي تشمل مراحل 

ي، إذ يجب الرقابة المصرفية ونشر البيانات وتشجيع سلامة الحكم والإدارة، لكن هذا لم يكن كاف
على الصندوق القيام بالمزيد من الإصلاحات والتعديلات بدءا من حصص دول الأعضاء إلى 
سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يفرضها على الدول النامية، وكذا في تعاطيه مع مشاكل التنمية 

ير هو لهذه الدول حتى يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي العالمي، هذا الأخ
أيضا بحاجة إلى إصلاحات جوهرية حتى يكون أكثر عدلا بما يسمح للدول النامية من تحقيق 

  .التنمية الاقتصادية المنشودة



  

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ــــةـالخاتمــ
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  الخاتمــــــة
  

لقد شهد العالم غداة نهاية الحرب العالمية الثانية حركة واسعة لتنظيم الاقتصاد الدولي، 
إلى التفكير في إنشاء نظام نقدي دولي يعمل على تصحيح الأوضاع التي آلت إليها  الأمر الذي أدى

العلاقات الاقتصادية الدولية أثناء الحرب وتفادي الاضطرابات التي تصحب مرحلة الانتقال من 
ظروف الحرب إلى حالة السلم، وكنتيجة لذلك عقدت الدول المتحالفة المنتصرة في الحرب المؤتمر 

المالي تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز النقدي و
، وانتهت أبحاث المؤتمر إلى تقدير إنشاء منظمة دولية تقوم بالإشراف على النظام النقدي 1944سنة 

  .الدولي الوليد حديثا تمثلت هذه المنظمة في صندوق النقد الدولي
  

قد الدولي من أجل تثبيت الأوضاع النقدية وبناء اقتصاد مفتوح لم يكن إنشاء صندوق الن  
على الصعيد العالمي في ظل غياب قاعدة الذهب التي كانت تقوم بهذه الوظيفة قبل الحرب العالمية 
الثانية، ولكن أيضا من أجل إيجاد نظام يتمتع بأسعار صرف مستقرة في الأجل القصير من خلال 

تثبت قيمة العملة بالذهب أو ببعض العملات الرئيسية الأخرى  فرض أسعار صرف رسمية، حيث
نجح الصندوق في أداء هذه المهمة عندما ساهم في تثبيت العملات الأوربية  المرتبطة بالذهب، وقد

، وكذلك عندما شارك في رسم سياسات تقويم متبادلة بين 1957إلى غاية  1948ما بين عام 
بدأت تدخلات  1967، لكن انطلاقا من عام 1966وإلى غاية  1958الاقتصاديات الأوربية من عام 

الصندوق تفشل في تحقيق الثبات على الرغم من اختراع وسائل سيولة عالمية جديدة تمثلت في 
حقوق السحب الخاصة، فقد تدهورت العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي 

ني والين الياباني بينما ظل سعر الذهب عائما، أضف إلى وارتفعت أسعار كل من المارك الألما
إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وعندها انهارت  1971ذلك إعلان الولايات المتحدة سنة 

إحدى الأسس التي بنيت عليها اتفاقية الصندوق، ومن هنا تكيف الصندوق للتأقلم مع هذه الأحداث 
نقدية من الدولار إلى حقوق السحب الخاصة، كما أقر نظام تعويم حساباته ال 1971فغير في سبتمبر 

كتاريخ انتهاء السياسات  1976، ولذلك يمكن اعتبار سنة 1976أسعار الصرف بعد مؤتمر جاميكا 
  .السابقة للصندوق ليدخل بذلك مرحلة جديدة في حياته

  

الصندوق، فقد لعب  لقد شهدت فترة السبعينات من القرن الماضي تحولا أساسيا في عمليات
، حيث أنه 1979وكذا الثانية سنة  1973دورا ملحوظا خلال فترة ارتفاع أسعار البترول الأولى سنة 

استحدث تسهيلات خاصة للبترول مما أدى إلى زيادة تدفق أموال الصندوق إلى أعضائه من دول 
كبر من تلك الموارد متقدمة ونامية على حد سواء، لكن الدول المتقدمة حصلت على النصيب الأ
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ويرجع ذلك إلى سيطرة تلك الدول شبه الكاملة على صندوق النقد الدولي، هذا من جهة ومن جهة 
أخرى، شهد الاقتصاد العالمي ظاهرة الكساد التضخمي خلال تلك الفترة، وما ترتب عنها من 

وك التجارية الدولية، تطورات هامة في الأسواق المالية تمثلت في تراكم الأرصدة النقدية لدى البن
وعجز الدول الصناعية المتقدمة عن استيعابها، ونتيجة لذلك فقد كان من الطبيعي أن تتجه تلك 
البنوك التجارية الخاصة إلى الدول النامية لتصريف الأرصدة النقدية المتراكمة لديها، مما نتج عنه 

راط في هذه الديون وارتفاع أعباء زيادة في المديونية الدولية على الدول النامية، وبسبب الإف
خدماتها، أعلنت العديد من الدول النامية بما فيها أكثر الدول المدينة اقتراضا توقفها الكلي أو 

  .الجزئي عن السداد، وتوقفت عملية التنمية بها، وتراجعت مكانتها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي
الثانية وغيرها، خلفت فجوات وأدت إلى إن هذه الأمور التي حدثت بعد الحرب العالمية 

تعميق التناقضات بين الدول الصناعية المتقدمة وبين الدول النامية التي تعاني أصلا من التخلف 
الموروث عن السيطرة الاستعمارية السابقة، وفي ظل هذه الأوضاع غير العادلة تزايد اهتمام دول 

لها أن استمرار تلك الأوضاع على حالها لمس في بما فيها الدول المتقدمة بعدما تأكد (العالم 
بموضوع إعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس سليمة، بما يضمن للدول ) صالحها

النامية ممارسة سيادتها الوطنية على ثرواتها الطبيعية وتمكينها من الحصول على التكنولوجيا 
، هذه العوامل دفعت بالدول النامية إلى الإحساس الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

بضرورة إجراء إعادة نظر شاملة في النظام النقد الدولي الذي كان سائدا، فكانت المطالبة بنظام 
أثناء انعقاد مؤتمر القمة  1973اقتصادي عالمي جديد في عدة مناسبات، مثلما حدث بالجزائر سنة 

 1974لدورة الخاصة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة الرابع لدول عدم الانحياز، وكذا با
  .الخ... 

ظل هذا النظام الاقتصادي العالمي في تطور مستمر منذ ظهوره وحتى الوقت الراهن 
تماشيا مع الأحداث الاقتصادية وحتى السياسية التي شهدها العالم منذ تلك الحقبة، وفي الوقت 

يز بعدة مظاهر من أهمها ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي الحاضر أصبح هذا النظام يتم
أضحت ضرورة لابد منها لأي دولة أرادت أخذ حيز لها في الاقتصاد العالمي، وكذا تزايد دور 
الشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت قوة اقتصادية تفوق قوة الدولة، ولقد سمحت لها هذه 

صادي وحتى السياسي على السيادة الدولية، وأخيرا ظاهرة العولمة القوة بفرض نفوذها الاقت
الاقتصادية والتي تعني ارتباط كل بلد بشبكة مالية وتجارية وتكنولوجية بالعالم الخارجي، بحيث 
باتت الحياة مستحيلة بمعزل عن هذه الظاهرة التي تقوم الآن بتغيير المسرح الاقتصادي العالمي 

في ذلك الاندفاع الواسع النطاق اتجاه التجارة والأسواق المالية، وزيادة  بطرق جذرية، ويحركها
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إنتاج الشركات واستراتيجيات التوزيع، والتغيير التكنولوجي الذي يزيل بصورة سريعة الحواجز 
التي تقع عائقا أمام إمكانيات التجارة الدولية في السلع والخدمات وحركة رأس المال هذا، ويقوم 

د الدولي بالإضافة إلى البنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة بدور رئيسي في تأكيد صندوق النق
أهمية العولمة وترسيخها، وذلك عبر آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها وتتجلى هذه 
المساهمة بالخصوص من خلال الوظائف والدور الموكل لكل منها والمفاهيم الأساسية التي تسند 

  .إليها
  

لقد شكل عصر العولمة أكبر التحديات التي تعرض لها صندوق النقد الدولي منذ إنشائه فيما 
يتعلق بعلاقته مع الدول النامية، وقد أثارت هذه التحديات الجديدة الاهتمام بضرورة ضمان آليات 

للسلع الصندوق وعملياته بما يتسم به الاقتصاد العالمي الجديد من تكامل في السوق العالمية 
والخدمات ورأس المال، وبما يتلاءم مع الظروف التي فرضها النظام الاقتصادي على الدول 
النامية، وبهذا انجر الصندوق إلى قضايا هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون وفي 

م الدول تقديم القروض للدول المدينة مع إلزامها بعدد من السياسات عرفت بالمشروطية، حيث تلتز
  .المدينة بإتباع سياسات محددة  مقابل إعادة الجدولة وتوفير بعض التسهيلات اللازمة لها

  

وقد ارتبطت هذه المشروطية بما عرف بسياسات التثبيت الهيكلي، حيث يلزم الصندوق 
علق الدولة المدينة بإتباع سياسات اقتصادية من شانها تحسين أوضاع الاقتصاد الكلي لا سيما فيما يت

بضبط عجز الميزانية العامة، واختيار أسعار صرف واقعية وأسعار فائدة مناسبة، وكان أن 
توافرت للصندوق خبرة طويلة في التعامل مع الدول المتقدمة في مسائل التثبيت النقدي، وطور 
أدوات ومؤشرات ناجحة للحكم على مدى تحقق الاستقرار النقدي والمالي الذي يعتمد بصورة 

ة على ثلاثة مؤشرات هي العجز في الموازنة، سعر الصرف وسعر الفائدة ولذلك كانت أساسي
نصائح الصندوق مرتبطة دائما بتوفير الانضباط في هذه المؤشرات؛ وإذا كان الصندوق قد ترك 
نوعا من الحرية للدول الرأسمالية التي تعاملت معه فيما يخص هذه السياسات، نلاحظ أنه قد تشدد 

لهذه الشروط على الدول النامية التي لجأت إليه، ورغم ذلك التشدد إلا أن واقع الحال قد في فرضه 
بين أن بعض حالات الدول النامية التي طبقت ونفذت برامج التثبيت الاقتصادي لم تتحسن بالقدر 
ت الكافي، وأن أماني وطموحات هذه الدول في النمو والتقدم الاقتصادي لم تتحقق، ومن هنا تصاعد

  .موجات الانتقاد الموجه لهذه السياسات من جانب الكثير من الاقتصاديين
وتفاديا لهذه الانتقادات وتماشيا مع التطورات الحاصلة طور الصندوق تلك السياسات إلى 

لتتواءم مع ) الدول النامية(برامج للإصلاح الاقتصادي تقوم في جوهرها على تكييف الداخل 
من خلال إجراء تعديل على مفردات النسق الاقتصادي في ) لمتقدمةالدول ا(متطلبات الخارج 
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الاتجاه المرغوب فيه، وذلك بتعديل تكوين التنظيمات الاقتصادية في المجتمع وتغيير طبيعة 
السياسات الاقتصادية وأسلوب اتخاذ القرارات، ولقد أصبح الإصلاح الاقتصادي بهذا الشكل 

موعة من العوامل الدولية فرضها النظام الاقتصادي العالمي فريضة يتوجب القيام بها وفقا لمج
  ).التكتلات الاقتصادية الإقليمية الشركات متعددة الجنسيات والعولمة(الجديد 

  

ومع التطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة، تبنى صندوق النقد الدولي مفهوم الحكمانية 
ملائم الذي يمكن الاقتصاديات من تحقيق النمو الصالحة في جميع المجالات وذلك لتكوين الإطار ال

  .والازدهار عند تبني برامج الإصلاح الاقتصادي الخاصة بالدول النامية
  

إلا أن الملفت للانتباه ورغم كل الإصلاحات التي أحدثها الصندوق على برامجه تماشيا مع 
العديد من الانتقادات، كما تطورات النظام الاقتصادي العالمي بكل مكوناته ومنظماته قد وجهت له 

وجهت للنظام الاقتصادي نفسه انتقادات لاذعة بسبب عدم عدالته، وقد تبلور هذا الاتجاه مع تصاعد 
في سياتل لتصل إلى قمة ذروتها في  1999المظاهرات و الحركات المناهضة للعولمة منذ سنة 

  .2001جنوه الايطالية في سنة 
  

النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال  من هذا المنطلق يمكن صياغة أهم
  : معالجتنا لموضوع بحثنا فيما يلي

  :النتــائج
كانت من صميم اختصاص الدول ذات السيادة، غير أن  1944إن السياسة النقدية قبل عام  -1

غير الظروف الدولية من مرحلة سيادة الدولة في مجال  1944تأسيس صندوق النقد الدولي عام 
السياسة النقدية إلى مرحلة بروز النظام النقدي الدولي الذي يتولى فيه الصندوق دورا هاما في 

 .تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء فيه

لقد تحول صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة عن دوره الرئيسي الأصلي في الإشراف على  -2
المقترضين في البلدان النامية بتلبية الشروط المتشددة النظام النقدي الدولي إلى دور يكفل فيه قيام 

سياسيا للحصول على تمويل لميزان المدفوعات، ومعها ختم التصديق على اجتذاب تدفقات أخرى 
 .رسمية وخاصة

أصبح صندوق النقد الدولي بصورة متزايدة الملاذ الأخير للحصول على القروض بالنسبة  -3
ي أفريقيا، وقد تزايد هذا الدور مع تفاقم مشكلة المديونية الخارجية، ومع للبلدان النامية، ولا سيما ف

 .فشل مخططات التنمية التي اعتمدتها تلك الدول، وهذا ما يدل على صحة الفرضية الأولى
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إن برامج التثبيت الاقتصادي التي تعد من المهام الأصلية التقليدية لصندوق النقد الدولي،  -4
دولة المعنية بالبرامج يسير وفق ميكانيزمات سوق تعمل بصفة عادية، في تفترض أن اقتصاد ال

حين أن أغلب دول العالم النامي يفتقد نظامها الاقتصادي إلى الكثير من هده الآليات، حتى وأن 
  .وجدت فإنها لا تشتغل وفق المقاييس المعمول بها في الدول المتقدمة

نقد الدولي إلى بعض آثار سلبية على البعد الاجتماعي أدت برامج التثبيت الهيكلي لصندوق ال -5
في الدول النامية التي طبقتها، فلقد أدت إلى زيادة حجم ومعدلات البطالة، كما أدت إلى زيادة 
درجة الحرمان البشري في إشباع حاجاته الأساسية في الغذاء والعليم والصحة والإسكان وغيرها، 

ي الدخل والشريحتين الوسطى والدنيا، وإلى ازدياد أعداد وكذلك أدت إلى تدهور أحوال محدود
  .الفقراء بدرجة ملموسة

لقد جاء تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي المعتمدة من صندوق النقد الدولي منذ عقد  -6
 :السبعينات كارثيا على الدول النامية، حيث أفرز العديد من النتائج السلبية كان من بينها

 .الة في كل الدولارتفاع نسبة البط -

 .تفاقم التبعية الغذائية للعديد من البلدان -

 تفكك الأنظمة الإنتاجية -

 .انخفاض مداخيل العمل وتزايد وتيرة التسريحات الجماعية -

 .هذا ما من شأنه تأكيد صحة الفرضية الثانية 

يدعيه إن صندوق النقد الدولي لا يهتم لا من قريب ولا من بعيد بحل مشكلة التنمية كما  -7
مسيروه في دول العالم النامي، ولا يشغله ما تعانيه هذه الدول من اختلالات تنموية هيكلية، ولا 
يعنيه اندماج هذه الدول بالسوق العالمية اندماجا تبعيا، وما يترتب على ذلك من نهب لفوائضها 

ها موازين المدفوعات وإنما يهتم بالتدفقات المالية والمظاهر النقدية والمالية كما تعكس المالية،
والموازنات العامة، وهذه النظرة تعكس أساسا نظرة ومصلحة الدول الرأسمالية المتقدمة ورأس 

  .المال الأمريكي باعتباره المهيمنين على السوق الدولية
الدول المدنية التوصل إلى اتفاق مع الدول المتقدمة الدائنة من خلال نادي باريس لا تستطيع  -8

ولة ديونها، أو تخفيف أعباء فوائد قروضها، أو الحصول على قروض جديدة، إلا إذا لإعادة جد
أي إلا إذا أصدر  شهد صندوق النقد الدولي بأنها اتخذت خطوات كافية لإصلاح اقتصادها،

تخفيض سعر العملة، تحويل : الصندوق شهادة حسن السلوك لذلك البلد، ومن أبرز تلك الخطوات
  .إلى الخاص، رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية، تحرير التجارة الخارجية ملكية القطاع العام
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لا تزال مشكلة المديونية الخارجية التي يعاني منها العديد من الدول النامية خاصة الإفريقية  -9
منها تعتبر إحدى التحديات الكبرى التي تعوق التنمية، فتسديد فوائد الديون وأقساطها يستنزف 

كبيرا من الدخل الوطني للدول المدينة، بل أن هناك دولا تقترض لتسديد فوائد وأقساط ديون  جزءا
سابقة مما يجعلها تدور في حلقة مفرغة، وبالتالي فإن هذه المشكلة تلقى بتأثيراتها السلبية على 

  .جهود التنمية في الدول النامية
دوق النقد الدولي منذ أواخر التسعينات أصبحت المشروطية الخاصة بأبعاد الحكمانية لدى صن - 10

تمثل النسبة الأكبر من جملة شروط الإصلاح المفروضة، فمن الممكن إيقاف أو تأخير الدعم 
المالي من الصندوق بسبب الحكمانية غير الصالحة لو كان هناك ما يثبت أنها قد تؤثر على كفاءة 

إن جرى تغيير في مهام وأهداف صندوق النقد السياسات الاقتصادية الكلية المقترح تنفيذها، حتى و
الدولي بشكل هام، فإن الأمر الواضح هو أن هذا التغيير لم يكن أمرا هينا قط، فالصندوق لم يعد 
يخدم مصالح الاقتصاد العالمي بل صار يلبي مصالح عالم المال، هذا ما يدل على صحة الفرضية 

 .الخامسة

لراهن يتسم بعدم الاستقرار رغم تواجد المؤسسات التي إن النظام الاقتصادي العالمي ا - 11
يفترض أنها تنظم حركته وخاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، إلا أن توالي الأزمات وظهور 
العديد من المشاكل ومحاولة الأطراف القوية فرض إرادتها بالنسبة لتفسير وتنفيذ الاتفاقيات، يدل 

عالمي يتصف بعدم الاستقرار، مما جعل الأطراف المشاركة على أن النظام الاقتصادي ال
  .والمؤسسات الدولية تطرح العديد من المبادرات لعلاج المشاكل الناجمة عن التطبيق

يتميز النظام الاقتصادي العالمي الراهن بسيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة على الدول النامية     - 12
سمالية أيضا في المنظمات الاقتصادية الدولية ومن بينها صندوق وتحكم الرأ واستغلالها لثرواتها،

النقد الدولي، وبالتالي فإن الترتيب الراهن للأوضاع الاقتصادية يحصر الدول النامية بين شقي 
رحى السوق العالمية بتنظيمها الاحتكاري وغلبة الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الاقتصادية 

الرأسمالية المتقدمة، إذا فالنظام الاقتصادي العالمي يكرس عملية التفاوت  الدولية وسيطرة الدول
الشديدة بين الدول النامية والدول المتقدمة، بل أنه يؤدي إلى زيادة الاستقطاب على مستوى العالم، 

  .وهو ما يدل على صحة الفرضية الثالثة
 لذلك العيش في عزلة  ،لراهنأصبحت العولمة حتمية يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي ا -13

لأن فكرة الانعزال غير واردة في عالم يزداد  ،عن العالم وما يجري فيه أصبح أمرا صعبا للغاية
تشابكا وتعقيدا، كما أن النهوض بالاقتصاديات نحو التقدم أصبح أمرا صعبا على الدول منفردة 



  الخاتمــــــة
  

 - 354 -

لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد  ضرورياتحقيقها، لذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا 
  .العالمي

حرص الدول المتقدمة بل والأكثر تقدما على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات  -14
وتتذرع بوجود أي عامل وحدة من أجل افتعال منطقة تكاملية خاصة في الوقت الذي  ،الاقتصادية

لات الكبرى، إلا أن الدول النامية لا تزال أصبح فيه النظام الاقتصادي الراهن لا يعترف إلا بالتكت
    .مجرد مناطق مجزأة ومهمشة وأصبحت مكانتها تتضاءل باستمرار في ظل هذا النظام

إن الدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة والشركات المتعددة الجنسيات هي  - 15
ثر قدرة على جني ثمارها وحصد ايجابياتها، التي تتحكم في مسار عملية العولمة، وبالتالي فهي الأك

وجدير بالذكر أن الشركات المتعدد الجنسيات تعتبر في معظمها وثيقة الارتباط بسياسات ومصالح 
الدول الرأسمالية الكبرى، ولذلك ليس غريبا أن تتدخل حكومات هذه الدول لدعم ومساندة مصالح 

  .الفرضية الرابعة تلك الشركات والعكس صحيح، وهو ما يدل على صحة
باستثناء بعض دول العالم النامي التي تمكنت في ظرف قياسي من كسر حلة التخلف وتحقيق  - 16

التنمية مثل النمور الآسيوية، فإن أغلب الدول النامية تواجه في الوقت الراهن العديد من المشكلات 
يجعلها أكثر انكشافا إزاء  الحادة التي تعصف بهياكل الدول والمجتمعات في حالات عدة، وهو ما

الآثار السلبية للعولمة خاصة وإن ضعف هياكلها الإدارية والمؤسساتية وتخلف سياساتها التعليمية 
 .والتكنولوجية، لا يؤهلها للتعاطي مع متطلبات العولمة وإيقاعاتها المثيرة

الاندماج بالاقتصاد تعاني الدول النامية بشكل عام من عدم الوضوح حول ماذا يمكن أن يقدم  - 17
العالمي لنموها الاقتصادي في الأجل البعيد، كما أن العديد منها يعتبر هذا الاندماج كغاية وليس 
لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالمقابل فإن ذلك سيعمل على إضافة أعباء جديدة 

  .لقراراتعلى صانعي السياسة والقرار بمجموعة إضافية من السياسات وا
يعد النظام الاقتصادي العالمي القائم الآن نظاما استغلاليا، لأنه يساعد على تركيز القوة  - 18

الاقتصادية في أيدي قلة من الدول المتقدمة التي تضع قواعد التجارة الدولية والنظام النقدي والمالي 
ها، وبالتالي فإن النظام المالي والقرارات المنظمة لذلك، ونتيجة لذلك فإن الدول النامية مسيطر علي

  .قد فشل في حل المشكلة الأساسية للدول النامية، وهو ما يدل على صحة الفرضية السادسة
لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة تحديات القرن  - 19

لتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الواحد والعشرين المختلفة إلا بالمزيد من التكامل والتعاون وا
  .لها ياالاقتصادي ضرور
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  :توصيـات
يجب على اقتصاديي الصندوق أن يعيدوا النظر في كل شيء بعد أن تبين أن الاقتصاد العالمي   -

أكثر تعقيدا مما كان يظهر عليه، وأن الحلول الجاهزة التي يتبناها الصندوق، لم تعد تفي بالغرض 
 .لفة عما اعتادوا عليهفي حالات مخت

يجب إصلاح هياكل صنع القرار في صندوق النقد الدولي، فمن جهة أولى يقتضي الأمر جعل   -
أعماله وقراراته أكثر انفتاحا وشفافية، ومن جهة أخرى ينبغي جعلها أكثر ديمقراطية بمعنى أن 

أفضل الطرق وضوحا لتحقيق تبتعد تماما عن الهيمنة القوية لعدد صغير من الاقتصاديات القوية، و 
ذلك هو تعديل أوزان الحصص التي تحكم عدد الأصوات التي تكون للدول الأعضاء ومن ثم 

 .مسؤوليتها وامتيازاتها لكي تعكس الواقع الاقتصادي

نتيجة للصعوبات التي تعانيها الدول النامية جراء العولمة، فإن الصندوق مطالب بمواجهة   -
 :التحديات التالية

اعدة أفقر الدول على تحمل سياسات التصحيح الهيكلي التي تحتاج إليها حتى مس •
 .تستطيع أن تجني ثمار العولمة

 .زيادة استقرار الأسواق المالية الدولية •

 .مساعدة الدول النامية على دخول هذه الأسواق دون أضرار •

 .تعزيز قيام مناخ اقتصادي عالمي مستقر •
 

ي بالمرونة، ولكنه يعاني أيضا من بعض أوجه القصور الكبيرة التي يتميز النظام الدولي الحال  -
يقتضي الأمر أن يعالجها إصلاح النظام الاقتصادي الدولي الحالي، وأكثرها خطورة هو خطر عدم 
الاستقرار في نظام على درجة عالية من التكامل والاعتماد المتبادل يعتمد بصورة حصرية تقريبا 

 .لحكومات وآليات التصحيح الخاصة بالأسواقعلى الانضباط الذاتي ل

على الدول النامية أن تسعى إلى اعتناق إستراتيجية بديلة تقلل من اعتمادها على الخارج، وتمثل   -
 :العناصر الرئيسية لهذه الإستراتيجية في

 .التنظيم الاقتصادي والاجتماعي الملائم •

 .بيئةالمشاركة الجماعية في التنمية مع المحافظة على ال •

 .الاعتماد على النفس •

 .الوفاء بالحاجيات الأساسية لأفراد المجتمع •

يجب تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، وزيادة مستوى فعالية موارد المانحين التي تقدم   -
إلى البلدان منخفضة الدخل، وللمساعدة على تحقيق أهداف التنمية في الألفية الجديدة، يجب على 
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د الدولي أن يتعاون مع البنك الدولي في بعث فعالية المعونة وآليات التمويل المختلفة، صندوق النق
 .بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تشرك البلدان النامية إشراكا مكثفا في هذه العملية

يجب إجراء إصلاح قوي للسياسات المحلية مقترنا بتخفيض جذري للديون، إذ ينبغي التعهد   -
شروط ترينيداد، ومبادرة (لشروط العديد من المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن  بكفالة الاحترام

على أقل تقدير، ومن الضروري بكل تأكيد أن يمتد تطبيق هذه ) الخ... روما، ومبادرة هيبك 
 .المبادرة على البلدان التي هي بكل معنى الكلمة في حالة إفلاس

على التكيف مع مقتضيات التنمية والانطلاق من أرضية يجب إرغام المؤسسات المالية الدولية   -
محلية ملموسة من أجل انجاز تنمية أفضل تتيح تحرير القدرات الشعبية على المبادرة وتحمل 
المسؤوليات واتخاذ القرار، وفي هذا الإطار تم طرح إصلاحات تخص هذه المؤسسات المالية كما 

 :يلي

السيولة على الصعيد العالمي، كما يتضمن ثبات منح صندوق النقد الدولي سلطة إصدار  •
 .الصرف عن طريق نوع من التكيف في ظل النمو

تحويل البنك الدولي إلى صندوق لتمويل التنمية عبر جمع فوائض موازين المدفوعات لا  •
 .لإقراضها للدول المتقدمة كما هو الشأن حاليا، بل للعالم النامي من أجل دفع نموه

جارة العالمية من خلال تكافؤ الأصوات، ومن خلال سن قوانين     دمقرطة منظمة الت •
وقواعد مشتركة تحترم مقتضيات البيئة والحماية الاجتماعية، وتعمل على تثبيت أو رفع 
أسعار المواد الخام المنتجة في الدول النامية، مع تأسيس نظام ضريبي على الصعيد العالمي 

 .لية على الطاقة والموارد غير المتجددة يبدأ بفرض رسوم على المضاربات الما

لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من التقدم والتنمية، وبسبب عدم وجود حلول شاملة فإن   -
المشاكل الداخلية التي على هذه الدول أن تتخطاها لجني ثمار سياسات الانفتاح والتحرير التجاري 

بلد لآخر، وضمان ذلك من تحقق جملة من الأهداف  وجلب الاستثمارات الأجنبية قد تختلف من
 :نذكر منها

 .استقرار السياسات الاقتصادية الكلية •

 .تسيير المرافق العمومية بشكل محكم •

 .تدعيم القطاع المالي •

 .تنمية المصادر البشرية •

 .إجراء إصلاحات سياسية •
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جديدة لهذا النظام بما يحقق إن إعادة النظر بالنظام الاقتصادي العالمي الراهن، والأخذ بأسس   -
التغيير الديمقراطي ويرسي أرضية الثقة المتبادلة ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح شعوب واقتصاديات 
البلدان النامية المتضررة جدا، يتطلب إجراء تغيير واسع وعميق في طبيعة التقسيم الدولي للعمل، 

لتي تعيق حركة السلع المختلفة المنتجة في وفي شروط وعلاقات التجارة الدولية، وإزالة الحواجز ا
بلدان العالم النامي نحو أسواق دول الشمال المتطورة، وتحقيق الإصلاح الديمقراطي في النظام 
المالي والنقدي الدولي الراهن، والمساعدة في تغيير بنية الإنتاج المادي في اقتصاديات هذه البلدان 

  .والأضرار الناجمة عنها على الإنسان والطبيعةوحمايتها من التلوث المتزايد للبيئة 
يجب على الدول النامية أن تندمج في الاقتصاد العالمي ولكن بطريقة إيجابية حتى تستطيع   -

أن  تحاولأن و ،تحقيق مصالحها وتعظيم مكاسبها، والتعامل مع مختلف التحديات بوعي وإدراك
عليها من الأطراف الفاعلة في الساحة خاصة ما يفرض  ،تتجنب كل ما يتعارض مع مصالحها

وأن لا تخضع وتستسلم لتيار العولمة الجارف وذلك للحد من الآثار السلبية  ،الاقتصادية الدولية
  .وعدم فقدانها لسيادتها على اقتصادياتها الوطنية

  

 وضع سياسة مشتركة بين الدول النامية في العلاقات الخارجية والتبادل التجاري، والتحرك  -
المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية لمعالجة مختلف المشاكل مثل محاربة الفقر، أزمة 

كما يجب أن يكون لها الحق في عملية  .وغيرهاشروط التبادل التجاري، نقل التكنولوجيا  ،الديون
  .صنع القرار في الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية للعالم

ي، والتأكيد على إزالة العقبات مالشمال المتقدم ودول الجنوب الناتعزيز التعاون بين دول   -
  .لدخول دول الجنوب أسواق الدول المتقدمة

في تكتلات اقتصادية متطورة تسهم في  البحث والتفكير للانخراط أو التكاملعلى الدول النامية   -
بالتالي العبور إلى النظام و ،استيعاب مختلف الآثار والمخاطر الناجمة عن هذه التكتلات وتجاوزها

  .الاقتصادي العالمي الجديد أو تكاملها مع الاقتصاد العالمي
على الدول النامية في سعيها للدخول في النظام الاقتصادي العالمي وتعزيز القدرات التنافسية   -

ن لاقتصادياتها ورفع معدلات نموها، أن تضع الارتقاء التكنولوجي كهدف أساسي من أهدافها وا
  : تكثف جهود الارتقاء التكنولوجي هذه من خلال

  . إرساء مفهوم الإنتاجية القائم على الابتكار والتجديد •
التحول إلى قطاعات اقتصادية جديدة ذات إنتاجية عالية كصناعات البرمجيات والصناعات  •

  . الالكترونية
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قليدية القائمة التحول إلى الفروع المولدة للقيمة المضافة الأكبر ضمن الصناعات الت •
  . كصناعات النسيج وصناعات الغذاء

اعتماد المنشآت الإنتاجية أساليب الإدارة الحديثة وإدخال ثقافة الجودة والابتكار وكذلك  •
نشاطات البحث والتطوير وربط وحدات الإنتاج في هذه المنشآت بمصادر التقنية والمعرفة 

  . الخارجية
  . ة والجامعات ومراكز البحوثتعزيز التعاون بين المنشآت الإنتاجي •
  : اعتناق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونشر تطبيقاتها في مختلف القطاعات وذلك •

لتعزيز عملية النمو من خلال توسيع الأسواق ورفع معدلات الإنتاجية وتقليص كلفة   *    
  . الإنتاج والتجارة، وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة

الفروقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع من خلال توسيع خدمات لتخفيض *     
التربية والتعليم والتدريب والخدمات الصحية والاجتماعية إلى المناطق البعيدة والمهمشة على حد 

  . سواء
لتحسين الأداء الحكومي وتقليص كلفة التعامل ما بين ضمن الحكومة و مابين   *    

  . الحكومة والمواطن
قامة الحاضنات التكنولوجية ومراكز الابتكار العلمية التي أصبح وجودها لا يقل أهمية عن إ •

  . إقامة المناطق الصناعية التقليدية
توفيق التعاون التقني بشكل خاص مع دول مثل الهند وماليزيا لها تجارب ناجحة في مجال  •

 . الارتقاء التكنولوجي
  

قتصادي العالمي الجديد ليس حديثا عن بناء نظري لكل ما تقدم فإن الحديث عن النظام الا
منطقي منسق، وإنما هو حوصلة قوى متعددة متنافسة ومتعارضة ومؤتلفة في نفس الوقت ومن 
مختلف الاتجاهات، حيث تتصارع القوى القديمة من أجل البقاء وتكافح القوى الجدية من أجل تبوء 

العالمي يجمع بين عناصر متجانسة وأخرى متناقضة، مكان تعتقد أنها تستحقه، فالنظام الاقتصادي 
وهو ينطوي على عناصر تغييره وتطويره وأحيانا زواله والقضاء عليه، فنحن بصدد كائن أشبه 

  .بالكائن الحي الدائم التطور والتغيير
وفي هذا السياق فإن المراقب لتطور الجدل خلال الأعوام الثلاثين الماضية يلاحظ أن 

ة نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عقلانية وعدلا، تراوحت بين المد في الستينات الدعوة لإقام
والسبعينات من القرن الماضي، والجزر في الثمانينات والتسعينات من ذلك القرن، ولا شك أن 
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التطورات التي حدثت مند أوائل الثمانينات وتوقيع اتفاقيات التجارة العالمية في التسعينات من القرن 
اضي، لا تحمل على التفاؤل بان العالم يسير في الاتجاه الصحيح، وما لاح في أفق السبعينات الم

من القرن الماضي على أنه أمل تحقيق النظام المنشود، سرعان ما تبدد عن واقع شديد القسوة يتمثل 
في ازدياد قبضة الدول الرأسمالية والشركات دولية النشاط ومؤسسات بريتون وودز وخاصة 

  .ندوق النقد الدولي على زمام الأمورص
  

في هذا السياق فإن مكانة صندوق النقد الدولي في هذا النظام الاقتصادي العالمي والدور 
الكبير الذي يقوم به على هذا المستوى، يفرض عليه أن يكون حياديا وأكثر عدلا في تعامله مع 

ادي القابل للاستمرار، وبأن يكون مركزا مختلف دول العالم، بأن يسعى جاهدا لتعزيز النمو الاقتص
  .مختصا لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي كشرط ضروري للنمو القابل للاستمرار

  

وحتى يتسنى للصندوق متابعة السعي لتحقين هده الأهداف، عليه أن يركز على تطور وخلق 
لى جنب مع القواعد سياسات سليمة جديدة في المجالات النقدية والمالية وأسعار الصرف جنبا إ

المؤسسية والإصلاحات الهيكلية التي تتصل بدلك اتصالا وثيقا، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه 
يجب على الدول النامية المزيد من العمل والتنسيق في مجال التكامل والتكتل الاقتصادي حتى تزداد 

  .درجة تأثيرها في الاقتصاد العالمي
  

عند هذا الحد، إذ لا ندّعي أننا استوفينا كل  فا الموضوع لا يقنشير في الأخير إلى أن هذ
جوانبه، بل هناك إشكاليات أخرى لم تتناولها الدراسة تطرح نفسها على حاضرنا ومستقبلنا، فتعتبر 

  :آفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة نذكر منها
ي ظل تنامي دور منظمة هل بقي لصندوق النقد الدولي يلعبة في تنمية الدول المتأخرة اقتصاديا ف -

  التجارة العالمية؟ أم انه يجب أن يكون هناك تكامل بينهما في هذا المجال؟
  ماهو دور الدول النامية في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن والمقبل؟ -
  ماهو السبيل لتطوير اقتصاديات الدول النامية في ظل نظام اقتصادي غير مستقر؟ -

نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته، سائلين المولى عز وجل  وبهذا نرجو أن       
  .التوفيق والنجاح
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  يةلتخفيض ديون الدول الأكثر مديونمبادرة هيبيك ) 7(الملحق رقم
طريق مبادرة البلدان  مجموعة البنك الدولي بتخفيف أعباء الديون المستحقة على أشد بلدان العالم فقرا عن •

 (MDRI)  الأطراف المتعددة الديون تخفيض ومبادرة  (HIPC)الفقيرة المثقلة بالديون
لت للحصول على مساعدات نقطة اتخاذ القرار وتأه) بلدا 41من  35(المؤهلة  بلغ أكثر من ثلاثة أرباع البلدان •

من أعباء  بلدا إلى نقطة الإنجاز وحصل بالفعل على تخفيف  24ومن هذه البلدان، وصل ] 1.[هيبيك مبادرة
  .الديون بموجب مبادرة هيبيك والمبادرة المتعددة الأطراف

 75ؤهلة بنحو في تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك للبلدان الم يقدر مجموع التكلفة على الدائنين •
والعشرين التي  وفيما يتعلق بالبلدان الأربعة. 2008أمريكي بصافي القيمة الحالية في نهاية عام  مليار دولار

تكلفة تخفيف الأعباء على البنك الدولي  بلغت نقطة الإنجاز في إطار مبادرة هيبيك، فمن المتوقع أن يبلغ مجموع
مليار تقدم بموجب مبادرة هيبيك  10.4منها  2008في عام  ليةمليار دولار بصافي القيمة الحا 25.3نحو 

 وإذا تأهل جميع البلدان المحتمل تأهلها لمبادرة هيبيك والمبادرة. المتعددة الأطراف مليار بموجب المبادرة 15و
 8.7ي البنك الدولي حوال بلدا، فمن المتوقع أن ترتفع تكلفة تخفيف الأعباء على 41المتعددة الأطراف وعددها 

  .2008القيمة الحالية في نهاية عام  مليار دولار من حيث صافي 34مليار دولار أمريكي إلى نحو 
البلدان الخمسة والثلاثين التي بلغت نقطة اتخاذ القرار في إطار مبادرة  انخفضت مدفوعات خدمة الدين من •

بهذه  وفيما يتعلق. للمبادرتين التي تأهلت للحصول على تخفيف من أعباء الدين، وذلك نتيجة هيبيك، أي
، 2001النصف منذ عام  البلدان، تراجع متوسط مدفوعات خدمة الدين كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي إلى

  .2008 في المائة عام 1.4إلى  2001في المائة عام  3.2حيث نزل من 
 الإنفاق على الرعاية الصحية والبنية بزيادة في الإنفاق على الحد من الفقر، مثل اقترن التراجع في خدمة الدين •

في المائة من  6.7المتوسط من  وارتفع هذا الإنفاق في البلدان الخمسة والثلاثين في. التحتية الريفية والتعليم
وبالقيمة الاسمية، . 2007إجمالي الناتج المحلي عام  في المائة من 8.8إلى  2001إجمالي الناتج المحلي عام 

وهو ما يمثل  2007مليار دولار أمريكي عام  21الحد من الفقر حوالي  ق الذي يستهدفبلغ مجموع الإنفا
 .2001مليار دولار منذ عام  15زيادة حوالي 

وذلك لتخفيف أعباء ديون مجموعة أوسع من البلدان بشكل أكثر عمقاً  ، تم تعزيز مبادرة هيبيك،1999وفي عام  
بلداً قد  35، كان 2009آذار /وبنهاية مارس. وبين خفض عدد الفقراء الروابط بين هذه المبادرة وسرعة ولزيادة

منها إلى نقطة الإنجاز، حيث تصبح  بلداً 24استفاد بالفعل من تخفيف الديون الذي أتاحته مبادرة هيبيك، ووصل 
المحتمل ومن . وحصلت عشرة بلدان أخرى على مساعدات مؤقتة مساعدات تخفيف أعباء الديون غير قابلة للإلغاء،

 لتخفيف الديون وفقا لمبادرة هيبك، انتظارا للاتفاق على إصلاحات في مجال الاقتصاد أن تتأهل ستة بلدان أخرى
 .الكلي وإستراتيجيات الحد من الفقر أو خطط تسوية المتأخرات أو كليهما

إلى صندوق النقد  ، انضم البنك الدولي2005غلين إيغلز عام  ، عقب قمة مجموعة الثمانية في2006وفي عام 
 في 100للتنمية في تنفيذ مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف مما أدى إلى إعفاء  الدولي والبنك الأفريقي

إلى نقطة الإنجاز في إطار  المائة من الديون القائمة المستحقة لهذه المؤسسات الثلاث على كل البلدان التي وصلت
الأمريكية إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك  بنك التنمية للدول ، انضم2007وفي عام . مبادرة هيبيك

 في المائة من الديون المستحقة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لدى وصولها 100 الأفريقي للتنمية في إعفاء
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عباء الدين المتوقع أ وسوف تضاعف مبادرة تخفيض الديون المتعددة الأطراف حجم تخفيف. إلى نقطة الإنجاز
 .بالفعل من مبادرة هيبك المعززة

 العملية مبادرة هيبيك من الناحية
والمرحلة الأولى لتأهل البلد لتخفيف أعباء الديون هي نقطة اتخاذ  .بلدا مؤهلا في إطار مبادرة هيبيك 41هناك 

الدولي  اً لبرنامج صندوق النقدعندها أن يكون للبلد سجل أداء مرضٍ في الوقت الراهن وفق القرار التي يتعين
الفقراء أو استراتيجية مؤقتة لخفض  والبرنامج الذي تسانده المؤسسة الدولية للتنمية أو استراتيجية خفض عدد

وعند نقطة اتخاذ . أية متأخرات مستحقة للدائنين الخارجيين عدد الفقراء، بالإضافة إلى خطة متفق عليها لتسوية
والدائنين  لدائنين، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطرافا القرار، يبدأ كثير من

من احتفاظ العديد من تلك المؤسسات  الثنائيين في نادي باريس، في توفير موارد لتخفيف أعباء الدين على الرغم
 .ةالسياسات في البلدان المعني بحق إلغاء هذه التدابير في حالة تعثر أداء

الديون على السياسات المعمول بها لضمان إسهامها بشكل فعال في  وهكذا يعتمد تقديم مساعدات تخفيف أعباء
 (القاسم المشترك للخفض((ومن ثم يتم حساب جزء الدين الذي يطلب من الدائنين إعفاؤه  .تخفيض أعداد الفقراء

في المائة من  250 أو في بعض الحالات(رات في المائة من الصاد 150للوصول إلى خفض نسبة دين البلد إلى 
 ).إيرادات المالية العامة

أما عند نقطة اتخاذ . للإلغاء من قبل الدائنين المشاركين عند نقطة الإنجاز ويصبح تخفيف أعباء الديون غير قابل
من شأنها تعديل  فيوافق البلد المعني على قائمة مختصرة من التزامات البدء للوصول إلى نقطة الإنجاز، القرار

هذه الالتزامات استمرار متابعة سجل الأداء  وتتضمن. من مبادرة هيبيك" يتخرج"تصنيف البلد عند الوصول إليها أو 
وقد ترتبط . وتنفيذ إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء لمدة عام على الأقل المرضي لبرنامج صندوق النقد الدولي

الآخر بتحسين  المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم، في حين يرتبط البعض البدء بتحقيق تقدم في بعض التزامات
أن مساعدات تخفيف أعباء الديون سوف  نظام الإدارة العامة أو مكافحة الفساد كي يشعر المانحون بثقة كافية في

 .يحسن استخدامها
يا وبوركينا فاصو وبوروندي والكاميرون بنن وبوليف: الإنجاز وهي وصل أربعة وعشرون بلداً بالفعل إلى نقطة•     

والنيجر  وغانا وغيانا وهندوراس ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزامبيق ونيكاراغوا وإثيوبيا وغامبيا
 .وزامبيا ورواندا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وتنزانيا وأوغندا

فغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار أ :بلدا إلى نقطة اتخاذ القرار وهي 11وصل •     
 .بيساو وهايتي وتوغو-وليبيريا وجمهورية الكونغو وغينيا وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

: على تخفيف من أعباء الديون بموجب مبادرة هيبيك، وهي ستة بلدان مازال من المحتمل تأهلها للحصول•     
 .ونيبال والصومال والسودان وقرغيزستان جزر القمر وإريتريا

التقييم المستقلة في مجموعة البنك الدولي لمبادرة الهيبك عن أن المبادرة  وأسفرت المراجعة التي أجرتها مجموعة
تخفيض أعداد  زيادة قدرة البلدان على الإنفاق على البرامج الاجتماعية والاستثمارات الرامية إلى قد أدت إلى
. يحققه تخفيف أعباء الدين بطريقة واقعية كنها نوهت أيضاً إلى ضرورة القيام بإدارة توقعات ما يمكن أنالفقراء، ول

الطويل تعتمد في النهاية على ما تحققه البلدان من نجاح أكبر في بناء  ورأت أن القدرة على تحمل الديون على الأمد
 .لمستداملمساندتها في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي ا المؤسسات


